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هو بفتح العين» العتق والحرّيّة وكذا العتاقة 

وفي الشّرع: قوّةٌ حكميّةٌ يصير بها المرء أهلا للشّهادة والولاية» وإثبات هذه القوّة 
يُسمَّى إعتاقاء فلا يتجرَأ كالعتق والدّقٌ؛ لقوله صَرِلدَءَكِيوَسَ : :١م‏ مَن أَعّقّ شقصًا له في عَبِدٍ 
فخلاصة صَهُ عَلَيهِ في ماله إن كانَ له مال» وإِنْ لم يكنْ له مال استّسعى العَبدَ غَيْرَ مَشْقُوقٍَ 
عَلِيهك» رواه السّنَةَ في كُتبهم""» وهذا عند أبي يوسف ومحمَّدِء وعند أبي حنيفةً: هو 
إزالةٌ الملك عن المملوكء فيعجرٌأ عنده: وكذا الكتابة والتّدِبير فَإنَّهما يتَجرٌ أان عنده؛ 
لأنّهما من فروعه وذلك لظاهر قوله مََئَاعْيوِوَسَةٌ: ١مَنْ‏ أَعبَقَ شركًا له في عَبدِء وكانّ له 
مال يبل نَمنَ عبد وم علي قِيمَة حَدلِه فأعطى شُرَكاءُ حِصّصّهُم وعتق عليه العَبدُ 
لاقت عع :ةماع فووا الشتكين سريف ار غم هه 8" وقول البخاريٌ: 
قال ا ادر أشي قاله ب أو هو في الحديث عن النبيِ صَْلنَءلوسَرٌ يعني 
قوله: (فقد عَبَّقَ منة ما عَبَّقّ290 لا, يضر إذ الظاهر بل الواجب أَنَّه نه؛ إذ لا يجوز إدراج 
طحت سس عرس نانس دي إباده اللتير يون كلام سوك الدامر سيروت فلي 
يكن في الحديث عله قادحف كما أجاب عنه بعض المحققين. 


ومو مندوبٌ إليه بالكتاب وَالسِّنة وإجماع الم 


)001( ااصحيح البخاري» (؟5595)) وااصحيح مسلما )١6١7(‏ ولاسئه سئن أبي داود» (59158)) ولاسنن 
الترمذي» (1114)) و( سئن ابن ماجه! (0117؟): و«السّئن الكبرى؟ للنّسائي (44147). 


(؟) «صحيح البخاري» (50517)» واصحيح مسلم» .)١95١١(‏ و" سين أبن داود» ))59414٠0(‏ واسئن 
التَرَمذي» (147)» و«سئن النّسائي» (4744)؛ و١‏ سنن ابن ماجه؛ .)١50178(‏ 


() «صحيح البخاري» (591؟). 


أمّا الكتاب فقوله تعالى: ##ومآ درك ماالمقبة # مَكُرَقبَةٍ * إلى قوله: لأُوْلتِكَ أَحْبُ 
لْيمَنَهِ 4 [البلد:18-1]. 


وما اسن فما في السّنَّة عن أبي هريرةً عن قال: قال رسول الله صَإِلتَاعيهوَسة: 
اأيُما امي مُسِلِم أعتَقٌ امرّأ مَسلِمًا استَنقدَ الله بكلٌ عضو منةُ عُضرًا ِن النَارِ»". وفي 
لفظ: ١مَنْ‏ أعتَقٌ رَقَبةَ مُؤيِنة أعتقٌ الله بكلٌ عُضوٍ ينها عُضوًا مِن أعضايه من النَّاِ حتّى 
الفَرْجَ لزج »”". 

وروى الرمدىئ: وقال: صحيخ غريب عن أبي أمامة عن عن لني 
صَتَهعَتِدِوَسلَرٌ قال: «أيُما امري مُسَلِمِ عق امرأمُسلِمًا كان يكاكه ين ا يج كل 
تعر وه لوا رع ةرانا روي تملع أعدر تق امرَأَنينِ مُسِلِمَتينِ كائنًا فكاكّه مِن النَّارِ 
يُجزئ كل عضو منهُما غضوًا منه71". 


وفي لفظٍ لآبي داود وابن ن ماجه عن كعب بن مرَّةَ نعف عن الذبيت صَإِدَاعَكووسَةَ 
قال: «أيّما جل مُسَلِم أَعتّقَ 0 ب ل 


آ# 


0 


أُعتفّتِ امرَأة مُسلِمةٌ كانث فِكاكّها مِن الثَّار»9. . وفي قوله صَرْتَةءَيوسَ: «أَعبّقّ الله بكلٌ 
عضو» إيماءٌ إلى ما ذهب إليه أبو حنيفةً من أن العتق يتجرٌاً. 


ما الإجماع: فإنّهِ ليس لأحدٍ في استحبابه زاع. 


22320 «صحيح البخاري» (/750511)) و«صحيح مسلم» .)١16١59(‏ 


(؟) «صحيح البخاري» »)51١9(‏ و«صحيح مسلم» ».)١9١9(‏ و«اسئن الترمذي» ,)١1541(‏ و«السّئْن 
الكبرى» للنّسائي (4 580). 


)0 سنن التّرمذي» )١51417(‏ وقال : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. 
(5) استن أبى داود» (/5951). و«اسئن اين ماجه» (5؟505). 


2 يّ سض 0 0 عن امم 0 ع ركه ع 
وهو يصح من حر مكلف بصريح لفظه بلا نيّقَ ك«أنت حرا أو امعتق». أو 
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1 ل اع 03 عدي فيل 0 
«عتيق). أو «أعتقتك». أو «مُحرَّرٌ). أو «حرَّرتَكٌ) أو «هَذا مَولاىَ». 2510 


اا 20 

(وهو) أي الإعتاقٌ (يصحٌ من حرٌّ)؛ لآنَّ المملوك لا ملكٌ له» والعتق لا يقع إلا 
في الملكء (مُكلّفِ) أي عاقل بالغ ولو كافرًا؛ أن العتق تبرّعٌ» وليس واحدٌ مِن الصَّبيٌ 
والمجنون بأهل له؛ ولهذا لو قال البالخ: أعتقتٌ وأنا صبع»؛ أو قال الحُفيق من جنونه: 
«أعتقت وأنا مسجنوقٌ) لم يقع عتقٌ؛ لإسناده إلى حالةٍ منافية. 

وكذا لو قال الصّبيُ: «إذا بلغت»» أو المجنون: إذا أفقتٌ فعبدي حرٌ)؛ لأنّه ليس 
بأهل لقولٍ مُلزْم وإِنّما لم يقلّ: «في ملكه' كما قال غيره؛ لأنَّ عتق ملك الغير موقوفٌ 
على إجازة المالك» ومّراده ما يصحٌ» سواءٌ كان نافدًا أو موقوقًا. 

م مال العبد وقتّ العتق لمولاه عند الجمهورء وقال الحسن وعطاءٌ والنَّخْعِيٌ 
وؤغالك:واهل المدية: للعين: 

(بصَريح لَفظِه) وهو لفظ يدل على العتق بالوضع (بلا نييَه كدأنتَ حرّاء أو 
امُعيّقٌ ا أو اعتيقٌ ا أو «أعتقتَكَ», أو ١محرَّر.‏ أو «حرّرتَك))؛ لأنَّ هذه الألفاظ 
موضوعة للإعتاق شرعًا وعرفاء فلا تفتقر إلى نيه ولو قال: «أردثٌ الكذب». أو «أنَّ 
حر مِن العمل» صدّق ديانةٌ؛ لأَنَّه مُحتمّل كلامه؛ لا قضاءً؛ لأنّهِ لاف الظّاهر. 

(أو «هَذا مَولايَ») أو هذه مَولاتي»؛ لأنّه وصفه بولاية العتاقة السُّمْلَىء فيَعتِق 
وكين الأن الوق الأ يكرد هنا سعى الخرالى كن الذيزة لاله هذ لأبدليل 
عليه ولا ينض التاضرة لأنّ المالك لا تعصر مملوكة» ول يمني ابن :اله لان 
الكلام في العبد المعروف النَّسبء ولا بمعنى المُعتق؛ لأنَّ إضافته إليه في العبودية 
يُنافي ذلكء فالتحق بالصّريح» فلم يحتج إلى اليه ولو قال: اعنيثٌ به المُوالي في 
الدّينَء أو الكذب؛ يُصِدَّق ديانةٌ؛ للاحتمالء لا قضاءً؛ لمخالفة الظّاهر. 


0 ظٍ مه سكع ب الى ء, قرت 
أو ايا مَولاي» وَ«رَأَسَكَ حر ونحوه مما عمِّر به عن البدن. 


(أو ايا مولايَ») وإن لم ينو به العتق؛ لأنَّ نداءه بهذا الوصف يقتضي ثبوته. 
وإثباته مِن جهته مُمكرٌ» فيثبت تصديقاء وكذا لو قال: ١يا‏ عتيقٌ»» أو «يا حرٌ) إِلّا إِنْ كان 
افنكة وتاة اميد لان مُراده حينئل الذّات دون الوصفء حتى لو ناداه بلفظ آخرّ بمعناه 
عَبَقّء مثل أن يكون اسمّه حر فيقول: «يا عتيق» أو بالعكس؛ إذ الأعلام لا تتغيّر 
فيعتبر إخبارًا عن الوصف. 

وشرط زفرٌ الّية في: «يا مولاي» ونحوه؛ وبه قال مالكٌ والشَّافعِيٌ؛ لأنَّ هذا 
اللّفظ في موضع النّداء يُراد به الإكرامٌ لا التّحقيق» كقوله: ايا سيّدي»» «يا مالكي:» 
و«أنا عبدك» ونحو ذلكء فإِنَّه لا يَعتّق بلا نيّهَه فكذا إذا قال: «يا مولاي». 

ولنا أن الكلام محمونٌ على حقيقته ما أمكن, وحقيقةٌ قوله: (يا مولاي» أن يكون 
له عليه ولاءٌ وقد تعيّن المُعتّق لذلكء فالتحق بالصَّريحء بخلاف نحو: «يا سيدي' فإنَّه 
ليس فيه ؤكر ما يختصٌ بإعتاقه إيّاه فكان إكرامًا محضًا. 

(وارَأْسَكَ حرا ونحوه مما عُبّر به عن البدن) كالوجه والرّأس والرّقبة وأا 
المَْجَ فيختصٌ بالأمّة؛ لقوله مَوَلَميوسَ: الَعَنَّ الله الفَروجَ عَلى السّرُوجٍ)0؛ لأنَّ 
اللخرون دول الفا نوناد "ين لشاف[ ياه أو وها قدت ب توا عدن 
لو أضافه إلى غير ذلكء كاليد والرّجل لا يقع عندناء خلافًا لمالكِ والشَّافعِيَ وأحمدء 
عوقول زفر»:وقه مرت المسألة فى الطلدق: 


)١(‏ قال عنه الرّيلعيُ فى «نصب الرّاية» (5/ 7748): غريبٌ جدَاء وابن حجر فى «الدّراية» (071/0): لم 


الفروج أن يركبن السّروج». 


امه إن نوى. كدلا ملك لي علّيك». ودلا ا واالا رقّك وااخرجتٌ من 
ملكي). و١خلّيتٌُ‏ سبيلّك؛ ولأمَته: «قد أَطلّقتّك» وب«هذا ابنى» للأصعر والأكبر. 
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(وبكنايته ) عل على اابصريح لفظها2 وكناية العتق ل عر موصو لى 


يحتوله وغيرٌه (إنْ تَوى) الإعتاقء قيّد به؛ لأنّ أحد المُحتَمَلَين لاد يتعين ٠‏ إلا بالئية إزاحةً 
للاشتباه والاحتمال؛ (ك«لا ملكَ لي علّيك»؛ ولا سبِيلَ) لي عليك؛ أو إليك» (ودلا 
رقٌ) لي عليك». (واخرجت من ملكي!. وكليف سبيلَكٌ»)؛ لذن كك من هذه الأشياء 


بكرن بالج : وبالكتابش ولعتو والمتكيدل لا بتَعين فيه جهة بلا نيد فلا م يعتق بدونها 
(وَلأمَته) وكذا لعبده («قد أطلقتك»)؛ لأنَّه بمنزلة: ا خلّيتٌ سبيلك)». 

(وب«هذا ابنى») عطف على: ١ابصريح‏ لفظه) أو على قوله: «بكنايته؛» كما صرّح 
به المصتف في «شرح الوقاية»”"' وإنَّما دكر حرف الباء لثلايَُوهّم أنَّ عطففٌ على أمثلة 
الكناية كما صرّح به فيلزم حيتظٍ أنه كناية» وليس كذلك؛ لأنّه لو كان كنايةً لاحتاج إلى 
التق وهو غير مُحتاج إليها (للأصعّر) سنًا مِن مالكه (والأكبر) سنا منه. 

ما الأصغرٌ إذا كان يُولّد مئلّه لمثله» ولم يكنْ ثابتٌ النّسب مِن غيره؛ فلانّه ثبت 
نسبه منه؛ فيَعتّق عليه؛ وإنْ لم ينوء وإذا كان لا يُولّد مله لمثله» أو كان ثابت التّسب 
و غيزهة فاون الرية لاوية للدرة إلا أن تكون الأم أمة الغير» والإقرار بالشَّيء إقراد 
بلوازمه؛ فيكون هذا مَجارًا عن الحرّيّة فيَعتق وإِنْ لم ينو؛ لأن المجاز مُتعيّرٌ. 

ا ل د كال ره 
كما لو قال: «أعتقبّك قبل أن أخلقّ». أو "قبل أنْ تُخلقّ». 

ولأبي حنيفة أنَّه صحيحٌ بمّجازه فيّصار إليه وإنْ كان مُستحيلًا بحقيقته» كمّن 
حلف لا يأكل من هذه النَّخلةء فإنّه ينصرف إلى ما يخرج منهاء والإعتاقٌ قبل الخّلق 


.)١755/6( «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية»‎ )١( 


ا ا لي ان 


إعتاقٌ قبل الملك» »؛ فيستحيل با لكليّة» وعلى هذا الخلاف لو قال لللأصغر: هذا أبي 1 
أو «هذه أَمّي2. 


وفي «الذخيرة""' لو قال لغلامه: «هذا عمّي». أو «هذا خالي» يَعتِقء ولو 
قال: «هذا أخي» لا يعت في ظاهر الرٌواية؛ لأنَّ اسم الأخ يُطلّق على الأخ في الدّينَ 
قال تعالى: # إِنَماالْموْسُون سوه 4 [الحجرات:١٠].‏ وعلى الأخ في القبيلة قال تعالى: 
لأوَإِلَعَادٍ اه هوا © [الأعراف:50]) وكذا لا يَعتّق ب(هذه بنتي) في الأظهر. ولو قال: 
لهذا ابني مِن الزِّناء يَعتّق به» ولا يثبت نسبه؛ لقوله عَواصَكم2ك: «الوَلَدُ للفراش» 
وللعاهر الحَج20)2. ْ 
(ا) يَعتق (ب«يا ابني». ويا أخي») على ظاهر الرّواية» وروى الحسن عن أبي 
عن نه جايو و الطافر إلذر لدان قطي ويا د عد ااعودطاى امنا قفا قات 
بوصفف لا يمكن إثباته من جهة المنادي نحو: «يا ابني» كان لمجرّد الإعلام دون 
تين الوم لد ره لكنه لذ يمكن ناك القرة بالتداموعميواء لق يتن انه أن 
د اع ا ا و ان ع الافتة الكبذلك مويه ذلك 
الماء» لا باللّفظ وَإِنْ كان بوصفي يُمكن إثباته من جهته نحو: «يا حدّ» كان لإثبات 
ذلك الوضفت: 


0-7 
لد مما 


(و«لا سُلطانَ»)) عطف على: (يا ابنى». أ ولا ب«لا سلطان (لى عَلِيك») 
عندناء وإن نوى مها العتق؟؛ أن السّلطان عبارة عن اليد وقد يبقى الملك دون اليد 


.)١7 /80( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 
.)١5851/( (؟) أخرجه البخاري (14؟١5)» ومسلم‎ 


ولّفْظٍ الطلاق وكنايته مع نيه العتق» 0 


و ل #0 ب 


كما فى المُكاتّب؛ بخلاف قوله: «لا سبيل لى عليك»؛ لأنّ نفيّه مُطْلًّا بانتفاء الملك: 


وتوضيحه أن السّلطان عبارةٌ عن اليد» وهي تنتفي بالكتابة والرّهن والإجارة» فلا يُفيد 
نفيُه نف الملكء فلا يَعتِق به» وإِنْ نوى» بخلاف: «لا سبيلٌ لي عليك»؛ لأنَّ للمولى 
سبلا على مملوكه» وإنْ خرج مِن يده بالكتابة؛ أنه يُطالِبه”© ببدلهاء حتى لو انتفى 
ذلك عنه بالبراءة عتقٌء فيفيد نفئ السَّبيل نفي الملك. وذلك بالعتق أو بغيره» فإذا نواه 

قال أبو بكر الرّازِيٌ: خرج الشِّيخْ أبو الحسن الكرخيّ مِن الدّنيا والفرق بين 
اليل :والخلطات مشكل عليه وق عونق قال يعفن مقا نفنا: تعن إن ثوامه كلا 
ا لأنْ المثل يُستعمّل للمشاركة في بعض المعاني عُرفَاء 
يتعيّن للحرّيّة إلا بالنّية. 

(ولّفظٍ الطَّلاقٍ) أي ولا يَعِتِق بلفظ الطّلاق صريحه (وكتايته)”" ولو (مع ني 
العتق) وهو قول مالكِ وروايةٌ عن أحمد» وقال الشَّافعِيٌ: يَعتِق بهماء وبه قال أحمدٌ في 
رواية؛ لأنّ الُكاح فيه معنى الرّقُ» وقد ورد مرفوعًا: «التكاحُ رق”". فيستعار أحدهما 
للآخر, ولأنّه يُستباح بكل واحدٍ منهما الوطء في مَحلّه. 


ولنا أنه نوى ما لا يحتملّه لفظّهء فهو كما لو قال لها: «كُلي واشربي» ونوى العتق. 


)١(‏ في «غ»: (لايطاليه). 

(5) في «ك): (ولا كنايته). 

فيه أخرجه البيهقيٌ ذ في #الشّئن الكبرى» (11"441) موقوفا على أسماء بنت أبي بكر 6 َتَهعَنه وقال: وروي 
ذلك مرقوة اوالمر توك ام 


و«أنتَ مثل الحرٌا. بخلافي: ١ما‏ أنتٌ إِلَا ح). 


ومّن مَلكَ ذا رَحم مَحرّمِ منه. 507 
2د . 

(و«أنت») أي ولا ب«أنتَ (مثل الحرٌ»)؛ لأنّ لفظ المثل يُستعمّل للمشاركة في 
بعض المعاني. وللمشاركة في كلّهاء فوقع الشَّكُ في الحرّيّة فلا يعتِق» وقيل: إذا نوى 
العتق يَعيَِقَء كما لو قال لامرأته : «أنتِ مثل امرأة فلانٍ» وقد كان فلان آلى منهاء فإِنَّه 
يكون موليًا. 

(بخلافي: «ما أنتّ إِلَا حرٌ؛) حيث يَعيِق؛ لأنَّ الاستثناء مِن المي إثباتٌ على 
وتجه الاين فكان في هذا إثبات الحرّيّة بأبلغ وجه. 


2 


رح تاك رهم تحن ) اي ذا زررز امنا بسيو ار كر واعادر ,اميه 
اذااء وجرّه للجوارء كذا في «شرح الوقاية'”"©» ولا فرقٌ في هذا بين كون المالك 
فيا أو فيدر ا أو كون المملوك صغيدًا أو كبيرٌاء مسلمًا أو كافرًا في دار الإسلام؛ 
لإطلاق قوله عَلَتْهِااضَلمْواسَكم: : امن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحرّم مِنهُ عَتَقَ عَليوا» رواه النَسائيُ 
عن ضمرة بن ربيعة الرّملئَ» عن سفيانً التّوريٌ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرٌ 
ار كرد يلراص با اد ررك لد فين اندر 
وقال: ضمرةٌ ثقةء وإذا أسند الحديتٌ ثقةٌ لا يضرٌ انفرادٌه به ولا إرسالٌ مَن أرسله؛ ولا 
وق مج وققه وهر اين القطان كاذمة. 

قيّد بالرّحم؛ لأنّ المَحرّم بلا رَحم كابنه من الرّضاع لا يَعِيّق عليه تاق وكذا 
المَحرّم بطريق المُصامّرة كأمّ الرّوجة وبنتها الرّبيبة» وقيّد بالمَحرّم؛ لأنَّ الرّحم بلا 
مَحرّم كابن عمِّه لا يَعتّق عليه اتفاقًا. 


.)١178 /0( «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية»‎ )١( 


(0) «السَّئن الكبرى"» (/ا/481غ ). 


أو أَعَقٌ لوج الله تعالى؛ أو للشيطانء أو للصَّنَم أو مُكرّمَاء أو سَكرانَ 0 


وقال الشَّافعيٌ: لا يَعتِق غيرٌ قرابة الولاد؛ لأنَ العتق على الملك ثبت في قرابة 
الولاد على خلاف القياس؛ لمكان الجزئيّة فلا يلحق بها ما هو أَنزلٌ منها. 

وقال مالكٌ: يعت قرابة الولاد والإخوة والأخوات؛ لأنَّ العتق على المالك مِن 
أقوى صلات المملوك؛ فيختصٌ هذا بأقرب القرابات» وهي الولادة والأخوٌة. 

وقال الأوزاعيٌ: يَعتق كل ذي رَحم ولو لم يكن مَحَرَمًا. 

وبمذهبنا قال أحمدّء والحسن البصريٌء وجابر بن زيدء وعطاءٌء والسَّعبِيُ 
والزغريٌ؛ وحمّادٌء والحكم. والتّوريٌ» والتّخعيٌ» واللّيث وروي عن عمرٌ وابن 
مسعود وَئئةءَئْه ولا يُعرف لهما مُخَالِففٌ في الصّحابة» والدّليل قوله عَتِِاصَكمْواتََه: 
«مَن مَلَكَ ذا رَحِم مَحرمِ فهو حرا واه افيد وأبو داو والرمدىئ: وابن ماجه» 
والحاكم في «مستد ركه عن سَمْرَةَ ووَايهَءنة0''» وفى ي لالتّهاية» لابن الأثير: ويه قال أكثر 
أهل العلم مِنَ الصّحابة والتّابعين» وإليه ذهب أبو حنيفةً وأصحابّه وأحمدٌ". 

(أو أَعبَّقّ تَنّ) عطف على «مَلَكَ) (لوجه الله تعالى» أو للشّيطانِء أو للصّتم)؛ أن 
العتق صَّدَّر مِن أهله في مَحَلّهه فيُتبّره وتلغو تسمية جهته (أو) أعتق حالٌ كونه (مُكرّمًا 
أو سَكرانَ) في الأصحٌ؛ لوجود ركن العتق مِن الأهل في المَحلء كما في الطَّلاقء 
وحَالمّنا في المُكرّه مالك والشَافعيٌ وأحمد. 


١(‏ م سنن أبي داود» (07959): و«سئن التَرمذي» (1170): وااسئن ابن ماجه» (7075): والمسند أحمد) 
.»)5١770(‏ و«المستدرك»(5؟58605). 


ف «التّهاية فى غريب الحديث والأثر»(؟/١11١75).‏ 


أو أضاف عِتَقَهُ إلى ملكِ. أو شَرطٍ ووّجد. عَنَقّه كعَبد لحربية حََرّجَ إلينا مُسلمًا. 


57 . 0 


١‏ +ع حت بح حسم ع ل ب - خب تلو او حب د رآ ا ا ا ا ا 

(أو أضافٌ عِتقَهُ إلى مِلكِ) نحوّ: (إِنْ ملكت عبدًا فهو حرٌّ)» وبه قال مالك 
وخالفنا فيه الشافعيُ» وقد بِيّنا ذلك في كتاب الطّلاق (أو) إلى (شَرط) نحو: (إِنّْ قدم 
فلان فأنتَ حد) (ووجد) ذلك الشرط (عَمَقَ) أي عليه؛ ليكونّ في الخبر ضميرٌ عائدٌ 
على المبتدأ الذي هو «مَن مَلَك) [وإِنّما عَتَّق فى التّعليق إذا وجد الشَّرط؛ لأنَّ العتق 
إسقاط» فيجري فيه التعليق]'')؛ وهذا لا خلافٌ فيه. 

(كعَبدِ) أي كعتق عبد (لحربيٌ خَرّجّ إلينا مُسلِمًا)؛ لما روى أبو داود فى الجهاد. 
ع ل في 2 
والترمذي في المناقب وقال: حسن صحيح غريبٌء لا نعرفه إلا مِن هذا الوجه مِن 
حديث ربعيٌ بن حراش -بكسر المهمّلة والمُعجّمة-عن علي وَإيدْعَنة قال: خرج 
0 ف د اي ررد - يط 
عبدان -جمعٌ عبد- إلى النبيٍ معيو يوم الحديبية قبل الصّلحء فقال مواليهم: يا 
محمّدء والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك. وإِنَّما خرجوا هربًا من الوق فقال ناسٌ: 
صدقوا يا رسول الله رُدّهم إليهم. فغضب رسول الله صَوَلتَاعْوَسَهَ وقال: «مَا أراكّم 
2 8 1 2 07م سًُ لط - سه .- 0 2 ا[ 5 
تنتهون يا مَعشرٌ قريش حتى يَبِحَتْ الله عَلِيكُم من يَضرِبٌ رقابكم عَلى هذا". وأبى أَنْ 
يردّهم وقال: اهم عَتَّقاءٌ الله سبحاتّه)0"' , 

وروى عبد الرَّرْاقَ في «مصنفه؛ في الجهاد عن معمر» عن عاصم بن سليمان» 
عن أبي عثمان النهديٌء عن أبي بكرة صَتَإئَعَهُ أنه «خرج إلى رسول الله صَََمدَهوَسَةَ 
وهو مُحاصِرٌ أهلّ الطائف بثلاثة وعشرين عبداء فأعتقهم رسو ل الله صِإَنَعيهوسَةَ1 فهُم 
الذين يُقال لهم: العتقاء”". وأبو بكرةً رَيَعَنهُ اسمه نفيع» كُنِي بأبي بكرةً لأنَّهِ نزل بُكرة 
النهارء وقيل: لأنّه نزل ببكرة. 


010 ما بين معقوفتين سقط من التسخ ١‏ لبط ذا 2 لمثبت من «ك1. 
6 «سئن أبى داود) (٠١٠بلاكل‏ واسئن التّرمذي» (59/1). 


(*) «مصيّف عبد الَزَّاق)» .)1١5119(‏ 


ساه و 2 5 000010 2 د يًِ 
وَالحَمْل يَتبِعٌ أَمّهُ في لملك والرَّقٌء وني العتق وفروعه. إلا أن ولدّا مَهَ من مو لاها حر. 


٠ 


(والحَملُ تبغ أَه) ولا ينعكس حكمه (في الملك) وهو تمكن الشّخص من 
التّصرّف فيه» (و) في (الرّقُّ) وهو الذي جعله الله تعالى جزاء الاستنكاف عن طاعة 
الحلٌّ (وفي العتق و) في (فروعه) أي فروع العتق وهي الكتابة» وأُموميّة الولد. والتَّدبير؛ 
لأنّ الحمل وإِنْ كان مَخلوقًا مِن ماء أمّهِ وأبيه؛ لقوله تعالى: #ين ملو دَافق»* يوج مي 
لصُلِْ وَألتآي 4 [الطّارق:5-/] إلا أن كون هذه أمّهِ يِيننٌ في الجملة» دون كون هذا أباه. 
وين هنا لما سمع عبد الله بن سلا يناعن قوله تعالى : لهم لكب يتوه 
كمَايَمْرووٌنَ هم 4 [البقرة:*4١]‏ قال: المعرفتي بمحمَد صَإَْءَدهوسََ شد ون معرفتي 
بأبني. قال عمرٌ رَعَْبَدِعَتهُ: كيف ذلك. فقال: أشهد أنه رسول الله 202 
لله تعالى» وقد تحت في كتابناء ولا أدري ما تصنع النَّساءء فقال عمرٌ رَإيعنة: وفك الله 
فقد صدقت)” . 

ولهذا المعنى يثبت نسب ولد الرّنا والمّلاعنة مِن أمّه دون أبيه» فكان ماء الم 
أولى بالاعتبارء ومذهب الشّافعيٌ أن المُدبّرة إذا لدت من نكاح أو زا لايصير ولدها 
د مواد الحافل 11 دُبّرت صار ولدها مُدِبرّا وعن أحمدٌ وجابر بن زيدء وعطاءٍ لا 
يَتبعْها وَلدها في التدبير» حتى لا يَعتق بِمَوت سيّدهاء واعتبروه بالتعليق بدخول الدّا 
وللجمهور القياس على تبعيّته لآم الولد. 

(إل أن ولك الأقة وخ كولاه نح )؛ لاله مكار ل من ماتة مسق عاو ولا تعاض 
لا لان فانها مارك لمريغلااك آم الخو أن فادها ملواك ل تاها عت 
المُعارضة» فرجّحنا جانبها بما تقدّم؛ والزّوج قد رضي برِقٌ وليها حيث أقدم على 
نكاح الأمّة كلم روه علذف ولد المغرورنةلآن الوالك لديرمنبنة. 


)١(‏ ذكره السّيوطيٌ فى «الدَّر المنثور» (1/ /1ه"). 


ل لي سسسسسسسسسحصسييييييبييي ‏ ي بهي إ ا سس للش 7 سس هك 


2 3 د 5 : 3 7 5 2 ع ع2 
ولو تزوج هاشميٌ أمَة فآتت بولدٍ فهو رقيقٌ تبعًا لأمّه هاشم تبعًا لأبيه؛ لأن 
اميف للتعريف. وحال الرّجال مكشوفة دون الساء: 
0 قم 5 5 5 م 
(فصبل) في عِتقٍ البعض وغيره 
(إِنْ أعتق) مولى (بَعضٌ عَبِدِهِ) سواءٌ عيّن ذلك البعض. بأنْ قال: «رُبعُك حدٌّ). 
أو أعبيكة تأن قال: البعضك حرٌ)(صعً) عَنَك أب حنيفة) ولزم المَولى تفسير المبهم أنه 
0 ع ع8 3 ع 1 ض عه 
نصفه أو ثلث او نحوه (وسعى) العبد لمولاه (فيما بقىّ)؟ لان مالية بعضه احتيستٌ 
عند لشيس لفك وق 
والاستسعاء أن يُؤاجره ويأخذ قيمة ما بقى مِن أجرته. (وهو كالتكاتف) فى أنه 
لا يجوز بيعه ولا هبته» ويخرج إلى العتق بسعايته؛ إلا أنّهِ (بلا رد إلى الرّقِّ لو عَجرَّ). 
- 2 - أ 0 
روقالا:) إن اعتق بعضص عبذه (عتق كله) ولا يستسعيه) وهو قول مالك» 
والشافعيت» وأحمد وقتادم والتووى: والشخف وعلى هذا الخلاف تدبير البعض؛ 
لأنّه نوعٌ مِن الإعتاق. 
لهم أن مُوجَبَ الإعتاق إزالة الرّقه وهو لا يتجرّأ باتفاق» وكذا إزالته» فصار 
كالطّلاق» والا ستيلا لق والعفو عن القصاص. 


ولأبي حنيفة وهو قول الحسن البصريٌ» والمروي عن علي رَيَلِيَءَنهُ أن مُو جب 


الإعتاق إزالةٌ الملك» والملك يتج رأ يونا كشراء نصف عبدء وزوالَا كبيعه» وأمًا نفس 
الإعتاق فلا يتجرَأ بالاتفاق. 


حظه. اللي الم 
العَبدِء وقالا: له ضَمائَهُ غنيّاك والسّعايةٌ فقيدًا فقطء والوّلاءٌ للمُعتِق 


-. 


.هب عش ٌشٌهو ح__-### 22# 

(ولو أعتقّ ضَريكٌ حَظَّه) أي نصيّه (أَعبَقّ قَ الآخرٌ) حظه إن شاء؛ لقيام ملكه (أو 
استَّسعَا) أي العبد؛ لاحتباس ماليّته عنده. أو دبّره؛ لأنَّ التديير نوع عتق» أو كاتبه؛ لأنَ 
الكتابة استسعاءٌ (أو ضَمِّنَ المُعتِقّ) حال كونه (مُوسرًا قيمةٌ حظه) أي [حظ]1" الآخر 
يوم العتق؛ لأنَّه جنى على نصيبه بما مَنعه من التّصرف فيه؛ بما عدا الإعتاق وتوابعه (لا 
مُعسِرًا) أي لا يُضْمّن المُعيّق حال كونه مُعسِرَاء بل إِنْ شاء الآخر أعتق؛ لبقاء ملكه. 
وإوتقاء اوسنيدي؟ اا عاتن نال كه غلك اسلو لد لله اصيرية [ومسر ع د عطقك 
ويُعتبّر اليسار يوم الإعتاق» وهو أن يملكٌ قيمة نصيب الآخر خارجًا عن المشغول 
بحاجته الأصلية. 


(والوَلاءٌ لَهُما) أي للمُعتق وللآخر (إنْ أَعتَقّ) الآخر (أو استّسعى)؛ لصدور 
العتق مِن جهتهما (وللمعتّق) وحده (إنْ ضمَّنه) الآخر؛ لعندوى العقق كلدية عميية: 
لأنَهِ مَلكَ نصيب الآخر بأداء ضمانه (ورَجَعَ) المُعتق (به) أي بما ضَمِنه (على العَبِدِ)؛ 
لقيامه بأداء الضَّمان مقامَ الآخر وقد كان للآخر الاستسعاء. 


(وقالا: لّه) أي للآخر (صَمانَهُ) أي تضمين المُعتّق حال كونه (غنيًا) مِن غير 
رُجوع على العَبدِء (والسَّعايةٌ) حال كونه (فقيرٌ فقيرًا فقط) أي وليس له السَّعايةٌ حال كَونِه 
غنيّاه (والوّلاء للمُعتيق) في الوَجِهَينِ؛ لحصول عتق العبد كلَّهِ ين جهته. 

ومبنى هذا الخلاف على أصلين: 

اانا اد : ة تبت في الكل بعتق بعضه عندهماء و تثبت عنده» وقد 


يناه فيما قلمناه. 


0 في النسخ الخطّية (حظَّه) بدل م والمثيت :من 1ك). 


ومن مَلَكَ ابَهُ مع آخَرَ عتَقّ حِصَّئْهُ ولم يَضْمَنْء وقالا: ضَمِنَ غنيّاه لاني الارث. 


2 0000 ع 1 8 ى 0 
وإن قال لعبديه «أحدكما حر فخرجح وَانحد ودخل ثالثء» فأعاد ومات بلا بيان» 
عَتَقَ ممّن نبت ثلاثةٌ أرباعه؛ ومن كل 000 
ووححبع يع و ا 1 
وثانيهما: أن يسار المُعتّق لا يمنع السّعاية عند أبى حنيفة» ويمنعها عندهما؛ لِمَا 
وو أصصات الكف التتدتون حدية مسيد رن أى عرونة عن قنادة ان [السقر زد 


. )010 2 5 م سام مو ردواه > سر كه سوس لمساارء 
انس ]"' '» عن بشير بن تهيك» عن أبى هريرة رََدَادَئء: قال: قال رسول الله صَؤْإنَهْعَلدِوَ ف 


امن عق شقصًا له في عَبدِء فخَلاصٌهُ في ماله إِنْ كان له مالٌ» فإنْ لم يكن له مال استُسعِى 
ال فق ف عليه”". ووجه الدّلالة أنه قَسحٌ والقسمة تنافي الشّركة في الإعتاق. 

ولأبي حنيفةً أنّ ماليّة نصيبه احتبست عند العبدء فله أنْ يُضِمّتَهه غيرٌ أنَّ العبد 

(ومَن مَلَكَ ابنَهُ ممَ) مالك (آخَرَّ) بشراء» أو هبق أو صدقة» أو وصيّة أو إرث. 
وصورته: أن تموتٌ امرأةٌ ولها عبدٌّء وهو ابن زوجهاء ويرثها أخوها وزوجها (عَتَقَ 
حِصَّنَةُ) أي زال ملكه عنها (ولم يَضْمَنْ) لشريكه سواءٌ علم الشَّريك أنه ابنه أو لم 
يعلم؛ لأنَّ هذا ضمانٌ إفساد في ظاهر الرّواية» فيُدار الحكم على سببه. 

(وقالا: ضَمِنَ) الأب حال كونه (غنيًا) وسعى الابن حال كونه فقيرًا (إلّا في 
الإرث) فإنّ الأب لا يضمن باتفاقهم (وإِنْ قال لعَبدّيه) في صكّته: («أحدٌكما حدٌ) 
فخرج واحدٌ) منهما (ودَخلَ الث فأعاة) أي كرّره وقال: «أحدُكما حدٌّ) (ومات) 
القولى لبلا ينآن) للدراده (عتق مقن قنك) أ وأعيد علي القولالإفلاةة أربافم ون كل 


.22« مابين معقوفتين سقط من جميع النسخ الخطّْية» والمثبت من‎ )١( 
(؟) #صحيح البخاري' (7145): واصحيح مسلم' (1901)) و«سئن أبي داود؛ (1918)) واسئن‎ 
.)49577( التّرمذي» (17548)» واسئن ابن ماجه» (/19171)» و«الشَّنن الكبرى» للمّسائي‎ 


من غيره نصفهء وعند محمد ربع من دخل ؛ وإنْ قال ذلك في مَرَضِهِ ولم يجِزْ وارث 
جُعِلَ كل عبدٍ سبعةً» وعَتّق ممّن نَتَ َلاق ومن كل من غَيرِه سَهِمانِ وعندٌ محمّد 
كل هن وغل مذو قئ سهمانه ركو لت لاك بويكن دخل مه «وبدى كل 
في الباقي . 


ذه 2 #١‏ سس جه 
من غيره) وهو الذي خرج والذي دخل (نصفه)؛ لأنْ الإيجاب الأوّل دائرٌ بين الخارج 
والثابت» فيتنضّف بيلهماء والإيجاب الثاني قَائر بين اعابت والدّاخلء فيتنضّف بينهماء 


ل ل اجا 
لغاء وما أصاب التّصف الفارغ وهو الرّبع بقت ”© 

(وعند محمّد) ع2 عَتّقَ (ربع 6 من دخلّ)؛ لذن الإيجاب الثاني لما أوجباء عِتق الرّبع 
ين التابك أوجهبون الدّاخل) لاله صف تينهماء وأجيب بأنّ فى التّابت مانا مِن 
عتق الصف بالإيجاب الثاني» ولا مانع في الدّاخل. 

والحاصل: أن الثَابت يَعيق منه ثلائةٌ أرباعه باتَمَاقِء والخارج يَعيّق منه نصفه 
باتفاق» والدّاخل يَعيق منه نصفه عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وربعُه عند محمّد. 

(وإِنْ قال ذلك في مَرَضِهِ)ء ومات بلا بيانِء (ولم يُجِرْ وارثٌ)» ولا مال سوى 
لعبيد الثّائةه وقيمتهم متساويةٌ (جهلَ كلّ عبد سبعة) ين الأسهم مُتساوية عند أبي 
حي وبي واه نيام الجر عيكما: لصير لحيو أحدًا وعشرين. فيٌستقيم 
الثلث والثلثان؛ لأنَّ العتق في المرض وصيٌّ وهي من الثلث» (وعَتّق ممّن ثبت ثَلانةٌ 
وك سن قرو ونان ره بسار الك دن اليد 61 تيا ال 

عنده؛ ليصير المجمو ع مانية عشرّء فيستقيم الثلث واللثان (وعتقٌ ممّن حَرجٌ سهمان. 
وممّن نََتَ ثلاث وممّن دخلّ سهمٌ وسعى كلّ) ين الثّبت وغيره في كل ين مسألتي 
الصحّة والمرض (في الباقي) منه باتفاق. 


01 2 2 
2230 زاد فى «ك): (فيَعيَق ثلاثة أرياعه ونصف كل مِن الداخحل والخارج). 


ولو أعتق عبيده الثلاثة في مرض موته» وليس له مال غيرُهم عَتّق مِن كل منهم 
٠ 0‏ 0 2 ام : 2 2 
ثلثه؛ وسعى في ثلثيه من قيمته للورئة إذا لم يُجيزوه؛ لأنهم لَمّا اشتركوا فى سببه 
بإيقاعه عليهمء لم يجز حرمان بعضهمء بل يورّع بينهم بالسّويّة ولا يُقرّع بينهم عندناء 

1 ف 0 2 3 امير 

كما قال مالك والشافعيٌ» واحتجا بحديث عمران بن حصين رََليعَنه: «أن رجلا أعتق 
02 0 َ ب 2 
ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرّهم» فدعاهم رسول الله مليوس 
فجزأهم أثلاناء ثم أقرعَ بيهم » فأعتق ال وأرق أونفة: رواه الجماعة إِلّا البخاريٌ0". 
وهذا الحديث صحيح, لكنّ علماءنا لم يقبلوه؛ لانقطاعه باطئاء وقد علم أن ما صم 
سنده جاز أن يُضعّف بعلَّةِ قادحقء ومن العلل مُخالفة الكتاب والسّنَّة المشهورة» وكذا 
مخالفة العادة القاضية بخلافه. 


قالوا: فهذا الحديث يُخالف نصّ القرآن بتحريم الميسرء فَإنّهِ مِن جنسه؛ أن 
ع 5 و 1 عي ابر 
استحقاق العتق إِنْ ظهر كذاء وعدمه إِنْ ظهر كذا. 
وأمَّا قضاء العادة بخلافه. فإنَّها قاضية بنفي أن واحدًا يملك سنَّة أعبد» ولا يملك 
غيرهم مِن درهمء ولا ثوبء ولا نحاس”""» ولا دابَةَ ولا دار ب يسكنهاء ولااشيءٍ قليل 
ولا كتير توعفب رد هذه اللؤانة ليذه العلة الناطلنة! 


() لاصحيح مسلم)» (114١).و١‏ سئن أبي داودا (596), و( ستن الترمذي11341(:0) و1 فتن الشبناتوة 
)١508(‏ و«سئن أبن ماجه)ا (560؟5). 


ف في «ك؛: (الحظّ) بدل (الحظر). 
(") في «ك1: (فلس) بدل (نحاس). 


والوّطء والموت بيانٌ في طلاق ف مبهم» كبيع» وموتء وتدبيره واستيلاد» وهبة. 


وصدقة مُسلّممَين في عتق مبهم 27707 
5 
ولذا أجمع على عدم الإقراع عند تعارض البينتين ليُعمل بأحدهماء وعلى عدمه 
أيضًا عند الخبرّين» ونحن لا ننفي شرعيّة القرعة في الجملة؛ بل تُثبتها شرعًا لتطييب 
الفؤاد» ودفع الضَّغائن والأحقادء ودفع التَنازْع المُنجرٌ إلى الفساد فيما بين العباد 
كما أقرع دوه بين نسائه ليُسافر بمّن خرجت فرعته" نفيًا لاتهام تخصيص 
والحاصل: أنّها إنّما تستعمل في المواضع التي يجوز تركها فيهاء فأمًا أنْ يُتَعرّف 
با التاق بعد السعراكهر في بيه ادأرلى نت لامر الترزيع» الأن القرعة قله واي 
إلى حرمان المُستحق با لكليّةء فإنَ العتق إذا كان شائعًا فيهم» يقع في كلّ منهم منه 
وك قنخي لكر شوقن شر الاك سنن مسدد بهد به كلام يعن 
المحقّقين» والله تعالى أعلم بحقائق اليقين 
(والوَطءٌ والموت بيانُ في طلاقٍ مُبهمِ) كما إذا قال الرّجل لامرأتيه: «إذا جاء غدٌ 
فإحداكما ار الوط لحداهما ماقف د كنا الكنة انان غ النروطوة وه لبي 
جو تعاب لكر رطام وااتر اعدو نقلي نيك با ويه رقا كر لويم 
بيانًا فيه؛ فلن الميتة لم 7 تَبقّ بالموت محلا للطّلاق» فتتعيّن الأأخرى له. 
(كبيع) أي كما يكون البيان ببيعع صحيحء أو فاسدٍ مع القبض» أو بشرط الخيار 


(وموت» وتدبير؛ واسنيلانه وهيق وصدقة مُسلْمين) أي مقبوضئَّين (في عت هوا 
حتى لو قال لأَمنّيه : (إحداكما حر 0 أو قال: «إذا جاء غدٌ فإحداكما حرَّةً) ثم حصل في 


إحداهما واد من هذة الأعياء فين الى لم يحضل فبها ذلك صَعيّن للشق: أَمَّا الموت؟ 


.)75555( أخرجه البخاري (1097), ومسلم‎ )١( 


دُونَ وطءِ فيه. 


والشهادةٌ بالعتق المُبِهّم باطلفٌ لا الطلاق المُبِهَم. 
م ٍ 5 ص 
فصل 
ويَعتّق ب!إِنْ دخلث الدَّارَ فكل عبدٍ لي يومئلٍ حر » مَن له حينَ دخلّ» مَلَكّهِ وقتّ 


فلانه أخرج مَحلّه عن أن يكون محلا للعتق. » فتتعيّن الأخرى له وأمًا البيع وباقي 
التّصرِّفات؛ فلأنٌ نقاذها يستلز م قيام ملك اليمين» فصار كما لو صرّح بأنَّها المملوكة 
(دُونَ وطءٍ فيه) أي ليس الوطء في العتق | مت بيانّاء وهذاعند أبى حنيفةً» وبه قال أحمد. 


وقال أبويوسف ومحمّدٌ: يكون بيانًا في العتق المُبِهَم كالطّلاق» وبه قال الشَّافعيٌ 


ومالك في رواية. 
(والشهادةٌ) على أحد ب (بالعتق المج كر 00 أعتق أحد عبدّيه أو أمئّه في 
مه ان عدو عاش أل الو ل 


موا نال بالك واد فور عد و هن رن الف الآن الشهآ هالع لقعت قله 
باتفاقي» وقيّدنا المُبهُم بكونه في الصّحّة؛ لأنه لو شهد اله اق احن غبديهافي موصن 
موته يُقبل استحسانًا؛ لأنّ العتق في مرض الموت وصيَّة صب ولأ عتق المُبهُم في المرض 
يشيع فيهما بالموت؛ حتى يَعيقُ من كلَّ واحد منهما نصقُه» فيكونٌ كل واحدٍ خصمًا (لا 


2 


الطلاقٍ المُبَهَم) أي كيان سيا ما ور بال طلق عدي انهه بل تج علق 
تعيين إحداهرن باتفاق. والله أعلم. 
(فَصَلٌ) في الحَلِف بالعتقٍ وبه على مالٍ 
(ويعتق ب«إِنْ دخلتٌ الدَارَ) ونحوها (فكلٌ عبدٍ لي يومئز حرا مره )1 هو 
(له حينَ دخلّ) الذَّار ولو ليلا سواءٌ (مَلكَّه وقتّ الحَلِف أو لا) كما تَطلّق باإنْ دخلتٌ 


)١(‏ زاد في «ك؛: (تعيّن). 


وبلا #يومئذ؛ من له وَقتَّحَلِفِه فقط. لا الحَملُ ب١كلّ‏ مملولك لي ذكر حر وتن 
عيقٌ على مال أو به فقيل عَتَوَه والمال دَينٌّ عليه 00 


جإب-_--_-- ٠.‏ حب حيبي خخ 0 
الذإؤاقك اماه ل نعيعد كلالة #افورسى امزالم سيو دعل الذّاره سواءٌ كانتٍ امرأته 
وقت الحَلِفِ أو لاء وهو قول مالكِء وروايةٌ عن أحمدَ في العتق دون الطّلاق؛ لأنَّ 
الشَّرع مُتشوّفٌ للعتق» ولذا حرّض عليه دون الطَّلاقء فإنَّه مبغوضٌ له. 

ولنا أن المعتبّر قيام التللك واقت ال خونه اح ع اليومئل) يومً إذ دخلتٌ» 
كدفة م الفعل وعر فى عه التوين: 

(وبلا «يومئل») بأن قال: (إِنْ دخلتٌ الدّار قر عبد لي أو أملكه حر )» يَعتق 
(مَن) هو (له وَّقتَّ حَلِفِه فقط) أي ولا يَعتق مَن هو له بعد الحَلف؛ لأنَّ قوله: «أملكه» 
للحال؛ وكذا اكلٌ مملولك لي»؛ لأنَّ الام للاختتصاص» وهو مملولهٌ له في الحال, وإ 
كان هو وغيره سواءً» فيكون الجزاء عتق من هو في ملكه في الحالء إلا أنَّه لا دخل 
الشّرط عليه تأر إلى وجود الشّرط. 

(لا الحَملٌ) أي لا يَعتق حمل الأمة الذّكر (ب«كلٌ مملوكٍ لي ذكر حرٌ') سواءٌ 
ولت ريرك تار بواجا وال املك ونيز 

تَعتّق الأ فيَعتيق الولد تبعًا لها. 

(ومن أَعيقٌ) بصبغة المفعول (على مالي) يثل أن يقولّ سيد لعبده: نت حر على 
ألفي» (أو) أعتق (به) أي بمالء» مثل أن يقول: «أنتَ حر بألفٍ) (فقيل) العبد (عَتَقَّ)؛ 
ولزمه المال؛ لأنّ هذا مُعاوَضةٌ فيتبت حُكمُها بالقَبول للحال» كما في البيع والتُكاح 
(والمالُ دين عَلِيه) يصحٌ به الكفالة؛ لأنَّهيَسعى فيه وهو حر بخلاف بدل الكتابة» حيث 
لاتصحٌ به الكفالة؛ لأنَّه يسعى فيه وهو عبدٌ» والمولى لا يُستوجب على عبده دَيًا. 


َو .2 0 رع.ى “ته ها ءق 7207 -_ 
والمعلق عتقة بالاداء مَادُون. إن ادى عتقىء لا مُكاتب. 


5 0 2 0 عن و 2 ءًِ 7< 2 و 20 
وفي «أنت حر بعد موتى بألفي» إِنْ قبل بعد مَوتهِ وأعتقه الوّارث عَتَقء وإلا لا. 


(وَالمُعلقٌ غنقةُ بالأداء ) بان قال له سيّده: «إِنْ أَدَيتَ إلى كذا فأنتَ حر (مَأَذونٌ) 
له :فق التخارةه الآنمة لمكن جوز الأداغ إلا والاكفيناب: وهو ا بلي أر 
بالتّجارة» ويمتنع أن يُرادَ الشّحاذة'" للخساسة. فيتعيّن التّجارة للتّفاسة (إِنْ أذّى عَتَقّ )؛ 
لوصو الشرظ: 

(لأفكاتث) أى ان القبلن هنف نانك كار ليذ الى انه ون لوقا كان 
المال لمولاه؛ ولا يُؤْدَى عنه. ولومات المولى فالعبد رقيقٌ يُورث عنه مع ما في يده مِن 
أكشنايةة ولو كانت أمة ذو ادضوانة أذت لم يعس ولوغال:ولوعط المالة أو آبراء المولك 

يَعتّقَ» ولو كان مكاتبًا لكان الحُكم على العكس. 

واعلم أَنَّه لا يُمتصّر في قوله: «إذا أَدّيتَ» على المجلس؛ لأنّ «إذا» تُستعمل 
للوقت بمنزلة «متى»» ويُقتصّر عليه في قوله: (إِنْ أدَّتَ» في ظاهر الرّواية. 

(وفي «أنتَ حرٌ بعد موتي بألفي») أو «على ألفي» (إنْ قَبلَ) العبد (بعدّ مَوتِ) أي 
موت مولاه (وأعتقه الوّارثُ) أو الوصيٌ» أو القاضي (عَتَقَء وإلَا لا) أي وإِنْ لم يقبل 
العبد بعد موت مولاه؛ بل قبل قبله» أو قبل بعده. ولم يُعتقه الوارثء. ولا الوصيٌ. ل 
القاضي لم يَعيّق. 

(وإِنْ حرّرَه) مولاه (على خدمتِه) أي على أن يخدمه (سَنةَ) مثل أنْ يقول: «أنتَّ 
حر على أن تخدمني سنة» (فقيل عَتّق)؛ لأنَ هذا عتقٌّ على عوضء والعتق على عوضي 


)223 في أغلب الجخ القطرة (الشصسدة) وتحرّفت في «ك) إلى (الشّحنة)» والمثبت من «ن». 
)١(‏ زاد فى «ك»: (والتكدّي). 


مَن أعّق بعدّ مويه مُطلَفاء أو إلى مُدّةٍ غَلبَ مَوئه قَبلّها مُدبَرٌ لا يُباع ولايُوهب. 


به - ل ###سسسسس!سببحححجيححيييييبببجبسبحج ب اج 
يقع بالقبول قبل الأداء (ويخدمُه سنةٌ) قيّده ب١على»؛‏ لأنَّهِ لو قال: إن خدمتّني سنةا 
لا يَعتق إلا بعد خدمة سنق حتى لو خدمه أقل منهاء أو أعطاه مالا عن خدمته لا يَعتق» 
وكذالو قال: «إنْ خدمئنى وأولادي سنةٌ؛ فمات بعض أولاده لا يَعيَقٌء والفرق أن كلمة 
إن للتّعليق» واعلى) للمعاوّضة. 

(فإِنْ مات مولاه)» أو مات هو (فَبِلّها) أي قبل الخدمة (يجبٌ قِيمته) عند أبي 


ل و و م 5-5 2 
ىر قم . َ 
(فصل) في التدبير والاستيلاد 


(من أعيّق تِق) بصيغة المجهول» وامّن» نكرةٌ موصوفةٌ مبتداً (بعدٌ مَوتِه) أي موت 
سيّده (مُطْلَّقًا) كإنْ قال له: (أنتَ حر بعد موتي) (أو) مُقيِّدًا (إلى مُدَةِ غَلبّ مَونّه) أَئ 
موت سيّده (قَبلّها) كان مت إلى مئةٍ سنةٍ فأنتٌ حرٌ»» ومثل المولى لا يعيش إليها غالبا 
(مُدبَرٌ) خبر المبتدأ (لا يُباع ولا يُوهب) ولا يُخرج عن ملك مولاه إلا إلى الحرّيّة؛ وبه 
قال مالك. 

وقال الشّافِعيٌ وأحمدٌ وداودٌ: يُباع عند الحاجة» وكذا يُوهب ويُتصدّق به؛ لما 
رواه الشَّيخَان من حديث عمرو بن دينار» عن جابر وَإيعَنه أن رجلا مِن الأنصار 
أعتق غلامًا له عن دُبُرِه لم يكن له مال غيرّه» فبلغ ذلك النَِيَ مبآدَعَيوسٌَ فقال: «مَنْ 


ِل حملي لهك 


يَشْتريه مني ؟» فاشتراه تُعيم بن عبد الله معن هُ بثمانمئة درهم» فدفعها إليه''2. وأخرجه 


.)4917( «صحيح البخاري» (/51413941)؛ والصحيح مسلم»‎ )١( 


تالعاية 


2 


وألواعه هه ف ماو هه هه و قود ف وفع اه هه ماف 5 6 6 .6 مهال م رار ليث يا وى 


-- 


عه ___--#سسسس حم 1 


النسائيٌ وقال فيه: وكان مُحتاجّاء كان عليه دير فباعه النَّينُ صَزَّلتَدعَتَموَسَر وقال: ٠اقض‏ 
بها دينَكَ)". ولحديث جابر رَإتَهعَنهُ هذا ألفاظ كثيرةٌ. 


وروى أبو حنيفة بسنده أن الثبيَ ص علووسَلٌ باع المَدَير 9" 

لنا قوله تعالى: ##أَوَفُوا يالعة دا قطءة : 

ولنا قو ع ونوا عقوو © [المائدة:١]»‏ وما روى الذّارقطني ين حديث 
عبيدة بن حسّانء عن أَيُوبَء عن نافع» عن ابن 0 عمرٌ مَايَتِعَنْهَا قال: قال رسول الله 
صَإْلنَهْعَيْهِوَسَلَرَ: اكور لا قا ولا زرك وهو خم وى للخ لبان وقد رواه حمّاد بن 
زيد» عن أَيُوبَ»ء عن نافع» عن ابن عمرٌ يمنا ون قوله. وهو الصّحيح”"؛ لثقة حمَّادِ 
وضعف عبيدة. 

والحاصل: أنّه ضَعّف رفعٌه. وصٌحّح وقفه. فعلى تقدير الرّفع لا إشكال» وعلى 
تقدير الوقف فقول الصَّحابيَ حيتئٍ لا يُعارضه النّصّ البنّة؛ لأنّه واقعة حالٍ لا عمو 
لهاء وإنّما يُعارضه أنْ لو قال عَداسَكةلتكخ: يُباع المُدبّه فإنْ قلنا بوجوب تقليده 
فظاهرٌء وما عند عدم تة تقليده يجب أن يحَمَل على السّماع؛ لأنّ منع بيعه مع بقاء الرّقُّ 
ال ا ايت 

وأمّا قول صاحب 586 إن الحديث عنه عَلَتِوااصَكامُوالتَكم: «المديد ا 


ولي ا لور وشو و االم لقره (ولايورث غير رون 


.)5 418( سنن النّسائي»‎ ١ )1١( 

0 «مسند أبي حنيفة» برواية الحصكفي .)7١١(‏ 
(*) «سئن الدّارقطني» (4774. 4576). 

(:) «الهداية»(317/5). 


59559557 ك5 تسسات 3 101011 01 لا لاس هع 


وأجيب عن حديث جابر يلدع بجوايين: 

أحدهما أن حكاية فعل» فلا عمومٌ له» فيكون محمولَا على المُدبّر المُقيّد وهو 
يجوز بيعه عندناء إلا إنْ بيّوا أنّهِ كان مُدبّرًا مُطلَفَاه وهم لا يتقدرون على ذلك» وكونه لم 
يكن له مال غيرّه ليس [بِعِلّة]””' لجواز بيعه؛ لأنَّ المذهب عندنا أنه يسعى في قِيمته؛ لما 
روى عبد الرَّزْاقَ في «مصتفه» عن زيادٍ الأعرج» عن لبي صََلئَعدِوس في رجل أعتق 
داعي مويك ودر ل قن ولتي لنمال قال« لسك فى »اله رو عر خا 
تتكقنا نهر مسرا كوا له مكل وقد وين الكوقواف دفي 

وثانيهما: أنه محمولٌ على بيع الخدمة والمنفعة دون الرّقبة؛ لما روى الدّارقطنيٌ 
عن عبد الغمّار بن القاسمء عن أبي جعفر قال: ذكر عنده أنَّ عطاءً وطاووسًا يقولان عن 
جابر يَعلْتَْعَنهُ في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله مَبَئمَكوَسَدَر كان أعتقه عن ذُبر 
فأمره أنْ يبيعّه ويقضي ينه فباعه بثمانمئة درهم. قال أبو جعفرٍ: سمعتٌ الحديث مِن 


جابر وََآِئَعَن إنّما أذن في بيع خدمته”". انتهى . 


و29 


والجواب عنه أن المرسل حُبِجّةٌ عند الجمهورء وهو كفايةٌ في بيان المعنى تان 
كنا لا خض 


() فى المع الخطة: (يُعدٌ) بدل (بعِلّة): والمثبت من «ك)2. 
(؟) «مصنّف عبد الدَزَّاق2 (01/918 .)١/910/94‏ 


رةه «سئن الدَّارقطنى» (564؟1). 


و 
,ب ع 2 2 ع - 
ويُستخدّم ويُستأجر. والمُدبّرة توطأء وتدكّح. 


: 3 ا 2 0-4 . 9 ل ان 2 
وإن مات سيده عتق من ثلث ماله وسعى فيما زاد. وإن استغرق دينه ففى كله. 


لس الى سبحب )بيب يبيب قي 


[فإن]”' قيل: عبدُ امار يُرمى بالكذبء وكان ين غلاة الشّيعة. أجيب متعبا نان 
القطلّان قال في كتابه: اويل صحيحٌ؛ لأنَّه مِن رواية عبد الملك بن أبي سليمان 


[العرزميّ]”" عن أبي جعفر وهو ثقة. 
او ]د 7 وقييفة وتم عرب وز فا ونان على يدنك الوط ونال 
هري ومالك في رواية: لا نُوطاً. وقال الأوزاعيٌ: إن كان لايطأها قبل التّدبير لايَطأها 
بعده (وشكح)؛ لأنْ ملك المولى ثابثٌ له» وبه تُستفاد هذه التّصِرِّفات مِن غير إبطال حىٌّ 
العبد. وولد المُدبّرة مُدبّرٌ على ذلك تقل إجماع الصّحابة يعض كذا في «الهداية)9». 
لون مات سيّده عمَقَ من ثُلثِ مالو) أي مال سيّده ين التتركة يومَ موته فإِنْ 
كان لذلق قبناوا فض أو ارد معسابة الخد ان و نه 
نحا أ يقير تلك لركة موك انا لا وسعن نينا 6 أ عن نا انسدق مقده هونا 
بقي من قيمته مُدبّرَاء أمَّا عتق المُدبّر مِن الثلث؛ فلحديث ابن عمرّ يََََيَيَعَْهَا السَّابق) 
ا ا اا 


(وإنِ استغرقٌ) المُدبَرَ (دَينُه) أي دين على مولاه (ففي كلّه) أي في جميع قِيمته 
شن لأن الذين مقذ ةعاق ادر عه ولاتيمكق تعفن الحتق حتقيقة وحمب لقضه مع 
بردٌ قيمته» فيسعى في قيمته. 
)١(‏ مابين معقوفتين زيادة من «ك4. 
(5) في التُسخ الخطَّية خلطٌ كبيرٌ في الاسم؛ والمثبت هو الصّواب. 
() في «س'ء وااك: (المدبّر) من الشّرح؛ وفي باقي اسح هي من المتن. 
(؟) «الهداية» (5؟7/ 5117). 


ون قال: «إِنْ مت مت فى مَرَ مَرصي هَذا) أو ١في‏ هذه السّنة صحّ بيع و 0 وجد الشرط 


ع0 #2 
ا - 


وَلَرَتَ ت ين سيّدِها فادّعى» أو من روج فملََها مَل وحُكمُها كالمُدبّرةد 
اح ري ا ل ل بيب هين 

(وإنْ قال: إن مث في مَرَضي هَذا)) أو (في سفري هذااء أو ١في‏ هذا الشّهرا» 
(أو ١افي‏ هذه السَّنة))» أو «إلى عشر سنين) (صحّ ببعه) وما يُوجب انتقاله عن ملك 
مولاه قبل وجود الشّرط؛ لأنَّ الموت على تلك الحالة لما لم يكن كائنًا لا محالة لم 
ينعقدٍ السّبب للحال؛ فبقي كسائر التُحليقات (وإِنْ وُجد الشَّرطٌ) وفوسيك لسرن 
على الوصف الذي ذَكره؛ لانعقاد السّبب مآلا (عَمَقَّ) من الثلث (كالجُدير) اتّفانًا. 

وام وَلدّت من سيّدها) قدا رفو لا نا وَلدَها (أو من روج 
فمَلَكّها) زوجها 1 وَلَده) ين الفيكداء وَأ م الولد يتصدق لغةً على الرّوجة 555 
ممّن لها ولد وعُرفًا يختصٌ بالأمّة التي يثبت نسب ولدها ين مولاهاء وقال مالك 
والشَّافعيٌ: لاتصير الام مَة أمّ ولد إذا مَلَكها زوجها بعدما ولدث منه [برقٌ]”"" (وحُكمُها) 
عند الجمهور (كالمُديّرَة) فيما سبق. 

وقال بشرٌ المريسيٌ وداود الأصفهانِيٌ: يجوز بيعهاء ولا تَعتّق بموت مولاها؛ لِما 
روى أبو داودّ والنّسائيُ وابن ن ماجه من حديث جابر يَعلَتَدعَنهُ قال: «بعنا أمّهات الأولاد 
على عهد رسول الله صََلَْعَِوسَةٌ وأبي بكر وَبعََتَعَنك فلمًا كان عمرٌ رَبدَلتَدعنْهُ خهانا عن 
ذلك فانتهينا»' . 

وقال ربيعة: يتعجّل عتقها؛ لما روى ابن ماجه والحاكم في «مستدركه» وسكت 
عنه» من حديث عكرمة عن ابن عباس وما قال: ذكرت أمُ إبراهيمَ عند رسول الله 
كوس فقال: ١أعتقها‏ وَلَّدُها)9. 
010( 6 الجدة (برقيق)» والمثبت من «ك2. 


(؟) م سئن أبي داود) (5 740)) و١‏ سنن ابن ماجه» (7011)؛ و« الْسّنن الكبرى» للنّسائي ١‏ ؟ 6). 
(©؟) «سئن ابن ماجه» .)501١57(‏ و«المستدرك» .)5١91(‏ 


8# » هد م 4 6 8ه ه 6 6ه 5 مامه ها عه م و واه هه عم مامه هد هد سوه وو وه 


1 

وقال ابن القطَّان في كتابه : وقد روي بإسنادٍ جد عن ابن عباس ” َصِسِعَنْهًا قال: لما 
للك فار إبراهيمء قال رسول الله صَإَكتَْعَليِهِوْسَل: «أعبقّها وَلَدُّها)20. 

زائيكة ل[ العموور يفاوو ١‏ ددازة نو سو ياه كف مع ادر اده 
خارجة قبس عَلان قالت: قدم بي عمّي في الجاهليّة فباعني ين الحباب بن عمري. 
فولدتٌ له عبد الرّحمنء ثم هلك فقالتٍ امرأته: والله الآن تباعين في دينه. فأتيتُ رسول 
الله صَِأَلئَدْءَكَووسَلَ فذكرت له ذلك» فقال رسول الله صَدَلنََلِدهوَسَلَ: «مَْن وَلِيٌّ الحباب؟» 
فقيل: حر الم تسايق دزو فبعث إليه فقال: «أعتقوهاء فإذا سَمِعيُم برَقِيقٍ 
علي فأتوني أعرضْكُم). قالت: فأعتقوني» فقدم على رسول الله صَإِتَعيووسَةَ 
57 فعوّضهم غلامًا20". 

وبما روى مالك في «الموط» عن عمرّ وَوَيهء:ه أنه قال: ما وليدة وَلدت مِن 
سيّدها فإنّه لا يييعهاء ولا يهبهاء ويستمتع بها ما عاشء فإذا مات فهي حرَّة)70. 

وبما رواه ابن ماجه عن ابن عباس دعنك قال: قال رسول الله صَأّنتَهْءََووسَة: 
«أيّما أَمَةِ وَلّدت مِن سيّدها فهى حُرَةٌ بعدَ مَويّه). ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
ولم يخرّجاه©. 

وفي رواية أبي يعلى المَوصِلِيٌّ: «أيّمَا أَمَةِ وَلَّدَت مِن سَيِّدِهاء فإنَّها خُرَّةٌ إذا مات 
إِلّا أن يُعتِقَها قبل مَوتِه). 


.)85 /7( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» (79467). 

(*) «موطًأ مالك» برواية يحيى .)781/١(‏ 

:0 «سنن أبن ماجه» (1010) بنحوه؛ و«المستدرك»(191١1)‏ واللّفظ له. 

(5) عزاه إليه الزّيلِعيُ في «نصب الرّاية(1/ 78)» ولم نقف عليه عنده» وأخرجه الدّارقطنيٌ (4717). 


ل 00 


وروى الدارة قطنئٌ عن ابن عمر ََاسَعَنهَاء أن النبييّ م فى كن بيع 
أنّهات الأولاد» وقال: لامع ناولا بوهيرن ولا رور تو يس 3 يَستَمِتِعٌ بها سَيدها مادام حي 


وي 20 


فإذا مات فهي حر 


الع ل ا ا 0 00 
الوب قال: «إنا ود تدا اكات ف 00-0 
الولد لبيعت مارية» وصار ثمنها صدقة. انتهى. 


وعن حديث جابر ينعن أنه يَحتول أنَّ رسول الله اده هوس لم يشعرٌ ببيعهم 
إيّاهاء ولا يكون حُجَة إِلّا إذا عَلم به وأقرّهم عليه» ويّحتول أَنْ يكونّ ذلك أوَّل الأمى 
ثمّ نمى عنه رسول الله صَإآدَةمَدوَسَكٌ ولم يعلمْ به أبو بكر ونين لقِصّر مدَّة خلافته. 
د وي دعن لما 
ين لدبي دوس عنه» كما قيل في حديث جابر صَإَئعَنهُ كن في المتعة الذي رواء 

17 و ل ل انمعد وَسَلرَ 


وأبي بكر صدَلَةْعَنه َّ ضَوا دعن حتى نهانا عنه عمر ودأكَدْعنةُ) 7 . 


عيبب 
اراق 7 امضكقه): يرن مع قن انوت عن ابن سيرينَ» عن عبيدة السَّلَمانِيَ 


قال: سمعت عليًا صََايَدَعَتهُ يقول: «اجتمع رأبي ورأي عمرٌ في أمّهات الأولاد ألا يبَعن 


.)47 57( «سئن الدَّارقطنى»‎ )١( 
بنحوه.‎ )١11١( زه أخرجه مسلم (17/07) والتَرمذيٌ‎ 


إفوة ' صحيح مسلم) .)١106(‏ 


لا أنّها تَعتق عند مويه من كلّ ماله ولم تسعٌ لدَبْه. 


عو م 0007 
ولا اي يست تسب ولد الأمَةِ إلا بدعوةق. ا م 


ل 0 
نم وأيث يعد أن يك : قال: فقلتٌ له: فرأيّك ورأيٌ عمرٌ في الجماعة أحبٌ إلى مِن 
ايك وحدك في الفرقة» قال: فضحك على كرّم الله وجهه”". 

(إلا أنّها) أي أمّ الولد (تَعتِق عند موتِه) أي موت سَيّدها (من كل ماله ولم تسم 
لدَّينِه)؛ لما قدّمنا مِن إطلاق قوله عَلَتَوااضَكاهوَلكََة: ١أعتقها‏ وَلَدُها». وقوله صََلتَدعَكِدِوَسَل : 
"ها حر بعد مَوتّه). 

(ولا يبت نسب ولد الأمَةِ) مِن سيّدها المُعترف بوطتها (إلّا بيعوة) -بكسر 
الذالء على يشي | دوو وي أل د عونق أ ولدها منه. وبه قال الثُوريٌ» والسّعبِتُ 
والحسن البصريء وقال مالكٌ والشَّافعيٌ وأحمدٌ: يثبت نسبه إذا أقدّ بوطثها وإِنْ عزل 
عنهاء إلا أن ندعئ ال امسر امايكة الوط اسيم أنه لما ثبت النّسب بعقد التُكاح 
فالآن يَثِبتَ بالوطء - وإنّه أكثر إفضاءً- أولى. 

ولناما روى الطّحاويٌٍّ عن ابن عباس يلَدءَنْه أنه كان يأتي جارية» فحملت فقال: 
ل مني إلى انها تبانلا أروالديه الولد -يعني كان يعزل عنها-. وعن زيد بن ثابتِ 
تََئْعَنهُ أنه كان يطأ جاريةً فارسيّةٌ ويعزل عنهاء فجاءت بولديء فأعتق الولد وجلّدها". 

وعنه أنه قال لها: ممّن حملت؟ قالت: منكٌَ. قال: كذبتء ما وصل إليك ما 
يكون منه الحمل”". ولم يلتزمه زيدٌ وَعََِْعَنهُ مع اعترافه بوطئها. 


.)١519( «مصنّف عبد الرَّرّاق)‎ )١( 
.)40/7 5 .4/91( (؟) «شرح معاني الآثار»‎ 


إفة أخر جه سعيد بن منصور في اسئنه» (701/7). 


ثم بلا وعوق» لكنْ يَنتفي بالنفي. 


ثمّ) إن جاءت بولد بعد الاعتراف بالأوَّل يثبت نسبه (بلا وعوة)؟ لأنّهِ لما ادّعى 
الأوّل تعيّن الولد مقصودًا فيهاء فصارث فِراشًا لهه كالمعقود عليها بالتكاح» ولهذا 
لو أعتقهاء أو مات عنهاء ٠‏ يلزمها الهدّة (لكن يَنتفِي) الولدٌ (بالتفي) أي بمجرّد نفيه بلا 
لعان؛ لأنّ فراشها ليس بقويٌٍ» ولهذا يَملك المولى نقله بالتّرويج بخلاف المتكوحة 
حيث لا ينتفي ولدها إلا باللّعان لتأكد فراشهاء ولذا لا يملك الرّوج نقلها بالترويج. 

وفي «المبسوط:: إِنّما يملك السَّيّد نفيّه إذا لم يقضي القاضي به. أو لم يتطاولٍ 
الزَّمان؛ لأنَّ قضاء القاضي مُلزِمٌ وتطاول الزَّمان دليلٌ على الاعتراف7» 

واعلم أن هذا كلَّه في القضاءء وأمّا في الدّيانة فإنَ كان وَطِئِها وحصّنهاء أي 
حفظها عمًّا يُوجب ريبة الزناه ولم يعزل عنها لزمه أن يعترف به ويدّعيه؛ لأنّ الظاهر 
أن الولة من :ون عل غنها أو لم يعمتها تجان له أن ينلئهة لآن هذا الطاهر عارضة 
2( 

وعن أبي يوسف: لو وَطئها ولم يستبرئها بعد ذلك فجاءث بولدٍ فعليه أَنْ يذَّعِيّه 
سواءٌ عزل عنها أو لم يعزل» حضّنها أو لم يحصّنْء تحسيئًا للظَّنٌّ مباء وحملًا لأمرها 
على الصّلاح ما لم يَتبِيّنْ خلافه. 

وعن محمّدٍ لا ينبغي أن يدعي ولدها إذا لم يعلم أنه منهه ولكنّه ينبغي أن يق 
الولد ويسة يستمتع بها ويُعتقها بعد موته؛ لأن استلحاقٌ ما ليس منه حرام شرعًاء فيُحتاط 


ف الحانيين. 


,) 13 "90 /7( «المبسوطا للسّرخسي‎ )١( 


#اج هو هه هاه © © © 898 ©« 8« © 8ه« © 898 فض # هس اه هه هسه ع هو هلاه مهاج و هو ور واو ثى 


وقد ذكر صاحب «الإيضاح»”" هاتين الرّوايتّين بلفظ الاستحبابء فقال: قال 
الووسقت لجن إلك أن بدعةة قال [زفرٌ]: أحبٌ إلى أن يعتق الولد. قلتٌ: وهذا 
هو الأحوط فى هذا الباب» والله أعلم بالصّواب. 

ولو ادّعى ولد أمةٍ مُشتر اك اب ني روف رك كام أء ولو لضيو ادع شلك 
قيمتها لشريكه يوم العلوقء مُوسِرًا كان أو مُعسِرًاء ويضمن نصف عقرها؛ لوقوع الوطء 
في نصيب شريكه في غير الملك؛ إذ الهلك ثبت حكمًا للاستيلاد في نصيبه فيعقّب» 
ولا يضمن قيمة الولد؛ لأنّهِ علق حرّ الأصل؛ إذ النَّسب ثبت مُستندًا إلى وقت العلوق» 
والضّمان وجب حين العلوق» فيحدث الولد حر الأصل على ملكه؛ ولم يَعلّقْ شي 

ون ادّعيا معًا ثبت نسبّه منهماء وصارت أمَّ ولدهماء وتقاصًا في عَفْرها؛ لعدم 
الفائدة في أخذ كل منهماء ثم رده إلى الآخرء إلا أَنْ يكونَ نصيب أحدهما أكثرٌء فيأخذ 
2 2 .2 1 
الزائد» وورث الولد مِن كل منهما إرث ابن مؤاخذة لهما بزعمهماء وورثا منه إرث أب 
واحل؛ لذن أباه نما هو أحدهماء لكنّه غير معلوم» فوَرّع ميراث الأب عليهما. 

ولو مات أحدهما كان ميراثه للباقى منهماء ولا يُعتبّر عندنا قول القائف فى 
إلحاقه يأحدهما. 

واعتبره مالك والشّافعيء ومنعا ثبوت النّسب من اثتّين لان لوك لعي نوارة 
مِن الولد بكونه مَحْلوقًا من مائه» ونحن تَِيفّن أنه غيرٌ مخلوقٍ مِن ماء رجلّين؛ لأنَّ كلّ 


.)409/١( ينظر «الإيضاح في شرح الإصلاح»‎ )١( 
ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطية» والمثبت من «ك1.‎ )١( 


© هاه هه ع © هه هاه ه هاه ههه هاسع وه 6 6 هد هه واج هاوه ورور و واو ووم 


واحدٍ منهما أصل للولد كالأمٌ بمنزلة البيض للفرخ» والحبٌّ للحنطة؛ فكما لا يُتصوّر 
فرح واحدٌّ من بيضئّين» وسنبلةٌ واحدةٌ مِن حبَّتِين؛ فكذلك لا يُنصوّر ولد واحدٌّ مِن 
ماءين» وهذا لأنَّ وصول الماءين إلى الرَّحم في وقتٍ واحدٍ لا يُنصوّرء وإذا وصل ماء 
أحدهما إليه ينسد فمه فلا يَخلص إليه الثاني فإذا تعدَّر القضاء بالنّسب منهما جميعًا 
يُرجَع إلى قول القائف؛ لما روث عائشة وَعإكيعهَ: دعل عاو رس ونام عر ررد 
اكوم سور لال اياعَائشة ألم تَرَي أن جا المُدلِجي دخل وعندي أسامة بن 
زيدء فَرَأى ال ورَّيدَاء وعليهما قَطِيفة وقد غَطَّا رُؤوسّهُماء ويد أقدامهّماء فقالّ: 
هذهو أقدامٌ بَعضها من بَعض »2 أخرجه السّنّةَ في كتبهم”". قال أبو داود: وكان أسامة 
أمتوة ركان زيد اط 

وروى عبد الرَّرَاق بسنده أنّ رجلّين اختصما في ولدِء فدعا عمرٌ وَعَدعَنهُ القافة: 
واقتدى في ذلك ببصر القافة» وألحقه بأحد الرَّجِلَينَ”". 

ولنا ما رواه البيهقييُ عن مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن عمرّ ونه في 
رجلين وَطِئا جارية في طهر واحدء فجاءت بغلام» فارتفعا إلى عمر وَوِْعَن» فدعا له 
بثلاثٍ ين القافة, فاجتمعوا على أنه أخذ الشَّبه منهما جميعًاء وكان عمرٌ قائماء فقال: قد 
كانت الكلبة يتردّد عليها الأسود. والأصفرء والأغرٌء فتؤدّي إلى كل كلب شبهه. ولم 
أكنْ أرى هذا في الثّاس» حتى رأيثٌ هذاء فجعله عمرٌ وَوَزْيَعَنهُ لهماء يرئهما ويرثانه» 
وهو للباقي منهما"". 


223 الاصحيح البخاري» الاك و اجيج مسلم) /)1١8669(‏ و0 يسدق أبن داود» (51؟؟), ولاسثكن 
الثّرمذي» »)7١1754(‏ و«سئن النّسائي» (7595)؛ واسئن نن ابن ماجه) (71749). 


(5) لمصيّف عبد الرّرَّاق») (). 


(6) «السّنن الكبرى» .)١1771/(‏ 


قاعاه ماج ها » هساح شاه ههه 5ه ع » #996 قفاعماهسه »ه هج هما ووه .م .و هل هو وان وث 


بإ -سسححححححححححححييييحييجيييييجححححححيبييجج ب ب ‏ 

وروى الطحاوي في ”آثاره» عن سماك عن مولى لآل مخزوم قال: وقع رجلان 
على جارية في طهر واحدٍه فعلقت الجارية» فلم يدر مِن أيّهما هو فأتيا عليًا وَوَْيَعَنكُ 
فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه» وهو للباقي منكما""". 


سو ا ل ا 2 : 1 3 
ورواه عبد الرزاق: أخبرنا سفيان الثوري» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن عليّ 


اا 00 لوق م6 


روواددْعَنَهُ نحوه 


.)111/4( «شرح معاني الآثار'‎ )١( 


(0) «مصتّف عبد الدَزَّاق)» .)١5895(‏ 


2 و 2 5 ع 5 4 5 0 2 
مَن أعتّق بإعتاق, أو بفرع له. أو بولك قريبه» فولاؤه لسيده وإن شرط عدمّه. 


ليبج 9و 
(فْضِلٌ) في الوّلاء 
١‏ و 5 
وهو بفتح الواو والمد مشتق مِن الولاية وهو المقاربة. 


وفي الشرع: عبارةٌ عن عَصبة مُتراخية عن عصوبة لحن يرث مها المعيّق» 
ويلي أمر النكاح» والصّلاة عليه. 

وهونوعان: 

- ولاءٌ تاق ويسكّى ولاءَ نعمة» قال تعالى: 8 وَإِد صلل أن أله َكب 4 


م 


أي بالإسلام لوَأَنْسَمْتَعَلَيِيِ 4 [الأحزاب:7"] أي بالعتق» وهو زيد بن حارثة. 


- وولاءٌ المُوالاة» قال تعالى: #وَالَدّنَ عَفَدَتٌ أَيَمنْحتُ هَعَاوْهْ كِب 4 
[النّساء: *77]. 

وسنذكر بيان مولى الموالاة» وإنَّما ذكر المصنّف ولاءَ العتاقة فقط؛ لأنَّه أكثر 
وأقوى فقال: 

(مَنْ قبن ) ا بففزل لمعتل وسو يرق (بإعتاق» أو بفرع له) أي للإعتاق» 
كالكتابة والتدبير والاستيلاد (أو بملك قَريبه) إِيّاهُ (فولاؤه لسيّده) كا كان أو أنثى؛ 
مُفرّدًا أو غيرّه (وإِنْ شرطً عدمّه) أي نفى ولايةً لسيّده؛ ليما روى أصحاب الكتب السَّّة 
ين حديث عائشة وِوَِئْعَتا أنّها لَمّا اشترت بَرِيرةَ اشترط أهلّها أنْ يكونَ ولاؤها لهم: 
فسألت عائشةً متها الي صَبللعوَسَة فقال: «أعتقيهاء فإنّمَا الوّلاءُ لِمَنْ أُعبق". 


وهو بعمومه يتناول جميع أفراده. 


6 لاصحيح البخاري» (517/65)) و ااصحيح مسلم» ))١6١5(‏ ولاسئن أبى داود؛ (5979)) ولاسئن 
التّرَمذي؛ (7175): و«سئن النّسائي» (0 5" واسئن ابن ماجه) .)5071١(‏ 


مهل ح## مح سسسببسبيبببببيبييحببسجيج ب ب 


ومارواه الشّافعيٌ في (مسنده) عن محمد بن كه 0 2 يوسف القاضي 
يعقوبٌ بج ارا عوعد أشين ماو شن ارخ عدر رَ يعِوَليَعَنا قال: قال رسول الله 
صَلنَهعتهِوَسَلَرٌ الوَلَاء لْحمَةٌ كَنْحمَةِ النَسَبء ل . 01 21011111 
ما رواه الطَبرانكٌ عن عبد الله بن أبي أوفى صََإكةعَنة َلْتَهْعَنَة ومنها مارواه الحاكم في (مستدركه؛», 
والبيهقيئٌ عن ابن عمر وَدَلده:". 


وفي رواية اين والطبرانيٌ ع عن امن عبّاس كعنم : ( الو لاع 0 أَعدَّىّ يلقل 
في روايةٍ للسَّيِحَين والثلاثة عن عائشة وَلََدعَهَا: «الوَّلاءُ لِمَنْ أعطى الوَرِقٌء 
ووَلِى 6 0 


(ومَنْ أعتّق أمَهَ رَوْجُها قِنْ فوَّلدت) لأقل مِن نصف حول مِن وقت الإعتاق؛ أو 
لأكثر منه (فلّه) أي للمُعتّق (ولاءٌُ الولي)؛ لأنَّ أباه قر لا ولاءً له» وقد دخل هو مع الأمٌ 
في عتقها؛ لاتصاله بها حين العتق أو بعده؛ فيتبعها في الولاء إلا أن ولاءها لا ينتقل في 


22 


الأدل ون لنت المدوك اذاه لان تنقئأ تيقنا بوجود الولد وقت العتقء فلا ينتقل ولاؤه عن 
و ل 


.)١1١90( الشّافعى» بترتيب سنجر‎ دنسم١‎ )١( 

2١١‏ «المعجم الأوسط" (71) وهوعن ابن عمر رَصَلَيَدَعَنكَاء و«المستدرك» (1/49-0) « الْسّنْن الكبرىا 
(5189). 

2 كيان الجيو!01 ابر الو لكيرا 0181/0101 


2 «صحيح البخاري» )519/5٠0(‏ واللفظ لهء واصحيح مسلم» ))١6١5(‏ و« سئن أبي داود» (5915). 
و«سئن التّرمذي» (5170)» و«سئن النّسائي؛ ("©)). 


فإنْ عَمَقَ جَرّ إلى قَومِهِ إِنْ كان بينَ إعتاق الأمّ وولادتها أكثرٌ من نصفف حول. 
ص 4 2 و 2 0 2 
والمُعتِق عَصِبةٌ كلم التسبيّة عليه» وهو على ذي الرحمء لش ب ا ل 


جهو ل ب سج 


ذه 


(فإنْ عَتَقّ) القن بعد الأمٌ ( 5 التؤولة» لازي ترزها اي عرالة زد كااوير 
إعتاق الأمّ وولادتها أكثرٌ من نصني حول لأنَّهِ وقتّ الإعتاق لم يُتيقَنْ ب ذ 0 
قصدًا بل تبعاء بخلاف الأوّلء وهذا إذا لم تكن مُعتدَّةٌ؛ لأنّها لو كانت مُعتَدَةَ وولدت 
لأكثرٌ ين سنّة أشهر مِن وقت العتق» ولأقلّ من ستّين ين وقت الفراق» لا ينتقل ولاؤه؛ 
لأنّه كان موجودًا عند عتق الأمٌّ» ولهذا ثبت نسبه. 

فقد روى مالك في «الموطأً) عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمنء أن الزبير بن 07 
صَلتَدْعَنَةُ اس شترى :هيداه قأعققه» وتلعينا يتوق ون امرأء نكر وه فقال الر بين كا َدَلَْعَنهُ: هم 
مَواليَ. وقال موالي أُمّهم: هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان وَإيّهنك فقضى 
اوري لامي 

وهذا لآن الولاء اجن كلصية السو هن ى الآبه. وكما أن النيسع يكن 
للأمٌّ عند الضّرورة ثمّ ينتقل عنها إلى الأب كولد المُلاعنة يُنسَب إلى أمّه ” ثم إذا أكذب 
ا ا ا 
ينتقل عنهم عند زوالها إلى موالي الأب. 

(والمُعتِق عَصبةٌ) بنفسه يأخذ ما بقي من أصحاب الفروض إِنْ وُجدواء وجميع 
المال إذا فقدوا؛ لأنَّه أحيا العبد بالإعتاق؛ فأشبه إحياء الأب بالولادة (قُدّم) العصبة 
(النسبيّة علّيه) وهم مّن لا فرص له ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى (وهو) أي 
المعتق دم (على 5 الرّحم) وف فشن السك «ذي الرّحم المَحرّم) وهو مِن خطأ 


)01( «موطً مالك» برواية يحيى (75899). 


نو 


00 2 000 ا ع 8 7 
فإِنْ مات السَّيّد ثم المُعيِق فوَّلاؤٌه لاقرب عصبةٌ سيده. لمكو مط 1 اد مس با لل ا 


“يح د 
2 1 2 اقم 5 3 

الناسخ» وإنما قدم المُعيّق على ذي الرّحم؛ لما روى النسائيٌ واين ماجه مِن حديث عبد 

الله بن شداد» عن ابنة حمزةً بن عبد المُطلب كع قال امات مولن لىاوتزك ابعة لسن 


فقّسم رسول الله تيوس ماله بينى وبين ابنته» فجعل لى التصف. ولها النصف2©. 
وفي «مسند الدارمت» عن الحسن أنْ رجلا أتى النّبِيَ روسل برجل» فقال: 

0 2000 : 1 51 7 7 9 
إن اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: «هو خوك ومولاكٌ». قال: ما ترى في 
محتة؟ تال «إن شكرك فهو خيٌ لدوم لشووإن كمرك فهو قر تدوع لقه قال 

فماترى في ماله؟ قال: «إن مات ولم يَدَعْ وارثًا قَلَّكَ ماله" 
وفي رواية عبد الرَّرّاق قال: قال رسول الله صَرَلتمعيوَسَة: (إِنْ لم يكن له عَصَبةٌ 
فهو لَك)26. 


و احور 


وروى عبد الدَزّاق فى «مصلفه» عن معمر» عن قتادةً أن زيد بن ثابت زلئاءة 
كان يُورّث المّوالى دون ذوي الأرحام» وعمرٌ وابن مسعود رَتََيدعَنْكًا كانا يُورّئان ذوي 
الأرحام دون الموالي". 

لف لدت ركس تررم 0 وبح م كر ره حكه ص اس فك َه 

(فإن مات السيّد ثم المعيّق» فوّلاؤه) أي إرثه (لاقرب عصبةٍ سيده) على الترتيب 
الذي يُّذْكّر فى الفرائض؛ لقول عمرٌ» وعليٌ» وابن مسعوده وأبيٌّ بن كعبء وزيد بن ثابتٍ» 
وأبى مسعود الأنصاريٌ» وأسامة بن زيدٍ رََعَإْيَتَعَن: «الولاء للكبر»””. وبه أذ علماؤنا. 


.)5155( «سئن ابن ماجه» (717/75)» و« الْشَّئْنَ الكبرى»‎ )١( 
(؟) «مسند الدّارمي؛ (00”) بألفاظٍ متقاربة.‎ 

(0) «مصيّف عبد الدَّزَّاق» (1385301). 

(8) «مصيّف عبد الدَزَّاق» (15860013861). 


(5) أخرجه عبد الدَّزَّاق فى «مصئّفه» .)١13847(‏ 


ولا وّلاء للنّساءِ لاما أعتقنَ كما في الحديث. 


سمس هكيك 


وكان شريح يقول: الوّلاء بمنزلة الملك. وفي نسخة بزيادة: المال. وفائدة هذا 
الاختلاف أن ميراث المُعبّق بالوّلاء بعد المُعيق يكون لابن المُعيّق دون بتته عندناء وعند 
شريح بين الابق والبقة» للذكر مكل نوا الأييو هذا عطق قول الصبحابة عه 
الإاقناكي ال لل عرقي 1د دكار امريية اق ماك وا يون باك 
أحدّهما وترك ابناء ثمّ مات؛ فميراثه لابن المُعتّق لصٌّلبه دون اين ابنه؛ لأنّ ابن الجُعيق 
لصُلبه أقرب إليه مِن ابن ابنه» ولهذا كان أحٌ بميرائ فكذلك بالإرث لولائه. 

(ولا وّلاء للنَّساءِ إِلّا ما أعه عتقنَ كما في الححديث) في «شرح الوقاية»» عبارة هذا 
الحديث: لمن للنساء ء مِن الولاء لاما عقن أو أَعدَنّ من عقن أو كاتبن أو كاتب 
مو كانين؛ أل ددرن أو قو درن أن كد ولاه عقي أده مُعبَقٌ مُعتقهرة00, انتهى . 


وهذا ليس بموجود في كتب الحديث. رانك فنما عا ررض البيهقيٌ عن علىٌّ» 
وابن مسعودء وزيد بن ثابتٍ وََئَعَنه نهم كانوا يجعلون الوّلاء للكبر مِن العصبة» ولا 


يٍِ عا 


وتفون اللسادون الول لاما اعفن أو اعت عن أعف 
وماروى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: «لا يرث النّساءٌ مِن الوّلاء إلا ما أعتقرة 

أو أعتقّ مَن أعتقن؟» وعن عمرٌ بن عبد العزيز أنه قال: «لا يرث المَّساءٌ مِن الوّلاء إِلّا ما 

أعتقنَ أو كاتبنَ». وروى نحوه عن ابن سيرينَ» وابن المسيّب» وعطاءء والتخعت!”. 


)١(‏ «عمدة الرُعاية بتحشية شرح الوقاية» (4/ ”147)» والحديث قال عنه الريلعٌ فى #نصب الرّاية) 
(16/5) عرفت 
020 «السّنن الكبرى» (71911ء )2 


() «مصّف ابن أبى شيبة» (77387) وما بعده. 


والجاميل :أن هذا الحديتٌ لا يثبت رفعه إلى التي صَإَتَعَكوَسََ لكنْ قال 
فى اموز التعديقهو إن كان قاذاء قدا كذبيما دوعر أفارول الكان ين 
الصّحابة والتَابِعِين ةعفر أجمعين”". وزبدة كلامه أَنَّهِ في حكم المرفوع ومقامه؛ إذ 
لصوو مثله مِن اراي وأحكامه. 

ولو مات المعيّق ولم يترك إلا ابنة المُعتِقَء فلا شيء لها في ظاهر الرّواية وتوضّع 
تركته في بيت المال» وأفتى بعض المشايخ بدفع المال إليها لا بطريق الإرثء بل لأنّها 
أقربٌُ النّاس إلى الميت» فكانثٌ أولى مِن بيت المال» وليس في زماننا بيت المال 
مُنَظِمًا بحسن الحال. 

ولو أسلم ل على يد رجل ووالاه أو والى غيرّه على أنه يرثه إذا مات. ويعقل 
عله ذا احيتى :ف هذا الولاه عقا رعق عن إذاجتى لاه راي الال وير إن 
لم يكن له وارث. 

ونفاه مالك والسَّافعِيٌ؛ لأنّ الإرث مُتعلّقٌ بالقرابة» أو الرّوجيّة بالئّصّء أو بالعتق 
بالحديث؛ ولم يوجدٌ واحدٌ منها. 


ع 


ولنا قوله تعالى: #وَالدنَ عَفَدَتٌ أَبَسشْحكُم ناوه بم بهم © [النّساء:0] أي 
نصيبّهم مِن الميراث؛ والمرادبه المُوالاة» ومافي السَّئن الأربعة عن تميم الدَّارِي وعَإدْعَه 
اانا وموك كمال تداق إل عل ءرملل بفررض ا بون المستعر ولاق ار 
الاق يكيس وكحائةةارورواه اليماكم فى #اللمستتدر كه قال طلى ترط يداك 11 


() «المبسوط» للشّرخسي .071١/8(‏ 
١)‏ سنن أبي داود' (5914) و'سئن الترمذي» (7117)» و(سئن ابن ماجه» (77/97)» و”السّئن الكبرى» 
للتّسائى (174). و«المستدرك» (0838). 


ووه هو © ©898١‏ ©« © © © هع 8ه © © 8*8 ههه هوه هو ٠‏ هه هو هاوه هو هوه و اوم .ه٠4‏ 


وما روى ابن أبى شيبة فى الدَيّات أ رجلا أتى عمرّ رَيََليَدعَنَهُ فقال: إن رجلا 
أسلم على يدي» فمات» وترك ألف درهم., فتحرّجتٌ منهاء فقال: أرأيتَ لو جنى جناية 
على من تكون؟ قال: عليَ. قال: فميراثه لك0". يعني الغدم بالغرم. 

وما في «المبسوط» مِن حديث زياد عن علي يتْيَعَنه أنَّ رجلا مِن أهل الأرض 
-أي البادية- أتاه يُواليه فأبى عليٌ وَلتَهَعَنهُ ذلك» فأتى ابن عباس تَيلَمَنا فوالاه. 

ومن حديث مسروقٍ أنَّ رجلا من أهل الأرض والى ابن عمٌ له» وأسلم على 
يدّيه» فمات» وترك مالاء فسأل ابن مسعود رت جَلتَدْعَنَهُ عن مير اثه فقال: : هو لمولاه0". 

ويُؤخر مَولى المُوالاة في الميراث عن ذوي الرّحم حتى لو كان له عكةٌ عمد أو شال 
أو غيرُهما مِن ذوي الأرحام؛ يكون أولى منه؛ لأنّ الموالاة عقدُهما ولا يَلزمُ غيرهماء 


وذوو الأرحام ورثته بنصّ الكتاب. 


.)7701/1719( «مصنّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
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الكتابةٌ إعتاقٌ المَملوك يدا حالاء وَرََبةٌ مآلا ل 


مض 


:1 )6و ص إسء م 
ا الل 


(الكتابةٌ) وكذا المُكاتّبة والكتاب مصدرٌ ١كاتبه).‏ 

وشرعًا: (إعتاقٌ المَملوكِ يدا حالا) أي تصرّفًا فى الحال (ورَقَبَةَ مآلا) أي 
باعتبار المآل. ولذا قيل: المُكاتّب طار مِن ذل العبوديّة» ولم ينزل بساحة الحرّيّة. ومنه 
5 وم ل 2 صر سريت 00 عد ما مسللء 5 سك 
قوله تعالى: # وَالْذِنَ ينعن الكتب مما ملكت أيمددكم فَكَاربوهمَ إن عَلِمَتُم فح خَيرا # 
الور #م] والأمر للتّدب عند عامّة العلماء. 

وعن الحسن ليس ذاك بعزم, إِنْ شاء كائّب وإِنْ شاء لم يكاتب» وعن عمرٌ 
يعن هى عزمةٌ من عزمات الله. وقوله: #حَيْرَا © أي قدرةٌ على إيفاء ما تعاقدا عليه. 
وقيل: تكسبًا وأمانة. وقيل: فا حا ؤديانة: 

ويُتى على صيغة المُفاعلة؛ لأنْ الرّجل يقول لمّملوكه: «كاتبتك على ألف 
درهم». ومعناه: كَتِبِتُ لك على نفسي أن تَعتقّ مني إذا وفيتَ بالمال» وكتبتَ لي على 
نفسك أنْ تفى بذلك» أو كتبتٌ عليك الوفاء بالمال» وكتبتٌ علي العتق فى المآل. 


فكان ابن عباس رََآئَدءَئا يقول: كما أخذ الصّحيفة من مو لاه يَعتّق. يعني بنفسر 
الفقن؟ لكن الكيديفة عون ذلك لكت فكاله عد الكنارة واردة على ار قية» كالسدق 
بججعل يَعتق بالقبول» وهو غريمٌ للمّولى فيما عليه من بدل الكتابة. 


و لجار 


وكان ابن مسعود رَآيَدْعَنَُ يقول: إذا أَدَّى قيمة نفسه عَتّقَء وهو غريمٌ للمّولى في 


الفضل. فكأنّه اعتبّر وصول قدر ماليّة الرّقبة إلى المولى» ليندفمَ به الضّرر عنه. 


فإن كاب قِنّه -ولو صَغِيرًا يَعقِلٌ- يمال حال أو مُنجم أو مُوْجَلِء أو قال: اجعلتٌ 
عليكٌ ألفًا تؤدّيها نجومًا أوَلها كذاء وغوه كناك فإن كانت غك وإِنْ عحزتٌ 
أل 
فقِن»» وقبل العبدٌ صحّ) 9 هسظ52ظ 
جه سس ٠)‏ ص سإ _ سس جبيي 
وكان عليٌ وعَإْبدْعَنهُ يقول ١‏ لع قدو | لك القن العف الك هويا 
على قوله “توق الر عن فيد ماقاء: 


و ا 


وكان عثمان» وابن عمرٌء وزيد بن ثابتء وعائشة ووَآِيَعَن يقولون: هو عبد ما 
ف ددم 

وبه أخذ جمهور الفقهاء وقالوا: لا يَعتّق ما لم يؤدٌ جميع البدل. والأصل فيه ما 
رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن رسول الله سوم قال: «مَنّْ كائبَ 
عَبِدَهُ على مئة أُوقيَهَ فَأدّاها عقر زفقيو ف زؤاة أضحات السنن الأريعة 
بألفاظ مُتقاربة”". والأوقيّة: أربعون درهمًا. 

(فإن كاتبّ) السَّيّد (قِنّه ولو) كان القن (صَغِيرًا يَعقِلٌ) أي العقد؛ لأنَّ الكتابة 
لا بدٌ فيها ين القبول» ومن لا يُعقل العقد ليس بأهلٍ له (بمالٍ حالٌ) أي مُعبجّلٍ؛ ؛ مثل: 
١كاتبئك‏ بمئة حالّةا (أو) بمالٍ (مُنجم) أي مُقسّطٍ مثل: اكاتبئك بمئة تؤديها كلّ شهر 
كذاك» (أو) بمالٍ (مُوْجَلٍِ) مثل: اكاتبتك بمئةٍ تؤدّيها بعد شهر» (أو قال: «جعلتٌ عليكٌ 
ألفًا تؤدّيها نجومًا) مُتفرّقةَ (أوَّلها كذاء وآخرها كذاء فإِنْ أَدَيتَهِ فأنتَ حر وَإِنْ عجرت 
فقِرا وقبل العبد صحٌ) العقد. هذا جواب السّرط الأوّل» وقيّد ب«القبول»؛ أن هذا 
إلزامٌ فلا بنَّ مِن التزامه وهو بالقبول» والقياس عدم الصّحّة؛ لأنّ للسّيّد أَنْ يضربٌ 
عل عننه ما أقنا وو المال :قيمنا شناء عن القذة:وقوله بعل .ذلك #(إن أذَرته فاكس ) 


2000 اسن أبي داود» (/74571)) و «سئن التّرمذي» »))١1770(‏ لاسئن نن أبن ماجه» ١4(‏ 78). و«السّئن الكبرى» 
للنّسائى (/0:1). 


وخرج من يَدِه دون ملحِه. 


له س1حسحسسسححسبجججججيجحببيييييييييييييحححجيب  ً‏ ا __ ربب سح سبي 
تعليقٌ للعتق بأداء المال» وهو لا يُوجب الكتابة. ووجه الاستحسان أنْ العبرة للمعاني 
دون الألفاظ والمبانى» وقد أتى بمعنى الكتابة وتفسيرها هنا فتنعقد. 


وقال مالك والكاقدة :ل يهوة كتانة المدير :و لآ الكتابة العالة 


الآ رن فلا الققيو لبس والئن لاما قخروعطةا بداة معان نا هيه دهن أن 
الإذن للصّبيَ في التّجارة لا يجوز. ' 

وأمًا الثّاني؛ فلأنّه عاجرٌ عن تسليم معقودٍ عليه؛ لأنّه مملولكٌ لا يقدر على شيع 
وفي زمانٍ قليل لا يُمكنه التّحصيل. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: #وَالَدِ يعون الْكنبَ مِنًا مَلَكتْ أيسَفكُم 4 [الثُو :00 
فإِنَّه يتناول المُعجّل والمُؤْجلء والكبير والصَّغير الذي ذا فسني لكا وان 
البدل في الكتابة معقودٌ بهء كالنّمن في البيع» والقّدرةُ على تسليم النَّمن ليس بشرطٍ 
لصحّة العقد. ولإمكان قرضهٍ المالء والتّصِدَّق عليه في الحال. 

(وخَرجٌ) القن إذا صحَّتٌ كتابته (من يَدِه) أي يد سيّده؛ ليتفرّغ لتحصيل البدل» 
ولهذا ليس له منعه مِن الخروج والسّفرء وإنْ شرط ذلك في كتابته (دونَ مملكه) أي 
ولم يخرج مِن ملك سيّده؛ لما رويناء ولأنّها عقد المُعاوّضة”" والمُبادّلة» ومبناها على 
المُعادّلة» ولهذا إذا عجز عن أداء بدل الكتابة يصير قنًا. 

لاسي دان الكتدسط قتي بن الدل ندم ريغن قرول ماللك ةو الوعيهالشاقضكه 
والأصحٌ عنه أنه يكفي مايقع عليه الاسم؛ لظاهر قوله تعالى: لوءَانوَهُم ينمال أَسولِىَ 
3 كم # [الدُور:8م] إذ مُطلّق الأمر للوجوب» وهو قول عثمان رضي الله تعالى عنه. 


دلق في اس»: (المفاوضة). 


ار م 0 ٍ 0 7 3 ا 586 - 0 
وعَتق مجانا إِنْ أعق. وغَرِمَ السّيّد الغقرّ إِنْ وَطِع مُكائبته» والأرش إِنْ جَنى 


عَليهاء أو على وَلدِهاء أو مالها. 


سج 


ونا انعفن محاوفة* ننس بطاتر الكقار ماس ضفيف: كوف العقد توعنا 
للبدل لا لإسقاطه؛ إذ الشَّيءِ لا يتضمّن ضدَّه والأمر في الآية للنَّدبِ دون الحتمء فِإنّه 
معطوفٌ على الأمر المذكور في قوله تعالى: #فَكَتوهُمَْ # وذا ندبٌ. فكذا هذا؛ لأن 
حكم المعطوف حكم المعطوف عليه. 

وذكر الكلبيٌ أن المراد دفع الصّدقة إلى المُكاتَيين» فيكون خطايًا للنّاس بصرف 
الصٌّدقة إليهم» ليستعينوا بذلك على أداء المكاتبة تبة» كما قال الله تعالى في بيان صرف 
الصّدقات: #أوَفي الاي #4 [التوبة:0] أي في فكّها. والمراد المُكائبون» والدّليل عليه 
أنه قال: بن مَالٍ أن * والمُضاف إلى الله مُطلّق الصّدقة. 

[(وعتق) 0 (مَحَانَا) أي بلا عوض (إنْ أعتق)؛ لأنّه ما التزم البدل إِلَّا 
ليحصل له العتق» وقد حصل]*" (وَغَرمَ السيّد العُفرَ) ‏ بالضّمٌ- ديّة الَرْج المخصوب» 
وصَّداق المرأة» كذا في «القاموس»”". وقال بعض الشُرّاح: أي قذئها سنا جيه القرأة 
على الزّْنا لو كان الاستئجار حلالا (إِنْ وَطِى مُكاتّبته)؛ لاختصاص المُكائّب بمنافعه 
وأكسابه (والأرش) أي وغَرم المولى أيضًا أرسّهء أي ديه (إنْ جَنى) السَّيّد (عَليهاء أو 
على وَلِدِهاء أو مالها) أي إِنْ تعدّى على مالها وضَّيّعَه؛ لأنَّه بعقد الكتابة صار كالأجني 
منهاء ومنفعة بُضعها مُلِحَقَةٌ بجزئهاء فيجب عليه العُقّر بوطئهاء وينتفي الحد للشبهة. 


2230 ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطّية» وهو مثبتٌ في «ك»» وفي هامش «اس». 
(؟) «القاموس المحيط» (العْقَرٌ). 


وصحّت على حَيوانٍ ذَكَرٌ جنسه فقطء ويُؤدّي الوسطً أو قِيمته ونّسدّت على 
5 قِيمتِه أو حمر أو خنزير مِنّ المسلم. 
وصحٌ للمكائب البيعٌ» والشّراءٌ والسّفرٌ وإنكاح أَمَتِ وكتابة قِنّد 5202006 


وك 
امته 


لال 00 0 عي 

(وصحّت) الكتابة (على حَيَوانٍ ذَكَرَ جنسّه فقط) أي ولم يذكز نوعه ولا 
وصفه» كعبدٍ أو جاريةٍ؛ لأنَّ الكتابة مَبتيّهُ على المساهلة» فلا تّفسد بيسير من الجهالة 
كالنكاح» وصارت كجهالة الأجل في الكتابة (ويُوْدّي الوسط) مِن ذلك الحيوان (أو 
قيمته) والخيار للعبد. 

(وفسدت) الكتابة (على قر قيمته) أي قيمة القِنٌ؛ لأنّها 0 القّدر؛ لاختلافها 
باختلاف المُقرّمِين ومجهولةٌ الجنس؛ لأنّها تُعتبّر بجنس الثّمنء وهو التّقدان ولم 
يتعيّنْ واحدٌ منهماء فكانت جهالةً فاحشةً» فصارث كما إذا كاتبه على ثوب أو دابة. 

(أو) على (كَمرِء أو) على (خنزير مِنَ المسلم)؛ لأنَّ واحدًا منهما ليس بمُتقوٌ 
قعل لفن لاس لمر ليا لات وكيا للع ةا قينا ا الى 
تكلبنا الول رجي قباد لمق #الليع مظاك ف لكا روفي لا لد مي عدوي 
لأنّه لايُحتاج لصحَّته إلى تسمية البدل» حتى يجوز بلا تسميته. 

(وصمّ للمُكاتب البيعٌ والشَّراءُ)؛ لأنَّ تحصيل المال ببما غالبًا (والسَّفْرُ)؛ 
لأنّهما قد لا ينفعان في الحضر وإِنْ شرط المولى عليه عدمه استحسانًا؛ لأنّه شرط 
مُخالِفٌ لما اقتضاه العقد مِن مالكيّته يدا (وإنكاحٌ أَمَيه)؛ لاكتسابه مَهِرَّها وسقوط 
تمتها عنه بخلاف تزويج المُكاتبة نفسَها؛ لأنّ ملك المولى قائمٌ فيها يمنعها مِن 
الاستيلاد والاستقلال» ولآن فيه [تعيويا] 3 وقد تعجز فيكون في ذلك ضررٌ على 
المولى (وكتابة قِنَهُ) استحسانًا؛ لأنّها مِن الاكتساب. فيّملكها كالبيع» بخلاف الإعتاق 


)١(‏ في التسخ الخطَّية: (تعيينها) بدل (تعييبها)» والمثبت من الك». 


وله وَلاؤه إن أدَى بعد عِتقِهه ولسيّده إِنْ أدّى قله لائَْوجُهُ وهِبنُه ولو بعوّض وتَصِدَّفه 


لّابيسيرء كفل وإقراضّه. وإعتانُ عبده ولو بماليه وبي نفس عبد منة وإنكاحٌه. 


هيسبج 9ك 
على المالء فَإِنّه إئْباتٌ الحرّيّة للحال؛ وهو لا يقدر على ذلك. وبه قال مالك خخلامًا 
لزقرٌ والشّافِعيّء وهو القياس؛ لأنَّها وول إلى العتق» وهو ليس ين أهله؛ كالإعتاق 
على مال. 

(وله) أي للمُكاتب (وَلاؤٌه) أي وَلَاءٌ قِنَه الذي كاتّبه (إنْ أدَى) ذلك القن كتابتّه 
تعلق + لأن الو لك لمك اعت وهو آم ؟ لز للاء عرفو عق تددن لادان وملكة كله 
ام فيثبت له (ولسيّده) أي لسيّد المُكاتب ولاؤه (إِنْ أدّى قَبلّه) أي قبل عتق المُكاتب؛ 
ا 0 المُكائبٍ مُعَتِقَا لعدم أهليّيه للإعتاق» حَلَمّه فيه أقربُ النّاس إليهى 
وقنو عالاةه كالعد المأذون إذلاء شترى شيئًا لا يَملك؛ لعدم أهليّيه ويخلفه فيه مولاه. 


١لا‏ يه 2 ره 


تزوجه) أي لا يصمح للمُكاتب أنْ يتوج بغير إذن مولاه؛ لسن د 
الاكتاك؟ لما فههن شغل ذكعهنالههن والققة »ولا نه مملركه وفية: 

(و) لا (هِبتّه ولو بعِوّض»؛ لأنَّها تبرّع ابتداء وهو لا يُملكه. (و) لا (تَصدقُه)؛ 
لأنّه تبرّعٌ مَحضٌ (إلَا بيسير )؛ لأن ذلك من ضرورات التّجارة؛ إذ لا يجد بذَّا مِن ضيافةٍ 
وإعارة؛ ليجتمعَ عليه التجارة» ومّن ملك شيئًا ملك ما هو مِن توابعه وضروراته. 

ير و 5 0 33 اي 
(و) لا (تكفله) بمالٍ أو نفس (و) لا (إقراضه)؛ لأنّهما تبرّعٌ محضٌء وليسا من 
9 4 3 
ضرورات التّجارة» ولا مِن الاكتساب (و) لا (إعتاقٌ عبده ولو بمال)؛ لأنَّه إسقاطً 
اليلك عن العبد بِدّينِ في ذمّته وهو مُفْلسٌء فليس من باب الاكتسابء ولأنّه فوق 
القان ولت اق وها كول لأاها موقو را قله 

(و) لا (ببعٌ نفس عبدٍ منة)؛ لأنّه عت بمالِء (و) لا (إنكاحٌه) أي تزويجٌ عبده؛ 

لأنّهَِييبٌ له ونقصٌ لماليّته بلزوم المهر والتفقة. 


0ل للم ن كان له وَجِه 


سيصل إليه يُعَجُرْه الحاكِمٌ | لى ثلاث يام وَإِلَّا عَجَرَهُ. 
وفّسكَها بطلب سيّدو. أو سيّدّه برضاه. وعا عاد رقه. وما في يَدِهِ لسَيّده. 


1 

(والأبُ والوصيئٌ فى رقيق الصّغير كالمُكائب) فى هذه التَصرٌّفات» فيملكان 

تزويج أَمَته وكتابة عبده؛ أن قن :اكه ناك |االميدوالاة نكل #شما سو أهماة ولو لان ار + 
ولأنيما تملكان الأكبباب للمّفي كنا تدك التكاتى» وهذالمن الاكسات» 


(وإذا عجرّ) المُكاتب (عن) أداء (تجم إِنْ كانَ له وعةاسشيضا ! ليه) منه شيءٌ. 
أن كان له دين يقبضه» أو مال يقدم عليه (لا يَُجُ الخاف م 00000 
( إلى ثلاثة أيّام)؛ أن السّنّة في الكتابة اللأخيل واليت والثلاث هي صُرِبت لإبلاء 
اذاو قرحي ل خضو ازلة فدهو لقو المسام نلا اانا 

(وإلَا) أي وإِنْ لم يكن له وجهٌ سيصل (عَجرَهُ) الحاكم في الحال (وفَسحها 
بطَلبٍ سيّدِهِ أو) فسخها (سيّدُّه برضاه) أي برضا المُكاتب؛ لأَنَّ الكتابة تقب الفسخ 
بالعنا ا اعويء نه لقتو أرقي وق نوو فر الزودون رفيا اقح الم 
وتوهم النّحصيل» وقال أبو يوسف: لا يُعَجْرُه حتى ينوالى عليه نجمان؛ لأنَّه عقدُ 
إرفاق» حتى كان أحسثه مُوْجّلهء وحالة الوجوب بعد حلول نجيء فلا بدّ مين إمهالٍ 
ار ا عليه العاقدان» ولقول علي يَعََِعَنَُ: «إذا تتابع 
على المكاتّب نجمان» فلم يد نُجومه رُدَ في اله روا ابن أبي شيبة في «مصتّفه؛» 
والبيهقيٌ في «سننه)(”'' (وعاد قم أ أحكامه كما كانت؛ أن الكتابة قد انفسخت 
(وما في يَدِه لسَيّدِه)؛ لظيو الداكين فده 


6 «مصئّف ابن أبى شيبة» (71/017؟)) و7 السّننَ الكبرى2 (11150). 


إن مات عن وفار لم ل رم ا ال 
من وعِتقٍ بَِهِه وَلِدُوا في كتابته. أو شَرَاهُم أو كُويِب هو وابئه صغيرًا أو كبيرًا بمَرّ مَرَةِ 


4 


(فإنْ مات) المُكاتب (عن وفاء لم تُفسخ) كتابته؛ لأنّها عقد مُعاوّضةٍ لا يُفسخ 
بموت أحد المُتعاقِدينَء وهو المولى» فلا تفسخ بموت الآخر (وقَضَى البَدلّ) أي بدل 
الكتابة (من ماله وحُكم بموتِه حُرَّا)؛ لأنَّ البدل بموته انتقل إلى تركته كسائر الدّيون» 
فإذا أَدَى منها صار كأدائه بنفسه قبل الموت (والإرثِ منة) أي وحكم بإرث ورثته 
منه ما بقي بن ماله (وعِتقٍ بَِيه) أي وحُكيم بعتق أولاده حال كونهم (وُلِدُوا في كتابته 
أو) حال كونهم (شَرَامُم أو) حال كونه (كُويِبٍ هو وابنُه صغيرًا)؛ لأنَّ هؤلاء يتبعونهم 
في الكتابة» فيتبعونه في عتقها (أو) حال كونه كوتب هو وابنه (كبيرًا بِمَرّة) أي بكتابة 
واحدة؛ لأنّهما صارا باتّحاد الكتابة كشخص واحلٍء فإذا حُكِم , بعتق أحدهما في وقتٍ 
حكم بعتق الآخر فيه. 

والحاصل: أنّه لا بطل الكتابة عندنا بموت المُكاتّب قبل أداء البدل» وهو قول 


علي وابن ل َعلَيدعنقاء خلافا لمالك والشافعيئ» وهو قول زيد بن ثابت» وعائشة 


وابن عمر وإنةْعنك. 
أخرج البيهقيٌ عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابتٍ رََيدعنَهُ يقول: المُكاتب عبد ما 


بقى عليه درهمء لا يرث ولا يُورّث. وكان عليٌ صَعَبَيََعَنَهُ يقول : إذامات المكاتب وترك 
مالاء قم ما ترك على ما أدَّى وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدَّى فلورثته» وما أصاب 
ما بقي فلمواليه» وكان عبد الله يَوََتَهَعَنهُ يقول: يؤدّي إلى مواليه ما بقي مِن مكاتبته» 


ولورثته ما بقي”"". 


.)51747( «السِّنن الكبرى»‎ )١( 


وطابٌ لسيِّده إِنْ أدّى إليه من صَدقَةٍ فجن ولا تَنفيحٌ يموت الحكدة وأدّى البدل 


إلى ورثتهِ على ن مو ا م ا ا 


وروى ابن يونس في "تاريخ مصر' سكده إل قابوسن تن متعارق قال كنت عكر 
محمّد بن أبي بكر وهو على مصرٌ [وال]"" لعليٌ بن أبي طالب وبمك فكتب إلى 
عليٌ في مُكاتبٍ مات وترك مالا فكتب إليه علي رَبدليَءَن: خذ منه بقيّة مُكاتبته فادفعها 
إلى مواليه. وما بقي فلعصبته”". 

(وطابّ) ما أذَّى الممكاتب (لسيّده) الذي ليس بمَّصرف للصّدقة (إِنْ أَذَّى إليه 
من صَدقة) تَصِدَّقٌ بها عليه (فمَجِرٌ)؛ لأنَّ الملك قد تبدّلء وتبدّل الملك كتبدّل العين» 
أشار إلى ذلك الي معيو في حديث بَرِيرَةَ حيث قال في اللَّحم الذي تُصِدٌّقٍ 
به عليها: «هو لَّها صَذَيد ولا دية) 270 وصار كالفقير يموت عن صدقة أخدهاء حيث 
تطيب لوارثه الغنيٌ» وكالفقير إذا استغنى حيث يَطيب له ما أخذه مِن الرّكاة حالة الفقرء 
وكابن السّبيل إذا أخذ الصّدقة ئمّ وصل إلى ماله ومعه شيءٌ منهاء حيث يطيب له؛ لأنَّ 
المُحرَّم على الغنيٌ هو الأخذ» وهو ليس بموجود ممِّن أخذ حالة الحاجة ثمَّ استغنى 
ولو أباح الفقير للغني أو الهاشمي عين ما أخذه مِن الزّكاة لا يطيب له؛ لأنَّ الملك 
وكيد 

(ولا تفي ) الكنابة (نقوت الكين)؛ لأنيا سن الغيد فلا فظل بموك سيدة 
كالتّدبير» وأموميّة الولدء وأجل الدَّين إذا مات الطَّالب (وأدّى) المُكاتب (البدلٌ إلى 
ورلّهِ على نجُومِه)؛ لأن النجوم أجل الكتابة» وهو حقٌ المطلوبء فلا يبطل بموت 
الطّالب» كأجل ال وتميع اك ف زمرت النظلريية لأن ذمّته خربت» وانتقل الدّين إلى 
)١(‏ ما بين معقوفتين زيادةٌ من «ك». 


00 عزاه إليه الزَّيلِعئُ في «نصب الرّاية» (4/ »)١417‏ وابن حجر في «الدّراية» (1915/5)» ولم نقف عليه. 
(') أخخرجه البخاري (4577١)؛‏ ومسلم .)١١1/4(‏ 


ترك وهرعين هذا إذا كات هوهو مسي وأ ما إذا كاتّبه وهو مريضٌ فلا يصحٌ تأجيله 
إِلَا من الثلث. 


(وإنْ أعتقه) أي المكائب (بَعضّهم) أي ؛ بعض الورثة (لا يصحٌ) لأنّه لم يملكه 
إذ لم يقبل الثقل من ملكِ إلى ملكِ» ولا عتقّ بدون الملك (وإنْ أَعتقُوه عمَقَ مانا 
والقياس ألا يَعيِقّ؛ لأنّهم لم يملكوه» ولهذا لا يكون للإناث منهم الوّلاء فيه» ولو 
ملكرة لكان الولا لي 

ووجه الاستحسان أنَّ هذا إبراءٌ عن بدل الكتابة؛ لأنَّه حقهمء وقد جرى فيه 
ا لس لي ل 
كله و يشرط أن يُعتقوه في مجلس واحل, حتى لو أعتقه بعضُهم في مجلس وبعضهم 
في مجلس آخرٌ لم يَعتّق على الصّحيح. 


ا مل سور ال 7 3 ١‏ ّْ يد ' 1 ْ 30 عا ا 0 
ا 4 ا ما 96 0 1 9 0 ا 91 0 
101 الي" ل ا : 0 3 . 5 
ادا اعد اكد عدا عدا نم قو كحم 30 كت اعد 2 : 
١‏ 7 ه. ١ : 8 ٠.‏ ا ا 0 000 0 3 
و العو ل اا ا د 2 3 3 
1 : 4 ا عه 2 عا 4 1 8 - 2 1/4 ا م 0 2 و 2 
: 0 ا ا يه لماه لشي ل ا ال رت 3 00 
ماد ؛ يع د 227 ندج تنس يه رع ات ارت 44 0 
م د كك اكك كم 0 لي للا يع اي ال ل ف 11 00 
م ال 7ج كر 0 ا الات ا 0 001 ظ ْ ْ 


0 0 26 1 0 ص اك 
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وى ا ااا 
اكات 

9 500 
اورم الم ف 


اليمين في اللّغة: القَوّةٌ ومنه قوله تعالى: #الََمْذْمْمْه بين [الحاقة:ه4]ء 
والجارحة: ومنه قوله تعالى: «١‏ وَأصب ارين 6 [الواقعة:717]» والحَلفٌء ومنه قوله 
تعالى: 9 ]آ أَيْمَنَ لهم > [التّوبة:1]. 

وفي الشّريعة: تقويةً الخبر بذكر الله» أو بالتّعليق. 

وسيّيها: قَصِدٌ الحالف إظهارٌَ صدقه في قلب السّامع أو حمل نفسه على الفعل 
أو التّرك. 

وكنطي اعون احالف تكلم 

وركنها: اللّفظٌ الذي ينعقد به اليمين. 

وحكمها: البرّ حال بقاء اليمين» والكفارةٌ عند فوات البر. 

7 2 هد الل ىد * 

وهي نوعان: يمين بالله» ويمين بغيره. 

3 و © : ا سم 1ه اماك 
ل سر 75 م و2 ك2 هله معي عرد سس عم 
أصنام؟ # [الأنبياء:/اة ]») و #نَالهِ لقد ءاشركف لنَّهُ علق [يوسف:١4]»‏ وبالسئة» وهو 
. ا 00 ك5 7 
قوله عَلنوآصَكاوآلتََمْ: «والله لأغزْوَن قَريشًا0”"» وبالإجماع. 

0م 5 7 م 0 ََ 

وكذا بغير «أللّه) مشروعة» وهي تعليقٌ الجزاء بالشرط» نحو: «إن دَخلت الذارَ 

فأنقحطالن 4 أو تفاع اونا أفينه ذلك لاه الترم عالت روطو له ولاة 


)١‏ أخرجه أبو داود (77/86)) وابن حبّان (/807"1)) وعبد الرَّرّاق في «مصتفه» (315194))» والبيهقيٌ في 


السّئْن الكبرى» .)١1919171/(‏ 


١) 


التزامه» وهو ليس بيمين وصفاء وإنّما سمي يمينًا في عُرف الفقهاء لحُصول ما هو 
المقصودٌ باليمين بالله مِن الحمل على الشّرط أو المنع عنه» فكان يميئّاء حتى لو حلف 
1 تجا لمان يا ماد ل وتو 

والْحَلِفٌ بغير الله مكروةٌ؛ لقوله علدا صَكراتَاة : «مَن حَلَفَ بير اللو فقّد أشرٌ رَلكَا 
زؤاة سيق والترمذىٌ والحاكم في امستدركه» وزو 0 

(هي) أي اليمينٌ التي اعتبرها الشَّارِعٌ ورنّب عليها الأحكامَ (قلاث:), وإِلَا 
فَمُطَلّقٌ اليمين أكثرُ مِن الثّلاثء كاليمين على الفعل الماضي صادقًا. 

557 الأحكام 507 المؤاخذة على الغموسء وعدّمُها على 
اللغوئوالكنار فلن المتعقرة: 

(فحَلِفُه) مبتدأ (علّى فِعل) أراد به المصدر أعمّ مِن أَنْ يكونّ قائمًا بالعقلاء 
أو بغيرهم» نحو: «والله لقد هبَّتِ الرّيح). (أو مَركِ) أي عدم فعلٍ (ماض) وفي 
(الويضاح»”", و«الشّحفة»©: إِنَّ البعين المهرس كون عن الحا ا نحو: «والله 
ما لهذا علي دَين) وهو يعلم خلاقه ولق أله داخل فى ماضٍ حكمًا (كَاذيًا عَمذًا) 
حالان مِن الصَّمير في «حَلِفه؛ (عَموسٌ) خبرٌ المبتدأء وسمِّيت هذه اليمينٌ عَموسًا 
لانغِماس صاحبها في الإثمء ثم في الثار» (يأنّمُ بو) أي بهذا الكَلف؛ لما روى البخاريّ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووََآدَدْءَهَا قال: قال رسول الله صََدَاَنَدعَبيَهِوسَلهَ: 
«الكَبائِرٌ: الإشرّاك باللوء وعقوق الوَالدَينِء وقَتلُ التّفسء واليّمِينُ العَمُوسُ)©). 
)١(‏ « سنن الترمذي» .)١055(‏ وامسند أحمد؛ (0097)» و«المستدرك؛ (9/814): وأخرجه أبو داود 

.)55140( وابن حيّان‎ »)750١( 

00 «الإيضاح في شرح الإصلاح)» /1١(‏ 177). 
(؟) «تحفة الفقهاء» (؟5/ 59514). 
(؛) #صحيح البخاري؛ (151/6). 


وروى ابن حبّانَ في صحيحه» مِن حديث أبي أمامة ” د يِدَأسَدْعَنهُ قال : ان رو أن 
:حلت على دهي لع يمال دري سامحل 
عليه الع و أدخلة الله لكُ النا)0) ازوولة ا لخاقا روم تسريف أبن تمه ون عله لا 
١لْقِيِ‏ الله وهو عليه غَضِبَان)7". 


وروى أبو داود مِن حديث عمران بن خُصين وَعَِيُعَنهُ قال: قال رسول الله 
صَئاعيووَسةٌ: «مَنْ حَلّف على يَمِين مَصِبُورَةٍ كَازَْا توأ برَجِهِه مَمَعَدَهُ مِنَ الثَار)”". 
والمصبورة: اللازمة مِن جهة الحكم. ذكَرٌه الخطابِنُ» وفي الصّحاح): تَبوَّأت مَنزْلاء 
ا لقي . 

وأمّا ما فى «الهداية» من قوله عَلَتَهاصَكَمُوَاتَكَ: ١مَنْ‏ حَلّفَ كاؤبًا أدحَلّه الله الَّارَ) 
.اله ٠‏ (ه) 
فعير معروف . 
(وظان) عَطفٌ على #كاذب» أي وحَلِقه على فعل أو ترل ا'ماض» حال كونه ظانًّ 


أنه حَقَء وهو وَضِدَه) أي ع (لَعْوْ) رُويَ هذا عن ابن عباس وعن زرارةً ين أبن 


)١(‏ «صحيح ابن حبّان» (5817) بألفاظٍ متقاربة. 

(5؟) «صحيح البخاري» (75577)) و(صحيح مسلم» (178). 
(') «سئن أبي داود» (711457). 

(5) «الصٌحاح" (بوأ). 

(5) «الهداية» (؟1//5١71).‏ 


وفي «المعرفة» للبيهقيٌ نحوٌه عن عائشة رَتَِعهَا قالت: هو حَلِفٌ الرَّجلٍ على 
علمه. ثم لا ييجحده على ذلكٌ”), 


وفي «مصنّف عبد الرّرَاق؛ نحوٌه عن مجاهدٍ قال: هو أنَّ الرّجَلّ يحلِفٌ على 
الف دورق أله كذللف ونس كذلف" "وهو أيقناقول مالف 
يُرجَى عَفْوَةُ) كذا قال محمد وعبارته: فهّذه يمير نرجو ألا يُوَاخدٌ الله 
بها صاحبها. 
فإن قيل: ما معنى تعليق نفي المؤاخذة بالرّجاء وعدمٌ المؤاخذة باللّغو منصوصٌ 
عليه» لقوله تعالى: لا يواد اَلَو ف أيَسيَي # [البقرة:7760]؟ 
اك 7 5 2 
أجيبَ بأن المنصوصٌ عليه عدمٌ المؤاخذة بما هو لغوّ في نفس الأمرء والمعلق 
ص : 5 ًّ 7 3 ع ع هس 
بالرّجاء عدمٌ المؤاخذة بماهو لغو على هذا التفسير؛ لأنّه قيل في تفسير اللغو أقوال أخر. 


فرّوى البخاري في «صحيحه) عن هشام بن عرو عن عائشة صَعَليَْعَنها في 
8 ف ور : «وطل فاوو عن في 9 : 
قوله تعالى: “لا يِوَاحِدْ آله غوف يميج # قالت: هو قول الرّجل: ١لا‏ واشه 
و«بلى والله)”". 

+ 00ب 0 3 0 7 2 

وهو رواية عن أبي حنيفة» وقول محمدٍ والشافعيّ» وروي عن الشافعيٌّ أنه فسر 
اللّخو بالخالي عن القصد. سواءٌ كان في الماضي أو الآتي. بأنْ قصدً التّسبيح» فجّرى 
على ليبانة الممين: 
)١(‏ «معرفة السَّنن والآثار» .)١19077(‏ 


(0) «مصيّف عبد الدَزَّاق» .)11/1١15(‏ 


(؟) «صحيح البخاري» (1511). 


وحكى محمِّدٌ عن أبي حنيفة أنَّ اللّغو ما يجري بين النّاس مِن قولهم: «لا والله». 
وايلق :ؤانهه تنا ووى أبودازة عن غطاء قال :'قالك عائفة ولناقية إن رشول أله 
عيبس قال: «هوٌ كَلامُ الرّجُل في بَتّهِ: كَلَا واه وبَلَى وَالشو"". وتأويله عندنا 
فيما يكون خبرًا عن الماضي» ان اللحر ها يكوا خاليًا عن الفائدة» والخبر الماضي 
خالٍ عن فائدة اليمين التي هي الحظرٌ والإيجاب, فكان لغوا. 

فأمًا الخبرٌ في المستقبل فإِنَّ عدم القصد لا يعدم فائدة اليمين» وقد ورد الشَّرِعٌ 
بن اهَل والجدّ في اليمين سواكٌ وقال التّعبُ ومسروقٌ: اليمينٌ اللو أن يحلفت 

معصية فيَترُكّها لاغيًا بيّمينه. وعن سعيد بن جُبير: هو الرَّجلُ يحلفٌ على الحرام 
يو و م 
والحسن أنه الرَّجُل يحلفٌ على الشَّيء ثم د 

(وعلّى) فعل أو ترك (آت) أي مستقبل (م: مُنعقِدة) وإعادةٌ «علّى» لطُول الفَصلء 
وهذا ا ان «شرح الوقاية»: ولو قال: وت بلا لفظ «على» ليَكونَ عطمًا 
على ماض لكان أولى”» كما لا يخفّى. 

(وكَفرَ فيه) أي في الحَلِف على آتٍ (فقَطً) أي ولم يكفر في القّموس (إِنْ 
حَنتَ)؛ لأنَ الكمّارة لرّفع الذَّنب الحاصل بالحنئء وذنيّه حصل بأصل يُمينه فيجب 
عليه الْتَوبةٌ والاستغفارٌ. 


.)53705( اسئن أبى داود)‎ )١( 
(؟) «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية»(559/0).‎ 


ولو سَهوًا أو كَرماء حَلّفَ أو حَنت. 
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وقال الشافعيٌ: يُكفر في الغموس أيضًاء وهو قول الزّهريٌ؛ لقوله تعالى: 
الَابَادكُ أمَّه اَمو ف يسيم و41 ماد با مسبت 5 لُويكُم © [البقرة: 6 وَالْعْموس 
مكبنوبة بالقلنة 

ولنا قوله تعالى: #3 لابوَادْدة كم هب لعو ف يميم و1: كن بوذكم اعفد 
ل 0 مَكَرَوَ مُسَلكينَ # [المائدة 0 
والعّموسٌ غيرٌ مُعقودة» ومذهيّنا قولُ ابن مسعوء وابن عبَّاسٍ يَتةعَنخ» وابن #المست: 
والتميرن التضرعٌ لوالاو زعو والارري +واللبكه والى عمد وتالكواحية: 

وقد روى الإمام أحمد في ١مسنده)‏ لالت مر رول مر بوك2 لي 
عسوا وه التي اين ل كنار الشَّركُ بالل وقتل التّمس بِمَير حَنٌّ» 
بهت" مُؤمن» والغرار ين الرّحفٍ. ويَمِينٌ صَاب 5 يقتَطِعٌ ببَا مَالاً غير حٌَّ)”". ويؤكُدُه 
قول ابن مسعود تيعَنه: «كنًا نَع اليمينَ العَموسٌ مِن الأيمان التي لا كمّارة فيها»©. 

7 20 0 و 3 0 2 3 ّّ 

(ولو سَهوًا) وفي معناه النسيان» بل أولى (أو كرها). بخللاف النائم» فإنه لا 
يصحٌ يه كما و (المجمع)!* حل أو حَنثٌ) خلاقًا لمالك والشَّافعِيَ وأحمد 
في الحَلِفِ بطريق السَّهو أو الإكراه» وخلافا للشَافعِيَ في أصمٌ القَولّينِ ولأحمدَّ في 

3 7 ع 58 ررس هم عر جمس ررك سر مم 0 2 م 
رواية فى الحنث بطريق السهو أو الإكراه؛ لقوله عل هأصَلاهوَالسَلم : رفع عن أمتي الخطا 
م ل 00 ه 

والنسيان وما! ستكرهُوا عَلَّيو)" 0 


د عفدم 


)نف اقاء اتيب 
(6) «مسند أحمد) (/719/ا81). 

إفرة أخرجه الحاكم ذ في «المستدرك» ))78١59(‏ والبيهقيٌ ذ ف" السئن الكبرئة (8همو١).‏ 

(4) «مجمع البحرين وملتقى الثَيرينَ؛ (ص4١07.‏ 

)3( اين ريات 411 إار اد ور ارا ااا 


والقسَمُ باللّى أو باسم من أسمائه, لاجم والرّحِيم» والحى؛ أو بصفة يُحلّفٌ 
نذا كر الل وشخلاله وكير باتو وعطينهة وقدرتفه اع ايه اا تنفواة اام اط فطراوس 11 


ولنا أن الشّرط هو الفعلُ وقد وُجِدَه والفعل الحقيقيٌ لا يصيرٌ معدومًا بالنُسيان 
والإكراه» ولقوله عَِِتواصَكِمُوَاتَكهِ حين حلّف المشركون صفوان وابته: «تَفِي لهم 
عدت ومسو لعجي ف أن البووو رعاو كرتشيو لوكو : (رفع» 


3 


محمولٌ على رفع الإثم؛ وهو لايقتضي عدم الكمّارة: كما حقّق في قتل الخطأ والنسيان 
في الصّلاة» ومحظورات الإحرام. 

ويُتصوّرُ النسِيانَ في الحلف بأنْ حَلَفَ ألا يَحِلِفء فنسي فحلف, وأما السَّهو 
فمعناه ال كأن يريد أن ول «اسقني الماء»» فيقول: «والله لا أشرّب الماء؛. 

وما ما في «الهداية) من قوله عَبَنَ ا لضَلاة وال لسَلام: اتا : لات د 0 وَهَزْلَهةَ : 
التَكاح» والطَّلاقٌ واليّمِينُ فغير معروفي”"» وإنَّما المعروف ما رواه أصحاب السّنن 
الأربعة من حديث أبي هريرةً وَدََيَع وحسّنه التَرمذيٌّ وصحّحه الحاكم بلفظ: 
١الكَاحٌ‏ والطَّلاقُ والرّجِعَةً). وقد رواه ابن عدي فقال: «الطَّلاقُ والتكاحٌ والعتاق)©. 

(والقسَمُ بالله) أي ثابتٌ بهذا اللّفظ الشّريف (أو باسم من أسمائه) المُنيفة 
(كالرّحمن. والرّحيم. والحَنّ) والخالق» والذي لا إله إل 0 ورب السّماوات 
والأرض» ورب ا عو سارف اله الحلف به أو لم يتعارفواء (أو بِصِغدٍ 
يُحلّفٌ بها) عرفًا من صفاته (كعرَّة الله وجلاله وكبريائه» وعظَّمَتِ وقدرته)» المرادُ 


)»١1404( -‏ كلهم بألفاظٍ متقاربة. 
6 أخرجه مسلم (/17/41), وأحمد (7704), والحاكم (0571). 
(؟) «الهداية» (71177/7). 


إفة «سئن أبي داود) 1 سنن التَرمذي» ))١184(‏ و: سنن ابن ماجهه (2»)50179 و« المستدرك» 
.)38٠(‏ و«الكامل» (/1/ 4 ٠‏ ولم نقف عليه عند السّسائي. 


لا بغير الى كالنبيٌ» والقرآن, والكّعبة ولا بصفة لا يُحلّف بها عُرفًاء كرّحمّته وعِلمو 


ا ا سااء ١‏ 
ورضاف وغضبه؛ وسّخطدب. وعذابه. 


4 


بالاسم هنا اللّفْظٌ الذ انعا للد سدم مسقم وزالقفة انط اند على الضنة 


ذو لاض 


(لا بغير اللو أي لايصح القسمٌ بغير الله (كالتيٌ؛ والقرآن والكعبة)؛ لحديث ابن 
عمرٌ وَلييِعَها المتّقّق عليه أن سوك الله صََتَهعَكتِهِوِسَرَرَ قال: ألا إن الله تعالى يَنَهَاكُم أن 
تَحلِفوا بآبائكمء فمَنْ كان حالما فلْيَحِلِفْ بالله أو لِيَصحُتُ)”". وأمًا ما في «الهداية» مِن 
قوله عَاصَكَهوااتَمْ: ١مَنْ‏ كان منكم حالقًا فلْيَحلف بالله أو لِيَدّر)”" فغيدٌ معروفي بهذا 
اللّفظء ولعلٌ نبيّه سبحانه مأخودٌ من قوله تعالى: لفََلاجْم واه أَندَاًا © [البقرة:؟8]» 
وقد ورد: امَنْ حلّفٌَ فليحلف بِرَبٌ الكعبة). رواه أحمدٌ والبيهقة 7©. 

(ولا بصِفةٍ لا يُحلّف بها عُرئًاء كرّحمَته. وعلمهء ورضاة وغَضَّبهه وسخطي 
وعذابو) وهو اختيارٌ مشايخ ما وراءً النّهر وهو الأصحٌ؛ لأنَّ مبنى الأأيمان على عُرف 
أفل الزمان» :والتعلك برااغيل متعارفه :و لأن الاكي قن رادي ال هتوقو الح 
قال الله تعالى: هف رَحْمَة ألََهُم فا خَلِدُونَ © [آل عمران:7١٠]»‏ والغضبٌ والسَخْطٌ يُراد 
قم انار كوو بعالم يفيو الله 

وقال مالكٌ: لا ينعقد اليمين بصفات الفعلء وه قال أحمدٌ في رواية؛ لأنَّ اليمين 

تَعفّد لحرمة اسم الله تعالى» ومع الاشتراك لا حُرمة له. 


210 ااصحيح البخاري»" (5 5 ككل وااصحيح مسلما .)١5853(‏ 
(؟) «الهداية» (7/ .)١158‏ 
(7) المسئد أحمد) (517/097). و«السِّئن الكبرى» (6811). 


و و و © و هه واه © ها ههه ( #6 قاو و عقه عه و6 هده م وده ومو و وو وو 


ولق #الفتسوظة قال تتتاركنا الع كلوقه النكلت مهاف الذات كالندرة 
والعظّمّة. والعزَّة والجلالء والكبرياء يميرٌء والحلفٌ بصفات الفعل كاكّحمة 
والتغطو و لعفي لضا لا ركون يسان نو قالو اضف الذاف يجوز أن وف 
بها ولا يجوز أن يو ضف بِضِدَّها كالقدزة» وصفة الفعل مآ يجوز أنْ يَوضَ فنا وبضدها 
كالرّضاء فإنّه تعالى يرضى بالإيمان ولا يرضى بالكفر”". انتهى 

واتفقوا على أَنَّه لا يحلف بعلمه. نا لأنَّه غير متعارّف, وإمّا لأنَّ العلم يُذكر 
بمعنى المعلوم. 

وفي «المحيط» لو قال: "يعلمُ الله أنّه فعل كذا» ولم يفعله يكفر؛ لأنّه وصف الله 
تعالى بالعلم بوجود شيءٍ قبل وجوده؛ فصار كما لو وصفه بالجهل". والأصح 3 
يكفر؛ لأنّه قصد بهذا الكلام إثباتَ صدقه في خبره» لا وصفت الله به. 


و عه 


ويجوز أن يحلف بجميع أسمائه وإِنْ لم يتعارّف النامن عنا على الطيعةة 
أن اليمين باسم الله ثبت بقوله عَآصَكمولتَكَخ: «مَنْ كان حَالِفًا فلْيَحلِفْ بالله00”. 
والحَلِف بسائر أسمائه حلِفٌ بالله. وهنا فيك بالتعى أن يل للالقه ا ااانه 
وقال بعضهم كر انيم م لا يسمّى به غير الله» كالرّحمن فهو يمين» وما يُسمَّى به غيرٌ الله 
كالحكيم» والعليم؛ الا والرّحيم فإن أراد به يمينا فهو يمينٌ» ون لم يُرد به يمينا 
لايكون كهينا. 


.)١1١١/8( #المبسوط» للشّرخسي‎ )١( 
.)7١5 /4( "المحيط البرهاني»‎ )5( 
.)١157( أخرجه البخاري (771/4): ومسلم‎ )©( 


سه لس سس سس سج حبييحبيييج إِ ‏ 


(وقوله) مبتدأً : (لَعَمِرٌ الله) أي لَبِقَاوْهء وهو ,: بفتح العين؟ إذ لا يستعمل فى 
مارم يداد ورد : قسَّمِي أو يُميني» قال تعالى 0 ل 


28 > مره شير 


هم يَعْمَهُونَ ** [الحجر:077]» 
(وَايم الله ) وهو عند الفرّاء جمع يمين. ناض «أيمُن» سقطت و رخو 
فى الوضل للتخنيقك:وغتلسييؤية: كلمة أشنت فين التمين شاف الأول فاجتليت 
البووة للسطورنة: وفيل: (أيم) لك أي راكد والمعنى: «والله؛. وهو حلفٌ متعارّفٌ 
بهاء فقد قال صَؤّْتَعوَسَيَهَ حين طعن النَّاسُ في إمارة أسامة بن زيدٍ ب لسدعنا: إن كنم 
تَطْعَنُونَ في إِمَارَتَِ فَقَد كنم تَطعَنُونَ في إِمَارَةٍ أبيه من قَبلُء وايمٌ الله إِنْ كَانَ لَحَلِيما 
الإِمَارَة2» رواه البخاريٌ"©. 
(وعَهِدٍ الله ومِيثَاقِهِ) وكذا ذِمّته وأمانّته والواو في هذه الألفاظ للقَسَمء فما بعدّها 
مجرورز بها. 
وقال الشَافِعيٌ: لا يكون هذا النّوِعٌ يَمينا إلا بالئّّة 
وتنا أن العية علي اسفع اله فى اللميق»والنيقاف» وال مهما والأمانة بجعنانه 
ويدل عليه قوله تعالى: # وَأَوَوابحَهدٍ لَه إِدَا عهَدثّمٌ # [التحل: :4 ثم قال: ولا 
نقضُواأ ابعر تحكير ها # » لكنْ قد ورد: مَنْ حَلّف بِالْأَمَائَةِ فَلِيسَ مِنَّاا رواه 


ان داود عن بريد" . 


١ 2230‏ صحيح البخاري" (5559). 


فم / سكن أ داود) (609؟5). 


واأقيمٌ». و«أحلف». 00 و نَلم ل «بالطوا. واعَلَىّ ندرا أو ايَمِين ا أو 
اها وإنْلَّم يضف إلى الث وإنْ فعلّ كذا فهو كافِرٌ و نّم يكفز علَّقّه بماض أو آتِ. 


(وأقي وأحلتةواضيد وإِنّلّم يقْلَ: باللو) الواوٌ في هذا وما بعدّه للعطف لا 
للقَسَم؛ لآن التعالف اقول م لأفعلنً»» وقال زفرٌ والشّافعيٌ: لا يكون يمينا إل 
إذا قال: «بالله»» نوى اليمين أو لم يَنوه. وقال مالكٌ: لا يكون يميئًا إِلّا إذا قال: «بالله» 
ونوى اليُمين. 

(وعَلَيَّ تَذرٌ)؛ لما في السُّنن من حديث ابن عباس أن وول 1 
صبََلنَدعَلْتهِوسَقٌ قال : ١مَنْ‏ تَذَرَتَذرَا لم يُسَمّه فَكمَارَة كار يد ين0”” . وأمّا ما في ١الهداية)‏ 


4و1 


سكم :من تر وسمّى فعَليه الؤفائبما سَبّى) فغدٌ معروضي!©. 

(أو) عَلَيَ (يَمِينٌ» أو) عَلَيَ (عَهِذٌ ون لَم يضف إلى اللو)؛ لأنَّ معناء عل موجبُ 
يمين وموجب عهدٍ (وإِنّْ فعلّ كذا فهو كافِرٌ) وقال مالك والشّافعيٌ وأحمدٌ في رواية: 
لا يكون يميئًا؛ لأنّه علق بالفعل ما هو معصيةٌ؛ فصار كما لو قال: (إِنْ فعلتٌ كذا فأنا 
زان). 

ولنا أن تعليق الكفر بفعل تحريمٌ لذلك الفعل» وتحريمٌ الحلال يمينٌ كما سيأتي» 
والقرق بين هو كافرٌ» وبين هو زان أَنّه لايكون زانيًا عندَ الله بمجرّد قوله: ٠هو‏ زان» 
ويكون كافرًا بقوله: «هو كافدٌ». فَقَولُ القائل: (إِنْ فعلّ كذا فهو كافرٌ» يميرث 

(وإنْ لم يكفرٌ) سواءٌ (علّقه بماض أو آتِ) روي ذلك عن أبي يوسفء وقال 
محمّد بن مُقاتل: يكفر إذا علق بماض؟ لأنّه علق الكفر بموجودء والتعليق بالموجود 


من قوله عَلَتوٍااضَك 


2000 اسئن أبي داود» (955").: وااسئن ابن ماجه» ))71١74(‏ وأخرجه الدّارقطنيٌ (4751)) والبيهقيٌ في 
«السَّنن الكبرى» (/ا/1١١7).‏ 
)١(‏ «الهداية؛ (71/7"). 


ولاسوكند ميخورم بخداي») سم و«حقاك وااخن الله ). وريه واس وكند خورم 
بخداي ادق زن"؛ و'إِنْ فعلّه فعَلَيه عَضبةُ2 أو «سخَطه. أو العنته». أو «أنا زَان), 
أو ااسارق». أو اشاربث خمراء أو «آكِل رباك لا. 


ب ب يبي 
تنجيزٌ» فصار كما لو قال ابتداءً: «هو كافرٌ». والصّحيح أنه إن كان عالمًا أنه يمِينٌ لايكفر 
فيهماء وإن كان جاهلًا أو عنده أنه يكفر في الماضي أو بمباشرة الشّرط في المستقبل 
يكفر فيهما؛ لأنّه لما أقدم على الفعل وعنده أَنَّهِ يكفر فقد رضي بالكُفر. 

وكذا لو قال: «إِنْ فعلّ كذا فهو يهردىٌ أو نصرانيٌ» أو مجوسيء أو بريءٌ مِن 
الله أو من المبيتَ» أو 0 الإسلام. أو مِن القرآن. أو من القبلة» أو الكعبة) كان يمينا 
عندناء ونفاه مالك والشَّافِعيٌ لما تقدّم. 


ولَّنا ما روي عن ابن عباس مدعنا أنه قال: اك خلفبالتهرذ وَالتَنصرٍ فهو 
يَمِين ا ٠‏ وأمّا ما في الصّحيحين مِن قوله عَيوِاصَكم[تَه : امن حَلّف عَلَى يَمينٍ بعِلَة غير 
الإسلام كاذيًا مَتَعَمّدَافهوَ كما قَال0”. فالظاهر أنه خرج ممخرج الغالب» إن الخ اش 
يحلف بمثل هذه الأيمان أذْيكودَ ين أهل الجهل لايعرف من إلا لزوم الكفر على تقدير 
الحنث» ؛ لامين أهل العلم والخيرء فإِنْ تم م هذا والنوواقاهة لقع مان القر ره كفد 

(وس و كند ميخورم بخداي) أي اقيم بالله) بلسان الفارسيّ» وكذا الحكم باتو 
ألسنة العجم (قَسَمٌ سَعٌ) هذا خبرٌ المبتدأ الذي هو قوله: «لعَمرٌ اللو وما عطف عليه. 

(وحَقًا) أي قوله: حقا (وحَقٌّ اللو وخُرمّتِه» وسوكند خورم بخداي) أي بصيغة 
الاستقبال (يابطلاق زن) يعني «سوكند خورم بطلاق زن» (وإِنْ فعلّه) أي كذا (فَعَلَبه 
عَضيُّْ) أي غضبٌُ الله (أو سَحَطُه أو لعنثه)» أو حرّم الله عليه الجن أو عذَّبه بالنّان (أو 


0 ءعِِ ع 0 ع و 78 ع 1 
«أنا زان»» أو «سارق». أو «شارتٌ خمر)ء أو «آكل ريًا» لا) أي لا يكون قسّمًا. 


)03( «صحيح البخاري» (11757)) و اصحيح مسلم» .)١١ ٠(‏ 


520 تو 2 9 1 
وخُروف القسّم: الواؤء والباء» والتاءً؛ وقّد تُضِمَرٌ ك«الله لا أفعله». 


١ 

قالانحقاة قال رار اذه تسق لوعي و أكااعر الأناولاته ثر اناد وائحة ايحتو 1 
ومنه قوله عَنصكؤوَلتَمْ لمعاذ تطقدقنة: اهَل تَدرِي ما حَنٌ الله عَلَى عبادوا". 

وأما (الغضِسّ/ل 36" و"اللّعنةا فاته يراد مها آثارها وهي النّان لاله 
دعاءٌ على نفسه. قال تعالى: “( ويدع لاضن اشر دعاءه لتر [الإسراء:١١].‏ ولأنّ 
واحدًا من هذه الأمور لم يتعارف الحلف به 

وقيّد باحق اللها؛ لأنه لقال (والحقٌ) يكون فسَيا لآنه من أستهائة سبحاته. 

وأمّا قوله: «أنا زانٍ» ونحوه فلعدم استلزام وجود الشّرط وجوة ما فعله جزاءً مِن 
ا نا وافعو ترس ةسار كف معنا عه 

(وخرُوفٌ القسَم: الواو؛ والباء والتّاء) كقوله: (والله»» و«باللهك. و(تالله»)؛ لذن 
كلّ ذلك معهودٌ في الأيمان ومذكودٌ في القرآن. قال تعالى: طوَأطورََاماكُا متْرِكِينَ * 
[الأنعام: 7]ء 9 يحلِضُوسَ ,يالوم تَالُواْ © [التُوبة:74]» # تَالله تَفْمَواْ تحكر نوسُفٌ 
و11 و ام نهد لحرو ربا امولة تيع على الطاشى والقديع رم تو 
(بالله؟» و(به»» ويجوز إظهارٌ الفعل معها نحو: (حلفتٌ باللها ا بالله»ء والواو 
ملمقة ينا ولذ ]لا تعن على التعقي :ولا يجو[ إظوار: الفعل هوا ولا عه 
بالواوه وتدخحل على لفظة «الله؟ خاصَّةٌ ورواية: َرَت الكعبة؛ شادّةٌ. 

(وقّد تُضْمَرٌ) حرو ف القَسَمِ (ك«الله لا أفعله”") وفي نسخة: ١لأفعله'‏ ويُنصَّب 
الاسم حينئذٍ على إسقاطٍ الخافض وإيصال فعل الحلف به» كقوله تعالى: # وَأخَتَار 
مومئ قَوَمَف # [الأعراف:50١]‏ وهو أكثرٌ انتكيالة أ يخفض على إضمار الخافض 


.)70( أخرجه البخاريٌ (0971)) ومسلم‎ )١( 
(؟) في اس": (لأفعلن).‎ 


واوعه 3 ولاه عي والإ هد كه نأل ارجف جا تجاه اها له هر هن م و بق هال ايو جه عفد و ها افر ع ل ا 4 


وقاء الرفوهوظر اد وتكن ار فع أيضًا نحو: ١‏ اليه لأَفْعَلنَ؛ على إضمار المبتداً 
أو خبرة» وهو الأولى؛ دن الاسم الكريم أعرّفٌ المعارف» فهو أو بكونه 000 
والقدي: الله قَسَمِي". أو ١قَسَمي‏ الله له لأفعلن». 

ولو قال: «والله والرّحمن» يكون يمينين» إِلَّا أنْ ن يريد تكرار الأوّل في ظاهر 
الرّواية وعليه أكثر المشايخ. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة: يكون يمينا واحدّاء وبه أخذ مشايخ سمَرقّند. 


ولل اد ل ناه 


١ 


ولو قال: «واللى والله» فهو يمينان» كذا ذكّروهء وفيه أنه 

ولو قال: «والله» ووالله) فيَمِينٌ واحد استحسانًا. 

ولو قال: «والله لا أكلّمُكء والله لا أُكلّمُك» فيمّينان» وروى الحسرٌ: إن نوى 
بالثاني الخبرٌ عن الأوّل صُدَّق ديانة. 

هذا وإن واضار: «إن شاء الله بحلفه بر لما روينا في الطّلاق من قوله 
عَلدصَكووائَلم: «مَنْ حَلَفَ على يمين فقَالٌ: إِنْ شَاءَ الله فَقَدِ استثتّى». رواه أبو داود 
والتّسائييٌ والحاكمٌ في «مستدركه»» عن ابن عمرٌ وِيَدعَن0'". وكّذا إذا نذرٌ وقال: (إنْ 
شاءً الله متّصلا لا يلزَمّه شيء. 

تالس بلعنا ذلك عن ابن مشعوة :واي ن عباس وابن عمرً '" رَصكاسدْعتض وكذا 
قال موسى عَلَتوالسَكم: #ستَجدنتإنسشاء أسَهُصَايا # [الكهف:794] ولم يتصبرء ولم 0 


() السئن أب داود» (711؟7): واسئن المائوة (85") و«المستدرك» (؟9/895). 


)5٠١/50(»لصألا«‎ )0( 


أشهر وقيل: إلى سنةِء 0 1 ع اليك 8 إذا 
لشية الاستقناء موصولا فاسءً ستئن بمفصول. 


رك 0525 صاحبٌ «المغازي» كان عند المنصورء فكان يقرأ 
عنده المغازي وأبو حنيفةً كان حاضرّاء فأراد أن يُغْريَ انكر شاي تان د كن 
الشّيحَ يُخَالِتُ جدَّك في الاستثناء المنفصلء فقال: أَبَلَمَ من قَدركَ أن تخاليف جدَّي؟ 
فقال: إِنَّ هذا يُرِيدُ أنْ فيد عليك مُلكَك؛ لأنَّه لو جارٌ الاستثناءٌ المنفصل فبارّك الله لك 
في عهودك إِذَاء انس يُبايعونك ويحلفون. ثمّ يخرججون ويستتونء ثم يُخايفون 
0 


ولايخشّون » فقال : نعم ما قلت وغَضِب على محمد بن إسحاقٌ» وأخرجّه مِن عنده. 


وأمّا تأويل قوله تعالى: #وَآَذْكُررَيَكَإِدَاّسِيتَ 4 [الكهف:4؟] أي إذا لم تذكر: 
١ن‏ شاءً اللهُ» في أوَّل كلامك فاذكّره في آخره موصولَا به» كذا ذكره بعضهم؛ وعندي 
أنّه خاصٌ بما بين العبد وريّه في قوله: لف مَاعِلُ دا لِك غَذَا © [الكهف:17] ولم يَسَتَئِنِ 
نسيانًاء فمتى جاء في ذكره ينبغي أن يستّئني ولو في آخر عمره مره وقيل: المعنى اذكر 
ربّك إذا نسيتٌ غيرّه ولو نفسّكء فإنَّ كمال الذّكر هو الفناء والاستغراق في بحر شهود 
المذكين اللي فيه يكال الخميوة 


)201 في لغ و«داء ولان»: رولا يحنثون). 


[كمَارةٌ اليمينِ] 

(وكفاركة) أى كنا لتقتو نالحد 40133 توك فق الفيك إحداهنا: 

(عتق رَقبة) أي عبد أو مق (أو إطعامٌ عَشَرَةٍمساكِينَ كما في الظَّهارٍ)» الظاهر أن 
قيّد الأخير» ويجتمل أن يكون لهماء ول فين : كهُما في الظّهار أي كالعتق والإطعام 
في كمارة اهار وقد تقدّم أنه ُطعم كلّ مسكينٍ نصف صاع من بر أو صاعا من غيره. 
كعك لكر )ون القدررةار ارو و1 غاقة نل )تمد أ إن ورا أو قَباءٌ أو 
كساء على الصّحيح وفي «المحيط»): وهو ظاهر الرّواية". وفي «المبسوط)”": أدنى 
الكسوة ما يجورٌ فيه الصَّلاة وهو مرويٌ عن محمَّدٍ. 

(قَلم ة تَجُرْ السّراويل) أئ فقط» ولا فهو جائرٌ مع انضمام الرّداء اتفاقاء وعن 
محمّل: جد السرارن: للمرأة؛ لذن المعتبر رد العري بقدر ما تجوز به الصّلاة 
والسّراويل تجوز فيه الصّلاة للرّجل دون المرأة» وقال مالك واللّيث: أدناها للرّجل 
ثوبٌء وللمرأة ثوبان: درعٌ وخمارٌ. والمرادُ بالدّرع القميص. 

وقال السَافعييٌ: ما يُطلق عليه سم الكسوة: كالسّراويل» والإزار والمقنعق 
والَّْلسانِ وعن ابنٍ عمرٌ لا يُجزئ أقل من ثلاثة أثواب: قميصء وإزار» وردائء وعن 
أبي مر موسى الأشعريّ وََيَعَنَة: ثوبان. وذلك لقوله تعالى: «#فَحَصرَنهةإطمام عَشَّرَةٍ 

نوس مَا ُو نأحيكم أوكس وه م أو حر رَقَبَةٍ 5 [المائدة:184]» ففي الآية 

بد بالإطعاء؛ أنه أهون على الأنامى فيكون 0 في الكلام» وعكس الفقهاء إيماءً إلى 
بيان الأفضلء فتأمّل. 


.)5١1//5( ينظر «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)١18/48( فة «المبسوط" للشّرخسي‎ 


ْإِنْ عجر عَنها وَقتَ الأداء صَامَ ثّلائةَ أنّامِ ولاءَ ولّم تَحرْ بلا حنث. 


يي 


4 ددمتت تو لك 


(قَإِنْ عَجَرَّ عَنها) أي عن العتق والإطعام والكسوة» وفي نسخة: فإن عدمّها 
(وَقَتَ الأداء) وعند الشّافعيٌ: وقتّ الوجوب (صَامَ نَلائةَ أيّام ولاءً) أي متتابعات. 


5 1 000 7 3 2 
وقال مالك والشّافعيُ في قول» وأحمدٌ في رواية: يُخيّر بين التَتابع وعدمه؛ لإطلاق 


اذى 4 


قوله تعالى: لمن لم جد فَصِسيَام تدك َلْدَ أَينّا م [المائدة:188], 

ولنا قراءةٌ قر ير صدَيَدُعَنه: (فْصِيامٌ تلاثة ايام متتابعات) وهي كالخبر 
المعفوو قد لبايك ا سما عا شو وس ل اك هن نضاري اقراء د كار واه 
المشهورة عن النَبيَ صَرَدَعَكْووَسَرٌه فصحّت الزيادة والتّقييد بها. 

(ولّم , نَجُ) الكمّارة (بلا حنث) أي لم تُجزئ قبل الحنث؛ سواءٌ كانت بالمال 
أو بالصّوم. 

وقال مالكٌ وأحمدٌ: تجزئ. وقال الشَّافعِنُ: إن كانت بالمال تجزئ؛ وَإِنّْ كانت 
بالصّوم لا تجزئ» وفي وجهِ تجزئ. 

وكات اب عَجَر بوسلنان وأو الدرفاء ةعزف تكدروة قبل اللحنف ركد اك 
الحسنْ وابن سيرينٌ» رواه ابن أبي شيبة”"؛ وذلك لما روى مسلمٌ عن أبي هريرة 
1 أن رسو الله صَِآَنتَْعبدهِوَسَلَرَ قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ قَرَأَى غيرَهًا خيرًا منهًا 
فليُكفْر عَن يَمينِهه ولِيَآتِ الذي هوّ حَيرٌ»”"» وكلمة الفاء للتتعقيب» وما روى أبو داود 
اع ع ل ع رع لل للد الك 
يعد الرّحمَن ذا حلت عَلَى يَمينٍ َرَت غَيرَها ير منها دَكَفّر عن ينيك 0 ك» ثم انتٍ 
لذي هو حَيرٌ9"» وكلمةٌ ١م‏ للتّراخي. 


)١(‏ «مصنّف ابن أبى شيبة» )١7799(‏ وما بعده. 


20 «صحيح مسلم؛ .)١160(‏ 
(7) لاسئن أبي داود» (/ا/ل1؟7). 


ولناان الكفارة لخر جاه ؤي صا قز “الندف» لذن عقن النمين ينار 
الحنث ليس بذنب إجماعًا؛ لأنّه أمرٌّ مشروعٌء فإنَّه في عَقد اليّمين معظَّمٌ اسم الله تعالى. 
والمشروعٌ لا يُوصَف بالذّنب» وإنَّما الدذنب في مّتك حُرمة اسمه تعالى بالحنثء 
فاستحال التكفيرٌ قبلّ الحنثء كالطهارة قبل الحدث. فلا يصحٌ كمّارة اليمين قبل 
الحنث. كما لا يصحٌ كمّارة القتل قبل الجرح 

واطياعتو رن لتقي ودورت تتوالكنا لاسا السف عورزلا اند 
وبأنَ الحديث الأول معارّضٌ برواية مسلم له أيضًا بلفظ: هقَلِيَاتِ الذي هوَّحَييٌ وليكَمّر 
عن 1 ولوقت امسو ومها ا تروب وا اأسرترة فيك ا ري 
وعبد الرّحمن بن سمرة» وعدي , بن حاتم وَعَإنهعن''. وأنالقاء مواد من وى 
ما قبلّها في الجُملة؛ كما حقق في قوله تعالى : ##إِذًا فْمَشم إِلَ الصَلرة عسوا وجوفكٌ 
ديك 4 جاب 51 وار اتدل فلوج السمته 35 لاله على تقديم جك لحرا 
على الأنشخر» كما في: أدخل السّوق فاشتّر الحا ؤناكي القإن المتشيوة تددر وجول 
السو لون سيق 

9 العديك ل اي وي يب 
رج أعتّم 0 0 0" العامة فقالت: 06 11 
فنام العم #أقناء أبوهم فقانة أقويك الضبية ف فقالت: لأ كنت أفظر مدعف 


ل يَطعَمَء ثم قال بعد ذلك: أيقظيهم وجيئي بالطّعام؛ : فسمّى الث وأكل, ثم غدا 


.)١160( ##صحيح مسلم'‎ )١( 
.)١161701561( #اصحيح البخاري» (51/57075757) و9صحيح مسلم»‎ )5( 


ومَنْ حَلَفَ عَلَى مَعصِبَةِ كَعَدَّمِ الكلام مَمَ أبْوَيهِ حَيْتْ و كَفْرٌ خا و ا 


جرب ا ا -. ----....:-:#####:#: << هه 


على رسول الله صَِآتَةعيوَسَةَ فأخبره بالذي صنم فقال النبيٌ صَإَتَاعلووَسَر: «مَنْ حَلْفَ 
نالعاو ا 1 لق يو ا انق اف لت لو اح 2 وود أ 
على يّمِينٍ فرَأى غيرها خيرًا منهاء فلياته» ثم ليكفر عن يَمينه). قال السرقسطيٌ: أشهيتٍ 
الصَّبِية أي أطعمتّهم شّهوتهم”". 

و«ثمّ» قد تجيء للتشريك في الحُكم ولا تقتضي التّرتيب» كما في قوله عَرَيَزٌ: 


2 
هس ع د[ هه 


0 خلق لضن مِنطينٍ تمَحعَل سل #... الآية [السجدة:8-10]» كذا في «القاموس». 


0 4 : : 00 0 

فإن قيل: تعليلكم وتأويلكم مردودان لمخالفتهما النصء وهو قوله تعالى: 9 لا 
2 ل سف مجو مامءم اس ل ع بي لل مت م هخ ا مر 
وَآحِدكم أمَهيأ َو يليك ولككن يُوَآيددُصكُم يمَاعَقّدمُ الْأَيْسكن كريد * [المائدة:هه]. 
والفاءٌ للوصل والتّعقيبء فيقتضى جوارٌ التكفير بعد اليمين متّصِلًا مباء وكذا قوله: 
دَلِكَ مره أَيَمَِيَكُمَ إِذا حَلَفَُم © [المائدة:69]» رتبها على الحلف لا على الحنث. 

ف 5 ع ُ ح : 5 هه 2 

قلنا: الحنث مُضمرٌ في النّضّء بدلالة ما قلنا في قوله تعالى: مكارت 

2 ع اعت عرس ساس سه صاخلاع ج سا 4س 

عد مَرِيضًا أَوَعَلَ سَفَرٍَحِدٌَه يناو أَخرَ ُ [البقرة: »]١86‏ ويدل عليه قراءة ابن مسعود 
كد ع هر : «إذا حَلَفْتَم و حَيْنتم ). 

(ومَنْ حَلَفَ عَلَى مَعصِبَةِ كَعَدَّمِ الكلام مَعَّ أبَوَيهِ) أو أحدهما (حَيْتٌ) أي ينبغي 
أن يتسدع افن :الحا (وكَفرَ) فى المآل بالصّوم والمال؛ لما روينا من الحديث» إن 
ظاهره يقتضي وجوب الحنث إذا لم يكن المحلوف عليه معصية» وكان الحنث خيرًا 

75 3 8 و - 

و عض و 

والحاصل: أنه يجب البرْ في الحلف على فعل الفرض وترك المعصية» ويجبٌ 

الحنث في عكسه؛ لقوله صَرْدَعيرْسَر: «مَنْ حَلّفَ أنْ يُطيعَ الله فليُطِعْه ومَنْ حَلَّفَ أن 


.)7057 /١(»ثيدحلا «الدّلائل فى غريب‎ )١( 


ولا كفارّة في حَلِففٍ كافر وإنْ حَنِتٌ مُسلمًا 00 


6 م 
يَعصِيهُ فلا يَعصه)”' ويرجّحٌ البرّ في الحلف على فعل المباح؟ لقوله: #وَأخقظواً 
يتك 4 المائدة:44) أي عن الحنث» وي رجح الحدث في الحاف على ترك فعل القربة؛ 
لقوله عَلِهااصَلادُوالتَكمْ : إن والله إِنْ شَاءَ الله له لا أحلف عَلَى : مين فأرَى عيرها حيرا ينه 
إلا كمَرتُ عن يميني, وأنَيِتُ الذي هو حيرا دنا اذا داوق الفط لجها: «أَتَيتٌ 
الذي هو خيرٌء وكمّرتٌ عن يميني»”". 0 
الأوّل: : نوِيتُ التكفيرٌ عَن يَمينيء أو قُدّم للاهتمام؛ والله تعالى أعلمُ بحقيقة بحقيقة المرام. 

ثم اليمِينَ في الحديث بمعنى المُقمَ عليه» فذكر الكل وأريد البعضء وقيل: 
وال التعال عه اعد ء آذ تعزوت عنه م الينين. 

(ولا كَقَارَةَ فى خلنب: كافره..وإن حَيَت مسلعا) :وقال الشافية: كلدم 
الكفارة بالمال دون الصّوم إذا حَيْتٌ كائرًا؛ لأنَّهِ أهلٌ اليمين» ولهذا يُستحلّف فى 
الذضاوغ :والخصومات: 

ولنا قوله تعالى: لفمَِيِمَة الصف ِنَم لآ يمن أيْمَتنَ لَه # [التّوبة:17]. و لأنَّه 
لفو اهن انمي ان المقصود منها البِرٌ تعظيمًا لاسم الله تعالى» والكافرٌ ليس 
مِن أهله؛ لأنّه هتكَ حُرمة اسم الله تعالى بإصراره على الكفر, والتَظيم مع الهتك 


.)١1675( أخرجه البخاريٌ (3793)» وأبو داود (73789)» والتَّرَمذَيٌ‎ )١( 
.)١15668( فرح اصحيح البخاري" (4الاك/ل واصحيح مسلم'‎ 
.)559( صحيح البخاري'" ضر" واصحيح مسلم'‎ ' 2 


ومَنْ حَرّمَ مِلكَهُ لا يَحرّمٌ عَلّيه وإن استَباحَةُ كفر”" . 


١ 


6 عا مام 


(ومَنْ حَرَّمٌَ) على نفسه (مِلكَهُ) من طعام, أو ثوب أو أمة» أو غير ذلك (لا يَحَرُمُ 
عَلَيه)؛ لأن ذلك قلب المشروع؛ ولا 1 عليه (وإنٍ استباحَة) أي عافل اله 
المُباح» بأن أكل الطَّعامء أو لَبِسَ التُوبِء أو وطِئ الأمة (كمْرٌ) كمّارة يمين؛ وكذا لو 
قال: «طعامٌ فلانٍ»» أو 'ثوبه». أو (أَمَنّه عل حراءٌا» فهو يمينٌ؛ لأنّ ظاهرّه الإنشاكٌ إلا 
أن يريد به الإخبار عن الحُرمة. 

وقال مالك والشَّافعِيُ: لا كمّارة عليه؛ أنه ليس بيمين إِلّا في حنّ الجواري. 
والّساءُ في معناهُنَ» فيقتصر على مورده في لزوم الكمّارة؛ لأنَّ تحريمَ الحلال قلب 
المشروع؛ واليمينٌ عقد مشروعٌ» فلا ينعقد بلفظ هو قلب المشروع كقلبه» وهو تحليل 
الحرام» ولأنَّ ذا ليس إلى العبدء فإنَّ المحلّلَ والمحرّمٌَ هو الله سبحانه: فيّلغو. 


7 
ار رع سب 2 


ولنا قوله تعالى: لكأي يلم م مآ سل لهك َي مات ويك وَأ فو 
يحم (ن) قد وض أنه لَك يلد يميم 4 [التّحريم:١-7]»‏ وسببٌ نزول هذه الآية ما في 
«البخاريّ» عن عائشةً أن الي صِبالَاعْيمِوْمَةٌ شرب عند زينب بنتِ جحش وََِددعنها 
عسلاء فعلِمّت به عائشة فتواصّت هي وحفصة يمنا أيه -وفي رواية: أينّنا- دخل 
عليها الننْ صَإلتَعَيوسَة فلتقل: إن أجدٌ منك ريح مغافير أكَلتَ مغافيرٌ؟ فدخل على 
إحداهما فقالت له ذلك» فقال: 'شَرِبِتٌ عَسَلَا عندَ زَينَبَ ولَن أَعودً»"". وفيه أيضًا عن 


5 2 0 ا َ 2 
عائشة أن التى سقّته العسلّ حفصة» وأن التى تواصّت هى وإيّاها سودة”" رَعََيَعَنهَا. 


)١(‏ زيد في نسخ المتن: (ومَنْ نَذَّرَ مُطْلَقَا أو مُعَلقَا بشّرطِ يُرِيدُهُ كَهإِنْ قدِمَ عَائِي؛ فَوَجِدَ وَفىء ويم لّم يذه 
كدإن زَنَيت) وَفَى أو كَمْرٌَ هوّ الصَّحيحٌ). 

شه «صحيح البخاري» (11941). 

(7) «صحيح البخاري» (1919/7007748). 


هفاج هد وقا.د فده قق عه وفع م ههه وه وه و6 و و مر وه مو وه ووه وان و وها ثى 


1-١‏ سسا 
والمغافيرٌ -بالغين المعجمة- جمع مُعْفُورٍ -بضمٌ الميم والفاء- وهو صمغ 
محقى ل نقد انا هاف وله براق كد اكات زول مانوس يكرّه أن 
550 وائح» فصدّق عَلصَكََُاتَدٍ القائلة له ذلك من أزواجهء وحرَّّم العسل 
قال الخَطَابِيُ: والأكثر على أنَّ الآية إدَ نما نزلت في تحريم مارية القبطيّة» حين 
حرّمها على نفسه. وذلك أنه رُوي أنه َلوسر خلا بمارية في يوم عائشة» وعلِمّت 
بذلك حفصة» فقال لها: «اكثّمي علي وفّدحرّ مث مارية على نفسي». فأخبرت به عائشةٌ 
وكانتا متصادٍقتين» وقيل: خلا بها في يوم حفصة فأرضاها بذلك واستكتّمّهاء فلم تكتم» 
فظلهها واعترزل فساءة أ شوو اه وفك عقا وعشرين افر نيك مازية 21 الي 


والأوّل أولى بالاعتبار؛ لأنّه رواية صاحبة القضيّة» وصاحب البيت أدرى بما 
فيه» فالتّمسّك به ظاهرٌ وكذا بالثّاني؛ لأنَّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّببء 
ولأنَّ التّحريم المُضافَ إلى الجواري لما ثبت يميئًا ببذه الآية» فكذا التّحرِيمِ المضاف 
اهيا الساحاك دلا 


ص2 
3 


فإن قيل: رُ ي أنه قال: : «واللو لا أَذُوقهة”"" فلذلك سُمّي تحريمًا ولزِمّت التَّجِلَّهث 


و 


أجِيب عي و »فلا يجوز أن يُحكمّ به 
ويقيّد به حكم النّصٌّ7". 


)١(‏ ذكره الرَّمخْشري في «الكشّاف؛ (4/ 2017 والسّخاويٌ في «تفسير القرآن العظيم» (1/ 485): ولم 
الجا وخر لجروفه !| الطراق لالت العيرد 0110000 
فهة أخرجه الواقديٌ في «أسباب الثزول؛ (ص١41).‏ 


فم يوجد زيادةٌ في هذا الموضع هي في نُسخ المتنء ولكدّنا لم نجد لها أثْرّا في ُسخ «فتح باب العناية» - 


م © 12 رام ا و 0 صيم 9 ص 0 .هه ءَِ 
مَنْ حلف لا يَدخل بيتا د يتحنث بدخول صفة لا الكعبة. أو مسحد. أو بيعو او 
5-8 2 0 6 5 56 
كئِيسة أو دهليز أو ظلةَ باب دَار» 0١‏ 
3 37خ ُْ فم 


[في الحَلِفٍ في الفِعلٍ أو التَركِ مِن الدّخولٍ والخُروج وغَيرِهِما] 
7 اليدخر بين ف لليرتوتة ل 0 ضَفَة)؛ 0 


. 0 


لاا ١‏ نوي اخراص يصق دية؛ لاله حص لعا بي ننه الاااار 


ع 


م 


0 2 03 ُ 0 و 
اليهود. (أو دهليز) -بكسر الدال- وهو ما بين الباب والذارء (أو ظلةٍ باب دَارِ) وهي 


. وكأنّها فت المصّف فلم يتشرحهاء أو أنّها فاتت الْسّاح فلم يتبتوهاء وقد ألحمّها انسح في هامش 
اس» من هذا الموضع وأتى بشرحها ين شرح الشّمئي على الثقاية وهي: [(ومَن َذّر) نذرًا (مُطلفًا)؛ أي 
غير معلقٍ شط نحو: : الله علي أن أصوع شهرّا» (أو مُعلَا شَرطٍ يذه كان قم غائبي ١‏ فوجِد) ذلك 
ارط (وفى) بتّر؟ لما روى البخاري ين حديث عائدة قت قالت: قال رسول الله صَإلَامَكِهوسَر : 

من نذَرَ أن يُطيعَ لله فليطِْهه ومن نذّر أن يَعصي الل فلا يَعصِداء وروى أيضًا مِن حديث ابن عباس 
صَلْتَعَنها أن رجلا قال: ايا رسول اله إن أختي نذرّت أن تشع وإنّها مانت قبل أن تح فقال عبالققع: 
الو كان علّيها دِينٌ أكُنتَ قاضيه؟» قال: نعم قال: فافض الله قير أشن بالتضاء واو في روات إن أمّي. 
ولآنَ المعلّى بالشّرط كالمُنجّز عند وجود ذلك الشّرط» (ويما لم يه كدإن ريت وقَى) بما ندرَهه (أو 
كفر) كمارة يمين» هكذا روي عن محمد وهو قولُ الشَّافِعِيَ في الجديد؛ وأحمدّ» وروايةٌ عن مالكِ» 
(هو الصَّحيحٌُ): احترز به عن ظاهر الرّواية وما كان أبو حنيفة يقوله أوَّلّا -وهو تعبين الوفاء-؛ أيضًا لعدم 
القَرق فيما روينا من الحديث وما ذكرنا ين الذَّليل ووجة الصّحبح أن التّعليق بما لم يُرِدْهِ نذرٌ بظاهره. 
يمينٌ بمّعناه؛ أنه قصد به المنمَ عن إيجاد الشّرطء فيميل إلى أي الجهئّين شاء. بخلاف ما إذا علّق بما 
يُرِيدُه؛ لأنَّ معنى اليمين وهو قَصدٌ المنع غيرٌ موجودٍ فيه فإِنْ قيل: يلزمٌ النَخبير بين القليل والكثير فيما 
إذا قال: «إِنْ كلّمتُ فلانًا فعليَ صَومٌ سه قُلنا: هذا المَّخيِيرُ جائرٌ؛ لأنَّ اندر واليمين جنسان مختلفان: 
مكنا لخر العيد ارين 51لا السحمقة والطوز ذا أن لةتمؤلةة بالشمعة. ليح فم مع رض ]. 


كما قي : ١‏ يَدخُلٌ دارًا) فَدَخَل دارًا خَرِبة وفي: (هذْه و الذَّارَا يحنت إِنْ دَحَلَها مُنهدمة 


صَحراة» أو بَعدمابُنِيّت أخرّى, أو وف علَى سَطجِهَاء وقيلَ : في عُرفِنا لايَحنّثُ كَمالّو 
جعِات مَسجدّاء أو حماماء أو يُستاناء أو يتا 


ا 11 
الشاباط. اللذى مكوق ضلى :نان ال وعااران بوانعة روه هه لكقياء ل قر لسر اناد 
(كما) أي مثلّما لا يحنث (: في: الايَدخُلٌ دارًا") وكذا يناه بل أولى (مَدَحَلَ دارا 
حَرِبةً)؛ لأنَ الدّار وإِنْ كانت اسبًا للعرصة أدير عليها الحائطٌء إلا أن البناء كالصّفة فيهاء 
ولذا يُّقال: دارٌ عامرة» ودارٌ غامرةٌ والصّفَةٌ في المُدكّر مِن كلّ وجه معتبرةٌ؛ ليحصل بها 
تسق تلفت التسرردار وهو نه السقق فلايحك بعد روال فلك الضفة: 


(وفي:) لا يدخل (هَذَهٍ الدَّاَ يحنت إِنْ مَخَلّها مُنهدمةً صَحراءَ» أو بَعدّما بْيَت 
خرّى)؛ لأن الدّار هنا معي والصّفة في المعيّن إذا لم تكن باعثةً على اليمين غيرٌ 
معتبرة) لعدم الاحتياج إليهاء ا الموصوف بدونبهاء نتعلقت اليمينٌ بذات الدّار 
دود صعتها. 

(أو وََفَ) عطف على دحَلّهاء أي ويحنث إِنْ وقف (عَلَى سَطْحِهًا)؛ لأنّ سطح 
الدّار منهاء ولذا لا يجوز الوقوف للحائض والجُئب على سطح المسجدء وبه قال 


3 
ل" 


(وقيلَ: في عُرفِنا) أي عرف العجم (لا يَحِدّتْ كُما) أي مثلما لا يحنث (لَو 
جعِلَت) الدّار التي حلف على دخولها (مسجداء أو حمَّامًاء أو بُستاناء أو بَبنَه) أو نرًا؛ 
لأن امنيا قد نو نوتة ل الاسم كد لقيو فقاء الاسم وليل زقاء الكسنئ«وزواله 
دلبل روا لد 


أو دَخَلَّها بَعدَ هد الخدم وَكَههَدًا البَيت» ودّخلة منهدمًا صحرّاع. أو يَعدّما د ني يتا 
آخنّ أو هذه و الدَّارَ) فَوَقفٌ فق طاقَ باب لو أَغْلقٌ كان خارجاء أو: دلا يسكنها؛ وهو 
سَاكئْهاء أو: «لا يَلِبَسَهُ) وهُو لَايِسَة أو: «لَا يَركَبَه) وهو رَاكِبف فَأحَذْ 2 الْقلَقَ وتَرَعَ 


(أو دَخَلَها) أي الذار (بَعدَ م الحَمّام) الذي جُعِليْه الذَّار سواءٌ بقي صحراء أو 
جُعل دارًا أخرى؛ لله بالاهدام لمر يكذاله انب الذارن وعوده لدبييفاله دارا أخرى ول 
منزلة اسم آخر؛ نظرًا إلى تبدّل السّبب. 

(وكَهَذَا البّيت) أي وكما لا يحنث إذا حلف لا يدخل هذا البيت (ودَخَله) 
ا ل ال 
ل” مم 
بالا نهدام, رياس 2 

(أو) لا يدخل (كذو الدَّارَ) أو هذا البيت (فوَكفتَ في طَقٍ بَابِ) للمحلوف عليه 
أو عتبةٍ له وكان الباب بحيث (لو أَلِقَ ان ذلك الواقفتٌ (خاريبجا) عن الذّار أو البيت, 
فإِنَّه لا يحنث؟؛ أن عَلككٌ نات الدار أواليت لكحرار ما فتيما: اكات واخلاعته فهو 
000" 

وفي «الكافي شرح الوافي»: لو حلف لا يدخل بيت فلانٍ ولا نيّةَ له» فدخل في 
صحن داره لم يحنث حتى يدخل البيت» قال: وهذا في عرفِهم؛ -أي المتقدّمين- وأمًا 
فى غرفنا فالدّار والبيت واحدٌ» فيحنث إِنْ دخل صحن الذّاره وعليه الفتوى. 

(أو: لا يَسكنّْها) أي الدّار (ومْ هُوَّ سَاكتهاء أو: ا يَبَسْه) أي الثُوب (وَمُو لابسه 
ل 
(وَرَعَ) النّوبَ (وتَرَلَ) عن الدَابَة (يلامْكت) لا يحنثُ. 


أو: «لايَدحُلٌ) : 0 َعَدَ فيا لا يِحنَث. إلا أنْيَحرُج ئمَيَدحُلَ» وفي: الا يَسكُنٌ هذه الدَّارً) 
لا بد من خُرُوجهِ بأَهلِهِ ومتاعِه أَجِمَعٌ؛ حنَّى يَحدَّتُ بَوَتدِ بَقيّ؛ مح اك ا ا ل ره ل 


لجنا ا ا ل ا _ سس سس بجحب هو ! ا 
8 .عو 1 ا 
وقال زفر: يحنث؛ لوجود الشرطء وهو تحققه بعد فراغ حلفه مِن السكنى 

واللبس والرّكوب وإن قل. 


ولنا أن اليمينَ تعقد لليرٌء سيق يمتها ذفان سدق 77 م أن مراع الضووؤة 
مستثناةٌ عن قواعد الشّرع. وهذا لأنَّ البرّ مأمورٌ بوه والحنث منهٌ عنه؛ لقوله تعالى: 


جم سر 0 ع2 5 _- 
#واحمظوا أيمتكيَ # [المائدة:89]. والظاهر أنه يقصد المأمور به. قيّد بقوله: «بلا 
653 آنه و كت شاع على بخالةتخدة نويه قاندالك والتافة و أبخية: 


(أو: لَا يَدخُلُ) هذه الدَّارَ وهو فيها (فة عد يها ولو أيّامَا (لايَحتّث إِلَا أَنْ يَخرّجَ 
ثم يَدخْلَ) استحسانًا؛ لذن لد غيل فيا لد 1-7 فإنَّه الانتقال من حار الن 0 
فلا يكون لدوامه حكمٌُ الابتداء» والدّليل عليه قوله تعالى: طلا 4 اا 0 
ا 141] أي 0 قاعدّاء وقوله وار دلا 7 سُ التَظرَةٌ النَظرَة فَإِنَ 
الأُولّى لَك والثَانية متي الست وال كوف والقعود. والقيام 
واللظربوتكورة للك سما مدا ,فإ لذكون تدوا ند حكة الاعداءووالقناتى أذ يجيه وهر 
قول الشَّافَعت؛ لذن للدّوام حكم الابتداء» حتى لونوى باو الدّوامَ اك َه 
ولو لم يكن له حكمٌ الابتداء لما صحّت. 
(وفي: الا فنك" مُدَوالداة) أي المحلة لت أ ىكذا اليك :له داتعم أ عدي 


(من خُرُوجِه بأهِله وم مَتَاعِه أَجِمَعَ الى بيجت يوكلا بقى) ويه فال احم :ؤقال يعن 


)١(‏ زاد في «ك»: (بعد فراغ حلفه من السّكنى). 
(؟) أخرجه أبو داود »)7١44(‏ والتّرمذي (/71/9/7). وأحمد (579441). 


2 في الغا و(د»» ولص ولان2: (لا أسكن). 


وا وه ها قا اماه هو قاع قه هه ه مهاه © شاوه عاقه هم يده نمم هج هده و مار هم ورم 


لتتا يهنا لآ يحفف يقاء تحو الواكن واليكنية؛ لله لا رعذ بساكناء وعند أبن يؤستت: 
لا بدٌ من خروجه بأهله وأكثر متاعه. وعليه الفتوى, كذا فى «المحيط»”"» و«الفوائد 
الظهيريّة؛؛ لأن نقلّ الكل قد يتعذَّرء وببقاء الأقل لا يُعد ساكنًا. 

وعند محمَّدٍ: لا بدَّ مِن خروجه بأهله ومتاعه الذي يقوم به ضروراته؛ لأنَّ بقاء 
مج 11010171010 

وقال 59 إدمدمه رم بإعارك» 0000 
سواءٌ انَخذ دارًا في موضع آخرٌ أو لم ينّخِذ؛ لأنّه لم يب ساكناء ولو كان في طلب 
مسكين آخرٌ وترك الأمتعة فيها آَاَا لا يحدث في الصّحبح؛ لأنَ طلب المنزل ين عمل 
اللقلفه قيار نتن : المطتع سكا ة بحكم العرف إذا لم ب يفرط في الطّلب. وبه قال 
الك والشاففة :و أحمد: 

عو ذه 2 

وفي: «لا يدخل دارَ زيدِ» ولا نية له حنث بالدخول في المستاجرّة والمستعارّة 
نلعتل كبو عع هانك إز الشا فد با لد خدول قن امناو كه اول 

وق ددا يذل دار فلا ناو 334 يستكتياتود ال عرق قنع دان العلة لا ضفف: 

ع و 3 0 م 

وفي: «لا يَدَخَلٌ دارٌ فلانة» فدخل دارّها ورّوجها يسكنها لا يحنث؛ لأنَّ الدّار تنسب 
إلوالتاكن ذكزه ار لين 

عمط ابو ررضت لهي لوانتا |السدوقت السلفيه كر قف التررفة ران 
أفهام النّاس تقع على ما في ملكه يوم اليمين والحنث جميعًا في العادة. 
)١(‏ «المحيط البرهاني» .)5١5/4(‏ 
)١(‏ في «س“:: (أبو اليسر). 


بخلاف المصر والقريةِ. 


وحث في: «لا يَخرّجُ' لو حول وأخرج بأ : 
رَاضِيا ومثل الا يَدخُلٌ) أقِسَامًا وحُكمّاء ولا فى: (لا يَخدجٌُ إِلَا إلى جَنارّةِ) إنْ خر ء 
ليها نم إلى أمر آخَرَ. 
« جح جح كح جرم ب ب جز شتت ب اك 7ت له 
واكتقيا لحنثه بدخوله دارًا يملكها بعد اليمين؛ لأنّهِ عقدٌ يميه على دار غير مشار 
إليهاء فلا يختصٌ بالموجودة فى الحال كما فى قوله: ١لا‏ أَكلّمُ عبد فلانٍ». أو ١لا‏ آكُلُ 
طعامّه»» أو ”لا ألْبَسُ ثوبه). 


وأمّا ما ذكره مِن العادة فغيرٌ مستمرّةٍ» بل هي مشتركة 

(بخلافٍ المصر والقرَةِ) نه لو حلف: الا يَسكُنُ هذا المصر» فخرج منه وترك 
أهله ومتاعّه فيه لا يحدّث فيما رُوي عن أبي يوسفَ» ونقله أبو الث عن 'أماليه»؛ لان 
لا يُحدٌ ساكنًا فيه؛ لأنّ الرّجل قد يكون ساكنًا في مصر وله في مصر آخر أهل ومتاءٌ 
والقريه قبل #ومنولة الداروه وق :ويمفر له الوضره وهر الميقتان, 

(وحيث في: ١لا‏ يَخرُجٌ) لو جُمِلَ وأخرج بِأَمرِو)» لآى قم الماموو تضاه إن 
الآمر» فصار كما إذا ركب دابّة فخرجّت,ء (لا) يحنث (إِنْ أخرج بلا أَمرِو) سواءً كان 
(مُكرّهًا) أي غيرٌ راض (أو رَاضِيًا)؛ لأنّه لم يُوجَد منه خروجٌ» لا حقيقةً -وهو ظاهة- 
ولا حُكمًا؛ لأنّه لم يأمر بهء وبه قال الشَّافعيُ في الأصمٌ وأحمدٌ في رواية. 

(ومثلّة) أي ومثل: ١لا‏ يَخرّح) (لا يَدخُلُ أقِسَامًا) -بفتح همزة- جمع قِسم 
-بكسر أوّله- وهي ثلاثة بأمره وبلا أمره. مُكرمًا أو راضيّاء (وحُكمًا) وهو الحنث في 
الأوّل وعدمه في الآخرّين. 

(ولا) يحنث (في: الا يرج إلا إِلَى جنار" إِنْ خرج إليها) وفي نسخة: فخرج 
يُريدُعاء (ثُمَ) أتى (إِلَى أمر آكَرٌ)؛ لأنَّ الخروج هو الانفصال مِن الباطن إلى الظّاهر 


وحَيِثُْني : الايخرح إلى مَكَة'» فكرَج يدها ورَجَعٌ لاني الابَأيهًا؛ حتّى يد خلّها. 
وَدَهَابهُ كَخُرُوجِهِ في الصَحّ وفي: يتين مَك ولم يَأتَها لا يحنث» إلا ني آخْر حَمّاته. 


3 


لو ااا لاص ساس هن 
وهو موجودٌ بالنُسبة إلى الجنازة» دون الأمر الآخرء فإنَّ الموجود في حقّه الإتيان» وهو 
الوصولء وهو ليس بخروج» والدّوام على الخروج ليس بخروج أيضًاء لعدم امتداده. 

(وحَنْتٌ في: ١لايَخرُحٌ‏ إِلَى مَكَّةا فكَرَجَ يُرِيدُها) وجاوز عمران مصره ( ورَجَعَ)؛ 
لحدق الشرظ وهو التخزوح إلى مكمه و رما فيدنا بمتجاؤزة العمزان الآله لوربجع قبل 
مجاوزتها لا يحنث؛ لأنَّ الخروج إلى مك سفرٌ وهو لا يتحقّق إِلّا بمجاوزة العمران» 
وذلك لأنَّ الخروج انفصالٌ عن الدَّاخل إلى الخارج؛ وإذا انفصلّ عن وطنه قاصِدًا مكة 
فقد خرج إليهاء قال الله تعالى: #ومن حرج مرا بيو مَهَاجرا إل الله ورَسُولِيء # [النّساء:١٠٠]‏ 
الآية» والمُراد مها من مات قبل وصوله إليه. 

(لا) يَحِنَتُ (في) حلفه (لا يَأتِيَ) أي مكَةَ (حبَّى يَدخُلَها)؛ لأنّ الإتيان هو 
الوصولٌ» قال الله تعالى: (١‏ َأَنَِاه فعُولَإنَارَسُولَا ريلك »4 [طه:4]. 

(ودَّهَابُهُ كَخُرُوجِي) فإذا حلف لا يذهب إلى مكَةَ فخرج يريدها حنث (في 
0 وهو قول محمّد بن سلمة» وقال نصرٌ بن يحبى: هو كإتيانه» ولا يحنث حتى 
يدخلها لقوله تعالى :8 أَذْهَباإلَ وَعَرَمت د طق 6 [ظه:]ء:ووجه الأول قوله تغالن: 
إتَمابِيد أنه لِيذْهِبَ عَدصكُم لس هل الْبَيْتِ 4 [الأحراب:*] ليزيلهء وإذا كان 
الإذهات بمعنى الإزالة» كان الها بمعنى الرّوالء وهذا الاختلاف إذا لم يكن له في 
اهاب يه فإنْ نوى الخروج أو الإتيان فعلّى ما نوّى؛ لأنَّه محتمل كلامه. 

(وفي: اليأتِيَنٌ مَك مَكَة) ولم يَأتها) ومضى عليه مد (لاايحنث إلا في آخر حَبَاه)؛ 
لأنّ شرط الحَدْث قوت الإتيان» وهو لا يتحقّق إلا في آخر جزءٍ من أجزاء الحياة؛ لأنَ 


لبر مرجو ما دام حيّا 


م مه كت 


وحَيْتْ في : الياتمئه غدا إن استطاعً» إن لم ينو بلا مانع. كمرض أو سلطانٍء ودين 


سه 
مام ضام 


يه 


٠. 
مه ام‎ 


وشرطٌ للبرٌ في: «لا تَخرٌ كك الابإذنه. ِكل روج إذن و ا 2 


3 
(وحَيْث في : «البايه غَدا إن ن استطاع») إتيانه (إن لم يَأته بلا اج كمرص أو 
سَلطان)؛ أن الاستطاعة في العُرف سلامة الأسباب. والآلات» وارتفاع الموانع 
الحتة :قتصرت اللنط إلبها عه الأظلةق وين تللق قوق تال + وير لدان 
جح دست من أن سمَطَاعَ ليه سيبيال" 8# [آل عمران:917]» وفسّره التي َبَتَةعَييَهوَسٌَ بهلك الدّاد 
والرّاحلةء وقوله سبحانه: #وَأَعِدَوالَهُم نَاأسْتَطْعَشّم منْهُوَوِ» [الأنفال:70]» وفسّرها 


(ودَيْنَ نّةَ الحَقِيقةِ) أي صَُدَّق ديانة إن قال: ١نْوَيتُ‏ حقيقة الاستطاعة»» وهي 
القدرة الحقيقية التي يَحيِثها الله تعالى للعبد حال قصد اكتسابه الفعل» بعد سلامة 
الأفنات: :وال كلافو ولا اتكوة إلا مقارنة للقغلر هقان اانه كمال > 118 يليا 
أن تسق لوأ النك 4 :1992117 ]1 :« عي تدترا أن هرو ونا استطقوا لد نكناف» 
[الكهف:97] وَإِنّما صُدَّق ديانة؛ لأنّهِ نوى محتملّ كلامه. لا قضاءً؛ لأنَّه نوى خلاف 
الفاهرء وفي رواية: يُصدّق قضاء أيضًاء لأنّه نوَى حقيقة كلامه؛ وهذا بناءً على أنه إذا : 
نوى حقيقة كلامه عو لل كن ل لي لدت دن ديانة وقضاءً» ون كان يخالفها''' ففي 
تصديقه قضاءً روايتان. 

(وشرط لبر في: اا ري ازع ا يتك 


إذنه مره ثم خرجت مرّةٌ أخرى بلا إذنه يحنث؛ لأنّه استنتى لو رت 
ملصوتًا بالإذن فكل خروج لا يكون كذلكء فهو داخلٌ في اليمين» والحيلةٌ في ذلك 


)١(‏ فى ١ن:‏ (يخالفه). 


لا قْ «إلا أن آذَنف وللحيث ف إن خَرّجتِاء و(إن ضُرَّتِ) لْمَريدَة روج أو 


ضَرب عَبِدٍ فِعلّهُما قُورًا. 

ابهه-ا.-.-  ٠‏ ب لس يهل بش 
أنْ شول لها: «كّما أردت الخروجٌ فقد أذنتُ لشفا ولو قال: «أرد تّ إِلّا بإذنى مر 
صَدُق ويانة» أنه توق متها كالؤمه هلا قققاة؟ لأن فيه تسحفينا غله: 


ع 6 صمهه 


(لافي :) لا تخرّج (إلَّا أنْ آدَنَ) أي لا يُشتر ط لكل خروج إذن في : الأ إل 
أنْآذناء حتى لو خ ريحت بإذنه مر ثم خرجت مر أخرى بلا إذنه لا يحنث؛ لأ 


ةمي جني لاخترنا كر ات قال الله تعالى :#إلآآياطَ يكم © [يوسف:10] ]أي 


ً 


يُحاط بكم. ألا ترى أنّهِ لا يستقيم إظهار المصدر هناء بخلاف (إِلَّا بإذني» ا 


أن يقولّ: «إِلّا خروجًا بإذني»» فعرفنا أَنَّهِ صفةٌ المستثنى» ومُّنا لو قال: «إلّا خروجًا أن 
آذّنْ لك» كان كلامًا مُخْتلّاء فعرفنا أنه بمعنى التوقيت. 

فإن قيل: يُشكل على هذا قوله تعالن: « تالت أمنوأ لا د لو بوت الي 
إِلَاأتيُؤدس لَكُم 4 [الأحزاب:0] فإنَّ الإذن لا بدَّ منه 050007 
كل مرق 

ويه 1 ذلك ثبت بآخر الآية» وهو قوله تعالى: ود كاد مُِى 
لبس © [الأحزاب:0] والإيذاءً في كل مر أو بدليل آخرٌ ون الأصولء وهو أن الدُخول 
في ملك الغير بغير إذنه حرامٌ ولو قال: «أردتٌ إلا أنُآدّنَ كل مكقا صَدَّق ديانةٌ وقضاءً؛ 
لأنّ في ذلك تشديدًا عليه. 

(وللحَيث) عططف على الليرٌا أ وشرط للحنث (في: «(إِنْ خَرّجت)» و(إنّْ 
ضَريتٍ) فأنت طالقٌ (لمُريدَةٍ مُخروج) في الأولى (أو ضَرب عَبلٍ) في الثاني (فعلهُما) 
أي فعل الخروج وفعل الصّرب (قورا) أي في الحال» وهو في أصل الغ مصدرٌ فت 
القدر إذا غَلَتَء استعير للشّرعة والحالة التي لتايس الاقف عرده» 


تا مي 


5 ل ا و 3 2 م 20 ا سكم 0 2 5 
وي: «إن تغديت) بعل «١تعال‏ تغد معى) تغذيه معد وكفى مطلق التغدي إن 


أو تركّت صَرب العبد. ثمّ ضرّبّته لم يحنث؛ لأنّ مراد المتكلّم الخروحٌ والصَّرب في 
تلك الحالة» فيتقيّد مهاء والاعتبار بالعُرف. 

(وفي: ١إنْ‏ تَعْدَيتُ») عطفٌ على "في إِنّْ خرجت): أي وشرط للحنث في: 'إِنْ 
تعذيك اين غير أن رقو ل معلق أل عه ميتو عر «ونعد) درق الفائل: «ااتعال عقر 
معى" تَعْدّيه معّه) فورًا. 

وقال زفرٌ ومالك والشَّافعِيٌ: لا يُشترط؛ لأنَّه عقدَ يميئّه على مطلق الغداءء ولنا 
أنه عقدَ كلامّه على غداء معي وهو الغداء المدعرٌ إليه الذي بِينَ يديه؛ لأنَّ كلامه 
خرج مخرج الجوابء والغداءٌ في السّؤال معيّنٌ فكذا في جوابه. 

وقد تفرد بإظهان هذه اليميخ الفوريّة أبو حتيفة»:وكان الثامن يقولوق» اليمية 
على نوعين: مطلقةٌ» ومؤقّتةٌ بوقتء فاستنبط أبو حنيفةَ مِن العف هذهء وهي مطلقةٌ 
لفظًا مؤقنةٌ معنّى» وقيل: إِنَّما أخدّها مِن حديث جابر بن عبد الله معنا وابنِه حين 
دُعيا إلى نُصرة إنسانٍء فحلفا ألا ينصراه؛ ثم نصراه بعد ذلك ولم يحنثا”". 

(وكَقَى) في الحنث (مُطلَقَ التَعدّي إِنْ ضَمَّ اليَومَ) بأن قال: «إِنْ تَعْدَيتُ اليوم 
فعبدي حرٌ» بعد قول القائل: ؛تعالٌ تعد معي)؟ لأنَّه لمّا زاد على الجواب كان مبتدثًا لا 
مجيبّاء حذرًا عن إلغاء الزٌّيادة» فإن قيل: إِنَّ موسى عَلنتَكَمْ زاد في الجواب حين شُثل 
عن العصاء ولم يُجعل مبتدئًا بل ججعل مجيبًا. 


0( لم نقف عليه فى كتب الحديث والأناوه وانما ورد في بعض كتب الفقه ك«المبسوط» ,))١71/8(‏ 


و"تبيين الحقائق» ("/ 5 .)١7‏ 


ومَركَبُ المأذون ليس لمولاه في حقٌ الحَلِفيء إِلَا إذا لم يَكُن عَلَِهِ دَينٌ 
7 ل 


7 عبد الأكل من «هَلْه التَخْلَةً) بِثَمَّر ل ا ل ا 0 ماله الله لون م ا 


11 
أذ الشوال فن الآيةالتاكانب: «ما) وهي تقع للشّؤال عن الذَّات والسّوالٍ 
52228 جمع بينهما علاضَكَاةوَتَمْ فى الجواب؛ ليكون مُجيبًا على كل تقدير. 

(ومَركٌبٌ) العبد (المَأَذُونِ ليس لمّولاه فى حقّ الحَلِفٍ) فلا يحنث من حلف لا 
يركبٌ مركب فلانٍ» وهو سيّد له عبيدٌء فركب الحالف مركب عبده المأذون. 


1 لم سكاس م 4 عات 
(إلا إذا لم يكن عَلَِهِ دين مُستغرقٌ) لرقبته وكسبه بأنْ لم يكن عليه دينٌ أصلاء 
أو كان دين لا يستغرق (ونَوَاةُ) أي والحال أنه قد نوى الحالفٌ مركب المأذون. فإِنّه 


5 


5 5 ِِ _- ع2 وى 
يحنث حينئلٍ وهذا عند أبي حنيفة؛ لآن الملك عنده للعبد إذا كان عليه دين مستغرق» 


2 


فلا يدخل مركيّه في يمينه؛ نواه أو لاء وللمّولى إذا لم يكن عليه دين مستغرق لكنّه 
يُضاف إلى العبد» فيدخل إِنْ نواه. 


وقال أبو يوسف: يحنث في الوجوه كلّها إذا نوادة أن الملكيعنةه للعو .» 


0 ع 


إلا أن الإضافة إليه قد اختَلّت؛ لإضافته إلى العيد عرفاء فلا يدخل إل بالئية وقال 
محمّدٌ: يحنث في الوجوه كلّها وِنْ لم ينو؛ لأنّ العبد وما في يده لمولاء» وبه قال مالك 
ا 0 1 ١‏ 
والشافعيئنٌ وأحمد. 
دنا لهادوة» لأن مركت لمكا نسي ليس ركبا لمولاه بالاماق: 
2 2 1 - 6 اساه > كله - 
(ويْقيّدٌ الأكل) في: «لا آكُل (مِنْ هذه النّخلَةِ)) ولها ثمرّ (بتّمَرها)؛ فيحنث 
بطلعها ويُسرها ورّطَبها ودبسها الذي يسيلٌ منهء وبه قال الشَّافعيُ وأحمدٌ وأمًا لو 
لم يكن للتخلة ثمرٌ فيتقيّد الأكل بثمنهاء إذ النّخلة لا تؤكل» فتعذَّر العمل بالحقيقة: 


وهذا البرّا بأكله قَضمًاء وهَدًا ادق بأكلٍ حُبزهء فَلايَحنَتُ لو اسه كما هوّء وأكلُ 


لوراك راح سور ل امع وباك وس اج اب قي 


:1 
000 
المطبوخ؛ لأنَّ ذا مضافٌ إلى فعل حادثء فلم يبق منسوبًا إلى الشّجِرء فلم يصمٌ أن 
يدخل في المجاز. ْ 
والكرمُ في معنى النُخلة» فيحنث بعنبه» وعصيره. وزبيبه» دون دبسه المطبوخ منه. 
(وهَذا البُرّ) أي ويقيّد الأكل مِن هذا البر (بأكلِه قَضمًا) وهو الأكل بأطراف 
الأسنان» فلا يحنث بأكل خبزه ولا سويقه» وهذا عند أبي حنيفة وبه قال مالك 


والخافيل وهان وسوية امعد وه رذ توي وق وس منت ياد نا 
لماك بصت فر حر :0 مه وني الراكد تبي 1 رده اراد نان 
يكن له نيه فأ مَاإِذا توق فيميئه على ما نوى باتفاق» لآنّهتوى ححقيقة كلامه أو محجملة: 

(وَدًا الدَِّيِقِ) أي ويُقيّد الأكل ين هذا الدّقيق (بأكل خُبزِه) وعحصيدته؛ لذنغية 
ا ل ل 
أو اليك كنا هوه الآن الننقة موجورة فى لاسن بماء ويه اماع 
وقيل: يحنث؛ لأنّه أكل الدّقيق حقيقة» والصّحيح: أنَّهِ لا يحنث إِلَّا إن نواه فإنّهِ يحنث 
به لا بخبزه. 

(وأكَلٌ الشَّواءِ) هو بالرّفع عطفٌ على الأكل» أي ويقيّد أكل الشّواء (باللّحم)؛ 
آنه التعادن دون التيضن المسوائ أو الباذتجان» أن الجزوه وهو فول أحمث ان 
بنوي كلّ مشوي» فتصحٌ نه لأنّفبه تشديدًا على نفسه (والطّبيخ) عطفٌ على الوا 
أي ويقيّد أكل الطّببخ (بما طح ِنَ اللّحم)؛ لأنَّ المفهوم في العُرفء ولا بد أن يُطبخ 


)01 زيد في النسخ الخطَّية: (مشهورةٌ). 


4+ 


بالماء؛ لأن المقلي اليابس لا يُسمّى طَبِيخّاء ولو أكل الخبز بالمرقة التي طبخ فيها 
الحم يحنث؛ ليا وفيها أجزاء الح 


ع ير 


(والرّأس) أي ويُقيّد أكل الرّأس (برّأس يُكبَسُ في التَّنانيرٍ) أي يدخل فيها 
(ويُباعٌ) ذلك الرّأس المُتعارّف (في مصرو) أي في بلده مِن الإبل والبقر والغنم. وكان 


2 


3 نيفة أوَّلَا يقولٌ: إذا حلف لا يأكل رأسًا يحنث برأس الإبل والبقر والغنم ثم رجع 
وقال: يحنث برأس البقر والغنم خاصَّة وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ يحنث برأس الغنم 
خاصّة» وهذا اخختلافٌ عصر وزمانء لا اختلافٌ حجَّةٍ وبرهان, كان العُرف في زمانه 
أوَّلَا في الثّلائة» ثم في البقر والغدم؛ وفي زمانهما في الغنم خاصّة. 

وفي زماننا يُفتى بحسب العادة كما ذكره المصتف؛ لأنَّ كل رأس ليس بمراد 
للقطع بعدم إرادة رأس نحو الجراد والعصفور» فوجب الرّجِوعٌ إلى العُرف؛ لأنّه 
الأصل :فى مسائل الأيماك»:وعتك الشافيع وميه على ها قبا عمتفر ةا عن ودثة ولحلة 
وعند مالكِ وأحمدَ على رأس كل حيوانٍ مِن الغنم والصَّيد والطَّير والحيتان» وهذا إذا 
لم ينو نوعًاء فإن نوى فيميثّه على ما نوى بالإجماع» وعلى هذا الخلافي الشّواءً. 

(والشحم) أي ويقيّد أكل الشّحم (بشّحم البَطن)» حتى لو أكل شحم الظَّهِر 
وهو الذي خالطه لحمّه لم يحنثء وهذا عند أبي حنيفةٌ وهو قول مالكِ والسَّافعِيَ 
في الأصحٌ» وقال أبو يوسف ومحمَّدٍ: يحنث بشحم الظهر أيضَاء وهو وجةٌ في مذهب 
الشّافِعيَ» وروايةٌ عن أحمد» وكذا الخلافٌ في الشّحم المختلط بالعظم, والشّحم 
عل شاقر [النعاف هو وا قر اعباس اد اللثاقدا ل ايض تيع ورين السرم 


مك ل هر 


4 27 : 5-8 20 م2 ل ع ل ع سرحت لل سل سس سر اس لحر قر 1( 
حيتت قال: #وصص البفر والغشي حَرّمَنَا شحومهما إلا ماحملت 0 أو 


- 
سه ص 


والح بحر البرٌ والشعيرِ لا بز الذرٌ زَ يبد لا ؛ َاكُ والفاهةٍ بالتمّاح» والمشيش. 
والبطيخ» ٠لا‏ التبء وال انه والوّطّبء والقَِّاءِ والخيار. ال نور ان و قا ل يان 


5 


دجت ب جر بل صا به 


الْحَوَايسا أو ما اختلط يعظي # [الأنعام ] وحقيقةٌ الاستثناء أن بكو كالمو ده 
جنسن أ ل منه. 

(والحْبز) أي ويقيّد أكل الخبز (بِحُبر ابر والشّعير)؛ لأنّه هو المعتادُ في غالب 
البلاد» وقال مالك والشَّافِعيُ: يحنث بأيٌّ خبز كان (لا حبر الأوْرّ) -بفتح الهمزة 
وضمٌ الوا وتشديد الرَاي- على أشهر لخاتهء وفيه لغاث أحوُ خمس.» أي لا يقيّد كل 
الخبز بخيز الأرٌ ولا بخُبز الذّرة ( بد لاليءة دُ) فيه» أمّا لو كان ببلدٍ يُعتاد خبز الأرز 
كلررسيشاف ايل رفت لشفي 

وكذا لو كان ين أهل بلدٍ لا يعتادون أكلّ خبز الشّعير لا يحنث به ولو اعتادوا 
أكن خق الدرة والدحق كأهل احجان وا بهن تيف راكلة: 

سد أىّ 20 د أكل الفاكهة 00 0000 والبطيع) 0 
(وامان 57 والقنَاء والخيار). 

: ع 7 8 6م 2 ِ ئ 

وقال أبو يوسهفا ومحمك: العنب والرمان والرطب فاكهة. ونه قال مالك 
والشَّافعِيُ وأحمدُ والأصل أنَّ الفاكهة اسم لما يُتفْكّه به قبل الطّعام أو بعدّه. زيادةٌ على 
الغذاء الأصليئ» وهذا المعنى موجودٌ في التمُاح وأخواته» فيحنث بهاء وغيرٌ موجودٍ في 
لقنا والخيار؛ لأنّهما مِن البقول» وأمّا العنب والرَّئَانَ والرّطب فهُم يقولون: معنى 
التّمكه موجودٌ فيهاء فإنَّها من أعر الفواكه؛ والتَنعُم بها فوق التَنهّم بغيرها. 

وأبو ح: : حنيفة يقول: الا 0 


2 َك 


المواضع, والرم اق تعمل للذواة» النتفيدك :الثلانة فون معتى التكه وهنا 


عميرز 


قال الله تعالى: #أنمَابوا فَكهينَ * [المطقّفين:١"]‏ أي متنعٌّمين» فلا يتناولها مطلق اسمه. 


الأقرق أد عاداك انها ران مجنو اللو كف فا ينارو لحرن الاق اعام و 
لزثات ين الترايل. والفاكوة يفنت ونا وناشياق منت التك: ولذا قال 

كيين اده ئمّة: البطّيحٌ ليس بفاكهةٍ؛ لأنَّ ما لا يكون يابسّه فاكهة فرَطبّه كذلك. كالتين 
طالمكوتيار ار بوايصا ا يدانت موا علي الماكياني ومالك الباكهة 
عليها في أخرى: والعطف يقتضي المغايرة» قال الله تعالى: ##فِيِمَافكهَه ول ورمَان * 
[الرّحمن: 18]» وقال الله تعالى: # وعتباوفضبا ©« وزء سوا وتخْلا # وَحَدَايِقَ علا و تكهَهُ وأيا ‏ 
[عبس: 571-78 وهذا إذا لم يكن له نيه فإن نوى فيمينه على ما نوى بالإجماع. 

وفك لمعيف اكير للخرف ذه بوك عاذ على بعل الس رت فاك 
في العرف يدخل ة في اليمين» وما لا فلا"'. 

(والشُربُ) بالرّفع عطفٌ على «الأكل» أي وَيُقيّد الشّربٍ إذا حلف لا يشرب 
(مِن نَهِر) كدجلة (بالكرع منة) وهو تناول الماء بالفم من موضعه كما تتناول الذَابّة: 
(فلايَحّتٌ لو شَربٌ ينه بإناِ) وهذا عند أبي حنيفة وقالا: يحنث به كالكرع. 

وهذه المسألةٌ مبيٌّ على أنَّ الأولى اعتبارٌ الحقيقة المستعملة وهو قول أبي 
حنيفة» أو عمومٌ المجاز المتعارّف» وهو قولهما. 

(بخلاف الحَلفي) لا يشرب (من مائهو) حيث يحنث بالشرب منه بإناءِ أو بغيره 
تماقا لأنّه بعد الاغتراف منسوبٌ إلى ذلك النَّهر وهو الشّرطء ونظيرٌ المسأليّين ما لو 


.)585/15( «المحيط البرهاني»‎ )١( 


وتحليفٌ الوّالي رَجُلَالِبعِلِمَهُ بكل داع أتّى بحَالٍ و لايتيه والضَّربٌء والكِسوّةٌ والكلام 
وَالدَّخْوَلُ عليه بالحياة. فافةا وني ة .ةم مه ةا زقاية 


حلف لا يشرب من هذا الكوزء فصب الماء الذي فيه في كوز آخرٌ وشرب منه حيث لا 
وسقي فا ىور قان: من ماء هذا الكوز يحفف بانفاق: 

(وتحليفٌ الوّالي) بالرّفع عطففٌ على الأكلء أي ويُقيّدُ تحليف الوالي (رَجلَا 
ِيُعلِمَهُ بكلّ داعر) بدالٍ مهملة أي مُفْسدٍ فاجر (أتى) إلى البلد (بحَالٍ ولايته) متعلقٌ 
بايقيّده» وإِنّما يقيّد الحلف بذلك؛ لأنَّ غرض المستحلّف دفعٌ شر الدذّاعر وغيره 
بالضَرب ونحوه. قلا يُفِيدٌ إعلامّه بعد زوال ولايته؛ لعدم قدرته على ذلك؛ وعن أبي 
جات ني دل سان و لاس وازضا سوه مره شد ارقاة اذ سبال أن كو ان بن 
ذلكء فيؤدّب الدّاعرء أو أنه يسعى في تأديبه عند من له الولاية» وبه قال الشّافْعنُ في 
قولٍ وأحمدٌ في رواية. 

(والضَّربُ) أي ويقيّد الضَّرب (والكِسوَةٌ والكَلامُ والدّخولٌ علَيهِ بالحَيا) 
أي بحياة المحلوف عليه حتى لو فعل به هذه الأشياءً بعد موته لم يحنث الحالفٌ؛ 
لأنَّ هذه الأشياء لا تتحقّق في الميت من الحالف؛ لأن الضّرب هو الفعل المؤلم» 
ولا يتحقق في الميت الإيلامٌ» والمرادٌ بالكلام الإفهامٌ وأنَّهِ يختصٌ بالحيٌ مِن الأنام» 
وبالكسوة عند الإطلاق التّملِيكُ» ولا تملّكَ من الميت» ون نوى به السّر صح؛ آنه 
محتمل كلامه. فلو كمّنه حنثء وب« الدّخول؛ الزٌيارة عُرفًا في موضع يجلس فيه للزيارة 
والح و رن نه لصم بال خوليان ما يعن تر ززعي جد الخرى أكون 

فإن قيل: روى الجنار من حديث ا طلحة ديعن أ التي َلوسر 


يوم بدر أمر بأربعةٍ وعشرينَ رجلا مِن صناديد قريش فقذفوا في طويٌٍ مِن أطواء 


وا جما وو ماج و ٠»‏ م قاع ههه هه © 8م هيه و هه واج ها مع م.م و وه وو و و و و و وه 


2 


بدر خبيثٍ مُخْبث”"2» ثم قام -في اليوم الثالث- ع1 شبن الركيه نجه ديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فُلانَُ ابن فُلانٍء ويا لان ابنَ فلانء أن ركم أنكم أَطَعدَمُ 
الله ورَسُولَة؟ فإنًا قد وَجَدنا ما وَعَدَنا را حَفَاء فهل وَجَدتُم مَاوَعَدَ ربكم حمًا؟ة فقال 
عمر: يا رسول الله ما تكلّم مِن أجساد لا أرواح لها فقال مليوس : «والذي نفس 
مُحمدٍ بيده ما نتم بأسمَعٌ لما أقول مِنهُم”". والطَّويٌ -بفتح المهملة وكسر الواو 
وتشديد الياء--: البئر المطويّة بالحجارة: والرّكيٌ -على وزنه-: البكر. 


جيب بأنّ عائشة وها تقول: : إنّما أراد رسول الله موس بقوله: ١بأسمَعَ‏ 
منهُم) ما أنتم بأعلمَ منهمء مستدلة بقوله تعالى: 3 إِنّكَ لايم مد الْمَوْقَ © [التّمل:46]» 
#إوماأنت بمسيمع من في الور © [فاطر:7؟]. 

ولو سُلَّم فذلك مِن خصوصيّاته مده َعلوَسَلرَ قال قتادة: أحياهم الله تعالى حتى 
أسمعهم قولّه؟ توبيخًا وتحسيرًا وتنديمًاء كذا ذكره بعضهم. والأظهرٌ أنه يسمعون. 
لكنهع على الرَّدُ هاايقدروة»ولذا يد فى انقبزة التستلمين التسَلمُ عَليهَم والقراءة 
لديهم» لكنْ مبنى الععرف على سماع مّن يكون حي مِن شأنه الاستطاعة على ردٌّ الكلام, 
قال الشّارِح: فإِنْ قيل: الميثُ يُزار؟ قُلنا: لا بل قبره. قال عَكِآصَكمواتم: كنت نبيئكم 
عن زيارة القبور فَرُورُوهاة©. ولو دخل عليه وهو نائمٌ لا يكون زائرّاء فهاهنا أولى. 


ل 


اهو مولا يكس امور : ١مَنْ‏ زارّني ميا فكأنما زارّني )1 , 


0 


)١(‏ زادفي «ك» :(لوكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصةٍ ثلاث ليال» فلمًّا كان ببدر اليوم اثالث أمر براحلته؛ فشدٌ 
عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه» وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفةٍ الرّك). 

)١(‏ «صحيح البخاري"» (59105؟). 

() أخرجه مسلم (91/7)» وأبوداود(7770). والتَّرمذي(01٠‏ ١)»والنّسائي(0167).وابن‏ ماجه(167/1). 


(4) أخرجه بإسناده ابن النّجار في «الدرة الثمينة؛ (ص1590). وذكره ابن عساكر في «إتحاف الزّائره - 


6 جع سح ص بر حجن م ووو 7 ب يجتو بد اتج يي 


كارع اعة ا ىك 5 م 2 
والتحقيق أن الزيارة للقبور ظاهرّاء ولأصحابها باطنا؛ لما سبق مِن السّلام 
014 0 د 
والكلام» وأمّا قوله: لو دخل عليه وهو نائمٌ لا يكون زائرّاء فمحمول على الغعرف. 
وإلا اقلا افك أله قضد الأ يازة وحمل له اعت هاء ةفق الات المشهوره «اخرو الريارة 
فقدٌ المّزور»0". 
لا الغسلٌ) أ لا ايفين يقيّد الغسل بالحياة في حلقه: «لا يُغْسّل). وكذا الحمل 


ل 


الم لذ نايك معان فجن الك زو حال كنا وسطانة 

ولو علق شير الخوط بحي تسوه أن جو :رقدله زر انيه أشد الصري: 
لأنّه المراد في العُرفء أو ليضربئّه بالسّيف حتى يموت أو يقتله» يُراد به الحقيقةٌ وهو 
الموت. والله سبحانه أعلم. 

لاا 3 ويقيّد 00 (بما دُونَ اغوي الله تدس « دنه إلى 

م .6 7 2 َه 

والكثير» وإنما حكما بحيثه إذا مات قبل أن يقضيّه مع التمكن» ولعلهما أخذا مِن قوله 
تعالى: إل أجل ربب © [الّساء:/ا]. 


3 


ونا ان كلهي | ضافيٌ» فيعتبر لعن تنهال فتهوندو نينا تلتك اله إذا كاف 
له نيه فيحمل عليه. 


ح- (ص8١)‏ ولم يسنده؛ والحديث فيه كلام؛ لأن فيه إسماعيل بن المهدي؛ وقد أخرج ما بقويه الدّارقطنيٌ 
5600 والطَّرانِيُ في ١المعجم‏ الكبير»؛ (؟5١/05٠2))1‏ والبيهقئٌ : في« الشين الكبرى» (5/ا؟ .)٠١‏ 
بلفظ: ١مَنْ‏ حم فزارٌ قبري بعد موتي كان كمّنْ زارني في حياتي». 

)١(‏ لم نقف عليه في كتب الآثار لدينا. 


كبالايان غ١٠‏ 


ا 7 2 
وما اصطبعَ به فإدام» وكذا الملحٌ لا الشواء. 


5 


(وما اصْطْبِعَ به) بصيغة المفعول أي عُمس فيه كالخلٌء والزّيتء والمَرّق 
(فإدامٌ) يحنث به إذا حلف لا يأتدم. 


ل 


(وكذا اليل لا الشواة) قال ابن الأنباريٌ: الإدام ما يُطيِّب الخبرٌ ويُصلحه. 
تلد ب الآكل» وهو يعم المائع وغيره وأماالصّبعُ فمختصٌ بالمائعء وهو ما يمس 
فيه الخبز ويُلاث بهء وفي «الثّهاية) 4 وخاض] ذلك على تاذل ل ا 
واللو كو لسع وو لضاني مما يُصطبغ به إدامٌ بالإجماع, والبطّيح» والعنبُ 
والتّمر وأمثالّها مما يؤكل وحدّه غالبًا ليس بإدام باتَّاقَ» واختلفوا : في الجُبن» والبيض» 
الحم فجعلّها محمد إدامًاء وهو روايةٌ عن أبي يوسفته وأبو حنيفة غير إداو وهو 
رواية عن أبي يوسف أيضًا. 


ع عير 


لمحمَّدٍ أنّها تؤكل مع الخبز غالبا فكانت تبعًا له» ولأبي حنيفةً أن حقيقة التبعية 


بالاختلاط اوعد الاعل وحدّى ووافق محمّدًا مالك والشَافعِنُ واختاره 57 أن 
اذاه مشد رين الهو اوامة'ويطى المزاففة اقل رسول الك صَبَأَلنَهَلتَهِوسَلََ للمغيرة وَوَاائَدْءَ:ُ ولك 
حين خطب امرأةً: «لّو نَظَرتٌ إلّيهاء إن أُحرَّى أنْ يُؤدمَ بَيتَكُما)! ع أي يوافق. ذ فمايؤكل 
مع الخبز غالبًا فهو موافقٌ له» فيكون إدامّا ويؤيّده ما رُوي أنه عَتَداصَمْواتَة قال: 
«سيّدُ الإدام في الدنيا والآخرّة اللّحمٌ. وقال: «سيّد إِدامِكَمٌ اللّحوّاء رواه ابن ماجه”» 


22320 ذكره هذا اللّفظ أو عبيك فى (اغريب الحديث» / )0 وأخرجه بنحوه التُرمذىٌ (/4١1)ء‏ 
والنّسائثٌ (7770). وابن ماجه (1876). 


(؟) «سئن ابن ماجه» (0710 ٠0‏ "707) كلاهما بنحوه؛ وأخرجه بهذا اللفظ الطبرانىٌ في «المعجم الأوسط» 
1/0 7). 


ولا يَحمَتُ في الا يَأكُلُ من هذا البُسرٍ'. فأكلَ رُطَبَه أو «يين هذا الرُطَبء أو اللَبّن) 
فَأَكَلّه تَمرّاه أو شِيرَارًا . أو ابُسرًا» فأَكلَ رُطَبء أو «لَحمًا» فأكَلَ سَمَكَاء 000 


اوح حر ا 1 

وأمّا الجوز واللوز والبقل وسائرٌ الفواكه» [ليس مما يؤكل مع الخبز]''"» فليس 
إدامّاء إلا إذا تعارف أهل بلدٍ أكلّها تبعًا للخبز كأكل أهل الحجاز الكرَّاتٌ مع الخبز 
وأهل مصر البصل معه. وهذا إذا لم تكن له نيد وأا إذا كانت فعلى ما نوى بالإجماع. 

- كِ . ٠ 0 ٠.‏ - 8 0 ع 

(ولا يَحنّث في"") حلفه (لا يَأكُلُ من هذا البُسرء فأكلَ رُطَبَه أو) لا يأكل (من 
هذا الرّطبء أو اللبّن فأكلّه) أي أكل ذلك الطب حال كونه (تَمرّاء أو) أكل ذلك اللَّمِنَ 
حال كونه (5 رار وهو اللّين الخائر إذا استُّخرج ماؤه؛ لأنَّ صفة البُسرية والرطية 
داواي الم ل 0 إن كانت 
ف 

(أو) لا يأكل (يُسرًا فأَكَلَ رُطَبَا) أو لا يأكل رُطبًا فأكل بُسرًا؛ لأنَّهِ لم يأكل 
العا ال 

(أو) لا يأكل (لّحمًا فأَكَلَ سَمَكًا)؛ لأنَّه خلاف العرفء إِلَّا أن ينويّهء وكذا كأ © 
ما يعيش في الماء» وهو ظاهر مذهب الشَّافعِيَ وأحمد» والقياسٌ أن يحنثء وهو قولٌ 
مالل وووارة ع أحية؛ لأن الله تعالى قال: الحم طرِيًا © [فاطر: ١١‏ ]والمراد به لحم 
السّمك إجماعًاء وقد استدل الثوريّ أيضًا بالآية لمن استفتاه فيمن حلف لا يأكل لحمًا 
فأكل سمكاء فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره فقال: ارجع إليه فاسْألّه فيمن حلف لا يجلس 
للك دائين نتوافوق مقط ين الس الغملةوالسيك من انار 


0( في النسخ || ل وقعت (في) في الشَّرِح لا المتن» والمثبت من «ك14. 
(5) في ٠س».‏ "دا : (أكل) بدل (كل). 


أو «لّحمًا أو شّحمًا' فأَكَلَأَلبَتّ ولافي: «لايشتري رطَبًا) فاشيرَى كِباسَةً بسر فِيهَا رْطبٌ. 


بي 


وحَيْتٌ لو حَلَّفَ «لايَأكُلٌ رُطَبًاء أو يسراف أو «لارطنا ولابس ا فأكل مُذتّاء... 


على بساط» فجلس على الأرض فسألّه فقال: لا يحنث. فقال: أليس الله تعالى قال: 
#وَأنهْجَعَلَ رض بسَاطًا 4 [نوح:14] فقال سفيان: كأنّك السّائل الذي سألني أمس. 
قال: نعم» فقال: سفيانُ: لا يحنث في هذا ولا في الأوّل فرجع عن ذلك القول» فظهر 
أذ تمتك ابو سيق لاعن لكرف: 

(أو) لا يأكل (لّحمًا أو) لا يأكل (شَّحمًا فأكلَ أَلية)؛ لأنّها نوع ثالث فإنّها لا 
البح ن ابتععطط ال )العو دزالا مك10 بجو ويه ليطن اباي لفق 
وقال بعضهم: م وبعضهم: هي شحمّ» وهو قول أحمدّء وفي «المحيط): 
حلف لا يأكل لحم الشّاة فأكل لحم العنز -وهي الأنثى من المعز - لا يحنث”". وقال 
أنوااناع : يتمدف :سوواء كان الما لل تعر او قرو 0 طايه اللقررس لقو ا 
لاعتى 

(ولا) يحنث (في: «لايشتري رُطْبًا) فاشترَى كِباسَة بسر ر) -بكسر الكاف- عنقود 
البّخلء أي عذقه (فيهًا رُطَبٌّ)؛ لأنّ ما ا* كروف ما حسع بور قرس الكت 

(وحَنِتَ) عند أبي حنيفة (لو حَلّفَ لا بأل رُطبَاء أو) لا يأكل (, لان ك1 
(رُطَبَا ولابُسرًاء فأكلّ مُذنْبًا) بكسر الثون» وقال أبو يوسف -وهو قول الإصطخريٌ-: 
لا يحنث إذا حلف لا يأكل رُطبًا فأكل بُسرًا مذنبّا أو حلف لا يأكل يُسرًا فأكل رط 
فكاة لأن ال طنخ الها نلا لست برا عقا والثسر المذئب لا مُسكى يُطنا عرق 
وهو المعتبر في الأيمان» ولأنَّ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم. 


.)587 /:( «المحيط البرهانى»‎ )١( 


أو «لا بَأكُلٌ لَحمًا» فأَكلَ كَبدَا أو كرض أو لحم خنزير. أو لحم إِنْسَانٍ. 


3 


ولأبي حنيفة وهو قول الشَّافِعِيَ وأحمد: أنَّ آكل المذدّب آكل بُسرٍ ورُطب. 
فيحنث به وإن كان قليلًا. ولهذا لو ميّزه فأكله يحنث”" إجماعًاء وجعل صاحب 
«الهداية!" قول محمَّدٍ مع أبي يوسف, وفي أكثر الكتب أنه مع أبي حنيفة» وقيل: 
روي عن محمَّدٍ الحَيِثْ وعدمُّه» والرُطب المذئَب ما يكون في ذه قليلٌ بُسرء والبُسر 
المذتن :فلن فكي 

(أو لا يَأكُلُ لَحمًا) عطفٌ على: لا يأكل رُطبّاء أي وحنث لو حلف لا يأكل 
لحمًا (فأَكَلَ كَبدّا) أو طحالا (أو كرشًا). والأصحٌ في مذهب الشَّافعِيَ أنه لا يحنث. 
وبه قال أحمدٌ؛ لأنَّ لهذه الأشياء أسماءً تخصّهاء فلا تكون لحمًا عُرفَاء ولنا أنّها لحي 
حقيقةٌ» فإنّ نموّها مِن الدّم وتستعمل استعمال اللّحم وفي «المحيط»: هذا في عُرف 
أهل الكوفة» وفي عرفنا لا يحنث؛ لأنّها لاتُعدٌ لحمّاء ولا تُستعمل استعمال اللّحوه*. 

(أو) أكل (لَحمَ خنزيرٍء أو لّحمَ إنسَانٍ) حذْث. وبه قال مالك وأحمدٌ والسَّافعِيُ في 
وجه؛ لأنَّه لحم حقيقةً» وإنْ كانت حرامًا كالمغصوب. واليمين ينعقد على الحرام منعًا 
وحملا وإنْ وجب الحيْث في الحملء بخلاف التّذْر بالمعصية؛ لقوله عَِنَهاصَك2]ه : 
«لانَدْرَ في مَعصِيّة اللو1"». ونقل [الزّاهدي عن العنَّابين]" أنه لا يحنث؛ لأنَّ أكله ليس 
بمتعارفي» ومبنى الأيمان على العغرف. وقال: هو الصّحيح. وفي «الكافي»: وعليه 
الفتوى. وما قيل: مِن أَنَّ اعرف العمل لا يقيّد اللّفظ فخير صحيح. 


0010 في ك؛ : (لا يحنث). 

(؟) «الهداية» (760/9"). 

(5) «المحيط البرهاني» (5/ '1817). 

(5) أخرجه مسلم »)١1141(‏ وأبو داود (77450). والتَرَمِذَيٌ (1615). والنّسائيٌ (811). 
)0 في النُسخ المخطّية: (الزّاهد العنَّابي)» والمثبت من 12 . 


قر 


والغداء الأكل من ده المقحر إلى الظهر, والعشاء ميه إلى نصفب اليل 
والسّحورٌ منه إلى المَجرٍ. 


ولو أكل اللّحَمْ النّي06© قيل: يحنت وبه قال الشّافعِي وأحمثٌ وقيل؛ لا يحدث. 

ولو أكل الرّأس والأكارع يحنث. وبه قال الشَّافعنٌ في الأصحٌّ وأحمدٌ في رواية. 

ولاك لوست ا وادا اللحامي ترورون واه اعم 

(وَالعَدَاء أي وأكل الغداء (الأكلّ من طلوع المحر | إلى الله والعشاء) أي 
وأكل العشاء الأكل (منه) أي من الظّهر (إلى صف اللَيل؛ والسّحورٌ) الأكل (منه) أ 
ون لق الل (إلى القَجرٍ). ها قدّرنا مضافًا لما في «المغرب»”" مِن أن الغداء 
اسم م الغدوة» والعشاءً -بالفتح والمدت اسم لطعام العَشيٌء فلا يصحٌ تفسير 
بالأكل إِلّا إذا كان بمعنى المأكولء وأمًا المحورفإن كان نه بضمٌ السّين فهو اسم للاكل 
في ذلك الوقتء فلا يُحتاج إلى تقدير مضافيء وإِنْ كان بفتحها فهو اسم لما يؤكل فيه. 
فيحتاج إليه. 

وأمّا العشاء -بكسر العين- فيّراد به ما بعد الظهر؛ لما فى الصَّحيحَين من رواية 
أي مريرةً وتإكدعة: ١صلَى‏ بنا رسولٌ الله مَرَاعيوسٌَ إحدّى صلاتي لعشت 

فسّرّت بأنّها الطوو قر عقو اكه وفي ااشرح الطّحاوي» للوسبيجابي: فقت 
اشام طلع الس إلى وت الوا وو المشاءن إل مضي أ ا 
ووقت السّحور من مة مضي أكثره إلى طلوع الفجرء ثم قال: هذا في عرفهم, وأا في 
عرفنا فوقتٌ العشاء مِن بعد العصر. انتهى. 


(1) في «ك): (لحم ألية) بدل (اللّحم النّيء). 
)١(‏ «المغرب في ترتيب المعرب» (غدو). 
إفرة جد البخاري» )4 1 ولاصحيح مسلما (لالاة). 


ولي: «إنْ لببستء أد أكلت أو شربت' وتوَى عَينالم يُصدَّقْ أصلاء ولو صَمَ نوب 
أو اما اران ث2 . ونَصوَرٌ البرٌ شط ج صِحََةٍ الحَلفي, خلافًا لأء بي يُوسْففَ فمّن حَلفَ: 


«لأَسْرَّيَنّ ماءَ هذا الكوز زاليوة»ولافأة نين أو كان فضت وتوف لاعيدتك: 210 
4 
ولأيفة أن لسو ساد ١ا‏ لجن عان جااط ري عا نق ايزا تقلت ارك 
فيما بين أهل بلدته. 


ون أكل اللشتكن الى أكذة لاليحتنه م جاكان اكت بورع لصفي اللو زه 
قال الشّافْعييٌ. 

(وفي: إن لبست» أو أكلتٌ. أو شَرِبتَ ونَوّى عَينَا) أي ثوبًا معيّاء أو طعامًا 
معيّنّاه أو شرابًا معيّنًا (لم يُصِدَّقْ أصلا) أي لا قضاءً ولا ديانة» وقال الشَّافِعيُ: يُصدَّق 
ديانة وهو 00 أبي يوسف, ومُختارٌ الخصّاف. 

(ولو ضَمّ تُوبًا) في: إن لبستء (أو طَعَامَا) في: إِنْ أكلتُء (أو شَرابًا) في: إن 
ا ل ل 
ولايُصدّق قضاء؛ لأنَّه نرَى خلاف الظّاهرء وهو العموم؛ وفيه تخفيفٌ عليه. 

(وتَصِوٌَرٌ البرّ شَّرطُ صِحَّةِ الحَلِفٍ) عند أبي حنيفةً ومحمّدء وهو قول مالك» 
ووجة في مذهب الشّافعِيٌ (خلانًا لأبي يُوسُفَ) وهو وجة في مذهب اْشَّافْعتَ؛ أن 
مغول النين كز في المتشتيل اندرا الحالث اوعدو ولأ حيية أن ريه النددة 
المعقودة خبرٌ فيه رجاءٌ الصَّدق؛ لأنّها تعقد للحظر أو الإيجاب, أو لإظهار معنى 
الصّدق» وذلك لا يتحقق فيما ليس فيه رجء الصّدق (فمن حَلفَ: ١‏ لسْرَيَنٌ ماء هذا 
اكور اليَومَ2. ولاماءٌ فيه) سواء علم أن فيهاماءً أو لم يعلم (أو كَانَ) عطفٌ على «لا 
ماء»» أي أو حلف: «لأشربنٌ ماء هذا الكوز اليومَ» وكان فيه ماءٌ (فصبٌ فى يَومهِ لا 
يِحِنّتُ) عند أبي حنيفة ومحمَّدِ؛ لاستحالة الب أمّا الأوّل فظاهرٌ» وأمًا فى الكّانى لان 


مامد 


وإِنْ أطلّقٌ فكدًا في الأول دُونَ الثاني. 


وفي «لِيَصِعَدَن المّماء) أو اال هنا الحَجَرَ دَهَيّاا أو ١ل‏ مق لان عالمًا 
رع ع ريل اقزر لوحت للتعزه !لم يمل قلا 
211212121212121 
ار في المؤنك يجب أن يكؤن قن اخر الوقك وهو يعدا فيا ويسيك علد أبن 
يوسف في آخر جُرْءِ مِن أجزاء ذلك اليوم» حتى يجب عليه الكمّارة إذا مضى ذلك اليوم. 

(وَإنْ أَطلّقٌ) عَن الوقت بِأنْ قال: «لأشربنٌ ماءَ هذا الكوز» بدون ذكر اليوم (فكَذًَا 
في الأوَّلٍِ) أي لا يحنث فيما إذا لم يكن في الكوز ماءٌ عند أبي حنيفة ومحمَّدِ؛ لأنَّ 
اليمين لم ينعقد؛ لاستحالة البرٌّ للحال» ويحنث عند أبي يوسفت (دُونَ التَِّي) وهو ما 
إذا كان في الكوز ماءٌ فصب فإنّهِ يحنث فيه باتفاق أمّا عند أبي يوسفف فظاهرٌء وأا 
عندّهما فلأنَ البرّ يجب عليه؛ كما فرغ مِن اليمين» فإذا صب بعد ذلك فقد فات اليد 
فيحنث حينئلِ» كما لو مات الحالف والماءٌ باق. 


(وفي) الحلف على مكل يوادم بحسب العادة نحو: (لِيَصِعَدَنٌ السَّماءٌّ أو 


ليَقلبَنّ هذا الحَجَرَ حَفكلا أوالقظن فلا وهنا بقوع تسيل اذ هبعل إتعراء 
الله تعالى؛ وهو ممكنٌ غيرٌ واقع (انمَقدَ يَمين؛ لتَصور البرّ) في الجملة؛ لذن الصعورة 
إن الها تور دان العلا اصع رك معد وسفن الات 1 دان 
الحجرٌ ذهبًا بتحويل الله تعالى» وكذا قتل فلانٍ الذي علم بمّوته» بأن يُعيدَ الله تعالى 
فيه الحياة (وحَنْتٌ) عقيبها إِنْ كانت اليمين مُطلقة» وإِنّْ كانت مِؤْقََةَ فعند مضي ذلك 
الوقت (لِلعَجِرْ) الثّابت عادةٌ كما إذا مات الحالف؛ وهو وج في مذهب السَّافعِيَ؛ 
ام عاذ كاي ةلفقم عدف 

(وإِنْ لم يَعلّم) بموته (قلا) ينعقد يمينه؛ لأنَّه حينئلٍ يُراد به قتله مع تلك الحياة» 
وما كان ميثًا كان قتله مع تلك الحياة ممتنعاء وقال زفر: لا ينعقد اليمين في المسألتين؛ 
إلحاقًا للمستحيل عادةً بالمستحيل حقيقة؛ للعجز عن تحقيق البرٌّ في الصّورتّين. 


ود شَعرِهَاء وحَنقُهاء وعَضُّها كضربهاء وقْطنٌ مُلِكَ بعد «إِنْ لَبِستٌ من غَرْلِكِ 
َهَدي فَمَرَلََهِ ونج ولَيِسَ هدي وحَاتَمُ ذَمَبٍ حَلي: ؛ لاحَاتَمُ فِضَّيِ 00 


(ومدٌ شَّعرهَا) أي المرأة (وحَنقُهاء وعَضُها كَضَريها) يحنث به إذا حلف لا 
يَضرِبُها؛ لآنّ الضّرب اسمٌ لفعل مؤلم وقد حصلء وبه قال أحمدٌ» وقال الشَّافمِي: لا 
تحدة وقالهالك: يحنث به» وبما يُؤلم قلبّها بن مسبٌ أو شتم . وقيل اا د حال 
الغضب. بخلاف حال الملاعية؛ أن الاك ص ماع 

(وقْطنٌ) مبتداً (ملِكَ بعد) قوله: (إنْ لبت من غَرْلِكِ فَهَديٌ) أي فهو صدقةٌ 
على فقراء مكَة (فْعَرَلَتهِ وثْيجَ ولس هَدي) خبرٌ المبتدأء وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو 
قول الشّافِعِيٌ» وقال أبو يوسفف ومحمَّدٌ: لاايكون هديا إلا إذا غزلته مِن قطن في ملكه 
5-507 

(وحَاتَمُ ذَمَبٍ حَليٌ) -بقّتح وسكون- ما يُلبَس للزّينة وجمعْه حُليٌ - 
فكسر فتشديد ياء-» فحيث بأُبسه إذا حلف لا يلبّس حاي؛ لأنَّه لا مُستعمل إلا للَريُن؛ 
ونا اكرول لجان كان كائلا ند مض الماك تند سك ابه الات 
نِضَّةٍ) أي ليس خاتم الفضّة بحلي؛ لأنَّهِ يُستعمل لغير التَّريّنَء ولهذا حل للرّجال, فلم 
يكن كاملا في معنى الحلى» نك يفكخل في مطلق اسمه» وفي الجامع فاضيخان»: قال 
مشايخنا: هذا إذا كان خاتم الفضّة مصوعًا على هيئة خاتّم الرّجالء بِأنْ لم يكن فيه 
فصٌّء حتى لو كان فيه فص حذِث. انتهى. ولعلّهِ مقيدٌ بفصٌ فيه زينة» وإِلّا فقد ثبت في 
شمائله عَبَهاصَكةولتَكة أنّ خائّمه له فض 20. 


010 أخرجه البخاري (04170): ومسلم (7094)» وأبو داود (47117). والتَرمِذَيٌ (179). 


7 وم - 2 .2 
وعِندَهُما عِقد لؤلؤ لم يُرصّع حليٌ, وبه يُفتّى. 


ومَنْ حلّف «لاينامُعَلَى هذا الفراط شٍ»» فنَام عَلَى قرام قوق حَذِتٌ لامَنْ جَعَلَ قُوقَه 
راشا آخرٌ» أو حَلَفَ ١لا‏ يَجلِسٌ على الأرض» 0110 
هه ب سس يجي ب ل اسي سس سسسس ‏ يجبي 

(وعِندَهُما) وكذا عند مالكِ والشّافعيَ وأحمدّ (عِقَدُ لُوْلوْ) وياقوت. وزبرجدء 
وزُمرّد وبلّخشٍ”" (لَم يُرضصّع) أي لم يركب بذهب وفصَّةٍ (حليٌ) يحنث بأبسه إذا 
حلف لا يلبس ليا (وبه يُفتَى)؛ لأنّ التَحلّى به على الانفراد معتادٌه ولقوله تعالى: 
#وسسْتَخْرحونَ له تَلسُونَها © [فاطر:١1]»‏ وإنّما يُستخرج من البحر الولو وقال أبو 
حنيفة: لا يحنث؛ لأنَّ العادة لم تجر بالتَحلّي باللُؤاؤ ونحوه إل مُرصّعاء والمعتبرٌ في 
اليمين العُرف لا الحقيقةٌ ولعلّ هذا اختلاف عصر وزمانء لا حجَّةِ يران فكأنَ في 
زمانه لم يُتحلٌ به إِلّا مُرصّعَاء وفي زمانهما تُعورف التّحلّي بالسّاْج منه كالمُرصّع 
ولهذا كان المُفتى به قولّهما. 

(و ومَنْ حلّف لا ينام عَلَى هذا الفراش» فتَمَعَلَى قرام) د كبرو قاف سي د 
رقوش (قوقه) أي تقر قالقرافن (حية) »لان ارام ع للكز عر امه ريم غالة 
نائمًا على الفراشء (لا) يحنث (مَنْ جَعَلٌ فُوقَّه) أي فوق الفراش (فِراًا آخرٌ), لأنّه لا 
يُعدٌ نائمًا على الفراش الأسفل» وقال أبو يوسف: يحدثء وبه قال الشَّافعيُ؛ لأنّهِ نائٌ 
عليهما حقيقةٌ وعرفاء وصار كمّن حلف لا يكلّم فلانً فسلّم على جمع هو فيهم. 

ولنا أن مئل الشَّىءِ لا يكون تبمًا له» فاتقطعت النّسبة عن الفراشى الأوّلء فكان 
نائمًا على الثاني وصار كمن فرش ثوبًا على فرش حرير فقعدَ عليه حيث لا يحرم 
عليه» ويؤيّده أيضًا قوله: (أو حَلَفَ) أي ولا يحنث من حلف (لا يَجِلِسٌ على الأرض 


)١(‏ البلخش: حجرٌ كريمٌ يُنسب إلى بلده «بلُخشان» أصلها «بَدَخَشان»؛ وهي بلدةٌ بين ترمذ وبلخ. ينظر 
«تاج العروس"» (بذخش). 


نَجَلْسَ على بساطٍ أو > ححصيرء ولو حال بينّه وبَينَها لِباسُهُ حَيْتٌ د كمَنْ حَلَففَ ١لا‏ يَجلس 
على 110 مر فيلس على بساط وه بلا جُلويه على صَريرٍ آخرَ قوق ولا 
لَه قَءُ َع علّى الأَبَدِ» ويَفعَله على مر 


ل أو «إلى الكَعبَةَ) 7 جب حت أو مره مدنا 1000 


٠ه‏ ب ا #22 هك 
فَجَلْسَ على بساطٍ أو حصير) فوقّها؛ لأنّه لا يُسئّى جالسًا على الأرض عادةٌ (ولو 
حال بيت وبيتها لِاسَهُ حَيْتَ حَنِتَ)؛ لأن لباسّه تبعٌ له» فلا يُعتبر حائلا (كمَنْ حَلّفَ لا يَجلِسُ 
على هذا السّري فجَلْسَ على بساطٍ قُوقّه) فإنَّه يحنث؛ لأنّهِ يُعَدٌ جالسًا على السَّرير 
عادة (بخِلافٍ جُلوسِهِ على سَريرٍ آخرّ قَُوقّه) فإنَّه لا يحنث؛ لأنّه لا يعد جالِسَا على 
الخوين لشم ' 

(ولا يَفعَلَهُ يع علّى الأبدِ) أي آخر عمره؛ لأنَّه نفى الفعل مُطلقاء فيقتضي عدمه 
في جميع العمر» ضرورةً عموم التّمَي؛ إذ وجوذه في جزءٍ منه يُنافي العدم في جميعه. 
(ويفعَلّه) يقع (علّى) فعله (مرَّهً) واحدةٌ؛ لأنَّ الفعل يقتضي ممصدرًا منكّرّاء والذّكرة في 
تمي تعمٌ وفي الإثبات تخصٌء والواحدٌ هو المتيقّن؛ لعدم اقتضائه التُكرار» وإنَّما 
يحنث بوقوع اليأس عن الفعل» وذا بهلاك الفاعل أو محل الفعل. 

(وباعَلَيَ المَشئ ِلَى بَيتِ اللواء أو «إِلَى الكَعبَة») أو إلى مكَة وقول الشّارح: 
(أو بمكَةً) ليس في محلَّه ولعلّه بَكَةَ فتصحّفت على النْسّاخْ (#حبٌ حجح أو عُمرةٌ 
مَشيًا)ء وبه قال مالك وأحمدٌ والشّافِعنٌ في قول» والقياس أن لا يجب عليه شيءٌ؛ لأنّه 


التزم المشي وهو ليس بقربةِ مقصودةء والَّدرُ بما ليس برب مقصودةٍ غيرٌ لازم؛ ووجه 
الامعسان أن هذه العبارة”' كنايةٌ عن إيجاب الإحرام شرعًاء فصار كما لو قال : على 


إحرام ب بحجّق أو عمرة ماشيًا. 


01١‏ في الغل اسلا و(ن»: (العبادة) بدل (العبارة). 


ودَمُ إن رَكِبَ. 
ل ا اا 3 تج عاق أ اله م 
ولا شيء ب«عليّ الخروخ1. أو «الذهات إلى بَبتٍ اللوا. أو «المشي إلى لامرك 


أو «المَسجِدٍ الرام»؛ أو «الصّفا والمّروة». 


به جيهي 12 
5 5 


3 


وا عيب قم ور كا المارزي الحاكم في استعيركة اومان متحي الوسبتاد 


عن الحسن» عن عمران بن حُصين وَعَئةعَنَُ قال: 0 ل 
إلّا أمرنا بالصّدقةء ونهانا عن المُثلة» وقال: (إنَ مِنَ المُثلة أنْيَنذْرَ الرَّجُلَ أَنْيَحمّ ماشيًاء 


«9 


0 


من تَدَرَ أن يح ماشيا ميهد هَديًض)2. وروى أحمدٌ في امسنده»» عن عكرمة» عن ابن 
0 تلاق داعت 0 عامر نذرت أنْ تحجّ ماشيةً» فسأل الي صَأِتَةءَكَدوسٌ 
لتحي 57 الح 

رولا شَيءَ ب«عَلَىَّ الخُروح» أو) عَلَىّ (الذَّهاتُ): أو السَّفْرء أو المُْضِئٌ؛ أو 
السّيرٌ (إلى بت الله) باتفاق أتمتنا؛ أن التزام الإحرام هذه الآلفاظ غيرٌ متعارّفٍ» 
وقال الشَّافعِيٌ وأحمدٌ -وهو روايةٌ أشهب عن مالكِ-: يلزمه الح والعمرةٌ كما في: 
«عَلَىَ الْمَسْيْ إِلَى مكَةى (أو المَسْئْ) أي ولا شيء باعَلَيَ المَسْيْ (إِلَى الحَرّم) أو) 
إلى (المَسجِدٍ الحرام) عند أب حنيفة؛ لأن التزام الإحرام غيرٌ متعارّفٍ بهذا ل 
قال انو يوست وفحكد ومالك والشافدة واحيد: يلزمه الح أو العمرة؛ لأنّ الحرم 
والمسجد الحرام شاملٌ للبيت» فكان ذكره كذكره (أو) إلى (الضَّفا والمروة) أو بُقعدٍ 
أخرى بين حرم كالمزدلفة وعرفاتٍ ومتى باتفاق أنمتناء وبه قال مالك يماتقدّمء وقال 


السَّافِعيُ وأحمدٌ وأصبغ من المالكيّة: يلزمه المشي إليها بحجٌ أو عمرةٍ. 


)١(‏ «المستدرك»(9/84550). 


(؟) #مسند أحمد)» (5875). 


ولا يَعتِقٌ عَبِدٌ قِيلّ له ١‏ لم أي العام فأَنتَ حُرٌ فشّهدًا بتَحرِهِ بكوفة. 


5-8 بصَوم سَاعة في: ١لا‏ يَصَومٌا. ا 


جه 


ولو نذرٌ المشي إلى مسجد الي عَلآاصَلاهواتََمْء أو إلى المسجد الأقصى لا 
شىءَ عليه» وهو قول الشَّافعِت : لم وقال مالكٌ ويد : ينعقد نَذْرٌّمء وهو فول 
للشافعي؛ لقوله مَإََاعَيَسَة: «لا تُضَّد الرَحَالُ إل إِلَى ثَلانَةٍ مَساحِدَ: مَسجدٍ الكَرام 
والمسجدٍ الأقصّىء ومّسجدي هَذا»”". ولنا أنَّههما لا بتقصدان بالشّسكء فأشبها سائد 
المساجدء والمقصود مِن الحديث تخصيصٌ القربة وفضيلتّها في هذه المساجد. 


له 


(ولا يع.) عند أبي حنيفة وأبي يوسفت (عبدٌ قل ل) أي قال الي له (إنْلَم 


لد 


ويا 


١ 


حي العام فأنتَ خَرٌ) ثمّ قال السّيّدم حججتٌء وأنكر العبدٌ وأتى بشاهدّين (فشَّهدًا 
تحرو أيجأن اند تدر أشيوته (انكوفة) وال منمطكة :تيسق : الأن هلله شنهادة قافيك 
على أمر ماو وهو التتضحية ومن ضرورته انتفاءً الحجء فيتحقّق الشّرط. ولهما أن 
هذه شهادةٌ على التّفي» فلا تقبل» كما لو شهدا أنه لم يحجّ. 

(وحي يعوم 1210 1 ثمّ أفطرٌ (في: لا يَصومٌ)؛ لوجود الشَّرط وتنو اوناك 
عن المفطرات مع الي على قصد التََرّبِء فإذا أصبح صائمًا فقد وجد ذلكء ولذا 
يُقال: صامَ فلا ساعة ثم أفطر» ووجودٌ الإفطار بعد ذلك لا يرفع الحنث المتقرّر 
وفي شرح الوقاية»: فإِنْ قلتّ: الصّوم السَّرعىٌ هو صومٌ اليوم, والنَّفْظ إذا كان له معبّى 
لغويّ ومعتى شرعيٌ يُحمل على المعنى الشّرعي. قلتٌ: الشَّرعٌ قد أطلقه على ما دون 
اليوم في قوله: لأَيَمُوا ام إِلَ َل © [البقرة:0.]10" انتهى 


)001 «الأم» (ه/ 387). 
(؟) أخرجه البخاريٌ :)١1996(‏ ومسلم (17297)» وأبو داود (7071). والتَرَمِذَيٌ (3؟7). 
(*) «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (60/ 1١‏ 70). 


لا لو ضَمٌ اَومًا» أو ١صَومًاا‏ حتَى َم بوم . وبركعة في: «لايُصِلّي»» لا بمادُوتها 
ل «إنْ وَلَّدتِ كَأَنتِ كَذا». وعَبَقّ الحيثٌ في: 
«إنْ وَلَّدتٍِ فهو خُرٌ) إن ولَدّت مَينًا ئمٌ حي 000 


ج44 الا ++ .سح 49 0ك 
ولا يخفى أنْ الصّيام الشَّرعيَ لكونه مُغيا إلى اللّيل لا يتم بدون اليوم. 


(لا) أي ولا يحنت (لَو ضَمّ ليَومًا أو ١صَومًا»)‏ بأنْ حلف لا يصومٌ يومّاء أو لا 


يصومٌ صومًا (حتّى بُتِمّ يومًا)؛ لأنّه في الأوّل ذكر اليوم؛ وهو صريحٌ في تقدير المدّة 
وفي الثاني أكّد الصّومء فينصرف إلى الكامل» وهو الصّوم المعتبرٌ شرعًاء وبه قال 
مالك والسَّافْعيٌ وأحمد. 

(و) حنث (برَكعةٍ في: «لا يُصلّي)) واختلف المشايخ فقال بعضهم: يحنث 
الي 0 
اعتبارًا بالشّروع في الصّوم. 

ووجه “اميه أنَّ الصّلاة ة عبارةٌ عن القيام؛ والقراءة» والركوع. والسّجود. 
فما لم يتحقّق كلها لا نُسمّى صلاد ألا ترى أنه لا يقال: فاوور كعات اسع 
وإنما يقال ضلى زكفة. 

(ولو ص اصَلاة)) بأنْ حلف لا يُصلّي صلاةً د يحلث (لا بأثَلّ)؛ أنه 
أكّد الصّلاة “موف إلى الكاملةونواتلها عنتنا بركتان» للهى عن اكير اع بو فال 
الشَّافِعيكُ في قول وأحمدٌ في رواية: يحنث بركعة؛ لأنّ الرّكعة الواحدة صلاةٌ عندهماء 
ونال اكاك يدف اندرو الال إن لقي 

(و) حذث (بوَلْدِ مَيتِ في: «إنْ وَلَدتِ تَأَنتِ كذا»)؛ لأن الولة يعمو حول 
وعرفًا وشرعًَاء ولهذا تنقضي به العدَّة ويكون الدَّم الذي بعده نفاسّاء وتصير الأمةٌ به 
أمّ ولد (وعتق َقّ الحوٌ) عند أبي حنيفة (في: «١إِنْ‏ وَلّدتٍِ فهو خُرً) إِنْ ولَدّت مَينًا ثم حي 


وفي: الْيَقَضِينَ د َبئَهُ الِيَوم وقّضاهُ زُيوئاء أو تبَهِرَجَد أو مُستّحقة أو باعَة به شَينًا وقَبَضَه 
راد كن شونة و ماقة أو وَهَبّه له لا. 


44ب سس ححححجبي بببي جه اللمتككب 000 


وقال الؤئوسات وححكة : لأ وكن» لأن لكوي وواتتوتى والادة الميك» اليد 
لا إلى جزاء؛ لأنّ الميت ليس بمحلٌ للحُرّية وهى الجزاء؛ ولأبي حنيفة أنه لما جعل 
الحرّيّة وَصفًا للمولود. تقيّد اليمين بولادة الحى؛ نظرًا إلى هذا الوصف. إذ الميت لا 
يقبله. وأنَّ الحياة تثبت فيه مقتضّى؛ صوئًا لكلام العاقل عن اللَّهُوء ألا ترى أنَّهِ لو قال: 
«إن وَلْدِبكوَلِدًا فيئًا فهو حر( كان لعو 

(وفي: لَيْقَضِينٌ د بر ا سا حر موقي رين 
«برّا (وقضاءُ زيوفًا أو نبَهِرَجَةً) الزّيف: ما زيّفه بيت المال» ولكنّه يروج فيما بين تجار 
والكه 54 ها تهركة الدغا زو والكدائم سق قور أو والمستعقى مع لاجر ر. 

(أو) قضاه (مُستَحقَةٌ) للغير (أو باعَهُ) أي المديونٌ الدَّائنَ (به) أي بِدَينهِ (شَينا 
سوسس يه لأنَّ الزّيوف والّهرَجَةَ دراه حقيقة 
إلا أنّها معيبةٌ والعيب لا يعدم الجنسيّة» ولهذا لو تجوّز بهما صار مُستوفيّاء وكذا لو 
قدا ريا فر امن مال السّلمٍ وبدلٍ الصّرف يجوز ولولا أنّهما جدس حقه لما جار 
ولأ قبض الدّراهم المستحقّة صحيحٌ» حتى لو أجازه المستحق : في الصّرف والسَّلَّم 
بعد الافتراق جارٌ» ولأنَّ قضاء الدّين طريقه المُقاصَّة وقد تحققت بمجرّد البيع» وهذا 
لأنَّ الدذيون تثقضى بأمثالهاء وقال الشَّافعيٌ: يبر في النبهرجَةِ والزيوفِ» ولا يبرٌ في البيع: 
وقال مالكٌ: لا يبر فيهماء ويبدٌ في البيع إن كان بقيمة حقّهء ويحنث إِنْ كان بأقلّ منها. 

(ولو كانَ) الذي فقا بأن: طهد المدفوع (سَتوفَةً) -بفتح السّين- أردا مِن 
التبهرجة» (أو رُصاصًا) بِضَّمٌ أوّله (أو وَعَبّه لهُ) أي وهب الدَائنٌ الدَّينَ للمديون (لا) 


, #-- 36 - - ا 0 م 1 
وفي: لا يَبَض َينّهِ ورهمًا دُونَ ورهم. حَنْتٌ بقبض كله مُتفَرّقا لا ببَعضِه ذونَ 
رن راع بوت 2 ا 0 0 
بَاقِيَ أو كله بوَزئين لم يَتحَللهما إلا عَمل الوّرْنٍ. 
ولافي: إِنْ كَانَ لي إلَا مِئةً فكّذا) ولّم يَملِك إِلَا حَمسينَ ل 


ِنٌ لأن الشتوقة والرّصاصٌ ليسا مِن جنس الدّراهم» ولهذا لو تجوّز مهما لم يَجْر إلا 
برضا الآخر بطريق الاستبدال» ولو تجوّز مهما في الصَّرف والسَّلّم لظ يجوز؛ لحرمة 
الانشدال فتهماء نح لو افترقااييظل المقده وَالتّجِرُر لعو لآن القضاء فعل المديوق: 
والهبة إسقاطٌ من ربٌ الدَّين» فأنّى!' [تكون] قضاء؟ 

(وفي: لا يَقبِض دنه ورهمًا دُونَ رهم حَدِتٌ بض كُلّه متَفَرا)؛ لوجود شرط 
اليةة وهوقكن الك ويف التفرقة؛ أنه أضاف القبض إلى دين معرّفٍِ بالإضافة 
إليه» فيتناول كلّه (لا ببَعضِه) أي لا يحنث بقبض بعض دَينهِ (دُونَبَاقِية) حتى يقبضه؛ 
لعدم وجود الشّرطء وهو قبض الكل بوصف التّفرقة إذا لم يقبض باقيّهء ووجود الشّرط 
إذا قبض باقيّه» فإذا قبض بعضّه في أوَّل النّهاره وبعضّه في آخره حنْث؛ لوجود الشّرطء 
(أو كُلّه) أي ولا يقبض كله (بوَئّين) أو أكثرٌ (لم يتحَلَلهُما) عمل (إلَا عَملُ الوَرنِ)» 
وقال زفرٌ: يحنث في هذه الصّورة؛ لوجود التفريق حقيقة. 

ولَنا أن هذا لا يُعَذَّ تفريقًا في العادة» فصار كمّن حلّف لا يَلبَس هذا التوبَء 
وهو عليه» فنزعه في الحالء ولأنَّهِ قد يتعذّر وزن الكل دفعةً واحدةٌ فيصير هذا القدرٌ 
مستثنى من اليمين. 

(ولا) يحدّث (في: إِنْ كَانَ لي إلا مِئةَ) أو غيرٌ مئة» أو سوى مئةٍ (فكّذا) أي فعَبدٌه 
حر مثلا (ولّم يَمِلِك إِلَا حَمسِينَ) أو ماهو دون المة؛ لأنَّ المقصود من هذا اليمين في 
العُرف نفك ما زاد على المئة» فلا يحنث بولكها أو بملك بعضها. 


2030 في «ك4: (فلا قضاء). 


46 قاس أع# ؟ > سس ضراع 2 ب 0 2 
ولافي: الا يَشَمْ رَبِحَانًاك. إِنْ شم وَردَاء أو ياسَمياك والبَتَفيِجٌ والوّردُ على الوَرَقٍ. 


هوه داه 


(ولا) يحنّث (في: لا يَشَمُ رَبحَانَاء إنْ شم وَردًا أو ياسَمِيًا)؛ لأنَّ الرّيحان اس 
لِما تكون لساقه رائحة طَيبَةُ والوردٌ لما تكون لورقه رائحةٌ طيّةٌ لا لساقه: والياسمير 
لسك ليجات زايط كذا في ١المبسوط)00".‏ 

وف نط ع يف الززه والناتعيوة ل جؤاسن كنيل الأسحاره وار يواد 
اسم ليما ليس له شجرّء ألا ترى أنَّ الله تعالى قال: لجالج مَسْجُدَانِ 4 إلى قوله: 
وَلَذَبُ ذو ألْعصَف وَالرَيحَانُ 4 [الرّحمن:7-؟1] فقد جعل الرَّيحانَ غيرّه» فعرفنا أن ماله 
شجرٌ ليس برّيحانٍ وإنْ كان له رائحة طيَّة وكذا في العُرف لا يُطلّق اسمٌ الرّييحان على 
الوؤهوا ا اقتميروه و نما تطلى قا :فا بتكا وو دوه و افيد 112 )الا تسد له 

(والبتفسيح) بفتح الباء (والوّرد) محمولان (على الوّرّق) لا على ذُهيْهماء ا 
لو حلف لا يشتري بنفسِجًا أو وردًا -ولا نيّة له- فاشترى ورَقّهما يحنّثء ولو اشترى 
دُهنّهما لا يحنث للعرفء وقيل: يختصٌ الحيث بشراء دُهنه» والياسمين كالورد لا 
يعارل الده لأآن ممالا سكن راسسايل ردم 

(فضْلْ) في حَلِفٍ القَولٍ 

(حَنْتَ في: لا يُكَلّمُ إنْ كلَمهِ نائِمًا) وبه قال السَّافعيُ وأحمدٌ ومالك في رواية 

(بشَرط إِيقَاظِهِ) أي بتكليمه؛ لأنَّ التائم كالغائب. فإذا لم يتتبه كان بمنزلة من ناداه 


)١(‏ «المبسوط؛ للسّرخسي (9/ 5؟). 


مُكلّمًا له فإِنْ ناداه نائمًا بحيث يسمع لو كان منتبهًا لا يحدّث في الأظهرء وقيل: هو 
على الخلاف. فعند أبي حنيفة يحنث؛ لأنّه يجعل النائم كالمنتبه» وعندّهما لا يحنث. 


ولو كتب إليه كتابًاء أو أرسل إليه رسولا لا يحدثء وبه قال الشَافْعيٌ في الجديد» 
واختاره المز: نِنُ؛ لأنَّه لا يُسمّى كلامًا في العّرفء وقال مالك وأحمدٌ والشَّافعِنُ في 
القديم: يحنث؟؛ أن الله تعالى ات اه من الكلام فقال: وْمَاكن لسر أن 


كلم مايأو من وَرآَى حاب أو برْسِلٌ مولا #[السّو رى: ١0]ء‏ والاستثناء إخراجٌ 
من الجنس» رواحت أن مبزى الأيمان 0 العرف» والاية جار أن يكون الاستثناء 
فيا مس 


ولوناداه المحلوف عليه فقال: البّيِكَ»؛ يحنث؛ ولو سلّم في الصّلاة والمحلوف 
عليه معّه فيها قيل: إِنْ كان المحلوف عليه على يمينه لا يحنث. وإِنْ كان على يساره 
يحنث» وعن محمد لا يحنث في التَسَليمييين وهو الصَّحيح؛ [لأنَ الأولى واقعة في 
الصَّلاة بخلاف الثانية. وقيل: لا يحنث في المسألئَينِ» وهو الصّحيح]”؛ لأنَّه مِن 
أفعال الصَّلاة وليس بكلام عُرفَاء وإِنْ كان الحالف مقتديًا فعلّى هذا التفصيل عندّهماء 
وعند محمد يحنث» موا كانه نيف أذ يساره بناءً على أنه يخرج بسلام الإمام 
عندّه» وبه قال مالك والأظهرٌ عند الشَّافعِيَ أنَّه يحنث بالسّلام في الصّلاة على أي 
حال كانء إِلَا ألا ينويّه. 

ولو قرع المحلوف عليه الباب فقال الحالف: امن هذا!» يحنث. 

ولو فتح عليه في الصّلاة لا يحنث» وخارجّها يحنثء كذا أطلقوه» والظاهر أنه 
يقيّد بما إذا نوى الفتح دون القراءة. 


0010 ما بين معقوفتين زيادةٌ من «ك1. 


وفي: : «إلا بإذنه» أن ولّم يَعلَمْ به فَكَلَّمَد 5 الابُكلّم صَاحِبَ حب هذا النُوب». فباعه 
وكلحد وق : الا يُكلّمُ هذا الشَّابٌ) فكَلَّمَهِ شَيحَاء وفي: «هَذَا خرٌ إِنْ بعتة اس وا 


!ئ 


(و) حيْث في: لا يُكَلّمُهِ (إلّا بإذ ديه ِنْ أذنَ ولّم يَعلَمْ به دَكَلَّمَه) وهو قول مالكِ 


ع2 


وأحمد ووجةٌ في مذهب الشَّافْعِتَ؛ لآن الإذن مِن الأذان وهو الإعلامٌ لغة 0 تعالى: 
0 وَأَدث م أله ورس ولو © [التّوبة:*] أئ إعلام أو مِن الوقوعٌ في الإذن» كل ذلك لا 
يتحقق إلا بعد العلم؛ وقال أبو يوسف في رواية: لا يحنثء وهو الأظهر ين مذهب 
الشَافعيت؛ ؛ لأن غرضه آلا يكلّمه إلا برضاه رضي ولم يعلم الحالف فكلّمه لا يحنث. 
يي سي ا 


(و) حيث (في: لا يُكلّمْ صَاحِبَ هَذَا الثوب. فباعه وكلك)؛ أن الإنسان لا 
ا ون بت ا لما ل وك ا ا لان 
صاحب الثوب» كذا قاله الشَّارِح» وفيه أنَّ الإنسان قد يُعادى لمعبّى في ثوبه؛ أن لبس 
مغصوبًا أو حريرًا أو نحو ذلك إلا أنَّه يحنث؛ لأنَّه ببيعه لا يخرج عن كونه صاحبٌ 
اللوسوقن الجن ع أن فين لمان على رف أرما 

(و) حث (في: لا يُكلّمُ هذا الشَّابّ فكَلّمَه) وقد صار (شَينَا) أو كهلا؛ لآنَّ 
الوصف المذكور ليس بداع إلى اليمين» ولا يصلح مانعًا بين الكلام؛ فيلخو ويتعلّق 
اليمين بالذات. 

(و) حيث (في: هذا خَرٌ إِنْ بعنّةُ) م: مشيرًا إلى عبده. فعقد ببَيعه بيعًا فاسداء أو 
موقوفاء أو بالخيار لنفسه وبه قال مالك والشَافعِيٌ في وجه؛ لوجود شرط العتق الذي 
هو البيع» وقال أحمد: لا يعتق. وأمًا إن باعه بيعًا لازمًا أو باطلا لم يعتق» ما في الباتٌ 
فلأنّه لمّا تم البيع زال الهلك؛ والجزاء لا ينزل في غير الملكء وأمّا في الباطل فلعدم 
الشّرط وعواتيع د الاطل اشن بسي : 


أو اشر عر ينها إِنْ عَقَدَ بالخيار, وفي: «(إن إن لم أب ع فَكَذاا أَعِبَنّ أو دَيْرَ. 


وبفعلٍ وَكيله في حَلِفِ التكاح: والطّلاق؛ والخلع والعتق» والكتابة. والصّلح 
عَنْ م عمل والهبق والصَدَّقَة, والقرض؛ والاستقرّاض» والإيداع» والاستِيداع. 
والأستعارق» والإخاتق والذّبح؛ وضرب العَبدِء وقَضَاءِ الدَّينَ قيض والبنّاءء 
والخِيّاطة» والكِسوَّةٍء والحمل. 


(أو) «هذا حر إِنِ (اشتريته». إِنْ عَقَدَ) شراءه (بالخيار) لنفسه؛ ويه قال أحمد 
والشافعييٌ في وجهء وقال مالكٌ: لا يعتق. وهو وج في مذهب الشافعيٌ. 

(و) حذث (في: إِنْ لّم أبعةُ فَكذاء فأعتَقَ أو دَبَرَ)؛ لأ الشّرط قد تحققء وهو عدمٌ 
ا 0 

رو حيث (يفعلٍ وَكيله في حلي التكاح؛ والطَّلاقء والحلع؛ والعتق» 
والكتابة الع عن عمد والهبة. والصَدَقةء والقرض» والاستقراض». والإيذاع» 
والاستيداع, والاستعارَة. والإعارة» والذبح؛ وضرب العبد» وقَضَاء الدّينِ وفَبضه 
5 والخِياطّة 0 وفيا أن ما كان من هله الأشياء يا ! أي غير 
باشرّه بغير إذنه لا ينفذ عليه ]”''» فصارت مباشرة الوكيل كمباشرته 

وما كان منها حسّيّا كذبح الشَّاة وضرب العبدء فإِنَ المالك له ولايةٌ ذلك 
ومنفعته راجعة إليه» فيجعل مباشرًا؛ إذ لا حقوق لهذا الفعل ترجع إلى المأمور. 

ولو قال الحالف في الحُكمئ: «نويتُ ألا أفعل ذلك بنفسي» صُدَّق ديانة؛ لأنّه 
نوى محتمل كلامه؛ لا قضاءً؛ لأنّه نوى خلاف الظاهر» وهو العموم؛ ولو قاله الحالف 
فق الحمع ميدق قيانة وقهناء؛ لآن النسة إلى الأمرجاعقاز ايت مها( :فإذا تو 
الفعل بنفسه فقد نوّى حقيقة كلامه. 


)١(‏ مابين معقوفتين زيادةٌ من «ك4. 


قي البيع والشراي والإجارَة والاستتكارء والصّلح عَن َال والخْصُومَة 
وَالفَسمَ4ٍ وضرب الوَّلَدِ ولافي «لا يََكَلَمُ) كرا القرآنَ» أو سبح أو هلل أو كَرَنى في 


صلاته أو خَارجّها. ف عم وه هام امن وق أي أفظيه ا جاو 8ل 16 ا 


1 
لاني الت) أي لا يحنث بفعل وكيله في حلف البيع (والشراءء والإجارّة 
والاستجَارء والصّلح عَن مَل والخُصُومةِء والقِسمَوِ وضرب الوي)؛ لأن الفعل لم 
يوجد من الموكّل حقيقة -وهو ظاهرٌ-» ولا حكمّاء ولهذا لم ترجع الحقوق إليه؛ بل 
إلى الوكيل» فلو قال: اريت أن آمْر به غيري» حنث الوكين أيضًاء لأنّه شدّد على 
قنية ولو كا قشل الخال ال افر هن الأفناء معنف لكين لآن البحيك قا 
بالعرف وبمقصود الحالف. 
والفرقُ بين ضرب العبد وضرب الولد أن الضَّربٍ فعل حسّىٌ لا يُحكم بنقله 
عن الوكيل إلى الموكّل؛ إِلّا إذا صم التوكيل» وصحَةٌ التّوكيل تكون في الأموال» 
فيصحٌ في العبد دون الولد ألا ترى أن من حلف لا يضربٌ رَجِلا حرا فأمر به فصب 
نه لا يحنث؛ لأنّه لا يملك ضَربه» فلا يصحٌ أمرّهء إلا أن يكون الْآمِرٌ قاضيًا أو واليّا؛ 


انعا يفلكاة ضرت لأسو وهنا او ا 

(ولا) يحنث (في) حلفه (١لا‏ تَكَلَّهُا قرا القرآنّ أو سبح أو عَلَّلَ أو كبر 
في صَلاتو) افا (أو حَارجَها) وهو اختيارٌ شيخ الإسلام خواهر زاده» وقول أحمدً؛ 
أنه لا يُعدٌ مَُكلّمَا في اعرف بل قارئًاء والقرآنُ كلامُ الله تعالى» قال الله تعالى: 
احَقَّ يسْمَمَ كلَمَأنَّ * [التٌوبة:7]» أو مُسبّحَاء أو مُهلّلَاء أو مُكبّرّد ولا في الشّرع؛ 
ار اكاك إن لله يُحَدِتُ مِنْ أمرو ما يَشَّاكُ وإنَّ مِكَا أحدّتٌ أنْ لا يتكلم 
في الصَّلَاة)» متفق قّ علبه©. واختار القدوري أنه إذا قرأ في الصّلاة لاا يحنث» وإذا قرأ 


)١(‏ ذكره البخاريٌ معلّقَا(9/ ؟15) في: :باب قل الى دقل يَوْم ُو ني شَأنِهء ولم نقف عليه بهذا لفط 
عند مسلم. وأخرجه موصولا بهذا اللفظ: أبو داود (415)» والتَّسائيٌ »)١771(‏ وبمعتاه البخارئٌ - 


ع6 


0 2 ل 5 
وايوم أكلّمُه؛ على المَلَوينِ وصَحٌ نيه اهار 0 وإ لا أن» 
للغاية ك«حتّى) ففِي: : إن كَلَّميُّه إلا أ أنْ يَقَدّمَ رَيدٌ)؛ أو احتّى) حَيْثٌ إن كَلْمَه قبل قُدُومِه. 

وفى: «لايكَلمُ عَبِدَه) أو «امرّأتّف أو (صَديقه) أو: «لايَدخُل دَارَه) 125106 


خارججها يحنثء وقال الشَّافَعِيُ: لا يحنث بقراءة القرآن في الصّلاة وخارجهاء ويحنث 
بالتّسبيح, والتّهليل» والتُكبير في الصّلاة وخارجها. 

(ويَوم أكلّمه ) ل (علَى المَلَوَينِ) أي اليل والتّهار؛ لِما تقدَّم في كتاب 
الطّلاق» مِن أَنَّ اليوم إذا قن بغير مُمتدٌ يُراد به مطلقٌ الوقت؛ ومنه قوله تعالى: # ومن 
لهم يوَمَيِذ دَجْرَههِ © [الأتفال:17]» (وصَحٌّ نه التّهار) ديائةً وقضاء؛ لأنّه نوى حقيقته 
المستعملة. وعند أبي يوسف لا يصحٌ قضاءً؛ لاو اتقضيض :ف كلذ وفيه 

(و«ليلة أكنّثف عَلَى للَيلِ) خاصة ان اللّيل 0 الثهار. قال تعالى: 8# ومو 
لِك جَعَلَأبَلَ وَاتمَارَمَة * [الفرقان:؟0]1 والتَّهارٌ مُختصٌ بزمان الضّوءء فيكون 
ا (و إلا أَنْ) للغاية كدحبّى؛ )؛ لأن 7 حقيقة ( إَّذا لللاستغنا 
ا ار 
مناسبةٌ ون ححيت إن ما بعدهما مخالف لما قبلهماء (نفي: «إن كلمثه إلا أن يَقدَم ريد 
أو حنّى) يقدم زيدٌ (حَنْتٌ إِنْ كلّمَهِقَبلَ قُدُومِه) لا إِنْ كلّمه بعد قدومه؛ لأنَّ اليمين باقية 
قبلّ الغاية» ومنتهية بعدّها. 

(وفي: لا يكلم عَبدّه) أي عبد فلانٍ أو عبد نفسه (أو امرّأنّه أو صَدِيقه) بخلاف 
قوله: «زوجة فلانٍ» أو صديقه كما في «المبسوط)”"2 (أو: لا بَدخُلٌ دَارَه) أو لا يأكل 


-ت ,))١١99(‏ ومسلم (م"*م 9ث1ه). 
)١(‏ «المبسوط؛ للشسّرخسي (737/8). 


إن زَالَتْ إِضَائَيُهِ وَكَلّمَه لايَحمَتُ في العبدٍ أَشَارَ لَه بهذا أو لاء وني غَيرِه إن أَشَارَ بهَذًا 


حَيِتٌء وإلّا فلا. 
00 ات م 20 كر 8 1 
وحِينٍ ورمَانٍ بلا نه نصف سَنَقٍ نكرٌ أو عَرَّفَ. ا 0 


جه ب 2 سسسسسسسمم هه إِ ا اي ا يبراب ىر ا سيق 
طعامه. أو لا يلبّس ثوبه؛ أو لا يركب دابّته (إنْ رَالَتْ إضَاقته) ببيع العبد أو الدّار 
ونحوهماء ويطلاق المرأة» وعداوة الصَّديق (وكَلَّمَهِ لا يَحِنَتُ في العَبِدِ) ونحوه مما 
هو تمل على إضافة ملك» كالدّار في: «لا يدخل دارّماء والطّعام في: «لا يأكل 
لنانداى ركان ينا 0 0 ان اكير لحك كلدية لعل وار لك لون أ حتت 
إليه ولم يود أمّا إذا لمر يعيّن العبد بإشارة أو غيرها فظاهرٌ وهو وفاق» وأمًا إذا عه 
فلن العبد لسقوط منزلته لا يُعادَى لذاته» بل لمَن ضيف إليه» فتكون الإضافة فيه 
معتبرةٌ) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد وزفْرٌ: يحنث في المعيّن» وهو 
قول مالك والشَّافعيَ وأحمد؛ لأنَّ الإشارة لقطعها شِركة الأغيار أبلمُ من الإضافة: 
فاعتبرت ولَعَت الإضافة» وانعقدت اليمينٌ على ذات العبد. 

(وفي عَيرِه) أي وفي غير العبد مما هو مشتملٌ على إضافة نسبة» كام رأته وصديقه 
(إن شاو يهذا» أ وين أبعي د الخُرّ يهجر لذاته (وإِلَا) أي وإِنْ لم يُشِر 
ولم يُعين (فلا) أي فلا يحنث» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وقال محمّد: حتت 

(وحين ورَّمَانٍ بلا ني نصف سَئَةِ) سواءٌ (نَكرَ) بأنقالة ١لا‏ أكلّمه حينًا أو زمانًا» 
«أو عَرّفَ) بأن قال: «لا أكلّمه الحينَ أو الزّمان4» وبه قال أحمدٌء وقال مالكٌ: سنةٌ. 
وقال الشَّافعَيُ : أدنى مدق وهو شباعة؛ لاذه م 


والنانآن لسن تلق علق الكتا عله قال الله سسا دا مقط امد ورت 
وحن تَصبحُونٌ # [الوُوم:137]ء وبه أخذ الشّافْعِيُ دي الله تعالى: #هل 
و عَلَ لاضن حينٌ من الذّهر 3 [الإنسات:١‏ ]» والمراد بالإنسان أدى وبالحين أربعون 7 


ومَعَها ما نَوّى, والدّهرٌ لَم يُدرَ مُنكَراء ولِلَيْدِ مُعرِّفا. 


و ؤم 
وهي مدَّة كونه مُلقَى بين مكّة والطّائف. حال كونه مِن طينء إلى أنْ نُفْحَ فيه الرّوح» 
وفسّرّه بعضُهم بسن وبه أخذ مالكٌ» وعلى سنَّة أشهرء قال الله تعالى: ل مُوْقٍ أَكَُهَا 
كل جين © [إبراهيم:10] قال سعيد بن جبير» وقتادق والحية) وشووؤابة عن أبن عباس : 
هي النّخلة تمكث مِن الإطلاع إلى الإصرام سنّة أشهر» فحملناه عليه لأنَّ الوسطء فَإِنّ 
خير الأمور أوسطّهاء والزَّمانْ بمعناه. 
(ومعها) أي ومع الّية (ما نَوَى) مُنكرًا أو معد ذاه لأنه نوئ مكيل كلامة. 
(والدَّهرٌ لم يُدرٌ) عند أبي حنيفة» أي يوقف فيه حال كونه (مُنَكرَا) وقال: لا أدري 
ما هو في حكم التّقدِير؛ لأنَّ الدّهر مُخَالفٌ للحين والزَّمانء إذ معرّفْه يقع على الأبد. 
بخلاف الحين والزَّمانَء فلم يلحق بهما قياسّاء والعّرف لم يُعرف استمراره؟ لاختلافٍ 
في الاستعمال» قال الله تعالى: ومالك إِلَاادَهَد4 [الجائية:+ 7]» وقال صَإِدَءَلوْسَ: 
١لا‏ قثا اذهك ره ه92 اي عالق وقكان ستعماة :و الت قاف المطمل 
مغل الككل» وعدهماة يس الفكر عل ننه اشر وك مالك علن سن 
(ولِلأيَدِ) أي جميع العُمر (مُعرَّنَا) باتّفاق إذا لم يقرن”" بي لأنّهِ تعالى قال: 
#هَلأَقَ عَلَ لاضن حِينٌ يْنَ أَلدَّهْرٍ # [الإنسان:1]» فقد جعل الحين 2 فر الدهرة تعد 


2000 أخرجه البخاريٌ (3185. »0١‏ ومسلم (747؟) واللّفظ له. 


فة في لغ" ولاص»». والل»: (يعرف) بدل (يقرن). 


عم الى كع لم 
يم مكرة لان ويام كثيرةُ والأام والشهُورُ عَدَرَة وفي : «أول عبد اشتريه 
0 عَتَقَ وإنِ اشترّى عَبدَينِ ثم آخرّ قلا أصلاء فإِنْ َم ١وَحَدما‏ 
عَتَىَ الثالكُ. 


1 


وفي: : اآخر عَبلِ) إن اشترى عَبِدًا ومَاتَ لم يَعتيقه نَإنِ اشترَى عَبدَا ثم آخَر 
مَاتَ عَتَقَ الآحَرُ يَومَ شَرَى من كل مَالى مط مقي اي عاو امامو وام اق اط سو ره 
ع لصحتي ححححححيحححييييييييييييييييجب ! 

(وأيَمٌ مُتَكّرةٌ ثلا 5 لأنّها أقلّ الجمع امك فلو حلف لخو فيرلا 
يشتري عبيدًا يع على الثّلاثة بلا خلافي. 

(وآيَامٌ كير والأيّامُ والشهُورُ) والسّنونء والجّمَمُ والدُعونٌ والأزمنةٌ (عََرَة) 
عند أبي حنيفة» وعندهما أيّامٌ كثيرةٌ والأيّامُ كلاهُما سبعةٌ والشهور سنةًا البووالستون 
0" 


ف 


(وفي: «أَوَّلَ عبد أَشتّريه 36 إن اشترّى عَبِدًا عَتَقّ) وهو ظاهرٌء (وإن اشترى 
عَبدينِ) معًا (نمٌ آخرّ قلا أصلا) أي فلا يعتق واحدٌّ منهما؛ لآنَّ الأوّل اسم لمفرد 
دودر توت ني لجنا الأرا ور اناي رين حم كاده روجت )ان قل 
أو عبد أشتريه وَحدّه فهو حر فاشترى عبدّين مما ثم آخرّ وحذه (عَتَقَ َقّ الثَالثُ)؛ أن 
معنى «وحده' منفرقٌ والثّالتُ منّصفُ بهذه الصّفة وهي الانفراد في الشّراء. 

(وفي: آخرٌ عَبِدِ) أشتريه فهو حر (إن اشترّى عَبدًا ومَاتَ) المشتري (لَم يَعِيّق) 
ل ل 

(فْإنٍ اشترى عَبدًا ثم آخَرٌء ثمّ مَاتَ) المشتري (عَتَقَ خَرٌ)ء لاف عر 
ام الم ليو نوق عنقي أن 
عِتَقه يكون من يوم الشراء؛ لاستناد العتق إليه (من كُلَّ مَالِِ) إن كان الشَّراء في الصّحّة: 


)200 فى «ك»: (سنّة). 


لت 


وعِندهما يوم مَاتَ مِن تُليِ ولا يَصبر رُ الرْوجُ ارا لو عَلَقَ الثْلاتَ به د لهُماء وبااكل 


كه 


بَشْرَني بكذا فهو حر» 9 عبن أوَلٌ كلائة بشَّدُوهُ متف فين والكُلٌ إن يَشْروة مَعا. 


“بصب يح ير ب ب ب رن في وو ل تر ع ا لج عي حب ب تيج 
, / 2 1 هام ف 1 كس 
وهذا عند أبي حنيفة» (وعِندَهُما) عتق (يُومَ مَاتَ مِنْ ثليِه) سواءً كان الشراء في الصحة 
أو في المرض؛ لأنْ الآخِريّة -وهي الشّرط- تثبت بعدم شراء غيره بعدّهه وهذا يتحقق 
000 5 نك 
حيرات الحم يشر الواوي على عاد موت واي نيد ان الا كرا بحت - في للنائن 
كما اشتراه» إل أن هذه الصفة بعرض ض الزَّوال؛ لاحتمال شراء غيره بعدّه فإذا مات ولم 
يوجد ما يبطلها تبيّن أنه كان آخرًا مئذ ا* شتراه» فيعتق من ذلك الوقت. 
(ولا يَصِيرٌ الزّوحُ قَارّا) عند أبي حنيفة» فلا ترث منه (لَو عَلّقّ) الطّلاق (الثلاتٌ 
ري ات كل عر اد 0000 د 
بوِ) أي بالآخر بأن قال: «آخِرٌ امرأة أتزوَّجها فهى طالقٌ ثلاناا» فتزوّج امرأق ثم أخرى 
في صكّته ثمّ مات؛ لأنّ طلاقها عنده يستند إلى وقت تزوّجهاء ثمّ إن كان دخل بها 
0 ث0 7 ل 02 وو و 
فلها مهرٌ للدخول بشبهةء» ونصف مهر للطلاق قبل الدخولء وعدتها بالحيض» ولا 
حدادَ عليها (خلافًا لهّما) إن عندَّهُما يكون الزَّوجٍ فارّاء فترث منه؛ لأنها تطلق في آخر 
حياثة» وليامهة” وااحدٌ» وتعتد بأبعل الأجلي ةن غدّة الطلاق:والوقاة :ولو كان الطلق 
2 اه 
رجعيا تعتد بعدة الوفاة» وعليها الحداد. 


لوودكل عب سوق بكَذا فهو خرٌ») الباء ذ ف عر تتعلّق بقوله: (حَتَقَ وَل 
لة) منلاء وكان الأظهرٌ أن يقول: أوّل جماعة (بَُّوه) أي ون عبيدء لمعف فيه )1 الآن 
البشارة اسمٌ لخبر سار صدقيء ليس للمبشر؛ به علم» سه مي بذلك لأنَّ بشرةً الوجه تتخيّر 
5 لاد بالسّارٌ من العرف 0 أ وعتق الكل (إِنَّْ ب رو 
مَعّا)؛ لتيحقق البشارة منهم. قال تعالى: ##وَدَئَّروهُ بِعْلّج عَلِيو # [الذاريات :] فنسبها 
إلى بعماعةة :ولق كان تليق على الإخبار مكان البشارة بأذ قال ايل ل اكرات 
والباقي بحاله عتقٌ الكل؛ وذلك ليما روي أله ةم بابن مسعود واه وهو 


2 


يقرأ القرآن فقال : امن أَرَاد أن يقرا القن عَضّا طَريًا كما َل يقرأ بقرَاءةٍ ابن م عبد) 


وسَقَط بشِرَاءِ أببه لِكَمَارَتِه هِيَ» لا بِشِرَاء عَبِدٍ حَلَفَ بعتقه. ولا ؛ مُستَولَدَةٍ بيك 


ا ا 


عَلَّنّ عِتَقَها عَنْ كَمَارَتهِ بشِرَ ائهاء 526 
فابتدر إليه أبو بكرٍ وعمر يمنا بالبشارة» فسبق أبو بكرء فكان ابن مسعود ليدع 
بولا ذكره! كوي اوبك هاعر 0 

(وسَقَط بِشِرَاءِ أبيه لِكَمَارَتَه هِيّ) أ 50 وهي فاعل ااسقطاء فكان الأولى 
كول ويسقط بشراء أبيه كمارةٌ بنيّه وكذا حُكمْ كل ذي رح ا 
زفرٌء ومالكٌ» والشَّافعيُ» وأحمدٌ: لا تسقط وهو القياس» وهو قول أبي حنيفة أوَلَا: 
فصاحباه معه في قولٍ آخرء ووجهه أن الشّارع عاد ل اعرييا ان مار 
البخاريّ ومسلحٌ ين حديث أبي هريرةً تَتَعَنَةُ قال: قال رسول الله صَإَِةعَيوَسة : «لنْ 
يَجِزِيَ وَلَدٌ والدَهُ إلا أن يَجِدَهُ مَملُوكَا فيَشيَريَُ فَُعِتقَةُا”". وذلك لانّه صَإةمكِوسَة أخبر 
أن الابن قادرٌ على إعتاق الأب» فيكون قادرًا تصديقًا له عَيِهاصَكُوتَكام فيما أخبى 
وص را ال اد ا ا افق م و كن 

فض الحا إعتاقاء فإذا نوَى بالشّراء الكمّارة يصير إعتائًا عنهاء فيصحٌ ويُجزئه؛ انه 
لاضَكَولتَكم لم يشترط غير الشّراء» فإذا اشترى أباه بنيّة الكمّارة كانت اده مُقارنةٌ 
ِعلّة العتق» فيعتق عنها. 

(لا) أي لا تسقط (بشِرَاءِ عَبِدٍ حَلَفَ بعِتقه) إذا نوى بالشّراء كمّارته؛ لأنَّ اليّة لم 
تقترة عله العتوه تريض التمنن» (ولا) شر :1 مُستَولَدةٍ بيكاح) حال كونه (عَلّقَعِتَقّهَا 


وم 


عَنْ كَفَّاَتهِ بشِرَاِها) بأنّ قال لأمةٍ غيره التي استولدها بنكاحه الإو تويك قانت 2 : 


)21 أخر جه ابن ماجه (178), وأحمد (5700)» وأبو يعلى )١17/017(‏ كلهم بنحوه. 
2320 اصحيح مسلما ادك اث وأخرجه أبو داود (/017590) والترمذيٌ ,)١15105(‏ وابن ماجه (551669), 
والنسائيٌ في «السَّنن الكبرى» (44177)» والبخاري في «الأدب المفرد» .)٠١(‏ 


ري 


نعي بن تَسَرّيتُ مه فهي حُرَةك من تَسَرَاهَا وه مِلكُهُ يَوَ حَلّف. لا من 
هه وبل تاو يخ هات اراد ووه رفيلك لامك لاه 
وب«هَذًا سُ أو 56 وهّذًَا) لعبيله الِثهُم وخْيرٌ في الأولِين كالطلاق. 


عن كفارة يميني»» ثم اشتراها فإنّها تعتق؛ لوجود الشّرطء ولا يُجزئه عن الكفارة؛ لأن 
مه 


خا تهاافيفدن؟ بالانعيلووه فلا أضراها إلى البتعين ف كل اوضع 
(وتَعيق ب«إنْ تسَرَّيتُ أَمةَ فهي خُرَّة) مَنْ تَسَرَاهَا وهيّ مِلكُهُ يَومَ حَلّفَ) وبه قال 
مالك والشّافِعيُ وأحمد» ويثبت التّسِرّي عندنا بالت)تحصين» وهو منعها مِن الخروج. 
وتبوئتها ليلا مع الوطءء وهو وجةٌ في مذهب الشَّافعِيَء وفي وجو ثانٍ بالوطء مع 
الإنزال والتّحصينء وفي وجه ثالث بالوطء وحده؛ وبه قال أحمدء وقال أبو يوسففت: 
نظ م الوط ءءطلت الولن هن لووط وغزل غعها لاتكرن قري عددة: 


(لا من شَرَاها) بعك قولة: إن تسد يت أمة فهى عرق إفْتسَرٌ أها)ء ويه قال :مالك 


د 


والشَّافعِيٌ وأحمدٌء وقال زفر: تعتق لأنَّ التّسرّيّ لا يصحٌ إِلّا في الملك؛ فَذِكرٌ 
التَسرّي كذكره. 

(و) عتق (باكُلٌَ مَمنُوك ل حر اكات الو و وي أنه يَملكهم 
رقبة ويدًا (لا مُكَاتَبُوه) الا معنن 1 تارك لل 2 مكاتبوه (إلَّا بيهم )؛ أن 
ملك المولى فيهم ناقصٌ؛ لخروجه عن ملكه يدّاء فلا يدخلون في مُطلق المملوك وهو 
الكامل إِلَّا بالنّية. 

(و) عق (بههَدًا حُرٌّ أو هَذَّا وهَدًَاا) بالواو (لعَبِيدِه الِنّْهُم) في الحال (وخُيرَ 
في الأولِين كَالطَّلاق) أن قال لنسائه: «هذه طالقٌ أو هذه وهلة) تحييف تطلق الثالئةة 
ويُخيّر في الأُوليَين؛ لأنَّ سَوق الكلام لإيجاب الإعتاق في أحد الأوّلَينَ» وتشريكٍِ 


ولام: : دحل عَلَى فِعلٍ بِقَع عَنْ خيره كبيع. وشْرَاع وإجَارَق وخياطة. وصِيَاعْة, 
وبناءِ اقتَضّى أمرّه لِيَخْصَّهُ بو فَلّم يَحِنّثْ في: «إِنْ بعثُ لك وبا" إِنْ باعَهُ بلا أمرو مَلَكَهُ 
أو لا. 


وإِنْ مَل عَلَى عَينٍ أو فِعلٍ لا يم را رن كأكل. وشرب. ودُخحول. 
وضرب الوَلَدِء اقتضّى مِلكَهُ فَحَيِتٌ في : ١إِنْبعت‏ بعت ثويًا لكَ) إنْباع تُوبَه بلا أأمرو, 2527 
هوه يحي بجي 
اتلك وها سيق له الكاقده نضا و عيفر 1:0 اذ قم نط وه3 0ف المع نت عانة زر 
المأخوذ مِن صدر الكلام, لا أحد”" المذكورين بالتّعيين. 


(ولامٌ مَل عَلَى فِعلٍ) أي تعلق بفعل (تَقَعُ عَنْ غَيره) أي غير فاعله بأن كان 
حي ل 0 

خيّاطة وصِيَاعَةَ) وفي نُسخةٍ بالموحّدة وفي 00 الوك لعن المهملة. (ويناء 
0 ذلك اللّام 0 أي توكيله بالفعل (لِيَخْصَهُ به)؛ أن اللّام للاختصاص» 
وأقوى وجوهه الملكء فإذا دخلّت على الفعل أوجبّت ملكه. وذا أن يفعلّه بأمره ليقع 
ذلك الفعل له (فَلم يَحنّتْ في: «إنبعتٌ للك نوا إن باعهُ بلا أمرِ) مين المخاطب سواءٌ 
(مَلَكَهُ) المخاطب (أو لا)؛ لأنَّ تقد تقدير الكلام إن معنف لوكا بأمرك». ولم يوجد الأمر. 


(وإن حل عَلَى عَينٍ أو) على (فِعاٍ لاه َِع َن غَيره) وهو كل فعل ايلك بالعقد 
(كأكل» وشرب» ودّخُولِء وضرب الوَلَدِ اقتَضَى) دخول اللّام (مِلكَةُ) ذلك العينَ لا 
أمرّه بالفعل (فْحَيْتٌ فى: «(إِنْ بعت ثويًا لك إِنْ باعَ توب بلا أمرو) مِن المخاطبء وكذا 
حذث في7": (إِنْ أكلتُ لك طعامًا» وأكل طعامه بلا أمره» سواءٌ علم به أو لا؛ لأنَّ اللأم 
لمّا دخلت على العين أوجبت ملكه. ولمّا دخلت على الفعل الذي لا يقع عن غيره 
أوجبت يما ملك العيق» لآن هذا الفغل لبا كان مكا له بلك بالعقت» ركف يرك 
)١(‏ في «ك1»: (لأحي) بدل (لا أحد). 
(5) في النسخ الخطّية: (وفي) بدل (في) والمثبت من ١كه.‏ 


وفي: كل عرس لي فكذَا» بعد قَولٍ عرسه: انَكَحتّ عَلَنَّ'. طَلْقّت هي وصَحَّ نيه 
غَيرهَا دِيّانة. . 


ل ااال ل سهويووي ‏ هي 
الّام فيه إلى ما يُملك بالعقد» وهو العين» وقيّد الضَّرب بالولد لأنَّ ضرب العبد يحتمل 
الثيابة والوكالة» فصار نظيرٌ الإجارة دون الأكل والشرب. 

( وفي: «كُلّ عرس لي فَكَذًاا بعد قُولٍ عِرسِه: اتكَحتّ عَلَيَّ'. طَلْقَّت هى) أي 
عِرسُه» يعني أنَّ مَن قالت له امرأته: اتَروّجت على )» فقال: «كلّ امرأة لي طالقٌ» تطلق 
امرأته وعن أبي يوسفٌ نيا لا تظلة؛ لأنّ كلامه خرج جوابًا لكلامهاء فيتقيّد به 
والابواكان ان تزووع ابوكاءا رانيد يادي وذلك بطلاق غيرهاء فيتقيّد به 
وفي الجامع السَّرِحْسِيَ»: قول أبي يوسف أصحٌ عندي. 

ووجه الظذّاهر -وهو قول مالك والشَّافعِيَ وأحمدَ- أن العمل بالعموم واجبٌ ما 
أمكن» وقد أمكن ها هّنا فنعمل بهء وذلك أنَّه زاد على الجوابء إذ جوائه أنْ يقول: (إِنْ 
فعلتٌ فهى طالقٌّ»» فكان ذلك مبتدئاء وجاز أنْ يكون فائدتها إيحاسٌ المرأة وإغضابها 
وإلحاقٌ الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحلّه الشَّرعَ له. 

(وصَمٌ نيه غَيرِهَا دِيَانهً)؛ لأنَّه نوَّى محتمل كلامه؛ لا قضاءً لأنّه نوَى تخصيص 
العام وهو خخلاف الظَّاهرِء والله تعالى أعلم بحقائق الظواهر والضّمائر. 
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سس امازرء اال مخ 


اعلم أنَّ المقصود من كتاب البيع بيانُ الحلال الذي هو بيع شرعًاء والحرام 
الذي هو الرّبا ونحوه مِن العقود الفاسدة» ولهذا قيل لمحمّد: الاتصف شنا في 
الزُهد؟ فقال: قد صتّفت كتاب البيع. 


ومُّراده: بيت فيه ما يحل وما يحرم؛ وليس الزّهد إِلّا اجتناب الحرام؛ والرّغبة 
2 ع 98 َه 
في الحلال» كما يشير | ليه قوله صَآَلتَهءدَوِوَسَرَ حيث ذكر «الرّجل يطيل السّفرَه أشعث 


َع حول يا رَتّء يا ره ومَطعمة حَرَامْ ومَسْرَية حَرَام: ومليسة حَرَام عدف 
بِالْحَرَام ا يُستَجابٌ لِذَلِكَ؟)22. 


الداي ا وسخوو ميو ا 
0 0 00 28 كذا في «الحاح». ولا يبعد 0 يكون ابيع في 


و 


سنيف على :انون لقن لالدو له لامها ورا و (ابعت 
هذا فلانًاء» وبعته منه». 
وكذا لفظ الشّراء مُشْترَكُ بين فعل المُشتري وفعل البائع» ومنه قوله تعالى: 


ل ا آز هه 


وَسَرَوْمسص يخس 4 [يوسف ]ء أي باعوه» وهذا ا ا 


كان للسّمًا الم عالق انه رعل قز ليه الر: #وَلِنَت اج سَرَوَأيِدءَأَنْمْسَهُمْ * 
[البقرة: 01٠١7‏ أي باعوا حظَّها أو اشتروه. 


.)5949( والترمذي‎ .)23١15( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5117( (؟) أخرجه البخاري (7719)) ومسلم‎ 


2 4 3 
0 ل فنا 


وأا قوله تعالى: إن أََّه شير وري الْمُؤْمديرج أنفُسهم وأموالكم بأرك لَهْرُْ 
ألحكنة 4 [التّوبة:١١]‏ فعلى حقيقته. وكذا قوله تعالى: # أَوْلتِيِكَ الَذِنَاشْرَوَا آلصَّدَئلةَ 
ِالْهُدَئ وَالْعَدَابَ بالمعفرة # [البقرة:11/0 ]» أى استبدلوه به واختاروه عليه. 


وفي 0 (هو مُبادَلةٌ مال بمال) أئئ على وجه الشّمليك (بتراضص)؛ لقوله 
تعالى: إل كك ير عياض يسك 14ااشاء 1]. 

وهو عقد مشروع بقوله تعالى: وَأحلَّ اليد لْسَيْعَ حرم الريوأ © [البقرة: 0/ا7]» 
وبالشّن وهي كثيرةٌ شهيرةٌ؛ وبإجماع الأمّة على جوازه. أنه أحد أسباب الملك. وبأل 
ص تيو بُح والّاس يتبايعون فأقرّهم عليه حتى قال: «يا م 20 مَعشَّرٌَ التّبَابُ إن بيِعكَم 
هذا يَحضْْه الأّوٌ والكذبُ مويو بالصَدقوا”". وقد باع واذ ترف عباتم وو كات 

وقد صم عند أرباب اليو أن الي بوسر ا لخديجة وَعَإْيَدعَتهَاه لكن 
0 فإنّه بُعث على رأس الأربعين» وخرج تاجرًا إلى الشّام 
المي وه د لاق نامرف 
لتَعَنهُ في الثّمر والبرّة"» وعبّاسٌ تعن في العطرء ومِن هنا قال أصحابنا: أفضل 
الكسب بعد الجهاد التجارة» : ثمّ الحراثة» ثمّ الصّناعة» وعندي أنَّ أفضلّها الكتابةٌ. 

(ويَنعقدٌ) البيع (بإيجاب) أي إثبات؛ والمراد به ما يُذْكَر أوَّلَا من كلام المُتَعاقِدَينَ؛ 
أنه يبت نيار القبول للآخر (وقَبولٍِ) وهو مايُذَكَرآخِرًا من كلامهماء أو ما يقوم مقامه 
وز فاضي انيع كما لراقال بساك هذا درس نا قم | لكر لمي ا 
2030 أخر جه ود داود (79575), والترمذي .)1١7١48(‏ وأحمك (03717)» كلّهم بألفاظٍ متقاربة» وبذكر 
هه في «غ»؛ و«ن»: (والنمر) بدل (والبز). 


بلَفظٍ الماضى. وبتّعاطٍ مُطَلَّقَا 50 


ا ا ا ا وي 

والمعنى أنه ينعقد بمجموع الإيجاب والقبول؛ ولا بد أن يكونَ أحدهما يدل 
على الإيجاب ك«أعطيتك»» و«جعلتٌ لك هذا بكذا»؛ والآخر على القبول ك«أخحذت»» 
والوْظنيت1) و«أجزت)». 


ويشترّط سماع المتعاقدين كلامهما”" (بلّفظ الماضى) كابعت) و«اشتريت». 


وإنَّما رط الماضي فيهما؛ لأنَّ البيع إنشاءٌ تصرٌّفء والإنشاء يُعرف بالشّرِع؛ 
لأنّ الواضع لم يضعْ له لفظًا خاصًّاء والشّرِع استعمل فيه اللّفظ الذي وُضع للإخبار 
عن الماضي؛ لأنّه يستدعي سبق المُخبّر عنه؛ ليكون الكلام صحيحًاء فكان الماضي 
أدلة فق كيزه على فحدق الوسوف كان أت" بالإنشاء المحمل للوشود. 

(وبتعاط) أي وينعقد أيضًا بمُعاطاة» وهي هنا إعطاء البائع المَبيع للمُشتري على 
وجه البيع والتّمليك» وإعطاء المُشتري الثمن للبائع كذلك. بلا إيجاب وقَبولٍ. 

(مُطْلَقَا) أي سواءٌ كان المبيع خسيسّاء وهو ما تكون قيمته دون نصاب السّرقة 
أو نفيسًا وهو ما تكون قيمته مثل نصابها أو أكثر» وبه قال الخُراسانيُون. وقال الكرخييٌ 
والعرافلوة تمد دافن التحسيين للغاؤة فون لحن لعدمتا: 

2 ع ع 3 5 ل هعاس 

وأجيب بأن جواز أصل البيع إنما هو باعتبار الرضا من الجانئّين» إلا أن الْرّضا 
7 2 سه 3 ع2 
لما كان باطناء أقيم الإيجاب والقبول مقامه؛ لدلالتهما عليه» والتعاطي أدل عليه منهما؛ 
لأيماقد تزتمدان عور ضاقما أو أحدهها. 


)١(‏ في اغ». وان»: (كلّا منهما) بدل (كلامهما). 
(؟) في أغلب السخ الخطيّة: (السبب) بدل (أشبه)؛ والمثبت من ٠س»‏ واك1. 


وإذا أوجبّ واحدٌ تَبلَ / كُلٌ المبيع كل الشّمنِ أوترٌ كل 50 


ل شب لابلبابشس ستل ههه 

ومذهب الشّافعيَ وأحمد أنَّ البيع لا ينعقد بالتّحاطي؛ لأنَّ الأفعال لا دَلالهَ 
لها بالوضع على مُقاصِد النّاسء لكن قد يُقال: إِنَّ في القرائن مِن الفوائد ما تدلّ 
على المَقاصد. 

وقالوقالك تققد رك قايعدة التالدى فاه لأن المقصوة القناة لوال اه فق 
حصلت ثبت حكم البيع» ولأنْ الشَّارِعَ لم ينبت عنه اشتراط اللّفظء فوجب الوّجوع 
إلى العُرف المعروف الذي هو التّعاطي مُطَلَمًا. 

واختلف في التّعاطي بأحد الجانبّين مع بيان الثّمِنْء والأظهر جوازه؛ لتعارف 
الّاس عليه» وكذا بدون بيان الثّمن إذا كان معلومّاء قال الطَّرابِلسيُ: وهو الصّحيح. 
وقد أشار محمَّدٌ في «الجامع الصّغير» إلى أنَّ تسليم المبيع يكفي”". 

(وإذا اي واحدٌ) مِن المتعاقدين البيع (قبل الآخَرَ). واحدًا كان الآخر أو 
متعدّدًا (كُلَّ المبيع ِكل النّمنِ أو 5ك :وبين للعاقن إن كان اح ال لواحدٍ إن 
كا العاقن مس ةا أن يقبل في بعض المبيع عنقي البو ل نا لم انعا نان 
رضا الموجب بيع ذلك البعض وحذه غير معلوم, والرّضا ع المجموع ليس رضا 
مب تتم حادم إذ ميق لدي إلى :نادو لوما مدعت اوربع ره 

إلا إذارين) التوت: ا ع وو 
رضاه بالتفريق» ولآن الإيجات كل في معت إيجابات مُتعدّدق ما إذا كرّر في البيان 
لفظ البيع» بأن قال: ابعتكٌ هذَّين بألف: بعت هذا بخمسمئة» وبعت هذا بخمسمئة) 


فباتفاق» وأمًا إذا لم يكرّر بأنْ قال: ابِعنّكَ هدّين بألفي. كل واحدٍ بخمسمئة؛ فعند أبي 


)١(‏ «الجامع الصّغير وشرحه التّافع الكبير؛ (ص798). 


وما لم يَقبل» بطل الإيجابٌ إِنْ رَجِعَ المُوجِبُ أو قامَ أحدّهماء وإذا وُجدا لزم. 


يوسف ومحمَّدٍ [جاز]”"2 خلافا لأبي حنيفة» والمُختار قولهماء وكذا جاز إذا رَضي 
الآخر في المجلس إن كان المبيع مما يَ: فنع لحرن عليه بالأجزاء. كعيل واحدء أو 
0 أو مَوزونِ. 

(وما لم يَقبل) الآخر (بَطلّ الإبجابٌ إِنْ رَجِعَّ المُوجِبُ) مُشتريًا كان أو بائعاء 
(أو) إِنْ (قامَ أحدّهما) أي أحد العاقدّين عن المجلسء أمًا إِنْ رجع المُوجب؛ فلأنَ 
الإيجاب لمّا لم يُقَدْ حكم البيع بدون القبول كان للمُوجب أن يرجم قبله؛ لخلوٌ 
رجوعه عن إبطال حقٌّ غيره؛ فإذا رجع بطل إيجابه؛ وأمّا إن قام أحد العاقدّين عن 
المجلس؛ فلأنٌّ القيام دليل الرّجوع؛ ولهما ذلك قبل القبول؛ لأنَّه لو لم يثبتٍ الخيار 
يلزمه حكم العقد مِن غير رضاه؛ وهذا يُسمّى خيار القبول. 

(وإذا وجدا) أي الإيجاب والقبول في البيع الصّحيح (لزِمَ) ولا خيار لواحد من 
العاقدّين» وبه قال مالكُ» وهو روايةٌ عن أحمدَ» ومُختار النَّحْعِيٍ والتُوريٌ» قال شارحٌ: 
وقال الشَافْعِيٌ: لا يلزم» بل لأحدهما الخيار ما دام المجلسء وبه قال أحمدٌ. 

لنا ما روى مالك بين حديث ابن عمر ومن أن الب سأنعكد” َه قال: «مَنِ 
بتَاعَ طعامًاء قلا يَبِعْهُ ا تى يستوفيّة)27. ووجه الدّلالة أنه عَلَنِهااضَلةوَالسَكمْ 08 المنع”" 

من البيع باستيفاء المبيع» فإذا استوفى جاز البيع» سواءع استوق في المجلس أو بعده. 

والبيع لا يجوز إِلَّا بعد ثبوت الملك؛ وقوله عليه الصَّلاة السَّلام لحَبَّان بن مُق د دعن 


.)2« مابين معقوفتين سقط من النسخ الخطيّة» وهو مثبثٌ من‎ )١( 
.)١1055( إفة «موطًا مالك» برواية يحيى (7157)؛ وأخرجه البخاري (77١15)؛ ومسلم‎ 
إفرة في «ك): (عبّر عن المنع) يذل (ع المنع).‎ 


ههه 2ج «٠‏ و © © 9ه هه هس هه © وشاههة ههه قاع سه همه امه عمس ع واو واوابن و واوانى 


-وكان يُحْبّن في البيع -: «إذا ابتَعتَ قَقَل: لا لابه ولي الخِيارٌ ثَلانَةَأيّام)0". والخلابة- 
بكسر الخاء المعجمة- الخداعة, نهيدل على لزوم البيع بالإيجاب والقبول؛ ولان في 
إثنات الجبار لأحذ المتاكية ابظال هق الكحي وهو غير جائز؛ لقوله عَكاصَكوالتَكم: 
«لاضَرَّرَ ولا ضِرارٌ»”"» ولأنّ البيع عقد مُعاوضة» فيلزم بالإيجاب والقبول كالتكاح. 

ا سي عر ل يي - عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر وََدعَنه أنَ الت صب تَمُعَلتوِوَسَرَ قال: ليان ل واحد مِنهُما بالخِيارٍ على صاحبه 
ما لم يَتَفرّقاء إلا بَبِعَ الخيار». وفي لفظٍ لهما: «إذا تبايَم المُتبايعَانٍ بابب د 
منهما بالخيار مِن بَيعِه ما لم يَتَفرَقا). أو: ايكون بيعُهُما على خيار» فإنْ كان يَيِعْهُما على 
خيار فقد وجَبَ)0". فقال محمّد بن الحسن -وهو منقولٌ عن إبراهيم النّخعي - ول 
أن المراد بالخيار فيه خيار القبول» فإِن أحدهما إذا أوجب كان لكلّ منهما قبل القبول 
الخِيارٌ ما داما في المجلسء ولم يأخذ أحدهما في عمل آخرٌء وفي لفظ الحديث إشارةٌ 
سانيا ارجا سانا اعدف وعلى هذا فرق بالأقوال لا بالأبدان» كما في 
قوله تعالى: # وَإِنيسمَرَّقَايِمَن هه ح من سيد 4 [النّساء:٠17].‏ إن الرّوج إذا طلّق 
امرأته على مال تحصل الفرقة بقبولهاء وقال أبو يوسفف: مُووٌلٌ بأنَّ المراد بِالتَّمّق فيه 
التَفرّق بالأبدان بعد الإيجاب قبل القبول. انتهى. 


000 أخرجه البخاري :)71١1/(‏ ومسلم »)١075(‏ وأبو داود ٠(‏ 16 كليم من غير الزيادة الأخخيرة وقد 
وردت بنحوها عند ابن ماجه (17060). 


(؟) أخرجه ابن ماجه ))7751١(‏ وأحمد (1875). 


إفة 00 البخاري» 0751١١(‏ ؟7١1١5).‏ و«صحيح مسلم» ,))١517١(‏ و١‏ سنن أبي داود» (:956)). 
سنن التّرمذي» »)١7546(‏ و«سئن النّسائي» (476 25 558 5)» ولاسئن ابن ماجه» (511). 


»ع © م ع هه ههه مام ع وه مهن و وه وه هه و هوهو وه وو و مه ووم هه وو وه 


والمُّراد بقوله: (إِلّا بيع الخيار» أي إِلّا المُتبايعين بيع الخيار» أو إِلّا إذا تبايعا 
بيع الخيار» والمعنى أنْ يقولّ أحدهما لصاحبه: «اختر» فيقول: «اخترت» فيكون هذا 
إلزامًا للبيع» ويسقط خيارهماء وإن كان المجلس قائمًا. 

وحمل بعضهم الخيار على خيار الشّرطء وهو بعيدٌ؛ لرواية التَرمِذَيّ: «البيّعَانٍ 
بِالخِيّارِ ما لم يَتَفرّقا أو يَختارًا»”. وفي لفظ: «أو يَقُولٌ أَحَدَّهُما لصاحبه: اخمّزا. بدل 
«أو يَخْتات!)7". 


وكان ابن عمرّ رهما إذا اشترى شيئًا وأحبّ أن يكون له فارق صاحبّه» فمشى 
كوا هة : 00 
قليلاء» ثم رجع» فحمله على التفرق بالابدان. 
3 ع 3 ٠.‏ ار ضًَ 2 ع٠‏ 5 هه خس سام 6 
ويدل عليه زيادة أبى داود والترمذي: «ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن 
ّ تقيلة)”". أي خحشية أن ية يمسخ العقد. 


ني 5 


ولنا إطلاق قوله تعالى: #يكأنها الْذِرَبءامَنْوا أَوَهوا يالْعَفُودٍ * [المائدة:١]»‏ وهذا 

عقدٌ قبل التّخِييرء وقوله تعالى: 0 أحكلوأ وال ينْنَحكُم بالطل إلا ككرت 

يحدرَه عَن تراضٍ يِنَكُم 4 [الشاء:114» وبعد الإيجاب والقبول تصدق تجارةً عن تراض» 

006 غير مُتوقفٍ على التّخيير» فقد أباح الله تعالى أكل المشترى قبل التّخيرء وقوله تعالى: 
ا 


0 وَأَشْهِدُواإِذَا بَايِعْثُمْ # [البقرة 47 أمر بالتُوشّق بالشّهادة؛ لعل يقع التحاشن في 
البيع؛ فلو ثبت الخيار وعدم الوم قبله لزم إبطال هذه اللضوظ” 


:)14:0[ نعنن الت مقي)‎ ١) 
.)7105( فم أخر جه البخاري (4١١7)؛ وأبو داود‎ 


١ 0‏ سنن أبي داود؟ ركهة أي و سئن التّرمذي» (/55؟١).‏ 


قال بعض المُحقَقين: ولا مُخلّصٌ له مِن هذا إِلَّا أن يمنع لزوم العقد قبل الخيار 
ويقول: إِنما يُعرف لزومه شرعاء وقد اعتّبر فيه اختيار الت اضى بعد الإيجاب والقبول 
بالأحاديث التى رويناها. 


ثم قال: ولا مُخلّصٌ لنا إِلّا بتسليم إمكان اعتبار الخيار في لزوم العقد. وادّعاء 
أنه غيرٌ لازم مِن الحديث المذكور بناءً على أنَّ حقيقة المُتبايعّين المُتشاغلان بأمر 
البيع» لا مَن تم البيع بينهما وانقضى؛ لأنّه مجارٌ. والمتشاغلان -يعني المُتساومّين- 
يصدق عليهما عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخرء فيكون ذلك هو المراد» وهذا هو 
خَيان القيول: 

(ويُعرّفٌ المَبيع بالإشارة) إليه. أي إذا كان محسوسّاء (لا بذِكر القَدْر والوصف) 
أي لا حاجةً بزكرهما حينئذ» والمعنى يُشترّط لصحَّة البيع معرفةٌ المبيع بما يَنفي 
جهالته قطعًا للمُنارّعة» فإنْ كان حاضرًا يُكتفى بالإشارة؛ لأنَّ بها كفايةٌ في التُعريف» 
فإذا قال: "بعك هذه الصّبرة مِن الحنطة» أو هذه الثَيِابِ -وهي ممجهولةٌ العدد- بهذه 
الدّراهم» وهي مر له فقّبل جاز البيع ولزم؛ لأنّ الباقي جهالة القدرء وهي لا تضدٌ؛ 
لعدم منعها مِن التّسليم أو التّسلّم. 

(إلّافي السَّلّم) فإنّ المبيع فيه لا بدَّ من معرفة قد 
اهماد كان مياه 


14 
- 


فذره ووصفه؛ على ما يجيء في 


وحاصله: : أن 6 إذا كان غائباء فإن كان ا 1 م ا 
الاي ا ا ابو ا و0 


والثمنُ بأحدهما. ولايّضرٌ الجُافٌ إلا في بيع الجنس بالجنس. 


و لل | ل ويه 
قطعًا للمُنارّعة» وله خيار الّؤية؛ ويُشترّط معرفة قدر الشّمن ووصفه لو كان في الذّمَّقَ 
إذ دلق قف للك قظعا للمنارصة له مغرف قدو التدن الكشان اله وواضفة» إذ 
الإشارة أبلغ أسباب التعريف. 

ونفينا تعيين النقدين المّضروبّين في البيع» فيجوز للمشتري دفع غير المعين في 
العقد عندناء وعيّنه زفرٌ ومالكٌ والشَافعيٌ بالتَّعيين في عقود المُعاوّضات وفسوخها 


520 


5 يتعيّن في الهبة» والشّركة» والوّكالة» والغصبء والصّدقة. 


مجو 


(و) د يعرف (التُمِنُ بأحدهما) أي بالإشارة أو 3 لدو والصّفة» فيُعرّف 
بالأغتارة إن اا ار اف ا 


تعالى: ا ]ل لكاي ابه بلع طارد 0000 
يعدو الاشترى طعامًا من يهوديّ إلى أجل» ورهنه درعًا له ون حديل». وفي لفظٍ 
للصَّحيحَين: «طعامًا بنسيئة»”". ولقوله عََناضَلاةوالتَلمْ في السَّلَّم: ١مَنْ‏ أسلّفَ في تمر 
َلْمسِلِف في كيل مَعلُوم وَوَرْنٍ مَعلُوم» إلى أجل مَعَلُوم»”". وعلى ذلك انعقد الإجماع. 
(ولا يَضْرٌ الحُزاف) -بتثليث الجيم؛ والضَّمٌ أشهرٌ- وهو البيع بالحدسء أو 
بالظنٌ بلا كيل ولا وزنء وهو فارسيٌ مُعرّبٌ «كزاف» بالكاف [العجمّية]7 (إلآفي بيع 
الجنس بالجنس) الها زوق الشتاعة | لأ البئقا رى ب حديك اد بو الضافق ا 


)0( «صحيح البخاري» 273١54(‏ ١0)واصحيح‏ مسلم(101١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (10؟١5١)؛‏ ومسلم .)١1١5(‏ 


(") ما بين معقوفتين من «ك»» وفيها تفاوتٌ كثيرٌ في النسخ الخطية. 


ومُطلَقُ التّمنِ على الأروجء فإن نِ استّوى رواحٌ الثقود فسدّ | إن اختلفت ماليتهاء 
وإِنْ ببِعَ ذو أفراد» كل واحدٍ بكذا فإنْ لم تتفاوث صم في واحد» 00 
جه يي 2ب بجني 


أنّ رسول الله موسق قال: :"الذَّمَبُ بَالدَّمَبِء وَالفِضّةٌ بِالفِمّةٍ وال الوا وليه 
بالشّعِيرِء والتّمرُ بالتّمِ والملخ باليلح» يثلا بوثل؛ سَواءً بَسَوائٍ يَذَا بيده فإذا اختَلَمَتْ 
هذه الأصنافٌ فُبِيعُوا كيف شِكثُمْ إذا كان يدا يض" وَلَأن الجهالة في الجزاف غير 
مانعةٍ مِن التسليم» فلا يضرٌ كجهالة القيمة بأنِ اشترى شيئًا بدرهم» ولم يدر قيمته؛ 
الما امتنع الجزاف في الجنس بالجنس؛ لما فيه مِن احتمال الرّباء واحتماله مُلحَقٌ 
بحقيقته احتياطاء وفي «الذّخيرة» 9 هذا الاستثناء إذا كان ا يدخل تتحت الكيل؛ 
وأدناه نصف صاعء وأمّا إذا كان قليلًا لا يدخل تحته فيجوز ببعه بجنسه جزاقًا"". 

(ومُطْلّقٌ الثمن) وهو الذي لم يقيّدْ في صلب العقدء أو : في المجلس بوصفي» 
ولا بنقد بلِ نحو عشرة دراه يُحمّل (على الأروج) أي أغلب ما يتعامل به في تلك 
للب ير م ل ااي به معلومٌ بالغرفء 
ماليُّها)؛ لأنّ ميثل هذه الجهالة مُفض إلى المُنارّعة» وأا لو استوتٍ الماليّة والرّواج 
جاز البيع. 

١و‏ بِيعَ ذو أفرادء كل واحلد) منها (بكذا» درهمًا (فإنْ لم تتفاوث) تلك الأفراد 
بأنْ ببعت 00 قير بدرهه» أو بيع ثوبٌ كل ذراع بدرهم (صحٌ) البيع (في 
واحدٍ) عند أبي حنيفة» وفي الكل عند أبي يوسف ومحمَّدء وبه يُفتى» وهو قول مالك 


(1) #صحيح مسلم (191) واللّفظ لد وا سنن أبي داود» (77800)) و( سئن الترمذي» ( )»سنن 
النّسائي» (457) وه سئن ابن ماجه» (5 5760). 


(9؟) «ذخيرة الفتاوى» (4/ ٠7”‏ 5). 


وإِلّا فلا أصلا. 


ون باعَ صُبرةٌ على أنَّها مئةٌ صاع بمئةٍ فإِنْ َقصٌ أَخدٌ المُشتري بالحِصّةٍ أو فُسحٌ: 
وإِنْ زاد فللبائع, وفي المَذرُوع أخدٌ الأقلّ بكلّ التّمن أو ترك 0 
١:‏ كت 00 
والشَّافِعِيَ وأحمدَ؛ لأنّ المبيع معلومٌ بالإشارة» فلا يُحتاج إلى معرفة قدره؛ وما فيه مِن 
الجهالة لا يضد؛ لأنَّ رفعها بيدهما بأنْ يكيلا الصّبرة في المجلس. 


3 00 


ولتييحيه ادي ععزرله الا جب ادال عر بطري اونما براي 

وخ الشمن معديو ل إلا أن الاذل -وهو الواحد- معلومٌ» فيصح فيصحٌ البيع فيه» ويفسد فيما 
عذافه إل أن ترتفمٌ الجهالة بتسمية جميع الأفراد» أو بالكيل في المجلس. 

(وِلّا) أي وإِنْ تاوت الأفراد في القيمة: كما لو باع غنمًا كل شاةٍ بدرهم (فلا) 
ع الفح (اباك أ كلي عله الأذر ولاو رودن مسرن وعداشته الى ةا 
وأمّا عندهما فيصحٌ في الكل وهو قول مالك والشَّافِعِيَ وأحمدَ» والوجه ما مر إلا أن 
الأفراد هنا مُتفاوتةٌ» فلا يجوز البيع في واحدٍ منها عند أبي حنيفة بخلاف الصبرة. 

لون ب برة) أي كومة طعام بلا كل ولا وي (على أنه مصاع بعثق) درهج 
(فإن: نقصّ) المبيع عن المئة (أخدٌ المُشتري) الموجوة (بالحصّة)؛ لأن الكيل ذو جزءٍ؛ 
والشّمن ينقسم على أجزاء المبيع (أو فسحّ) اليا أن الصّفقة لما تفرّقت عليه 
لم يتم رضاؤه بالموجود به» وبه قال مالك والشَّافعِيٌ وأحمدٌ (وإِنْ زاد) على المئة 
(فللبائع) ما زاد؛ لأنَّه باق على ملكه. فإِنَّ الببع وقع على قدر مُعيّنِء وما يكون كذلك 
ير 


(وفي المذروع) بأن باع ثُويًا لي أ عشرة أذرع بعشرة» فوجد المشتري 
التوب أقلّ مِن ذلك (أخدّ) المشتري (الأقلّ بكلَّ الثم أو تَرك)؛ لأنَّ الذّراع وصففٌ 


000 في التسخ الخطية: (المبيع)» والمثبت من (لك». 


0 2 
والأكثرٌ له. وإن قال: «كل ذراع بدرهم» فبالحصّة فيهما. 
وصح بيع البرّ في سَنبْلِه والبَاقِلاء ونحوه فى قشره الأوَّل؛ ا 


هه ب صحف ا 
للمذروع. والثُمن لايشيوطان الأرميات 1014 اللمن تقابة كا الس عير أله 
ثبت الخيار للمشتري؛ لأنّه فاته وصفٌ مرغوبٌ فيه» وقع عليه العقد (والأكثرٌ له) أي 
للمشتريء ولا خخيار للبائع؛ لأنَّ الزّائد هنا صفةٌ فكان هذا بمنزلة ما إذا باع بشرط أنه 
مَعيبٌ» فإذا هو سليم. 

(وإنْ قال:) :بعنّك هذا القُوب على أنه عشرة أذرع (كلّ ذراع بدرهم») فوجده 
المنتري أقَلّ أو أكثر (فبالحصّة) أي فله أخذ الكل ا 0 أَى في الزيادة 
والتقصاده وله اكه لان الذرع ون كان وصقا إلا أله يصلح أذ يكو سآن لا 
ينتفع به بانفراده» فإذا سمي له ثمنٌ صار أصلاء وإِنّما كان الخيار للمشتري؛ : 
الصّفقة عليه في النتقصان. ولزيادة المبيع بزيادة الشّمن في الزُيادة» وعن الشَّافعِيَ في 
القديم قولان: أحدّهما يصحٌ العقد, وله الخيار كمذهبناء والآخر لا يصحٌ. 

(وصعّ بيع ابر في سُنبّله) وهو قول مالكِ وأحمد والشَّافعيَ في القديم؛ وقال 
في الجديد: لايصح؛ أله سأة: اد تيعو الع '"؛ وهذا منه؛ لأنّهِ لايدري 
قدر الحَبَء 5 بأنَ ذلك محمولٌ على نحو بيع الطّير في الهواء. والسّمك في 
الماء» وفي ١المبسوط):‏ أو على بيعه في السّنبل قبل أن 07 ا 

(و) صحّ بيع (البَاقِلاء) بكسر القاف وتشديد اللّام مقصورّاء وبتخفيفها ممدودًا 
(ونحوه) ممّا له قشران كالسّمسِم والأررٌ والحمُص الأخضر وسائر الحبوب المُغلّفة 
والجوز واللوز والفستق والبندق (في قِشره الأَوّلِ) وفي نسحة: في قشره الخارج» 


و 


وإتمااقال: : الأوّل؛ لأنّ فيه خلاقًا للشّافعِيَء أمّا في قشره الثاني فيجوز إجماعًا. 


)001 أخرجه مسلم (1917). 
(؟) «المبسوط» للشّرخسي .)١57/1١7(‏ 


ا م # هس هسه قاه شه و هس سد هسه مهمشهعهة وه هس وهاه هد نو ده دده مه رم وم 


والمنصوص عن الشَّافعِيَ في بيع الباقلاء الأخضر أَنَّه لا يجوزء وقال مالك 
وأحمدو كد ون أضعابية تيع :بو تبر كذ النكرة ناور اران الا بين 
لنا ما روى الجماعة إل البخاريّ عن نافع عن ابن عمرّ وَدَإَئعَْا أن المي 
اوموواايجب الا اي ا 0 
بائع والمشتري”". يُقال: زها النّخْل يزهو إذا بدت فيه الحُمرة أو الصّفرة» وما 
ل عن أنس وِبّةعنة أنَّ الي صَآئَاعْدوصَهَ ممى عن بيع الشّمار حبّى يبدو 
52220 بيع البّخل حنَّى يزهو» قيل: مايزهو؟ قال: «يَحمَّارٌ أو يَصفًارٌ»2". 
وفي زكاة البخاريّ عن ابن عمرٌ َيه عن أنه داعيو نمى عن بيع الثّمر حبّى 
ا ا 
وما روى أبو داود والتَّرَمِذْيٌ وابن ماجه من حديث حمّاد بن سلمةً عن حميد 
ل ل د 
الحَبٌ حتى يشتلٌ)90). قال التَرمذيٌ: دين هن لحري لأ فر روا ل وده 


حديث اذ بن بدلفة: ورواه ابن ان فى الاصحيحه). والحاكم في امستدر كه)» 


)١(‏ #صحيح مسلم) (6705١1)ء)‏ و( سدق أبن داود» (57”548) و( سئن التّرمذي» )١7119/(‏ ولا سنن النّسائي» 
(1ههغ) .وم سنن ابن ماجه) )717١5(‏ بنحوه. 


2 «صحيح البخاري"» كن ١‏ 56 وااصحيح مسلم) (6هه6١).‏ 
(5) #«صحيح البخاري» .)١]485(‏ 
(:) م سن أب داود» 0)75191١1(‏ و( سين الترمديق» (5) ولاسئن ابن ماجه» .)57١1/(‏ 


ها ع © « ماع ع« وق عه و وق هه © فونه موه اه ومع م بعرو وو و واو نا و٠‏ 


- 5 و 5 ٠‏ 0 ذا 2 0 )١‏ 1 
وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي رواية: «عن بيع الحَبٌ حتى يَفرِك» . وقال 
البيهقيتٌ: إِنْ كان [بكسر ]”" الرَّاء بإسناد الإفراك إلى الحَبّء وهو الأشبه» وافق قوله: 
احتى يشتدًا» وإِنْ كان بفتح الرّاءِ على ما لم يُسمّ فاعله خالفه» واقتضى تنقيته عن 
ووجه الدّلالة أن حكم ما بعد الغاية بُخالف حكم ما قبلهاء فظاهر الحديث 

يقتضى الجواز عند وجود الغاية. 

وعند الشافعييّ لا يجوز حتى يخرج البرٌّ مِن سُنبّله والباقلاء مِن قشره الأوّل. 
قلنا: إن مال مُنتفَعٌ به؛ دنه يُدّخر في سُّنيّله قال الله تعالى: #فاحَصَدءْ هَدَروهُفي 
سُنْبلِوِ © [يوسف:47] فيجوز بيعه فيه وبيع نحو الباقِلاء في القشر كالشّعير في سُنْبُله. 

اعون ا عمو ان ١‏ بيع التمر على الدخل بشرط الترك إلى أن يَحمرٌ 
تنود ليل قولة مالتعفروك «أرأيكا لو أدهت انه التمزة ؛ بمَ يَستَحِل أَحدّكُم مال 
خيه؟70 إذ الإذهاب إِنَّما وهم إذا اشتراه قبل الإدواك يشرط التر كع أى ميجمول 
على السَّلّم يعني لا يجوز السَّلّم فيه حتّى يُوجد بين النّاس» بدليل قوله صَإِتَاعَكووْسة: 


كير 
يصفر 
أ 
أ 


20200 «صحيح ابن حبَّان» (18494)» و«المستدرك» (7145): و«السّئن الكبرى» .)١١55١5(‏ 
(0) في التُسخ | : لخطيّة : (بفتح)» وا لمثبت من لك). 
زف قال عنه الزّيلعيُ في «نصب الرّاية» (4/ 50): غريبٌ في هذا المعنى» وأخرج بنحوه البخاري (708؟): 


.)١066( ومسلم‎ 


«إذا م مع الجر 00 أحذكم كال أخيه؟)7) فيكون دليلاً لنا على اشتراط وجود 
المُسلّم فيه مِن حين العقد إلى حين الحلول. 


(و) صحّ (بيعٌ ثمرةٍ لم يبِدُ صلاحُها) وقال مالك والشَّافعيُ وأحمدٌ وشمس 
الأئمّة السَّرحْسِيٌ» وخواهر زاده مِن أصحابنا: لا يجوز. والحيلة في جوازه أن يُباع 
مع الشّجرة» فيكون تبعًا لهاء والأصحٌّ الجواز عندنا؛ لأنَّه مُنتمّع به في المآل» فصار 
كبيع الطّفْل والجحش (أو قد بّدا) صلاحُهاء وهذا بلا خلافٍ بين العلماء» وإنّما 
الخلاف في تفسير بدو صلاحهاء فعندنا -على ما في «المبسوط»)- هو أَنْ تَوْمَن فيه 
العاهة والفساد'''» وعلى ما في «الخلاصة» عن (التجريد» أنْ يكون مُنتفعًا به9) 
الشَّافَجَ هو ظهور النضج ومبادئ الحلاوة. 

(و) إذا صم , بيع النمرة (إيجبٌُ) على المشتري (قَطمُها) في الحال؛ ليتفرّ يلك 
الباء ئع عن ملكه؛ كبيع الشّجرة دون الثّمرء وهذا إذا ا: شتراها مُطَلَقَاء أو بشرط القطع 
(وشرطٌ تَركِها) أي الثّمرةِ (على الشّجر) وترك الزَّرِعَ في الأرض (يُْسِدٌ البيع). 

أنَا إذا لم يبر صلاحهاء أو بدا ولم يّتناءَ عظّمها فباتّاق» وأمّا إذا تناهى عِظّمها 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يفسد؛ لأنَّه شرطٌ لا يقتضيه العقد. وهو شَعْلُ يلك الغير» 
أو لأنّهِ مُسْتَمِلٌ على مَنْهِتَ عنه. وهو صفقةٌ في صفقة؛ لأنَّه إجارةٌ في بيع إن كان للمنفعة 


(1) أخرجه مسلم (1206 )» والطّحاويٍّ في #شرح معاني الآثار» (001)» والبيهقيُ فو فى «السّئن الكبرى» 
(غ4ه ٠‏ كلهم بنحوه. 

(؟) «المبسوط للشّرخسي (157/17). 

فة «التّجريد) للقدوري (0/ 47 7؟). 


ين الشّمن» [وإعارةٌ]”" في بيع إن لم تكن لهاء وقال محيةٌ: لاع اسحيحيا نا . 
ا ل 


وفي (الأسرا را الفتوى على قول محمّد. . وفى فى «التحفة» الفتوى على قولهما؛ 
لأنَّ التّعامل لم يكن بشرط اليَّرك وإنّما كان بالإذن بالك من غير شرط”". انتهى. 

وفي (الدّخيرة) قال أبو اللّيث: المخلّضص في طريق الإذن أن يأذنَ للمشتري في 
التّرك على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذونًا له في التَّرك بِإذنٍ جديد”" 

واحتجٌ لنا بعض المحققين بما روينا ين قوله علدا 5كة: ١مَنِ‏ اشترى خلا 
د أَبَرَتْ مرت للبائع» إلا أن , يَسْتَرط المُبتاع)9). نشل المشغرف امريد لغلن 
جر يع للا لأنّه لم يقيّدْ دخوله في البيع عند اشتراط المبتاع بكونه بدا صلاحه 
واعتّرض عليه بأنَّ الا في جواز بيعه مُستقلا لا يبعا لأنّه لا خلاف فيه» واحتيٌ أيضًا 
بما في اموط مالكِ» عن عمرة بنت عبد الرّحمن قالت: ابتاع رجلٌ ثمرةً حائطٍ في 
زمن لني ديوس فعالجه وقام عليه حنَّى تين له التقصان» فسأل رت الحائط 
ادك لحار جه سب حر ايد ١١‏ امشري إلى ادو سيق مَك ووسَلٌ 
فذكرت له ذلك. فقال: «[تأنّى]” ألايَفعَلٌ خيرًا». فسمع بذلك ناكام فا الي 
ديول فقال: هو له”. ولولا صحّة البيع لم تَتَرنّبٍ الإقالة عليه. 


() في اخ الخطيّة: (وإعادة)» والمثبت من الذا. 

(0) ١تحفة‏ الفقهاء» (057/7). 

() ينظر «ذخيرة الفتاوى» (51//9 7). 

(5) أخرجه البخاري (7719/9)) ومسلم .)١957(‏ 

)0 فرصني انمه رياني والمعك و القترات لعافو روك اموا 
(7) «موطًأ مالك" برواية يحيى (78:0). 


وأمًا انيمي المذكور فَهُم تركوا ظاهره. فإنّهم جوزوا البيع قبل أنْ يبدوَ صلاحها 
بشرط القطع» وهذه مُعارَضةٌ صريحة لمنطوقه؛ فقد اتفقنا على أنَّهِ متروك الظاهر. 


هذا وإذا رضي البائع ببقائها يطيب الفضل في الثّمرة للمشتري؛ لأنّه حصل له 
بطريق مباح؛ وإِنْ لم يرضّ وتركها المشتري؛ تصدّق بما زاد من ذات الثّمرة؛ لحصول 
الأداذة يمعى ين التتهرية رذن الخالك :فل يلين اله 

5 الرّيادة بالتّقويم يوم البيع والتّقويم يومَ الإدراكء فالرٌيادة تََاوْتٌ بينهماء 
وإِنْ تركها بعدما تناهى عِظّمهاء لم يتصدّق بشيء؛ لأنَّها زادت جودةٌ بتغيّر الطّعم 
واللوتة:وذافين أثر الكنمسن :والقهر إلا دان 

(كاستّنناء قَذْرِ) أي كما يُمَسِدٌ البيعَ استثناءً مقدار (معلوم) مِنَ الشُمارء مُقطوعة أو 
عير متطوغة؟ لألهركما لايق نلى # بعد المبكد فيلو العقد عن الفائدة: شالف 
ما إذا استثنى نخلا مُعينَاه لأن الباقي معلومٌ بالمشاهدة. 

وفي «المواهب»: ولو باع الثمرة» واستثنى منها أرطالا معلومةً صم البييع في 
ظاهر الرّواية”'"؛ لأن الأصل أن ما جاز إفراده بالعقد جاز استثناؤه مِن العقد. كما لو 
استثنى جزءًا مشاعًاء وما لا يجوز إفراده بالعقد لا يصحٌ استثناؤه منه» كما لو استثنى 
عضوًا من الْشَّاةَ ونحوهاء وقيل: يفسك» وهو رواية الحسن» واختارها الطّحاويٌ؛ 
لجهالة ما بقي بعد الاستثناء. 


)1( المواهب الرّحمن» (ص 786). 
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اهب سس ببسب ييح ب خخ 
(فصَْرٌ) [في خيار الشّرط] 


(صمّ) بالإجماع (خيارٌ الشّرطِ)» والقياس ألا يصحٌّ؛ لما فيه مِن الغررء ولظاهر 
بيه علوت عن بيع وشرطء إلا أن انض ورد به» وهو مارواه ابن ماجه في ااسننه) 
أن انا بن منقذ بن عمرو يفكت كان رجلا قد أصابته آم في رأسه: فتكسرت لسائه 
ودلا بي على اتلك تجارة: فكان لا يزال يُحبَّنُ فأتى النَىَ تاموسر فذكر له 
ذلك: فقال: «إذا أنتّ بايَعتَ قَقل: لا خلا ثمّ أنتَ في كل سلعةٍ ابتَعبّها بالخيار ثلاث 
لّيال» قإذا رَضيتَ فأميكهاء وإِنْ سَخْطتَ فاردٌدها على صاحبها»”". وعبّان -بفتح 
المُهمّلة وتشديد المُوحّدة-» ومنقذ بالمُعجّمة» والخلابة -بكسر المُعجّمة- الخداعة. 

(لكلّ منهما) أي من البائع والمشتري (ولهما) أي معّاء ولغيرهما بإذنهماء 
وأفسد زفْرٌ العقد بالخيار لغير العاقد» وهو القياس (ثلاثةً أ م وأقلٌ) بالنصب فيهما 
علق الطرفة: 

وقال سفيان التُورِيٌ وابن شبرمة: يجوز الخيار للمشتري لا للبائع؛ لأنّه ثبت 
على خلاف القياس؛ فيقتصر على مورد النّصٌّه وهو المشتري؛ لِمَا أخرجه الحاكم 
وسكت عنه. عن ابن عمرٌ يَعَإْيََعَهَا قال: كان حَبَّان بن منقذ رجلا ضعيفًاء وكان 
سَفْع في رأسه مأمومةً - أي ضرب- فجعل له رسو ل الله صَآدَعَووسَةَ الخيار ثلاثة أَيّام 
فيما اشتراه» وكان قد ثقّل لسانه» فقال رسول الله صَتَعكوْس: «ب -أي اشتر - وول : لا 
خلابة». وكنتث أسمفة يقول: لا خدابة» لا خداية. -يعني بإبدال الام دالا؛ لثقل لسانه. 


.)5700( (سنئن ابن ماجه»‎ )١( 


وبتكراره لإظهار بيانه-» وكان يشتري الْشَّىء ويجيء به إلى أهله» فيقولون له: إن هذا 


غالٍ. فيقول: إن رسول الله صَإَلَلِوَسٌَ قد خيرني في بيعي - أي شرائي-' 


وأجيب 


اديت نان الشوظة ]لجا عطاق الجناسةة التالين اليه لدف الفنن بالتافل 
دوالك قري ند انان وا مشر الى أن للا ار مك «إذا بايَعت)20 
وهو يشتمل البيع والشّراءء بل قد رواه البخاريٌ في «تاريخه الأوسط»: لإذا بعت فَقَل: 
لا خلابة)0 . والأصل كونه على بابه» وإِنْ جاز البيع بمعنى الشّراء كما تقدّم. 
(لا أكنرُ) أي لا يصمٌّ خيار الشّرط أكثرٌ من ثلاثة أّامء وهذا عند أبي حنيفة 
وفواق رز ز21 ولغ افع موا لومالاك مل ة الاقيا وما تكن العا و« لسع فى كله فيو 
يختلف باختلاف الأشياء؛ إن كان المبيع مما لا يبقى أكثر من يوم كالفاكهة لم يجز فيه 
اويا ايل ساني ديع الوا ع 
يشترط فيه أكثر من ثلاثة أن مولا قوع لعاف إلى 7ل للع رسي افد ريلت: 
وقال أبو يوسف ومحمّدٌ وأحمد: يصحٌ أكثرٌ مِن ثلاثة أيّام إذا كان مدَّةٌ معلومة 
كات جيل في النّمنِه سواء طالت أو قُصرت» ولحديث ابن عمرٌ فق كم أنه أجاز البكيار 
إلى شهرين» ولأين عضيف أن شرط الخيار ثبت بالحديث على خلاف القياس» فلا 
يُزاد على المدّة المذكورة فيه» وذلك أنَّ التّقدير الشَّرِعيَ إِمًا أَنْ يمنع التقصان والزّيادة 
كما في الحدود؛ أو يمنع أحدهما كأقلٌ الحيض وأكثره» وهو هاهنا لا يمنع النتقصان 


,.)5؟١1١(»كردتسملا«‎ )١( 

(؟) «سنن أبن ماجه» (51706). 

الام عابني «التاريخ الأوسط»؛ وقد أخرجه البخاري في «التاريخ م الكبير» (9/ 56 7): وأحمد 
»)0719١(‏ والذراقطني .070١1١(‏ 


لاه حور إنْ أجارَّ في الثّلائة وكذا إِنْ شَرطً أنه إنْ لم يَنقدِ الشّمنَ إلى ثلائة يام أو 


بالإجماع, فيمنع الزيادة وإلا لم يكن له فائدةٌ وله هوس ضرب الثّلاثة لِمَن 
كان في غاية ضعف المعرفة» ولم يزذه عليها. 

(إلَا أنّه) أ ي البيع بشرط الخبار إذا كان أكثر مين ثلاثة أ يام (ييجورٌ إِنْ أجارً) مَن 
له الخيار (افي لثّلاثِ) وقال الشَّافعِيٌ وزفرٌ: لا يجوز؛ 0 البيع انعقد فاسدًا؛ لفساد 
الخرط يتفيف فلايغلي متحيحا بامشاطه: كما لوباع ورنمما بور هقيي ك2 ارقي 
الدّرهم الزّائده وكما لو نكح امرأةٌ وتحته أربعةٌ نسوةء ثمّ طلّق الرّابعة. 

0 حنيفة أنه بإجازته في الثّلائة أسقط المُفسِد قبل تقرّرهه فصار كما لو باع 
507 ا وفي «المحيط)”": لو شّرط الخيار أبدَاء أو مُطَلَّقَاء 


ع 


أو مُؤقنَا بوقتِ مجهول فسدّ خلاقًا لمالك وأحمد. 

(وكذا يجوز البيع (نْ رط أنّه) أي المشتري (إنْ لم ينقد الشّمنَ إلى ثلائة أ 
أو أكثرٌ فلا بِيمَ) بينهماء أمّا إلى ثلاثة» فعند علمائنا الثّلاثة وأمًا إلى أكثر من الثّلاثة 
فعند محمّدٍ فقط» لكن إِنْ نقد في الثلاثة صح عند الثّلاثة. والقياس ألا يجوز البيع 


2 0 


3 الشَّرطء وهو قول زفرٌ ومالك والشَّافعِيَ وأحمد؛ لأنّه بِيعٌ شُرط فيه إقالةٌ فاسدةٌ؛ 
لتعلّقها بشرطٍ وهو عدم نقد النّمن في ثلاثة أي فلا يجوز كالبيع بشرط إقالةٍ صحيحقء 
م 

ولنا أن في معنى بيار الشّرط في الحاجة والمقصوده لأنَّه يتتخيّر في القّلائة بين 
الفسخ والإمضاءء وشرط الخيار جوز لهذا المقصود. 


.)5485 /5( «المحيط البرهانى)‎ )١( 


ولا يَخرجُ مبيعٌ عن مِلكِ بائعه مع خياره. فهّلكْه في يد المُشتري بالقيمةٍ 
م 3 2 
كالمقبوض على سوم الشراءء و ال ا 0 


ل 
2 


وفي «المجتبى»: ولو قال أحدهما بعد البيع: «جعلتك بالخيار ثلاثة أيَّام» صحٌ 
بالإجماعء ولو زاد على الثَّلائة ا وأظلع نه اح بعد اب سيت وزار والنانمق: 
كالشّرط الفاسد إذا لَحِق بالبيع الصّحيح. وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ: يجوز كما في 
شرط الخيار. 

(ولايخرجُ مبيعٌ عن مِلكِ بائعه مع خياره) أي مع أنَّ الخيار لبائعه؛ لأنّه باشتراطه 
الخيار له لم يتم رضاه» ولا يخرج المبيع عن ملك مالكه إِلَّا بعد تمام رضاه؛ ولهذا ينفذ 
عتق البائع» ويملك التّصرّف فيه دون المشتري وإِنْ قبضه بإذن البائع. 

وفي مذهب الشَّافعيَ ثلاثة أوجه: أحدها كمذهبناء وهو قول مالكِ. وثانيها: أن 
الملك ينتقل بنفس العقدء وهو قول أحمد. وثالثها: أنّه موقوف, فإن أمضى البيع تبيّن 
أنَّ الملك قد انتقل بنفس العقدء وإِنّ فسخ تبيّن أَنّه لم ينتقل. 

فإذا عرفتٌ ذلك (فهلكُه) أي فهلاك المبيع (في يد المُشتري) في مذَّة خيار البائع 
يوجب ضمانه (بالقيمة)؛ لأنَّ البائع ما رضي بقبضه إِلّا بجهة العقد والمقبوض بجهة 
العقد يكون مضمونًا بالقيمة (كالمقبوض على سوم الشَّراءِ) إذا لم يكن مثلياء وهلك 
ل 50 
يوجدء وهذا قول مالكِء والوجه المشهور في مذهب الشَّافعِيَ وفي وجه آخرٌ يضمنه 
بالتّمنِء وهو قياس قول أحمد. 

قيّد بالهُلك؛ لأنّهِ لو تعّب في يد المشتري كان البائع بالخيار» إن شاء ألزم 
البيع» وإِنْ شاء توه رضيو المتدرى رصان لأنَّه مضمونٌ عليه بجميع أجزائه 
كالمغصوبء ولو تعيب في يد البائع» إن تعيّب بفعله ينتقض البيعٌ بقَدْره وتسقطً 
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حصّنه مِن الشّمنِه وِنْ تعيب لا بفعله. فالمشتري إِنْ شاء أخذ بجميع النّمنْه وان شاء 
فسخ كما في البيع المُطلّق عن خيار الشّرطء وقيّد الهلاك بكونه في يد المشتري؛ لأنَّه 
لو كان في يد البائع انفسخ البيع بلا شيء كالبيع المُطلّق. 

(ويخرجٌ) المبيع عن ملك بائعه (مع خِيار المشتري)؛ لأنَّ البيع مِن جهة بائعه 
لازمٌ؛ إذ الخيار شرع نظرًا لِمَن هو له. فيَعمل في حمّه دون الآخرء وفي مذهب الشَّافعِيَ 
هنا أيضًا ثلاثة أوجوٍ كما فيما إذا كان الخيار للبائع على ما تقدَّم (فهُلكه في يدِه) أي 
فضمان هّلك المبيع في يد المشتري (بالثمن كتعيّه) أي كضمان تعيب المبيع في يد 
المشتري بعيب لا يرتفع في مدَّة الخيار, فإنّه بالنَمنَء سواءٌ تعيّبٍ بفعله أو بفعل غيره أو 
بآفةٍ سماويه وقال زفرٌ والشافعيٌ في قولٍ: ضمانه بالقيمة» كما لو كان الخيار للبائع؛ 
قيّدنا العيب بكونه لا يرتفع في مدَّة الخيار؛ لأنَّه لو كان يرتفع فيها كان على خياره؛ فإن 
ارتفع فيها فله الفسخ بعد ارتفاعه؛ وإِن لم يرتفع لزم العقد؛ لتعذَّر اليد 

(لكن لا يَملكٌه المشتري) عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسفَ ومحمّد: يملكه. 
وهو قول مالكِ وأحمدّ والشَّافعِيَ؛ لألّه لو لم يملكْه لكان خارجًا مِن ملك البائع لا 
إلى مالكء ولم يعرّف هذا بالشوم: 

ولأبي حنيفة أنَ الثمن لم يخرج عن ميلك المشتري؛ لأنَّ الخيار يعمل في حي 
من هو له فلو دخل المبيع في ملكه لَدَخْلٍ بلا عوض» ولاجتمع في ملكه المعرّض 
وعوضه. ولم يُعرَفْ هذا في الشّرِع؛ وعُرف فيه الخروج عن بيلك شسخصي لا إلى مالكِ 


حماس 


وصور 
منها: ما إذا اشترى مُتولي أمر الكعبة عبدًا لخدمتهاء فإنّه يخرج عن ملك مالكه 


ثبت أحكامٌ الهلكِ. كعتق قَريبه ونحوه. 
ايوس # اتتوعهر > . 2 
والفسخ لا يَعمل إلا أَنْ يَعلّمَ صاحبه في المذة, ل 


ببفبْ. ‏ . _ ل وو 

ومنها: مال التركة إذا استغرقه الدَّينْء فإنَّه يخرج عن ملك الميت» ولا يدخل في 
ولك الوزقة :وال الخرماء: 

ومنها : الوقف. على ما سر سيجيء إِنْ شاء الله تعالى. 

(فلا تنبت أحكامٌ الهلكِ) للمشتري إذا كان الخيار له عند أبي حنيفة؛ لعدم 
ملكه (كعتق قَرِيبه) بأَنٍ ا: شترى قَريبّه بالخيار» فإنَّهِ لا يَعتِق في مدّته عند أبي حنيفة 
ويَعتق عندهما (ونحوه) أي ونحو القريب في العتق بالشّراءء وهو العبد الذي كان 
7 
أبى حنيفة» ويعتق عندّهما. ورنجا فليا إن مشتريّه قال: (إِنْ ملكتٌ)؛ لأنّه لو قال: ١‏ 
اشتريثٌ» يَعتّق في المدّة باتفاق» أمّا عندهما؛ فلوجود الملك؛ ل 
قلأن المُعلق بالشرط كالمطاى عن وجود ذلك الشرطع :وهو لو أطلق العثق بعد خترائة 
بالخيار يَعتق. 

(والفسحٌ) أي فسخ من له خيار الشّرط بالقول» سواءٌ كان بائعًا أو مشتريًا أو 
ءِِ ع و ع 0-4 2 ا عه - 5 
أجنبيا (لا يَعمل) عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ (إلا أن يَعلمَ صاحبه) أي صاحب الفاسخ» 
وهو العاقد الذي لا خيار له (في المدّة) أي مدَّة الخيار. سواءٌ كان غائبًا أو حاضرًاء 
وقال أبو يوسف: يعمل وإن لم يعلمُ صاحبه, وهو قول مالكِ والشَّافعِيَ وأحمدَ؛ لأنَ 
من له الخيار مُسلّطُ على الفسخ مِن جهة من لا خيار له» فلا يتوقف فسخه على علمه 
كالإجازة» وصار كالوكيل بالبيع فتصرّف فيما وكّل» وإِنْ لم يعلم مُوكُله. 

ولهما أنَّ مَن لا خيار له قد يلحقه الصّرر إذا فسخ بغير علمه مَن له الخيار: 
فإنَّ الخيار إذا كان للبائع» ومضت المدَّة يظنٌ المشتري أنَّ البيع ‏ تم بناءً على الظاهر 


يخاونو ال جار 0 وما يدل على الرّضاء كال ركوب 
والوطء. وشراء أحد التُويين أو أحد الثّلائة على أَنْ * 5 يعد أخذا صح. 1 


ا 
فيتصرّف في المبيع» ثمَّ يظهر أنه ملك لغيره فيلحقه الضَّمان بالهلاك. وإذا كان 
للمشتري فالبائع لا يطلب لسلعته مشتريًا بناءً على أن البيع تمّ بمضيّ المدّةء فإذا أخبره 
المشتري بعد ذلك أنه كان فسخ العقد تضرّرء وقال الكرخيٌ: وعلى هذا الخلافٍ خيار 
الرّؤية» بخلاف خيار العيب؛ فإنَّهِ لايصحٌ فسخه بدون علم صاحبه باتفاق. 

(بخلافٍ الإجازة) فإنّها تعمل وإِنْ لم يعلمُ صاحب المُجيز؛ لأنّه لا ضررٌ فيها 
عليه؛ إذ العقد لازمٌ من طرفه قيّدنا الفسخ بكونه بالقول؛ لأنّهِ لو كان بالفعل بِأنْ أعتق 
أو وطئ أو باع؛ إن العقد ينفسخ وإِنْ لم يعلمْ صاحبه لأنَّ فسخه حيئٍَ كمي وهر 
لا يُشترّط فيه العلم» كعزل الوكيل» وقيّد علم صاحبه بكونه في المدَّة؛ لأنّه لو كان 
بعدهاء بأن فسخ حال غَيبته» ومضت المدّة قبل علمه تمَّ م العقد. 

اعم حسف بنبت الخيار لكل ين العاقد والمشروط له من غير العاقدّين. فإ 

أجاز أحدهما البيع و لاحن قر لانيل متوماة رذًا كان أن إنعاذ 4 لأن الما 
إن كان رذًا انفسخ العقد» والمفسوخ لا يُجازء وإِن كان إجازةً انبرم» وبعد انبرامه لا 
ينفرد أحد العاقدّين بفسخه. فإنْ وجدا معًا فالفسخ أحقٌ على الأصحٌ» وقيل: تصدّف 
العاقد أحقّ. 

(ويسقط الخِيارٌ بمضيٌ المدَّة)؛ لأنّه لا يثبت إِلّا فيهاء فيكون مُقَدَّرًا بمضيّها 
(لوما» أي وبفعل ما (يدلٌ على الرّضا كالّكوب) في الذَ إذ كان له منه بت عا ركوها 
لينظر إلى سّيرها فلا يُنطل خياره؛ لأنّه لا بد له منه للامتحان (والوطء) أي وكالوطء 
فى[ الأمةة لاله الايعل فى غير :الجللك: 


(وشراء جد ريني أو أحد الثّلاثة» على أنْ 1 يُعيّنَ) المشتري (أحدًا) أي 2 


ويشاءً في ثلاثة أيّام (صحّ) ويسمّى هذا خيار التّعيين» وقال زفْرٌ والشّافعِيٌ : لا يصحٌ. 


4 
لذ 3 


لافى الأكثر. ر. وشراء بين بالخبار في أحدهما صحٌ إنْ فصّلٌ الثمن» وعيّن محل الخيار, 
ار 0 


خيارٌ التَعِينِ والعيب لا الشّرطٍ والرؤية 


1 
(لا في الأكثر) أي لا يصح شراء أحد أكثرٌ مِن ثلاثة على أنْ يُعيّن واحدًا؛ لأن 
الحاجة تندفع بالثلاثة؛ لاشتمالها على الجيّد والرّديء والوسط. 


(وشراء عَبدّينَ) وكذا بيعُهما (بالخيار في أحدهماء صم إِنْ فضَّلَّ) البائع (الثُمنِ 
وعيّن محل الخيار)؛ لأنَّ المبيع معلومٌ» والتّمن معلومٌ. 

كلو تيون لان حرةه لكك زالوريف: أو لعي الرنع د طلى الم الخباراق 
نصفه جائرٌ» سواءٌ فصّل الثّمن أو لم يفضّل؛ لأنَّ النّصف من الشّيء الواحد لا يُتفاوّت. 

(وفَسد) بيع (في الأوجو الباقية قيةِ) وهي ما إذا لم يفصّل الشّمنء ولم يعين 


ً 
ص 


الخيار. ا يعين» 0 لجهالة الثمن ل 


(وعبدٌ مَشريّ) كمرميّ 503700 0م مشترّى) (بشرط 
كتبه) ا بشرط الاكاقية (ولم يُوجد) الشّرط (أخدّ) ا العبد (بثمئه أو 
َركَ) وهو قول الشَّافِعت؛ لآن الاب ضيفت روات 1 ميقس بالشرط» وشت 


بفواته الخيار للمشتري؛ لأنّه لم يرضّ بالعبد دونه» ويُكتفى بأدنى ما يُطلق عليه اسم 
الكاتب؛ لوجود الشّرط» نصّ عليه محمّدٌ في «الزيادات»؛ وهو قول الشَّافعيَ. 
(ويُورّتْ خِيارٌ النّعِيينِ و) خيار (العَيب) أى كنيف : تيس نوما اعدا لز اول زو 
له -لاستحقاقه- المُطَالَية بعده. 
(لا الشّرطِ) أي لا يورّث خيار الشّرط (و) لا خيار (الرَّوِيةِ) وقال مالك 
والشَافعِيُ: يورّث خيار الشّرط؛ لأنَّه حقّ في البيع» فيجري فيه الإرث» كخيار العيب 


اي ب ا ب 2 22222222232 1 00 


وخجيار التَعبينَء ولنا أن يار الإنسان لا ينتقل إلى غيره» بل ينقطع بموته» وإِنَّما يُورّثْ 
ما يَحتل الانتقال؛ وأمّا خيار العيب فإنَّ المُورّث استحقٌّ المبيع سليمّاء فكذا وارثه 
وخيار التعيين فإنّهِ يثبت للوارث ابتداءً في ضمن اختلاط ملكه بملك البائع» وتوضيحه 
أن الثابت بالشرط لا يُورّثْ ويسقطء ولكنّه وَرِتّ المبيعَ مجهولَا مُخْتلِطًا بملك الغير, 
فيغيت لداغبار التّعيين انعذاء» كم 'احدلظ مال يمال رجا يقيف له خيان التعيين: 
الله 8 و 
(فصل) فى خيار الرؤية 

(صِمحٌ شراءً ما لم يَرّه) سواءٌ ذكر وصفه أو لم يَذكزء كمّن اشترى زيتا في زف 
أو برّا في عدلٍ» أو درَّةً فى حقة أو ثوبًا في كم وامقا على أنه موجودٌ فى ملكه. 
المريرنا لمشتري شيئًا من ذلك (ولمُشتريه خياره) أي خيار ما لم يَرَهء وفي : نسخة: 

ا ع و 0100 0 و ع و 

«الخيار» (عنذها) أي عند الرؤية (إلى أن يوجد مبطِله) أي مُبطل خيار الرّؤية» وهو ما 
يدل على الوّضا. 

وقال الشافعيٌ: لا يصح شراء ما لم يَرّه إن لم يكنْ جنسّه معلومًا للمشتري؛ 
وإن كان معلومًا يجوز على قوله القديم؛ ولا يجوز على قوله الجديد. واختار كثيرٌ مِن 
الشّافعية الجواز. منهم القفال وعن مالك الجوارٌ وعدمه. وقال بعض أصحابه: لا 
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يصح بلا ؤكر صفةٍ ولا تقدم رؤية. 

لهما في عدم الجواز ١نَهِيَه‏ عَلأصَموَالسَلمْ عن بيع العَدّر)20 اداه اكوك 
مستورٌ العاقبة» وهو موجودٌ فيما لم يَرّه و١نّهيه‏ عَلَنآصَلَاهوااتَكمْ عن بيع ما ليس عند 


4 أخرجه مسلم »)١191715(‏ وأبو داود (7717/7)» والتّرمذي .)١170(‏ 


ووو وه قاقه فشه هه هه 6 5ه 6 مه هه عقع مامد وريه م وم وه و و ون 


4 


الإنسان»''". والمراد ما ليبس بحاضر مَرئنٌ للمشتري؟ لإجماعنا على 5 المشتري إذا 
كان رآه فالعقد جائزٌ وإِنْ لم يكن حاضرًا عند العقد. 


ا 00 


ولنا العمومات المُجوزة للبيع» مثل قوله تعالى: #وَأَحلٌأسَهالْسَهْع © [البقرة:70؟] 
وما رواه ابن أبي شيبة في «مصئّفه) والدّارقطنيٌ والبيهقيُ في سننهما مُرسَلَا: حدّئنا 
إسماعيل بن عيّاشٍ» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن مكحول رفعه إلى 
الذي صَرَئعيِيوسك: امن اشتَرَى شيا لم يَرّهء فله الخِيارٌ إذا رآه إِنْ شاءَ أَخذَّ وان شاءً 
َرك»”". قال الدَّارقطنيٌ: أبو بكر بن أبي مريم ضعيفٌ. 

والحيب بان تقنف وى نويع تخوالةعدالئه لاق عام عي ليا 
وقد رواه أيضًا الحسن البصري» وسلمة بن المحبّق عن البق َلوسر" وروى 
الذَارقطنيٌ مُسنَدًا عن داهر بن نوح عن عمرٌ بن إبراهيمَ بن خالدٍ الكرديٌ» عن وهب 


جين ستل سل نوو مجر 


اليبشكري؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة صَعَإْتَةعَنف عن النبيت صَِئَعتهوسَلرَ قال: امن 


- 


وأخبرني أيضا القاسم بن الحكمء عن أبي حنيفة» عن الهيثم» عن ابن سيرينَ» [عن أبي 


هريرة ]ون عن لنب متسل , بمثله”. 


1 وله ََعئِرسةّ: ١لا‏ بع ما ليس عِندّك)» وقد أخرجه أبو داود »)370٠0(‏ والتَّرَمذي (1787): 
وابن ماجه (/7141). 

60 «مصئّف ابن أبي شيبة» (71171)» و«سئن الدَّارقطني» (387)) و«السُّئن الكبرى» .)٠١470(‏ 

(1) أخخرجه ابن أبي شيبة في «مصتّفه» (7111777) من لفظ الحسن. 

(5) مابين معقوفتين من اك). 

(5) لاسنن الدارقطني» .)78٠05(‏ 


مُسئَدًاء وإِنَّما يُعرّف هذا عن ابن سيرينَ مِن قوله. وقال ابن القطّان في كتابه: والرّاوي 


عن الكرديٌّ داهر بن نوح. وهو لا يُعرّفه ولعلّ الجناية منه. 

هذا وتأويل النّهي عن بيع ما ليس عند الإنسان بِيعُ ما ليس في ملكه. بدليل قصّة 
الحديث. فإِن حكيم بن حزام وَلتَدعَنُ قال: يا رسول الله إِنَّ الرّجل يطلب مني سلعةً 
ليست عنديء فأبيعها منه. اوقل التو ق افاستحيدهاءتأكقريها فأسلمها إلبه.افقال 
مَلتَعيووْسَة: «لا تَبعْ ما ليس عِندَك». والنهي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما لا يكون 
معلومٌَ العين؛ كالطَّير في الهواء» والسّمك في الماء. 

إذا عرف هذا فيخيّر المشتري فقط (وَإِنْ) كان (رَضِيَ قبأها) «إن) هذه ول 
أي وللمشتري أن يردً المبيع عند الرّؤية وإنْ رضي قبل الرّؤية» بأنْ قال بعد تمام العقد: 
وفيت بالك الفبيع على أى :وضك كان لأن هذا الاو علق البوكه بالرّوية: 
فكان عدمًا قبلها فلا يصحٌّ إسقاطه قبَلّها ثمّ لا روايةَ في الرَّدٌ قبل الّؤية» واختلف 
فيه المشايخ» فقيل: لا يملكه المشتري كالإجازة» وقيل: يملكه» وهو ظاهر مذهب 


0-0 


امنحانا: 

(لا لبائعه) أي لا خيار لبائع ما لم يَرّه وكان أبو حنيفة أوَّلَا يقول: له الخِيار قياسًا 
على المشتريء ثم رجع إلى أنه لا خيار له؛ ما روى الطّحاويٌ والبيهقيٌ عن علقمةً 
بن" وقاص أن طلحةً اشترى مِن عثمان وَوَإِيََعَنا مالآ فقيل لعثمانٌ: إِنّكَ قد غبنتٌ. 
فقال عثمان: لي الخيار؛ لأنّي بعت ما لم أرّه. قال طلحة: لي الخيار لأنّي اشتريتٌ مالم 


00 في جميع النسخ: (علقمة بن أبي وقاص)» والمثبت هو الصّواب. 


ويبِطلةُ وخيار الشّرط تعيّ وتَصرْفُ يُوجبُ حقًا لغيره. كالبيع بلا خيار قَبلَ الرؤية. 
وبعدّهاء وما لا يُوجبه كالبيع بخبار, ومُساوّمةٍ» وهبة بلا تيم يُبطِلٌ بعدّها فقط. 


]1 
أرّه. فحكما بينهما جبيرٌ بن مطعمء فقضى أنْ الخيار لطلحةً» ولاعان لعتنان ا موكان 


(ويُبِطلِةُ) أي ويُبطل خيار الرّؤية (و) يُبطل (خيار الشرط) أيضًا (تعيّبه) أي 
المبيع بتعدٌ أو غيره عند المشتري دفعًا للضّرر عن البائع؛ لأنَّه خرج عن ملكه سليمّاء 
فلا يعود إليه مَعيبًا. 

(وتَصرفٌ) من المشتري. وهو بالرّفم عطفٌ على «تعيّبه» (يُوجبُ) ذلك 
لصوف (حقًا لغيرهء كالبيع بلاخيارٍ) والإعتاق والتّدبير والرّهن والإجارة (قَبلَ الرؤية 
وبعدّها) أمًا قبل الرّؤية؛ فلتعذّر الفسخ في هذه التَّصدّفات؛ لوقوعها صحيحة؛ لابتناء 
صحَّتها على قيام الملك؛ وقد وُجدء وبعد صحَّتها لا يُمكن رفعهاء وأمّا بعد الرّؤية؛ 

لوكا أعوو نف انريف المتكرف» وهويه ا عض لقوق ف لوعن 
حم لغير المشتري (كالبيع بخيارٍ ومُساومة) أي وكمُساوّمةٍ السلعة وهو عرض المبيع 
للبيع (وهبة بلا تُسليم يُبطِلَ) خيارَ الرّؤية؛ خبرٌ المبتدأ (بعدّها» أي بعد الرّؤية؛ لوجود 
ما يدل على الرّضا (فقط) أي ولا يُبطِل خيار الرؤية قبلهاه نه لا يدل على صريح 
الرّضاء وهو لا يُبطل خيار الرّؤية قبلهاء إلا آلهإذا قعلى وح الخو ضار ذلك الس 
مانعًا مِن الفسيخ. ولاحقٌّ هنا. 

ويُبطل خيار الرّؤية أيضًا قبض المبيع بعد الرؤية؛ لأنّه يدل على الّضاء لأنّه 
موك لحكم العقد, فشابه البيع» ثم اعلم أن قوله: «كالبيع بلا خيار» يعني للبائع» سواءٌ 


)01( «شرح معاني الآثار» (00017)» و«الشَّنن الكبرى» (575 .)١٠١‏ 


وتُعتبر د ة المقصود. كوجه الام ةِ والداية وكفلهاء وموضع عَلَم المُعلّم 


7 
كان بلا خيار أصلا» أو بخِيار للمشتري أو لغيره؛ لأن ابيع حنمن جانبه بات لازم. 
وأن قوله: لكاسيخ يحبار اريمني لباقم لالبو اسح ل اشبواد كرل” 
فى المسألة الأولى: «قبل الرّؤية وبعدها» منصوبثُ انها أن قولّه فى مُقابلها: 
لبعدها فقَط» منصوب «يُبطل». 

(وتُعتبر رؤيةٌ المقصود)؛ لأنَّه بها يحصل العلم بالمبيع» ولا يُشترّط رؤية غيره: 
ولا يكتفى بها وحدّها حتى لو رأى سائر أعضائه دون ما هو المقصود.ء كان باقيّا على 
خياره (كوجه الأَمَةِ) والعبد» وإِنّما كان المقصود فى الك قيق وجهه؛ لأنَّ سائر الأعضاء 
فيه تبع لوجهه؛ أن القيمة فيه تتفاوّت بتفاوته مع النّساوي في سائر الأعضاء. 

(والدَابَّة) أي ووجهها (وكَمّلِها'”) هذا هو الصَّحِيح وفال جمد يكن روه 
الوجه اعتبارًا بالرّقيق. وقال بعض المشايخ» -وهو مذهب الشَّافعِيَ- لا بد مِن رؤية 
الوجه والكفل والقوائم, وأمّا فيما يُطعم مِن السّمن والعسل ونحوهما فلا بِدَّ من 
الوق 'لآنَ العلم يمنا هن المقصيزة لآ بتحصل إلاية. 

(وموضع عَلّم) الثُوب (المُعلّم)؛ لأنَ ماليّه تاوت بحسبه (وظاهر غَيرِه) أي 
غير المُعلم؛ لأنّ برؤية ظاهره يعلم حال البقيّة؛ إذ لا تتفاوّت أطراف التَّوب الواحد إل 
يسيرّاء وذا غيرٌ عبر وأطلق المصئّف» وهو مقيّدٌ بما إذا كان مَطويّاء وفي «المحيط»”: 
قيل: هذا في غرفهمء أَمّا في عرفنا فما لم ير الباطن لا يّسقط خخياره. وعند الشَّافعت لا بد 
من نشره ورؤية كله في قولٍ» وهو قول زفْرٌ؛ لأنّه ليس بمثلئ» فلا يُعرّف كله بدون ذلك. 


)١(‏ كَمَلُ الدّابةِ مؤْحَرُها. «مختار الصّحاح' (كفل). 
(؟) «المحيط البرهاني» (5/ 088), 


وبيوتٍ مقصودةٍ . ونّظرٌ وكيله بالشَراءِ أو القبض» لانظرَ رسوله بوك الأعدن وشم 


ور 


وله 2 العقار عند ومن رأى شيئا نم شر سرى فله الخيار إن تعن ا 


ةلتك 0000000 

(وييوت) فى الدّا ر(مقصود هذا قول :وهو الأصِحٌ» لآن بيوعها تختلف 
بالشّتويّة والصّيفيّة» والعُلويّة والسّفليّة» وعامّة الرّوايات على أنَّه يكفي رؤية صحن 
الدّار دون بيوتهاء وكذا رؤية خارجهاء وهو مبنِيٌ على عادة أهل الكوفة في ذلك 
الزّمانء فإنَّ دُورهم كانت على نمطٍ واحدٍ لا تختلف إِلَّا بالكيّر والصّغْرء وبكونها 
جديدة أو عققة»وذلك بظيربرؤرة خاريعهاء ناما اليوم فلا بد مِنَ الْظر إلى داخلها؛ 
لتفاوت بيوتها ومرافقهاء وفي «المحيط»: وبعضهم شرطً رؤية الكل وهو الأظهر "2 
كما قال الشّافعٌ. 


(و) يُعتبّر (نَظرٌ وكيله بالشّراءِ أو القبض لا نظرٌ رسوله) أمّا نظر وكيله بالشّراء 
فباتفاق» وأمّا نظر وكيله بالقبض فعند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: الوكيل 
بالقين وَالرّ سول نو 21 وللمشترى أن يرذه إذاراه: 

ذو تع (حن الأعض اننا عرف بالجسٌ» كشاة اللّحم (وشمّه) فيما يُعرَف 
باح كالسات واف الووية ةر و40 نينا م ال وق (و) يُعتبّر (وصف العقار) 
للأعمى (عنده) أي عند العقار. 

(ومّن رأى شيئًا م شرّى) ما رآه بعد مدَّةٍ (فله الخباز إن تَغير) الُشترى؛ أن 
ارو بج عاد اوواره قار كا رمه دا رق اوري يتغيْرٌ لم 


بكنْ له خيارٌ؛ لأنّ العلم بأوصافه حاصل له بالرّؤية السّابقة» وقد رضي به ما دام على 
تلك الصفة. 


.)0178 /5( «المحيط البرهانى»‎ )١( 


+ جب ب سس لك ره بك تس د به ١‏ 


الوالقول للبائع) مع يمينه (في عدم تغيُره) إن اختلفا في تخي وكانت المدّة قري 
يُعلم أن لا يتخيّر في مثلها؛ لأن الأصل بقاءُ ما كان على حاله» فلا يُصدَّق المُشتري في 
دعوى التَغيُ إلا بان إن يسوي اس ا و ا شَابّق ثم اشتراها بعد عشرين 
ننه أن الطاهر شه له 

(و) القول (للمُشتري) مع يمينه (في عدم رؤيته ) إنِ اختلفا فيها؛ لأنّها أمرٌ حادث؛ 
والمشتري ينكره» فيكون القول لتمولن الى فنا نا الأرقى ال والفجل 
والبصل والنوه وأصول الرّعفران وما أشبه ذلك يجوزء وبه قال مالكٌ وأحمدء وله 
الخيار إذا رأى جميعّه. ورؤية بعضه لا تَبطِلِ خياره عند ا حنيفةٌ؛ لأنّ هذه الأشياء 
كقارف بالفحريوالكر» والجوذة بوال و٠‏ دوقال أمبيوميفت ومحمة: أزقرة يعض 
أخذهةة الأ نياء كروية كلد لان وطن الوالعومنها لخدل اف العادة عا ميمه 
فصارت كالمكيل والموزون والعدديٌ المُتقارب. 

الب 

(ولمشتر) خيرٌ مُقدّمٌ (وَجِدّ بمشريّه) أي بمُشتراه (عيا نقصَ) بفتح القاف 
المُشدّدة (لَمَهِ عند الَجّارِ) يعني وقَبضّه غيرٌ عالم بالعيب (ردٌه) مبتداً الخبر المُقدّم 
رأوا ده اوصيعة المضاره أ اد التشذرئ اميه )كله فد لون كر ته 
التَجّار لأنَّ المرجع في معرفة ذلك إليهم؛ وفي «الدّخيرة” كل شيءٍ إذا رجع إلى 


.)50/1١( ينظر «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 


هوا م وا فاه 6ه 68 © 2 6ه هه 6 8ه ب« 9ه عمهقعفع وو و و و وهو و هو و ها و و وه 


أهل صنعته يعدّونه عيبًا فهو عيبٌء وإن لم يوجبْ نقصانًا في العين ولا في منافعها؛ 
أنه عندهم يوجب نقصٌ ثمنه» نظيره الطنر الأسرة إن كان تقهن انين فهو عيب 
كما في الأتراك» وإِنْ كان لا يُنقِصّهء فليس بعيب كما في الحَبّشء وَإِنَّما كان للمُشتري 
الخيار بالعيب؛ أن فذاق الك خضي الشاهطةةاقعلد قرانها يعفر الامشتري كي لا 
يتضرّر بلزوم ما لا يرضى به. وإنّما لم يكن له أن يأخدّه ويأخذ التقصان؛ لتضرٌّر البائع؛ 
لأنّه ما رضي بزوال المبيع عن ملكه إِلّا بكل الثّمن. 

وفي «البخاري»: ولك د العداة بن خالدٍ وَدَلْبَْعَنُ قال: كتب لي لبي 
َتَعيووَسَة: «هَذَا ما اشرى مُحَكَدٌ رَسُولُ اللو من العَدَّاءِ بن خالد بن [هوذة]”"2» بَبعَ 
المُسلِم المُسِلِمَ لاداء ولاخِبءَة ولاغائلةً». ثم قال البخاريٌ: وقال قتادةٌ: الغائلة الزَّنا 
والسّرقة والإباق”. 

وروى ابن شاهين ىْ «المعجم) عن أبيه قال خدنا عبد العزيز بن معاوية 
القرشيئٌ قال: حدّئنا عبّاد بن ليث قال: حدَّثنا عبد الحميد بن وهب قال: قال لي العدّاء 
بن خالد بن [آهوذة]: ألا أق رأ لك كتبًا تبه لي رسول الله سرةعكيمة؟ «هَذْا ما اشترّى 
العَدَّاءُ بن خالدٍ بن هَوْدَة مِن مُحمَّدٍ رَسُولٍ الله صِرَتَعَوَسَرَ عبد أو أَمَةَه لاداءً ولا غائلةَ 
ولا خَبنة» بيع المُسلِم المُسلِم»©. ففي هذا الحديث أن المتترئ العدّاء» وفي الأوّل 
أنه الْبينُ 20082 وصحّح في «المغرب' أن المشتري كان العدّاء. 


)١(‏ في جميع النُسخ الخطيّة (هودة) بدل (هوذة) والمثبت هو الصّواب. 

)١(‏ «صحيح البخاري» (8/6ه): «باتث: إذابين البيعان ولميكتنا وتفتعا». 

فرة لم نقف عليه عند ابن شاهين وقد أخرجه بهذا التق ارقي .)١3517(‏ وابن ماجه (١61؟2)5‏ 
والدّارقطنئٌ ٠(‏ فمه »)٠‏ والبيهقيٌ في «السَّنن الكبرى! ١1/87(‏ ). 

() «المغرب في ترتيب المعرب» (ص5١7017-17).‏ 
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والإباق» والبول في الفراش. وسرقةٌ صغير يَعقل. عيبٌ» عو جو و 1 4ك الام م ا 1 ل 


وتعليق البخاريّ إِنّما يكون صحيحًا إذا لم يكن بصيغة التّمريض كايُذكر». بل 
بنحو قوله: وقال قتادة. 

وفي قوله مَِإِدَاَلِوِوْسَة: ابيع المُسلِم المسلم» دليلٌ أن بيع المسلم المسلم 
ما كان سليمّاء ا لاه بالود فيه على ما في «سئن أبي داود) من حديث 
عائشة وََِعَا أن رجلا ابتاع غلامّا: فأقام عنده ما شاء الله أَنْ يقيمَ» ثمَّ وجد به عيباء 
فخاصمه إلى لني ميمه فردّهه فقال الرّجل: يا رسول الله. قد استغلٌ غلامي. 
فقال عَئهاضِ0ه,لت: «الخَراجُ بالضَّمانِ)”". وفسّر الخطَابينُ الدّاء بما يكون في الرّقيق 
مِن الأدواء القن برد جياه #الطوة والكدام وهنا والحكة ذا كان عبيث الأصنزه 
مثل أن يُسبَى مَن له عهدٌ. يُقال: هذا سبي خبئة إذا كان مدّن يحرم سيُه وهذا سبئ 
جه يوون ع دهم و يضاق الؤائلة برا يقال بعك ترق خم لوبوها زد ل ليك 
في المبيع مِن عيبء وتفسير الدّاء يوافق تفسير أبي يوسفت له. وأمًا أبو حنيفةً ففسَّره 
فيما رواه الحسن عنه بالمرض في الجوف والكبد والرّئة» وفسّر أبو يوسف الغائلة بما 
يكون من قبيل الآفعال كالإباق والسّرقة» وهو قول الرَمحْشْريٌ: الغائلة الخصلة التى 
تَغول المال» أي تهلكه مِن إباتٍ وغيره» والخبثة هو الاستحقاق» وقيل: هو الجنون. 

(والإباقٌ والبولُ في الفراش وسرقة صغير يعقل) أي يميّر (عيبٌ)؛ لأنّ هذه 
الأحقياء لهي تقضان القينة عند لكان كالشّعال القديم؛ لدلالته على داء مُستحكي؛ 
وكالشّعر والماء في العين؛ لأنّهِ يُضعِف البصرء وقيّد الصَّغير بالعقل؛ لأنَّ الذي لا يَعقل 
لا يكون ذلك عيبا منه» وقيّد السّرقة بالصّغير تبعًا اللوقاية:""» وهو قيدٌ في الجميع؛ 


)01 «سئن أبي داود» .)3881١(‏ 


(؟) «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (5/ /ا41). 


ولو قال: «والسّرقة مين صغير يَعقل» لكان أولى. وقد يتكلف بأ أن اللّام في الإباق 
والبول للعهدء أي إباق الصَّغير وبوله» وقدّر بخمس سنين. 


ثم الإباق عيب باتفاقٍ إِنْ خرج الآبق من البلد إلى غير مولاه» سواءٌ أبق مِن 
المولى أو ممّن كان عنده بإجارة أو إعارة أو وديعه ة أو غصبء وهو يعرف منزله» 
ويّقوّى على الرّجوع إليه» وإن لم يَخْرِحٌ مِن البلد اختّلف المشايخ» والأشبه أن يُقالَ: 
بويا حيو دوي و 

ولا فرقٌ في السّرقة بين أنْ يكون مِن المولى أو مِن غيره» إِلّا إذا سرق مِن المولى 
شيئًا يُؤْكَّل» فإنَّ التتقصير م وو الم د عحيف اميه إلى للك ل إذا سرقه ليبِيعّه» أو 
ليعطي غيره» ولو سرق نحو الفلس والفلسّين لا يكون عيبًا. 


5 


(و من بالغ عَيِبٌ آخََرٌ) حتى لو سرق عند البائع قبل تمييزه» ثمّ سرق عند 
المتترى يعد تيده [1 :5 للقي [واوفر و غناك يتما قال لوعت فزق 
غتداكل نهم انيعة للوعه 2د بن" ولو اقترى ايكزرظ ابراه لأن سرح هله الأنياء 
يختلف باختلاف الصّغر والكبّر واختلافٌ الأسباب دليلٌ اختلاف المُسيّيات؛ فالبول 
في الفراش في الصّغْر؛ لضعف المثانة» وفي الكبَّر؛ لآفةٍ في القوّة الماسكة, والإباق في 
الصّغر؛ لحبٌ اللّعبء والسّرقة فيه؛ لقلّة المبالاة» وهما في الكيّر؛ لخبت في الطّباع. 
فرارًا مِن عمل الخدمة في الإباق» ورغبة في المال في السّرقة. 


1217 مابين معقوفتين سقط من الك لنسخ | 4 لخطية. وا لمشت من‎ )١ 


2 6 م حر 2 ما 2 
وجنونٌ الصغير عِبَيٌ أبداء والبخر والذفر» والزناء والتولد منهء عيبٌ فيها لا فيه. 


لي يس سي سي اب ببييس ‏ ا خ# 8 

(وجُنونْ الضَّغيرٍ) عند البائع ولو ساعة وقيل: أكثر من يوم وليلةٍ» وقيل: المُطبق 
دون غيره (عيبٌ أبدًا) هكذا قال محمِّدٌ ومعناه عند جمهور المشايخ سواءٌ وجد عند 
المشتري في حال اصقن أو الكير لإآن الثاني عين الأوَّلء فإن لشت لخد وهؤانه 
في الدّماغ» وقيل: معناه سواءٌ وُجد عند المشتري أو لم يوجدء وإلى هذا مال الحَلوانِيُ 
وشيخ الإسلام خواهر زاده؛ وهو رواية «المنتقى»» وظاهر مذهب مالكِ والشافعيَ 
وأحمدء وقال جمهور المشايخ؛ وهو الصّحيح. 

والمذكور في «الأصل»: و«الجامع الكبير)”2: 0 اعرد ع الام على 
يُعاود عند المشتري؛ لأنَّ الآقّة التي هي سببه قد لا تتمكّن فتزول» وقد تتمكّن فلا 
تزوك» ولأ اله تعالى قاد على إزالة قلك الآنة كسان الأقاسء فلم يكن من ضرورة 
وجودها مرَّة وجودها دائمّاء وجنون الكبير أيضًا عيبٌ» ويُشترط معاودته في يد 
المشتري عند الجمهور. 

(والبَكَر) -بفتح الموحدة والمعجمة- نتن رائحة الفم (والذّفر) الج 
والمهملة وافاء- رائحةٌ ُؤذيةٌ تحت الإبط (والوا) أي فعله (والتوند منه عيب فيه 
أي في الأ م لأنّ آذلك يل بالمقصود دمنها]”» والبخر والذَّف ريخل بالقّرب للخدمة. 
والزّنا بالاستفراش: والتَولّد ين الزّنا يخل بطلب الولد (لافيه) أي ليست هذه الأشياء 
عيبًا في العبد؛ لأنَّ الغالب طلب استخدامه مِن العبد إِلّا إذا كان البخر وال اع 


أو يكون الزِّنا عادةٌ له بأن يقمّ منه أكثر مِن مرَّتين؛ بأد ولفيخ بالاجتهداة: دنه 
يترك حاجة مولاه» ويذهب فى متابعة هواه. 


.)71١ص( «الأصل» (5457/7): و«الجامع الكبير؛‎ )١( 
ما يبن معقوقتين سقط من التسخ المخطية) والمعنت من 411ه:‎ 2) 


5 


نالع 


١184 


والكفر عيبٌ فيهماء والاستحاضةٌ» وارتفاع حَيض بنتٍ سبع عشرةً سنة عيبٌ. 


وإن ظهر عيبٌ قديم بعدما ماث» أو أعتقّه كان أو سنك اط م خا ا ا 


١ 

(والكّفر عيبٌ فيهما) أي في الأمّة والعبد؛ لأنَّ طبع المسلم ينفر عن صحبة 
الكافر للعداوة الدينيّة» ولو اشتراه على أنَّه كافرٌ فإذا هو مسلمٌ فلا غاوالة أن 
الإسلام زوال عيب الكفرء فصار كما لو اشتراه مَعيبًا فإذا هو سليوٌء فإنّه لا خيار 
بالإجماع؛ وقال الشَّافعيُ وأحمدٌ: له الخيار؛ لأنّه وَجده على خلاف ما شرطه. وربّما 
يتعلّق له بهذا الشّرط غرضٌء مثل أن يستخدمه في مُحقّرات الأمور» ولا يُستجيز من 
نفسه أن يستخدمٌ المسلم فيها. 

والتّروّجٍ عيبٌ فيهما أمّا في الأَمّة؛ فلفوات غرض الاستمتاع. وأمّا في العبد؛ 
فلوجوب المهر والتفقة عليه والحَبَلُ عيبٌ في الأمَّة؛ أن يُْقَص ماليَّها لافي البهيمة» 
لأنّه يزيدهاء (والاستحاضة) عيبٌ (وارتفاع حيض بنتِ سبع عشرة سنة) أي عدمه 
وانقطاعه (عيبٌ) قيّد بسبعَ عشرة؛ لأنّه أقصى زمن البلوغ عند أبي حنيفة» أمّا كون 
الاستحاضة عيبًا؛ فلأنّها لداءٍ في عُروق المرأة» وقد أشار إلى ذلك لين مليوس 
حيث قال لفاطمة بنت أبي بيش ودَلَتْعَنْهَا حين سألته: وكانك كاضر * «إِنّ ذَلِكَ 
عِرقٌء وحن بالخيضّة)”". وأما - الحيض في البالغة فلداء في باطنها؛ إذ العادة 
الأصليّة في النّساء اللّاتي ججبلنَ على السَّلامة أَنْ يَحِضْنّ في أوانه ويَطهّرنَ في أوانه. 
فإذا كان بخلافه كان لداءِ في الباطنء وإِنَّما يُعَرَف هذا بقول الأَمّة؛ لأنَّه لاطريق لمعرفة 
ذلك إِلّا هذا. 


(وإنْ ظَهّر) للمشتري (عيبٌ قديمٌ) أي كان عند البائع (بعدّما ماتّ) المَبيع 
(أو) بعدما (أعتقّه) المشتري غيرٌ عالم بالعيب عتقا (مجّانًا) أي ليس على مال (أو) 


10( أخرجه البخاري (707), ومسلم (770). 


دَيَرَفى أو استولد. ارجم م بالتقصان. يك بعدّما د عق على مال» أو كانه أو مَتَلْى أو أكل 


- 


بعضّه أو أكلّ كله أو لبس فَتَخَرق. 


0 
بعدما (دَبَرَهِ أو استولد رَحِمَّ بالنقصان)؛ لأنَّه استحقٌّ المبيع بوصف السّلامة» فصار 
كما لو تعيّب عنده؛ أمّا الموت؛ فلأنَ الملك ينتهي به. والامتناع حكميٌ لا بفعله 
وأمّا الإعتاق؛ فالقياس فيه ألا يَرجِمّء وهو قول زفرٌ؛ [لأنَّ امتناع الرّدّ فيه بفعله؛ ووجه 
الرّجوع وهو الاستحسانء وقول الشافعيٌَ وأحمدّ أن الإعتاق إخباءٌ الملك؛ لأنّ الآدميّ 
لم يُخلق مدل للقللك نما يكبت فيه على خلاف الأضل مؤقَنًا بالإعتاق» وَالمى 
يتقرّر بانتهائه» فيصير الملك كأنّه باق والرَّدٌ مُتعذّرٌ ولهذا يثبت الوّلاء بالعتق» وهو مِن 

آثار الملك. فبقاؤه كبقاء الملك]20. 


يّدنا العتق بكونه قبل العلم بالعيب؛ لأنّه لو كان بعده لا يرجع بالثقصان؛ لأ 
إقدامه على الإعتاق 0 على رضاه بالعيب» 57 بكونه «محانًا»؛ - لو كان على 
مال للب يرعقة »وأا الكديير والاتعياو ة قلاتيها بمخالة الإغذاق» وظريق تعر ده اللمضنان 
أن يقوّم وبه عيبٌ» ويقرّم بلا عيب فإِنْ كان تََاوّتٌ ما بين القِيمتين العُشْرَ رجع بعُشر 
المونة وهال قا 

(لا بعدّما أعتقّ) أي لا ير- جع المشتري بالنقصان إِنْ ظهر عيبٌ قديمٌ : في المبيع 
عدجا ماديا دك اذا يمنا( كاده را يعدي ملم ارا يعس كر بيك أو 
دما راك كلب نفدم ل) التوزي ف تَكَرَّقّ)» أمّا الإعتاق على مال؛ فلأنّه أزال 
ملكه عنه بعوض»ء فصار كالبيع وهو فيه لا يرجع» فكذا هذا. 

وعن أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسفف والشَّافعِيَ وأحمد أنَّه يَرَجِمْ؛ لأنّه إنباءٌ 
لليلك وإن كان بعوضء فكان كالعتق مجان ولهذا يثٍ يثبت فيه الولاء والكتابة كالإعتاق 


ع 


000 ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطيّة؛ والمثبت من «ك21. 


١/١ ناليع‎ 


وما ماه قم وموم مع مقعم فمععو دعرو ووه و ملعمو انيور ووه ووه 


على مالٍ؛ لحصول العوض فيهاء وأمًّا لقتل فالمذكور ظاهر الرّواية وعن أبي يوسف 
ومحمّدٍ معه في رواية "الينابيع) نّهِ يرجه" وبه قال السَّافِعُِ وأحمد؛ أن المقتول 
مات بِأَجَله فكأنّه مات حتف أنفه. ولأنَّ قتل المولى لا يتعلّق به حكمٌ دُنيويٌ مِن 
قصاص أو دِيَّةَه فصار كالموت حتف الأنف. وإنَّما يتعلّق به حكمٌ أخرويٌٍ من 
استحقاق العقاب إذا كان بغير حقٌّ. 

ووجه الظّاهر أنَّ القتل فعلٌ مضمونٌ؛ إذ لو باشّره في ملك غيره ضمن؛ لقوله 
عَلوااضَلموالتَكة: «ليسَ في الإسَلام دم م مفرج)”" أي مهدر )الما سقط كننانة ع 
المولى لأجل أنه ملكه؛ فكان ذلك السّقوط في معنى عوض سَلِمَ له» وصار كأنّه باعه به 
بخلاف الإعتاق» فإنَّه لا يُوجب الشّمان لا محالةَ كإعتاق الجُعيِر عبدًا مُشتَرّكاء وأمًا 
أكل الكل ولبس الثوب فالمذكور هنا قول أبي حنيفة والقياس أن يرجم بالنتقصان. 
وهو قولهماء ومذهب الشَّافِعِيَ وأحمد وبه أخذ الّحاويٌ. 

وفي «الخلاصة»: وعليه الفتوى؛ لأنّهِ فعلّ بالطّعام والثوب ما يُقصد بشرائهماء 
ويُعتاد فيهماء فأشبه الإعتاق بخلاف القتل والإحراق ونحوهما مِن الاستهلاك. فإنَّه 
ليس غرضًا مُعتادَا”"" من الشّراء ووجه قول أبي حنيفة -وهو الاستحسان- أنَّ الرَّهَ 
تعذّر بفعل مضمونء فأشبه البيع والقتل» وإنّما سقط عنه الضّمان لأجل أنه ملكهء وأا 
أكل بعض الطّعام فالمذكور قول أبي حنيفةً» وهو أنه لا يرجع بنقصان ما أكل وما بقي 


.)07117 /1( «الينابيع في معرفة الأصول والتّفاريع»‎ )١( 

(1) لم نقف عليه في كتب الحديث والآثارء وقد أورده ابن الأثير : في «النّهاية؛ (/ 477) ولم يصرّح 
بِأنَّه حديثٌ نبويٌ» وأخرجه بنحوه الطَّرانُ في «المعجم الكبير» (11/ 14) بلفظ: «لا يترك مفرجٌ في 
الإسلام». 


(') حصل تقديم وتأخيرٌ بين الكلمتين في النسخ الخطيّة والمثبت من ١ك2.‏ 


وبعدّما حدثٌ عَيبٌ رَجِعَ بوه إلا أنْ يَأخَدَّهُ البائع كذلكَ؛ مالم يَختلط بولك المُشتري. 


وجت-س د بيجع ع ب يريب تب 
اعتبارًا بالكل» ولا يرد الباقي؛ لأنَّ الطّعام كشيءٍ واحدٍء فلا يرد بعضه بالعيب دون 
البعض» كما لو باع البعض. 

وعندهما نوجم بالتقضان في الكل: ولنين له ديرد الناقى؛ لأنّ أكل الكل لا 
يمنع الرّجوع عندهماء فالبعض أولى» والطعام كشيء واحدء فلا يُرِدُ بعضه بالعيب. 

ا ا 
والرّجوع قول محمِّدِء وفي «قاضيخان» وعليه الفتوى”". 

ولو باع بعض الطّعام معنا الرُجوع بنقص الباقي منه. كالزٌائل عن ملكه فإنّه لا 
ير جع بنقصهء وأجازه زفرٌ؛ لما قدّمناه في بيع نصف العبد» وعن أبي يوسف ومحمَّدٍ 
رد الباقي مِن الطّعام» ويرجع بنقصان عيب ما باعه اعتبارًا للبعض بالكل وبهذه الرّواية 
يُفّىء واختارها الفقيه أبو جعفرء والفقيه أبو اللَّيث!؛ لأنَّ التّبعييض لا يضرّه. 

(وبعدّما حدث) عطف على «بعدما مات»» أي وإن ظهن عيبت قديم يعدما 
حدث (عَيبٌ) عند المشتري» كما لو ظهر عيبٌ بالتُوب بعدما قطعه (رَجِعٌَ) المشتري 
(بِ) أي بالتّقصان؛ لأنَّ في ردّه إضرارًا بالبائع؛ فإنّه خرج عن ملكه سليمّاء ويعود إليه 
مَعيبًا (إَا أنّْ يَأخدَّهُ البائعٌ كذلك) أي مَعيباء فإنَّ المشتري لا يرجم بالتقصان؛ لأنَّ 
البائع رَضي بالضّررء بل يَتخيّر المشتري بين أَنْ يأخدّه ولا يرجع بشيء» وبين أن يرد 
(ما لم يختلط بولك المُشتري) وقيّد به؛ لأنَّه إن اختلط بملك المشتري كما لو قطع 
الثوب وخاطه فاختلط بخيطه» أو صَبَّْه أحمرٌ أو أصفرٌ أو أسودء -وهو قولهما؛ لأنَ 


.)3/7( «شرح مختصر الطّحاوي' للجصّاص‎ )١( 
.)1١/9( (؟) «فتاوى قاضيخان»‎ 


فلا يرجع إِنْ باعَ قله لا بَعدّه 220 


السّواد عندهما زيادقٌ وعند أبي دن تمان - فاختلط بصبغه. أو لت السّويق بسحن 
فاختلط بسّمنه ثم ظهر عيب فإنَ بائعه لا يأخدّه؛ بل يرجعٌ مشتريه بنقصانه؛ إذ الفسخ 
في الأصل بدون الزيادة لا يمكن؛ لأنّها لكك عنما ومع الرّيادة لا يمكن؛ لأنّ العقد 
لم يَرِدْ عليهاء والفسخ لا يَردُإِلّا على ما ورد عليه العقد. 

والفرق بين ما اختلط بملك المشتريء وبين ما لم يختلط أن امتناع الرَّد فيما 
لم يختلط لحن الباقع» فيقير على إسقاطهه بخلاف ما اختلط قله لحي اله وهر 
شبهة الرّبا. 

(فلايرجع) المشتري (إِنْ باع) بعد حدوث العيب عنده (قَبِلّه)؛ أي قبل الاختلاط 
بملكه؛ لأنَّه صار حابسًا له بالبيع؛ لأنّ الرّدّ غيرٌ ممتنع بأَنْ رضي البائع به (لا بَعدّه) أي 
ويرجع المشتري إن باع بعد الاختلاط بملكه؛ لأ غير حابس للمبيع بالبيع؛ لامتناع 
الرّدٌّ قبله بالاختلاط. 


ثم اعلم أن الرٌّيادة في المبيع على نوعين: مُتّصِلةٌ ومُنفصِلة والمتصلة نوعان: 

تاد كالبن والجمال؛ وهي لا تمنع الرّد بالعيب في ظاهر الرّواية؛ لأنّ بع 
لفق فيه انكر انها نيه تممن باعتار الول والاتضاق, 

ومُتَصِلةٌ غيرٌ مُتولّدةٍ كالصّبغ» وهي تمنع الرَّد بالعيب اتفانً. 

والمنفصلة نوعان: 


مُتولّدةٌ كالولد والثّمره وهي تمنع الرَّدٌ بالعيب؛ إذ لا سبيلٌ إلى فسخها قصدًاء 
لأنّ العقد لم يَرِدْ عليهاء ولا تبعًا لانقطاع التَعيّة بالانفصال. 


وبعدٌ كَسرٍ الجَورْ ونحوه رَجِعٌ بالنتقصان في المُنتمّع به. وبالكل في غَيرِه. 
أ 


5 ع ع معدي 6 و 
نبت أنه أبق عنده بالبينة. أو كول ع وك جا نك ا م ا يي 


وإذا ادَعَى الإباقّ 


ل ن المبيع كالكسبء وهي لا : تمنع الرّدّ بالعيب. بل يُفسخ العقد 
في الأصلء ويَسلّم الكسب للمشتري؛ لأنَّهِ مُتولّدٌ مِن المنافع» وهي غيرٌ مَبيعةٍ بحالٍ. 

رو إن ظهر عيبٌ قديمٌ (بعد كّسر الجوز ووه )ان الوق والفتيضن والشاق 
والبيض والطّيخ وَالقَمّاء والخيا لخبار (رَجِعَ) المشتري (بالثقصان في المُنتفّع به) ولم يَرِدّه 
إلا برضا البائع؛ لأ الكسر عيبٌ حدث عنده؛ وقال مالك وأحمدٌ في رواية: 5 
ولا يرجع بالثقصان؛ لأنّه ليس من البائع تلبيسٌ» فَإنَّه لا يَعلمُ ما في باطنه» وأمًا لو ظهر 
العيب قبل الكسر فلا يرجع بالنقصان؛ لأنَّه دليلٌ الرّضا بالعيب (و) رجع (بالكلٌ) أي 
كلّ امن (في عيره) أي في غير المُتتفّع بهه كالفرع إذا وجده مرا أنه يس بماليء فكان 
البيع فيه باطلاء وهذا كلّه إذا وَجد الكل فاسدًا. 


أن 


وأمًا إذا جد البعض فاسدًا فإنَ كان قليلا صحّ البيع استحسانًا؛ لأنَ الكثير ين 
الجوز لا يخلو عن قليلٍ فاسدء فصار كالتراب في الحنطة, وفي القياس يفسدء؛ لأ 
امن لم يُفصّلء ابيا لله بكر غية :عور و لباقيو غناو كا لوا عد :وا للقن أ 
الثلاثة في اليئة» وإِنْ كان الفاسد كثيرًا لا يصحٌ في الكل ويرجع بكلّ التّمن عند أبي 
حنيفة؛ لجمعه في العقد بين ما له قيمةٌ وما لا قيمةً له» فصار كالجمع بين حر وعبد» 
وعندهما يصحٌ العقد فيما إذا كان صحيحّاء وقيل: يفسد العقد في الكل إجماعًا؛ لأنَّ 
الشُّمن لم يُفُصَّلء فيكون بيع بالحصّة ابتداءً. 

(وإذا اذَعَى) المشتري (الإباقٌ) أو السّرقة» أو البول في الفراش مما لا يُعلَم إل 
بالتّجربة والاختباره وأنكر البائع أن هذا العيب وجد عند المشتري (أَِ ثبت) المشتري 
ولا (أنّه أبّق عنده) حتى يتتصب البائع خصمًا له (بالبَيةِ) مُتعلّق باأثبت» (أو كول 


لمعن بصي مدر لم برهن على أنه َب عند البائعء أو حَلَقَ ل باه وسلمَه 
وما أبن قط أو ما له حق ال بهذه الدّعوّى ولاكَمنَ على المُشتري ! إذا اذَّعَى العيبٌ 
حتى يَتبيّنَ عَدمّه ومُداواةٌ لمعيب وركويه فى حاجته اا 0 


البائع عن الحَلِفِ على العلم) أي على أنه ما يعلم أنه بق عند المشتري؛ لأنْ هذا 
تَحليفٌ على فعل غيرٍ الحالف؛ وهو العبده فلا يكونٌ على الب وهذا -أعني تحليف 
الكتدرى للاتتعد ذرل إلى رويط وكيوا المشعرى انض كيار اده ارقا 
فإذا أله أن تلنتويماء التُكول كما في سائر الدّعاوّى. 

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» فقال بعضهم: يُحلّف عنده أيضًا. وقال 
بعضهم: لا يُحلّف وهو الصّحيح؛ لأنّ الف إِنَّما يتربّب على دعوّى صحيحة ولا 
تصحٌ الذّعوى إلا من خصمء ولا يصير المشتري خصمًا إلا بعد قيام العيب عنده ولم 

١‏ برهنّ) ال أيضًا (على أنه أبَىَّ عند د لالعمال أنه ديف 
عند المشتري» فلا يستحقٌ الرَّدٌ على البائع (أو حَلَقّم) أي المشتري البائع (أنّه باه 
وجل [ اق نيما ل قد "أوما لمع لزه لوده العرق) رلا اده لدم د نا 
قاً؛ لاحتمال أَنَّه باعه وقد كان أب عند غيره وبه يرد المشتري عليه (ولا تّمنَ على 
المُشمرِي) أي لا يُجِبّر المشتري على دفع الثّمن (إذا اذى العيبّ)؛ لاحتمال أن يكونّ 
صادقًا في دعواه؛ فلو قضى عليه بدفع الثّمن لربّما ظهر العيب فاستردٌ التّمن من البائع» 
وانتقض القضاء (حتى يَتبيّنَ عَدمُه) أي عدمٌ العيب. بأ يحلفَ البائع أنَّ هذا العيب لم 
يكن فيه. 

(ومّداواةٌ الممعيب وركويّه) يعني إذا داوى المشتري المّعيب بعد العلم بالعيب أو 
كزدارقي اعت :ار مارت فننديما يدل علق لزاه كالعزعو على النيده والاخارة: 


رضاء لا لردّه أو سقيه أو شراء عَلفِه ولا بد له منة. 


طيت 5 ا 2 أ ًَ 7 سن م6 يم شايير 
ولو اشترّى عبدين صفقة ووجد باحدهما عيبًا رده خاصة إن قفبضهماء 0 


1 
واللْس» والشّكنى. والرّهنء والكتابة؛ والاستخدام مّةثانية يكو ذلك (رضًا) به ولا 
خلاف فيه لأحلٍء ثم عند الشّافعيٌ يبطل نيار الرّدّبتأخيره من غير عذر» وعندنا لا يبطل 
اللميوعة نه تل تيد يكن السعقاةة ابلك لالر تن أ لعو ر كوت المشدرن 
المعيب رضًا به إذا كان لردّه على بائعه (أو سَقيه أو شراء عَلفِه) حال كون المشتري 
(ولا بد له منه) أي و ال كونية ما السيونة القان«التغييه أو الفهدد المشترق عن 
المشي» بأن كان مريضًا أو شيخًا كبيراء وهو قد في السّقيء وفي شراء العلف؛ لأنّ 
الركوك لل 5 الأوكون وخااكيك كان لكره نا لا 5 

(ولواه قترق عدن فق ووع نا عوهما عقاتر عام إن تيا ؤنال 
زكرو الكافيك فى قول: لسى له أذيرة الحعيت وده لآن فيه تتزيق الصمقة وهو الا 
يخلو عن تضرّر البائع بردٌ المعيب وحذه؛ لأنَّ العادة جرت يضم الجيد إلى الرّديءئ 
ولنا أنه تفريقٌ بعد تمام الصّفقة؛ لأنَّها تمّت بالقبض؛ أن خيار العيب لا يمنع تماتها 
فيكون الفسخ بعد القبض في ملك المشتري من كلّ وجوء فيقتصر الرّدُ على ما فيه 
علجةة وغ ا لمكيب: 

واطوب لاسي سين كروي اية اح ديجا نود وار 
اسبدر و سد شين لا تفع بأحدهما دون الآخر كنعلين أو حفن فوجد في أحدهما عي 
بعد قبضهماء فإنّه يردّهما أو يُمسكهما باتّفات؛ لأنّهما في الصّورة شيئان» وفي المعنى 
والمنفعة شيءٌ واحدٌ والمُعِيّر هو المعنى دون الصّورة والمبنى؛ ولو قال المشتري 
فيما يمكن إفراد أحدهما بالانتفاع عن الآخر: (أنا أمسك المعيب». واخذ التقصان» 
ليس له ذلك؛ لأنَّه لما رَضي بالمعيب فات حقّه في وصف السّلامةء فلم يكن له 
المُطالية اماق 
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١ تالجع‎ 


إلا أَخدّهما أو ردّهماء كما في الكَبليّ والوزنيّ. إن قبض - ولو استحق البعش- لم 
يرد الباقي بخلافٍ التُوبٍ. وصحٌ إنْ بر يبن كل عيب و| لم يعدّها. 
ارس سيو 

١و1‏ وإن اليه طجماف يل قيض السهماء وكزهر أن بدأو بالاكرعينا (اخذهما 
أو ردّهما)؛ وليس له أَنْ يأخدّ السّليم ويردٌ المعيب؛ لأنَّ في ذلك تفريق الصّفقة قبل 
فناني أن اتطاديا لهي لسرن 10 الماك ١‏ عير نم وانوي 15 للف 
رقبتهما (كما في الكيليٌ والوزنيّ) أي كما أن من شرى ما يُكال أو ما يُوزن من نوع 
ولخي قوع وع ف 110 أترور ذه ملز أوياك وعنو يشي له أن باد اسيم ورور 
المعيب» سواءٌ كان قبل القبض أو بعده. 

(وَإنْ قبضٌ) الكيلي أو الوزني (ولو استحقٌ البعضٌ) منه (لم يرد الباقي)؛ لأنَّ 
الشركة فيهما ليست بعيب؛ إذ البعيض فيهما لا يضر والاستحقاق لا يمنع تمام 
الصَّفْقة؛ لأنّ العقة سه انناف وتمامه برضاه» وقد وجدء لا برضأ المالك» قدّم 
القبض على استحقاق البعض؛ لأنّ البعض لو استّحق قبل القبض» ٠‏ كان للمشتري 
أن يرد الباقي؛ لتفرّق الصّفقة عليه قبل تمامها (بخلاني الثُوب) فإنّ م؛ مشتريه إذا قبضه 
واستحقٌ منه بعضه. له خيار الرَّدّ في الباقي؛ لأنَّ الشّركة فيه عيبٌ عرفا وقد كانت 
وقت البيع قبل ظهور الاستحقاق 

(وصحٌ) البيع (إِنْ بر البائع (من كلّ عيب) أي إِنْ باع بشرط البراءة من كل 
عيب» وليس للمشتري أن يده بعيبٍ (وإنْ لم يعذّها) أي العيوب» والأصح في مذهب 
افيه ويُروى عن مالك أنه لا يبًفي غير الحيوان» ويبرأ في الحيوان مما لا يعلمه. 
دون ما يعلمه؛ لما رُوي أن ابن عمرٌ ينها باع عبدًا مِن زيد بن ثابتٍ ميعن بشرط 
البراءة» فوجد به عيبا فأراد ردّه» فلم يقبله ابن عمرٌ وََِيهعَْ فترافعا إلى عثمال وَبَإْنَهعنكُ 
فقال عثمان ل عم :«أجدات أنكَ لم تعلمٌ بهذا العيب؟! فقال: لا. فردّه عليه”". 


)01 أخرجه مالك فى «الموطًأ» برواية يحيى (7717/1)» وعبد الرَّزّاقَ في «مصتّفه» »)١197717(‏ والبيهقيٌ في - 
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والفرق بين ما لا يعلمه وما يعلمه؛ وبين الحيوان وغيره أنْ كتمان ما يعلمه 
تلبيسٌ» بخلاف ما لا يعلمه» وأن الحيوان قل ما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر فيحتاج 
البائع فيه إلى شرط البراءة مِن [كل ]”' عيب؛ ليثق بلزوم العقدء بخلاف غير الحيوان. 
العيب ثابتٌ بالشرع؛ فلا ينتفي بالشّرط كسائر مُقتضيات العقد. 

ولنا أن الإبراء إسقاط ولهذا جاز بلا قبول. كالطَّلاق والعتاق» والجهالة في 
الاسقاط الا تنقى إلى الشازهة قلا مكون قود «ويدشر فى البراءة من كل عن 
العيبٌ الموجود عند العقد. والحادث بعد العقد قبل القبض في ظاهر الرٌّواية عن 
أبي يوسف, وهو قول أبي حنيفة أيضًا. وقال محمّدٌ: لا يدخل الحادث. وبه قال أبو 
يوسف أيضا وَوْفرٌ ومالك وَالشافعق ؟لآن الترادة تال الثارك» فتقضرف إل الموعواد 
عند العقّد. 


ره 
.. 
٠‏ 


هذاءبو شط اقكوهين:الثافة أو الذاء نستي اللبفدفق قمرهها اناما لمر أنينا 
كثيرة اللبن- إذا ييعت لا ترد عندناء وردّها مالك والشَّافعيٌ مع لبنها إِنْ كان باقيّاء أو 


و 


مع صاع مِن تمر؟ لفقده؛ لما روى أبو هريرةً وََِتَعَنهُ أن رسول الله موسر قال: 


- 


0-8 2 26 9 و 2 
«لا تلقوا الركيا بع ولا يَبِعْ بَعضُكم على بَيِع تعضء ولا تَناجَشُواء ولا يَبِعْ حَاضِدٌ 


27 7 و - ل 2 2 ل ا 0-4 0007 را ع6 
لَيَادِء ولا تصروا الابل والغنم» فمّن ابتاعها بعد ذلك فهو , بدخير أ لنظرّين بعد أن يحليهاء 
ا كط ةربزك أل ع ا 0 > ام مس فيه 

إن رَضِيّها أمسّكهاء وإن سَخِطها رَدْها وصاعا مِن تمراء متفق عليه'". 

- «السّنن الكبرى» )١١17817/(‏ كلهم بنحوه. 

(1)اقابين منقوقتين سقظ من الخ الخطية وا لحثنت فن كا 

(5) «صحيح البخاري» ))5١5١(‏ و(اصحيح مسلم) .)١9١195(‏ 
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فَإِنْ رَدّها اه 0 0 سَمرَاء)!1. 


وفي رواية لأبي داوة: «مَنِ اشترّى عنما مُصََاةٌ احتَلبّهاء فَإِنْ رَضِيّها أُمسَكّهاء 
وإ سَخِطّها ففي حَلَبتِها صاعٌ مِن تَمر"”". فجعلاها عيباء وأثبتا له الخيار إذا تبن بعد 
اللحلك حلاف نا تجلةة تمسكا هرذ الحديف: 

واحتجٌ لنا بعض مشايخنا بقوله عليه الصلاة السّلام: «البيّعانٍ بالخِيارٍ ما لم 
يتف )0 . وقال بعضهم: التّصرية ليست بعيب» وليس للمشتري ولاية الرَّدّ بسببها من 
غير شرط؛ لأنَّ البيع يقتضي سلامة المبيع وبقِلّة الل لا تفوت صفة السّلامة؛ لأن 
اللَّن ثمرةٌ وبعدمها لا تنعدم صفة السّلامة» فرقِلتها أولى. 

قال: وإنّما ترك أصحابنا العمل بحديث أبي هريرةً َيَهنُ هنا؛ لمخالفة الكتاب» 
وهو قوله تعالى: اَعئَدوع ئلم أتّدَى عَليكم * [البقرة:144]» والسِّنَهَ المشهورة 
الموجبة #الأبيجات القن غود هدر الكل صورةة وهو كر لخ كيو امن أَعيَنّ 
شِقصًا له في عَبدِء قَوّمَ عَلِيهِ نَصِيبُ شَرِيكه إِنْ كان مُوسِرًا0؟) الحديث» ولمخالفته 
الأجنا النسقه عار وجرت الكزن ار زلقية "اف وراك اسورد را ال 
ولا بدعَ في رد حديثه عند مُخالّفة الأصولء فإنَّهِ قرب من التواتر أنه لما روى الوضوء 


6 ااصحيح مسلم) 0( والاسدن أبن داود) .)١155(‏ 
إفة 0 بشن أب داود) (550). 


620 أخرجه البخاري (5 »)7506٠١‏ ومسلو )١6١7(‏ كلاهما بنحوه. 
(5) فى «ص»» و١ك»:‏ (أو القيمة) بدل (والقيمة). 


ممّا مسّته التَّاره قال له ابن عبَّاسٍ زَتن: «إنَاتتوضّأ بالماء السّخين» أنتوضّأ منه؟»”, 
ولِما روى: مَنْ أصبّح جُنبًا قلا صَومَ له». قالت عائشةٌ تلدع «نحن أعلم بذلك 
منه”". وكذلك رد عليه علينٌ رََامَئْعَنة. 

وشرط عيسى بن أبان فقه الرّاوي لتقديم الخبر على القياسء واختاره أبو زيد 
الذبوسي» وخرّج عليه حديث المُصرّاة» وتابعه أكثر المُتأخرين. 

ونفاه الكرخيٌ ومن تابّعه من أصحابناء وقبلوا خبر كل عدلٍ ضابطء وقدموه 
على القياسء ومَنعوا أيضًا أنْ أبا هريرةً يَِدعَنُ لم يكن فقيهّاء وقالوا: بل كان فقيهاء 
وكان يُفتي في زمن الصّحابة» وما كان يُفتي في زمانهم إِلّا فقية مُجتهدٌء مع أنه كان مِن 
[المتبحرين]!" من علي أصحاب رسول الله صَأَكَنَدعلدوسَرَ. 

5 5 : 7 و‎ ١ 

قال إسحاق الحنظليٌ: ثبت عندنا في الأحكام ثلاثةٌ آلافٍ مِن الأحاديث» روى 
أبو هريرةً وَوَْتَدعَنهُ منها ألما وخمسّمئة. 

وقال البخاري: روى عنه سبعمئة نفر مِن أولاد المُهاجرين والأنصار. وقد روى 
جماعة مِن الصّحابة يََيَعَنف عنه. فلا وجة لردٌ حديثه بالقياس» وهذا غاية التُحقيق» 
والله ولينٌ التوفيق. 

والمختار فيه الرّجوع بالنتقص على رواية شرح الطحاويء يعني أنه لما امتنع 
ءِ ‏ ٍِ ' 0 7 2 7 
الرد تدنيت» الزيادة المنفصلة منها يرجع بحصة النقصان من الثمن؛ ولا يرجع على 


)١‏ أخرجه التّرَمِذْيٌ (9/!) بنحوه. 
(؟) أخرجه أحمد (75779/8)» والنسائئ في «السّنن الكبرى» (5917/4)., 
(*) في النسخ الخطيّة: (المهاجرين) بدل (المتبحرين)» والمثبت من «02. 


نالعج اما 
يطل ب بع ما ليس بمال» كالدم؛ والمَيتةق والحرٌ وأتباعه. وبيع م مال غير مُتقوم 
كالحَمر والخنزير بالدّمنِء و د د او ان 
عي ل 3 ههه ب ببح بي 
ضرعها لا بقول البائع. 
ووعخة ايها زان المروس ف مِن التّصرية غرورٌ منه للمُشتري بالفعل» حيث تزداد 
رغبته في شرائهاء فاغتراره بواسطة هذا الفعل كاغتراره بقول البائع: «إنّهها حلوبٌ غزيرة 
لبن" وإِنّما صم البيع بناءً على أنَّ شرط كونها حَلوبًا لا يُُسد البيع؛ أنه شرطً وصفب 
مَرغوب فيه» وهو رواية الطّحاويٌ» والله سبحانه أعلم. 
مي للم 
(فصّل) 
[في البيع الصّحيح, والباطل؛ والفاسد, والمكروه] 
(بَطلّ بيع ما ليس بمال) سواءٌ كان ثمنًا أو مُبْمَناهِ لانعدام ركن البيع» وهو مبادلة 
المال بالمال (كالدّم والميتة) والثّر اب (والخرٌ وأتباعه) مِن أمَّ الولد والمُكاتب الذي لم 
يرضّء فإن الذي رَضي يجوز بيعه على أظهر الرّوايتّين عن أبي حنيفة ومعه الشافعي» 
والمُدِبّرالمُطلّق» فإن المُقيّد يجوز بيعه عندناء وعند مالك والسَافعيٌ وأحمدٌ يجوز بيع 
المطلق أيقنا: 
(و) بطل (بَيع مال غير مُتقوم) في حقٌ الإسلام (كالخمر والخنزير بالشمن) 
وهو 3 والدنان عفالاً أ #وجلة أن الدّراهم والدنائيز غير مفضودة وإلما 


وديم #د ع 


وبيعٌ قِنْ صم إلى حر وذّكيّةِ ضْمَّتْ الإناقيكة) وإذ سكق لمق كل 


0 

فإذا كانت عوضًا لغير المتقَوٌم كان غيرٌ المُتقَوّم هو المقصودّء وفي ذلك إعزارٌ 

له وقد أمر الشّارع بإهانته» وكذا إذا كان بيعهما بما ثبت في الذَّمّة مِن مكيل أو موزونٍ. 
وأمّا لو باعهما بالعّرض فالبيع فاسد؛ لعدم تعيئهما مَبِيعين» وسيأتي. 

والفرق بين الباطل والفاسد أن الباطل هو الذي لا يكون صحيحًا بأصله؛ 

وذلك لفوات ركنه؛ فلا يُفيد الملك أصلاء والفاسد هو الذي يكون صحيحًا بأصله لا 

بوصفه. فيقيد الملك بالقيمة عند القبضء وفي «الإيضاح)”": لو نفى العوض وقال: 

بعك هذا بغير ثمن» يبطل» ولو قال: «بعتّكَ هذا وسكت عن الثمن يفسة؛ لأن البيع 

يقتضى المُعاوّضة؛ فعند السّكوت يُحمّل على قيمته» فصار كأنّه قال: «بعتّه بقيمته». 


وهي مجهولة فيفسد. 

(و) بطل (بيعُ ِنَم إلى خُرٌ و) بيع (ذكيّ) أي مذبوحةٍ شرعيّة (ضْمَّتْ إلى 
باح الترابواكا تي حلت ارط معاي مرمرع الرى كوااهر ماده 
بعض الكمار, وذبائح المجوس تمان إل أنّها غيرٌ مُتقوّمة كالخمر والخنزير (وَإنْ 
سمّى تمن كلّ) وهذا عند أبي حنيفة؛ وقول الشَّافْعيٌه وروايةٌ عن أحمدء وقال أبو 
توفت ومح : إد مك امو والعو ينها خا في القن والذّكيّة وإِلّا فلا. وبه 
قال الشَّافعِيُ في قولء وأحمدٌ في رواية. 

عرو ]سي عا كا نيع عندا نا ران رقم نيزنا قال ا 
العقد فيما َم إليه» ولا ينفذ بيعه بالقضاء. 


() «الإيضاح في شرح الإصلاح" (؟/717١).‏ 


١4 الع‎ 


: هسك # 2 واه ع 1 2 ع2 2 2-8 
وصح في قِن صم إلى مُدبْر أو إلى قِنْ غيره بحضّته. كمملكِ ضم إلى وقفي. وفسد 

َع العَرَّضٍ با لحَمرٍ و عكسه. 
ولا يجورٌ بيع المُباحاتٍ قَبِلَ أنْ تُملّكَ. وما لا قُدرةً على تسليمه إلا بجيلة..... 


و7 يت ب مي 
(وصمٌ) البيع (في قِنَّ ضُمّ إلى مُدبّر) أو أمٌّ ول أو مُكائّبء وقال زفرٌ: لاايصحٌ 
(أو) ضمٌّ (إلى ِنّ) شخص (غيره) أي غير البائع (بحصّته) أي حصّة القن مِن الثمن. 
وعند زفرٌ لا يصح (كيِلكِ) أي كما صمح بيع مِلكِ (صَمَّ إلى وقفي) وقيل: لا يصح في 
الهلك؛ وهو عند مالكِ والشَّافعِيَ في قولٍ وأحمدٌ في رواية؛ لأنّ الوقف مُحرّرٌ"" عن 
الهلك والتَّمليك» فصار كقّنٌّ ضع إلى حر وفي «نوازل الفقيه أبي اللّيث)”" والأصح 
أنّ البيع يجوز في اليلك؛ لأنَّ الوقف مال ولهذا يُتتمّع به انتفاع الأموال» وإنّما لا 
يناع لأجل حقٌ تعلّق به» وذلك لا يُوجب فساد العقد فيما ضُمَّ إليهه كالمُدبّر ونحوه. 
بخلاف المسجدء حيث يبطل العقد فيما ضع إليه؛ لأنَّه ليس بمالء ولهذا لا ينتقع به 
انتفاعٌ الأموال» فصار كالحرٌ. 
(وفسد بَيِعٌ العرض بالكَمر) ونحوها مما هو مال غيرٌ مُتقَوّم (وعكسّه) وهو بيع 
الخمر ونحوها بالعرض»ء في «شرح الوقاية» أن البيع فاسدٌ في الترض» حتى تجبٌ 
ئ و 
قيمته عند القبض» ويملك هو بالقبض.ء لكن البيع في الخمر باطل حتى لا يملك 
عين الخمر”". 
(ولا يجورٌ بيع المُباحاتٍ قَبِلَ أنْ تَملَّكَ)؛ لأنّها وقتّ الببع غيرٌ مملوكةٍ للبائع 
وم 7 ك0 2 
(و) لا بيع (ما لا قدرة على تسليوه إلا بجيلة) كسمكِ لم يصَّده أو صِيد وأرسل» وهو 


)0( في اغا ولان»: (محرز) يبدل (محرر). 
(؟) ينظر «نوازل الفقه» (ص7305). 


(0) «عمدة الْرّعاية بتحشية شرح الوقاية» 5/0 2)2). 


لا يعود. فلو قبضه البائع وسلمه قالوا: ينبغي أن يكون على الرٌوايتَين في تسليم الآبق 
بعد بيعه» بناءً على أنَّهِ باطلٌ أو فاسد. 


(أو) إلا (بضرر) كجذع في سقفي؛ وذراع مِن ثوب ا الك سواءٌ ذَكَر 
موضع القطع أو لم يذكزء ولو قطع البائع الجذعء أو قطع القَّوبِء يسم حل القيية 
عاد صحيحًا؛ لزوال المانع مِن الصّحّة وقيّد القدرة على تسليمه بالحيلة؛ لأنّها لو 
كانت بغير ذلك؛ كما لو صاد السّمك وألقاه في حظيرة صغيرة» بحيث يُمكن أخذه 
منها بلا حيل» جاز الببع؛ لأنّهِ مّقدور التَّسلِيم» وكذا لو اجتمع فيها بنفسه وسدَّ المدخل 
جازء وإِلّا فلا. 

(ولا) بيع (ما فيه عَرِرٌ كحَمْلٍ) أي جنينٍ في بطن» ولؤلؤة في صَدَفٍ (ولَبنِ في 
ضَرِع)! لِمّاروى ابن ماجه من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ صعإتَعَنه أن الي عدوا 


نبى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعٌ 
وما روى الشَّافْعِيُ بسنده عن ابن عبّاسٍ 8:5 4 «أنَّهُ كان ينَهَى عن بيع اللَّبن 
في ضرع الغنم» والصّوف على ظهرها»". قال البيهقيٌ: : وروي مرفوعاء والصّحيح 
العو قرف 
ولقول ابن عباس عَلنَهءن6: «نبى رسول الله صََنَعيتِوَسََ أن باع ثمرةٌ حتى 


تطعمء ولا يباع صوفٌ على ظهرء ولا لبن في ضرع». رواه الطَبرانُ والدّارقطنيُ 


() سنن أبن ماجها (5195). 


١؟)‏ «مسئد الشّافعي» ترتيب سنجر »)١408(‏ و«السّئن الكبرى» (لامم ل معطم1١).‏ 


وفه * ؟ #2« © # *« 898 هه 6 هه 6ه وه هع هم هو وه وو وو وو ووو وه مهمه وم 


مرفوعًا(""» وأبوداود موقوقًا عليه قال: ١لا‏ تُباعٌ أصوافٌ الغنم على ظَّهورِهاء ولا ألبانها 
في ضَروعِها)2". 

وفي شرح الوقاية» ذكروا للّبن في الضّرع علَتّين: 

الكزاههاة اله لا يُعلّم لبن أو دم أو ريخ» وهذا يقتضي بطلان البيع؛ لأنّه 
تشكوك الوجوف فلة بكوة مالا والأعوي” أن الله توه قيكا نشكا فيشدلط ولك 
المشتري بملك البائع”". 

هذاء ولا يجوز بيع التّتاح أيضَاء وهو أَنْ تننج الثّاقة» ثم تتني التي في بطنهاء 
وهو حَبَلُ الحبّلة؛ يما في «مُصنّف عبد الرّزّاق» عن ابن عمرّ وَتئع؛ عن النَّييّ 
نوس «أنّه نبى عن بيع المَضامين؛ والملاقيح, وحَبّل الحَبَّلةِ»» قال: والمضامين 
ناك صلقت لإتزي عر مدقي عاق رفيا رع الوه ه1311 

وفي «الموطَأ) أخبرنا ابن شهاب» عة سئتنية اومن أنه قال: لا ريا في 
الحيوان» وإِنَّما نُهِي مِن الحيوان عن ثلاثةٍ: عن المضامين؛ والملاقيح» وحَبّل الحَبّلة. 
فالمضامين ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح ما في ظهور الجمال©. 


.)781717( «المعجم الكبير» (4/11")» و«سئن الدّارقطنئ»‎ )١( 

(؟) «المراسيل» (187). 

(؟) «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (ك/رالاة). 

(:) «مُصيّف عبد اراق )١1901/110017:0(‏ وهو من كلام ابن المُسِّبء ومثله عن ابن عمرٌ يََئمَنها. 


(4) :فوط مالك بوؤآية بح :1410 


ْ 7 ا 
ولا ما تفضِي جهالته إلى المُنازْعق والمُرَابَةٍ وهي بيع تمر مَجِدَُوذْ بوثله على 


وفي الصّحبحّين عن ابن عمر طاةة أن الي سا1 ١نهَى‏ عن بيع حَبلٍ 
الحبلة» . وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهليّة» كان الرّجل يبتاع الجزور الع أن تشح الاق 


تنتج التي في بطنها""". 
(ولا) بيع (ما فضي جَهالتُه | إلى المُنارْعَة) كصوفٍ على ظهر الغنم؛ أنه يُفضي 
إلى الع في موضع القطعء وكلّ بيع يُفضي إلى التّاع فهو فاسدٌ. 

(و) لا يجوز بيع (المزابنة) وهو مِن إضافة الأعم إلى أخصه. ويسمَّيها بعض 
المُتأخَرِين إضافة بيانيّ (وهي بيع تمر مَجذُوذ) أي مقطوع (بوئله على النّخْلٍ ترصًا) 
أي تقديرًا وحَزرًا. 

ولا المُحاقلة» وهي بيع الجنطة في سُنبلها بمثل كيلها؛ لما روى مسلمٌ عن زيد 
بن أبي أنيسة قال: حدّثنا أبو الوليد المكيُ -وهو جالسٌ عند عطاء بن أبي رباح- 
جابر دَعَلَْهْعَتَهُ قال: ١نْهَى‏ رسول الله ل 0 
والتيجا د : أن يِاعَ الحقل بكيل من الطّعام معلوم. والحقل: هو الزَّرع إذا تشكّب 
قبل أن يغلظً سشُوقه. والمُزاينة: أن يُبِاعَ التّخل بأوساقٍ من الثّمر. والمُخابرة: دروم 
الأرضن على التدكة أو ال بوه سياد ذللفة . قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح ايده 
جابر بن عبد الله يَوَلتَهَعَنْهَا يَذكر هذا عن رسول الله كتهو ؟ قال 00 


وقال الشَافعيُ: يجوز بيع المُرابئة فيما دون خحمسة أُوسُقٍ؛ ليما في الصّحيحَين 
عن داود , بن الحصين» » عن أبي سفيان» عن أبي هريرة ويوتَدْعَنَهُ أن 0 صَبََلدَهعَليَهِوسَلَ 


: 


2 


.)1914( واصحيح مسلم»‎ ))7١17( ااصحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.)١911( اصحيح مسلم؟‎ 00 


بالج 5-1 


ههه وام هه هه #8« هأ © شاع 6ه 8ه 89 هه كانه هه هه و ههه واو بج وج ووهثى 


25 
مل 


رخص في بيع العَرّاياء وبخرصها فيما دون خمسة أوسُقء أو في خمسة أوسق - شك 
داوذ- 0 


32 


وروى مسلمٌ عن سهل بن أبي ن رسول الله نواه نبجى عن 


0 


ل 0 
والتخلتين يأخذها أهل البيت بخَّرصها كيلا. 

وفي لفظ: رخص فى العريّة» أنْ يُوْحَدَ بمثل حرصها تمرّاء يأكل أهلها رُطَبً". 

ورواه الطّحاويٌ أيضًا بطْرقٍ مُختلفةِ» وقال: قد جاءت هذه الآثارٌ عن رسول الله 
َإدعيوسَئٌ وتواترت الرّخصة في بيع العراياء فقبلها أهل العلم جميعاء ولم يَحْتلفوا 
في صحّة مجيئهاء ولكنهم تنازعوا في تأويلها”". انتهى. 

والشَافْعع ذهب إلى ظاهره من الاستغناء: وعنه فى الخمسة أَوسّق قولان: 
أحدهما الجوازء وهو منقولٌ المّرنِنٌ عنه» وهو الأظهر. والآخر عدمه؛ وهو مُخْتارٌ 
القووقة مدهت جمد لأن الم عن المُزابَنة مُحقَقٌ» والرّخصة في خمسة أَوسُّقٍ 
وكوك فيه 

ولنا قوله صََزَّلنَهمَلتِوِوْسََ: «التّمرُ ّم ملا بوثل2*”0» وما على التّخل تمرّء فلا 
0098 


)0( اصحيح الببخاريٌ» (7160)) وااصحيح مسلم؟ (1951) واللَّفظ له. 
0( «صحيح مسلم! ))١912416050(‏ بلفظ: «ايأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونما رُطبًا. 
(؟) «شرح معاني الآثار»؛ (0505). 


2 أخرجه مسلجٌ (1017)» والتَّرمذيٌ (40؟17١)»‏ ومالك في «الموطأ؛ مِن رواية يحيى .)58٠١(‏ 


والملامّسة. وإلقاء الححر والمنايذة. 0 


لإ يبب يحي الى اال .(لساااسس يي 


و 


و 


وبه قال مالك وتفسيرها أن يهب الجل ثمرة نخلة من بسشثالة لإنسان» ثم يَشى عليه 
الدُخول في بستانه كلّ يوم» ولا يرضّى بالخُّلف في الوعد والرّجوع في الهبة؛ فيُعطيء 

ا للك ساي لطم مع قر قن نس و حا لل 1 
الموهوب لا يصير ملكا للموهوب له ما دام مُنَصلًا بيلك الواهبء فما يُعطيه مِن 
لمر لايكون عوضًاء بل هبةً مبتدأة وإِنَّما سمي بيعًا مَجارًا؛ لأنّه في صورته. ثمّ ذلك 
ادرو انق الذكاة قا ووس أرقق انمي | تف وفظة الزاوى أن ]احم 
متضنورة على ذلك القدو: 

وقال قومٌ: العرايا أنْ يكون له التّخلة أو النّخلتان في وسط التّخل الكثير لرجل 
الحوو ركان أمل: النديية تروت بوقث اعفان إلى حوائطهم اتوي ان 
صاحب التّخلة صاحب التّخْل الكثير» فرخخص رسول الله صَإِتَُتِهِوَسََ أن يُعطى 
وتان 1 عله عرو ما تعرز للك تا ادس تصنت رفاس ادي كله لانجوادة 
مرويٌ عن مالكء والتّأويل الأول قول أبي حنيفة» قال الملّحاويٌ: وهو أشبةُ وأولى بما 
قال مالكٌ؛ لأنَّ العريّة لغة نما هي العطيّة:©. 

(و) لا بيع (المُلاة مسة» و) لا بي (إلقاء الحَجَرِء و) لا بيعٌ (المُنابذة)؛ لأنّ في 
كر والعل عون خذه العاف تل الاباك انعط وتوف تعن القها ره وفك 314 
في الجاهليّة يساوم الرّجلان السّلعة» فإذا لّمسها المشتري» أو ّبذها إليه البائع؛ أو 
وَضع المشتري عليها حصاةً لزم البيع» فالأوّل المُلامّسة» والثاني المُنابذة» والثالث 
إلقاء الو 


)1 «فتح القدير» (511/5). 


١1 نالع‎ 


روى مسلمٌ والبخاريٌ من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ وَوَعَنه أن رسول الله 
مََلَتَهعَتِووَسَلَرَ نبى عن الملامسة. والمَنابّذة في البيع» بو التاكقي ١‏ لمي ال جا ثوت 
الآخر بيده باللّيل أو بالتّهار ولا يقبله إل بذلك. والمُنابذة: أنْ يَنبدَ الرّجل إلى الرّجل 
ثوبه» ويَنذٌ الآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك بيعَهما مِن غير نظر ولا تراض"" 

(و) لا بيٌ (المّراعي) أي الكلا الّابت في أرض غير مملوكةٍ» أو في أرض البائع 
دون تسبب منه» آنا لو تسبّب بِأنْ سقّى الأرصء أو هيّأها للإنبات جاز له بيع كلتها؛ 
لذنه ملكة تح لو ادش حتشّه إنسان بغير إذنه كان له استردادٌه» وقال بعضهم: لا يجوز 
ببعه؛ لأنّه ليس بملكه. لأنَ الشركة فيه ثابتةٌ بالنّضّء فلا تتقطع بدون الجيازة» وعبيئة 
الأرض للإنبات ليست بحيازة» وكونه [نابًا" في أرضه لا يقطع شركتهم عنه ولا 
يُصِيّره مملوكًا له فلم يستفدٍ المشتري بهذا العقد شينًا لم يكن له» فيبطل؛ والْنَصّ هو 
قوله صبََانَعلتَهِوسَارَ اعون لاه فى ي تلان : في الماءِه والكّلاء والتَار 00000 
وأبو داوة””. والمراد بالماء الذي في الأخبار والآبار. لا ما أخل وجعل في إنا فَإِنَّه 
مُحرّرٌ يجوز بيعه» وبالكلا ما نبت في أرض غير مملوكة» وما نبت في أرض مملوكة بلا 
ام امي ب 
الشّزْكة في الثّار الانتفاع بضوئهاء والاستدفاء ل 21 ره 
يأخدٌ الجمر فليس له ذلك إلا يإذن صاحبهاء ذكره الْقُدُوريٌ. 


.)١151١1( و(صحيح مسلما‎ ))087٠0( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)2 في التُسخ الخطّية: (ثابتًا) بدل (نابنًا)» والمثبت من‎ )1( 


١ )9(‏ سئن أبي داودا (لالاء 7 و(مسلد أحمذدا 0م 


وإجارتهاء والتّحل إلا م الكوَّارات» وأجزاء الآدمىٌ ل ل ا ل 


جططيبييييوييييي.: 

(و) لا (إجارثّها) أي ولا يجوز إجارة المراعي التي هي الكلا؛ لأنَّ إجارتها تقع 
على استهلاك عين غير مملوكةٍ» وتلك الإجارة غيرٌ جائزة» كما لو استأجر بقرةً ليشرب 
بقيا لايع لان كدر الإجارة المنافع لا الأعيان» فالإجارة على استهلاك عينٍ 
مُباحَةٍ أولى» والجيلة في إجارة المراعي في الأرض المملوكة أنْ يستأجرٌ مَوضعها 
ين الأرض ليضرب فيه فسطاطًاء أو ليجعله حظيرةً لغنمه. فنتصح الإجارة» ويبيح له 
يتاغوب المر ع لاع ارقي ينجن اضر هاا 

(و) لا بيمٌ (التّحل إِلّا مع الكُوّاراتِ) -بضمٌ الكاف وتشديد الواو-» وفي 
«الصّحاح» كُرّارات التّحل: عسلها في الشسّمع. أمّا عدم جواز بيع التّحل وحدّه فعند 
أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمَّدٌ ومالك والشَافعيُ وأحمدٌ: يجوز بيعه وحذّه 
إذا كان مجموعًا؛ أنه حيوان يُنتمّع به ويُتموّل» فيصحٌ بيعه وإنْ لم يُوْكَلء كالبغل 
والحمار» ولهما أنه مِن الهوامٌ فلا يصحٌ بيعه كار ور وفي «الذّخيرة»: الفتوى على 
قول محمّد”). 

(و) لا بيع (أجزاء الآدميٌ)؛ لكرامته فلا يجوز بيع شعر الإنسان؛ لأنَّه جزؤه. ولا 
بيع لبن المرأة» ولو في قَدَحء خحُرَّة كانت أو أَمَشّه ولا يضمن مُتَلفُه وقال السَّافعِنُ: يجوز 
ا ل ا 0 
كانه أن يحون واد افع > لذ مدر عدار االو غلم الكرم نع تافل 

ولهما أنه جزء الآدمئ» بدلالة أن الشّرِع أثبت به حرمة الرّضاع بمعنى البعضيّة 
والآدميٌ بكلّ أجزائه مُكرّمٌ مَصونٌ عن الابتذال والامتهان بالبيع إِلّا فيما حل فيه الدَقَء 


.)585 /9( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 


١9١ ناليع‎ 


والخنزير. وجلد المَيتَةِ قَبلَ دَبِغْه ودود الف وئيضه. خلافا لهماء ا ال 


994 ا سس ببس بج جحي ب م 


كُ 9 ًّ 7 ع و 5 2 
والرّقَ لا يَحِل اللبن؛ لأنّه ضعفٌ حُكميٌ. فيختصٌ بمّحل القرّة التى هى ضده؛ وهو 
الحيٌ» ولا حياةً في اللبن؛ لأنّه جمادٌ وليس حِلَّه على الإطلاق» بل باعتبار حاجة 


الطّفل؛ أنه لا يتغذّى بغيره حتى لو استغنى عنه لم يُبَحْ شربه» حتى لا يجورُ صبّه في 
عينٍ رَمِدَةٍ عند بعض أصحابنا. 

(و) لا بيع أجزاء (الخنزير)؛ لنجاسة عينة؛ فلا يصح بيع شيء منه إهانة له 
كالخبية لأ إن شع اسرية لكر للشوورة. 

(و) لا بيع (جِلدٍ المَيتةٍ قبل دَبِغِه)؛ لخرمة الانتفاع به؛ لقوله صَرَّنَمَتدوسَ: «لا 
تَنتَفِعُوا مِنّ المَينَةِ بإهاب"”' وهو اسم لغير المدبوغ وأمّا بعد الذبغ فيُباع» وينتفع 
به؟ لطهارته؛ لما في (صحيح مسلم' عن ابن عباس معنا قال: تصدَّقٌ على مولاة 

يمونة ووَإْبَدَعَهَا بشاق» فماتت» فمبّ مها رسول الله صَإنَةعَتهوَسَرٌ فقال: ١هل‏ أَحَدتَمْ 
إهابها فَدبَعْتمُوهُ فانتمَعتّم به". فقالوا: إنّها ميتةٌ. فقال: «إِنَّما حَرُمَ أكلّها»". 


اي 
55 
208 


(و) لا بيعٌ (دُودِ القَرّ -بتشديد الزّاي-؛ لأنّه مِن الهوامٌ كالرنبور والحيّة 
والعقرب (و) لا ببع (بِيضه)؛ لأنه غير مُنتع به باعتبار ذاته بل باعتبار غيره» وذلك 
معدومٌ في الحال» وفي وجوده خطرٌ في المآل (خلافا لهما) قال محمّد: يجوز بيع دود 
القرّ وبيضه. وهو قول مالك والشافعي وأحمد» واختيار الصّدر الشّهيدء وعليه الفتوى 
اعتبارًا بالعادة» وقال أبو يوسف: يجوز بيع دود القرّ إن ظهر فيه القزٌ نَع له وإلّا لاء 


واقيطزت قوله فين الذوة: 


.)4751( والتّرمذيّ (10/79)» والنّسائ‎ »)5١74( أخرجه أبو داود‎ )١( 


00 ااصحيح مسلم؟ 370). 


5 


ع 


والعُلوٌ بعد سُقُوطِهء وشخخص على أن مه وموعيد. 


وشراء ما باع بأقل مما باعَ قَبِلَ تَقَدِ نَمِنِهِ الأول ل 


ا 


(و) لا بيع (العلو بعد م سُقُوطِه) بآنْ كان علوٌ لرجل وسفل لآخرء فسقطاء ٠‏ أو 
سقط العلوء وبقي السّفلء فباع صاحب العلو موضع العلوٌ؛ لأنَّ هذا البيع لم يُصادفٍ 
المَحلَّ؛ لأنّ مَحلّ البيع المالء والنَّابت لصاحب العلو بعدالانهدام حقٌّ التلّي؛ وحو 
على لبن نمال لالله رعسلى برواء الكاتسة وهو ليس يمال قيل تند الوط لان ينع 
العلو قبل السّقوط جائرٌ باعتبار البناء القاكم. 

(و» لا بيع أشخص على نهم وهو عَبدٌ) ولاعلى أنه عبدٌ وهو َم والقياس أن 
فجور زع وهو تل زور الآن هنذا اعداذك .وميك إل كور القع بو املكف الرضيك 
يُوجب الخيار للمُشتري دون الفساد. فصار كما لو اشترى كبشّاء فإذا هو نعجة أو 
بالعكسء أو عبدًا على أنَّهِ خبّارٌ فإذا هو كاتبٌ أو بالعكس. 

لذ أن تَفاوّت الأغراض بين التُوعين ل 0 الي ا 
المقصود من البيع حصول الانتفاع بالمبيع على غرض المشتريء فإذا لم يحصل غرضه 
ولا أكثره فكأنه لم يحصل أصللاء وهذا إذا كان الوصف مُتاحِسَاء إذ قِلّ التّهاوت لا 
باجم » كما إذا ا” شترى كبكًا فظير تعجة:فإن المقصووة ,وين الكل الأكل: لكنّهما 
مُختلفان وصماء فقلّ التّفاوت. 


(وشراء ما باع) أي ولا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره مِن المشتريء أو مِن 
وكيله» أو مِن وارثه ما باع بثمنٍ حال أو مُوْجَلء بنفسه أو بوكيله (بأقلّ ممّا باعَ قَبلَ نقد 
ّنه الأوَّلِ) إِنْ كان المبيع لم يَنقصٌ ذاته واتّحد الثّمنان جنسّاء وقال الشَّافعِيٌ: يجوز؛ 


)١(‏ في الخ الخلة: (فمحق) بدل ده والمثبت من «ك). 


7 


هما هه ه566 6ه + ه8 هه هه هه قة #ققهفةه و عه م مج عم هه دعم ه ديو هه 


لأن الملك تمّ بقبض المبيع» فصار شراء البائع بأقل كشراء قيوة انق واكنو ان ويه 
الثمن الأوّل» أو بأكثرٌ منه. 

ولنا ما روى عبد الرَّرْاق في «مصئفه) عن مَعمرٍ والثوري عن عن إسحاق 
السّبِيعيَ» عن امرأته أنَّها دخلت على عائشة يعَلْندْعَنْهَا في نسوة) فسألتها امرأة فقالت: 
يا أمّ المؤمنين» كانت لي جارية» فبعتها من زيد بن أرقم يعِيعَنهُ بثمانْمئةٍ إلى العطاء» 
2 _- و 02 
ثم ابتعنّها منه بستَّمئةَه فنقدته السّتَّمئَةَ وكتبثٌ عليه ثمازمئة. فقالت عائشة وََإيَعنه: 
ابس مأ اشتريت» وبئس ما اشترّى» أخبري زيد بن أرقمَ أنه بطل جهاده مع رسول 
الله موسق إلا أنْ يتوبٌ». فقالت المرأة لعائشة وتَيَهءئها: أرأيتٍ إِنْ أخذث رأس 
مالي أو رددتٌ عليه الفضل؟ فقالت عائشة وَلسَمْعَتهَا: «(همن جا م موعظة من ريد اسه قله 
مَاسَكَفَ > [البقرة:27]77/0. فهذا الوعيد الشّديد دلّ على فساد هذا العقد» وإلحاق هذا 
الوعيد بهذا الصّنع الأكيد لا يهتدي إليه العقل» فدلٌ ذلك على أَنّها قالنّه سَماعًا. 

وال انق الخووئ قالواة الخاللة ايراء مجهولة لا يقن مخبرعا فقلناة يبل بع 
معروفةٌ جليلةٌ القَدْرء ذَّكّرها ابن سعدٍ في «الطّبقات». فقال: إِنْ العالية بنت أيفع بن 
شراحيلٌ امرأةٌ أبي إسحاقٌ السَّبِيعيَ» سَمعتْ مِن عائشة وََِيَء"». وجّعل في امسند 
أبي حنيفة»”" البائع إلى العطاء زيدَ بن أرقم» والمشتري بستّمئة هي المرأة» وهو في 


؟ َه ع سر و سم . 3 سو لسرت 2 0 
اسئن أبي داود» عن ابن عمر ْتَدَعَنْها قال: سمعت رسول الله صَإْلَنَهْعَدِوِوسَةَ يقول: «إذا 


.)١61/45( «مصيّف عبد الدَّزَّاق»‎ )١( 
هةة).‎ ١/١ ٠( «الطّبقات الكبير»‎ 62 


رع «الستك أب حنيفة ) لابن خسرو .)86١048(‏ 


تَبِايَعتَم [بالعينة]”" وأَحَدْتَمْ أذنابَ لبَق وَرَضِيتَمْ م بالزرع» وتركتم الجهاد. د الله 
عَلَِكُم ذلا لا يزِعُه حتى تَرَجِعُوا إلى دِينِكُمغ. 


وروى أحمد بن بل في كتاب (الرّهدا -بإسنادٍ قال ابن القطّان وجا ةلات 


عن ابن عمرّ رََلْنَدِعَنتَا قال: اكلفاونا رادرس اتا الداع اذ بخان ولد ومن بز 
أخيه المسلم, ثمَّ أصبح الديقك والدّرهم أحن الى 'اعدانا ووم أي المسلم» سمعتٌ 
رسول الله صَدَلَعِِيَسَهَ يقول: «إذا ضَنّ النَّسُ -أي بَخِلوا- بالدّينار والتركم: دتبائثرا 
باع واتبعُوا أَذنابَ البَقّرِ وتّركُوا الجهَاد في سيل الله أَدحَلَ الله نه عَليهِمْ ذُلَّا لا يَركَم 
عَنهُم حتى يراجعوا دِينهُم770". 

والع لكين بيع السّلعة بئمنٍ مُؤْجّلِء ثم شراؤها بأنقص منه حالاء ولألَ 
الثمن لا يدخل في ضمان البائع قبل قبضهء فإذا عاد إليه اتمبيع بالصّفة التي خرج با 
عن ملكه فصار بعض الثَّمن قِصاصًا ببعضه بقي فضلٌ بلا عوض فكان ذلك ربح مالم 
يضمن وهو حرام بالنص. 

قيّد الشّراء بكونه ب« أقل ممّا باع»؛ لأنّه لو كان بمثله أو بأكثرٌ منه جاز؛ لأنّ الفضل 
في الأكثر يحصل للمشتريء والمبيمٌ داخل في ضمانه؛ وقيّد بكونه قبل نقد الْمن»؛ 
ل كان خا فر دل كو ال له من المُشترى منه أو مِن وارثه؛ لأنَ المُشتري 


)١(‏ مابين معقوفتين زيادة من «ك1. 

(؟) «سئن أبي داوة» (7477). 

() أخرجه أحمدُ في «مسنده» (4410) مَخْتصّرَّاء وبطوله الطَّبرانِيُ في «المعجم الكبير» (15/ 478): 
والبيهقيئ في اشعب الإيمان» 221١17‏ وعزاه الزيلعيٍ في «نصب الرّاية؛ (/ 17) إلى كتاب (الزّمدا 
للإماء احمدة ول :لفك علداقية. 


ها واه © « 4# 6ه © ه86 © هه هه هم ههه هوه هو وه و وه و ووه و وو يده جم موه 


لو باعه من رجل أو وَهّبهِ لرجل أو أوصّى به لرجل؛ ثم ان شتراه البائع الأوّل مِن ذلك 
الرّجل جاز؛ لأن التقالافق هعيب اليلك كا كلاف الوه ووتدةا كرون الفنيع لم يتف 
أنه لو تعيّب في يد المُشتريء فباعه ين البائع بأقلّ من الثّمن جاز؛ لأنّ ما نقص من 
لثمن بمُقابَلة العيب الحادثء فكان البائع مُشتريًا ما باع بثل الثَّمن الأوّل معنّى. 

ا ل 
شراؤه بأقلّ مما باع؛ لأنَ تغيّر السّعر غيرٌ مُعتبر في حقٌ الأحكام؛ كما في حقٌّ الغاصب. 
وفتذنااة تحاف الكمتيو بويع اة رأن زو عجرا سين الح خر عض التمرن الأر لجاز 
وإِنْ كان الشُمن الثاني أقل؛ لأنَّ البح لا يظهر عند اختلاف الس ولد قار عن 
الدّرهم هنا وفي الشّفعة؛ خلاقًا لزفرٌ. 

وشراء مَن لا تصح شهادته للبائع وهو ولده ووالده وزوجته ومُكاتبه فهو كشراء 
البائع بنفسه؛ وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: يجوز غير العبد والمُكاتب؛ لتبايّن الأملاك, 
بخلاف العبد؛ لأنَّ كسبه لمالكه؛ وبخلاف المُكائّب؛ لأنَ للسّيّد في كسبه حقٌّ اليلك: 
فكان تصرّفه كتصرٌّفه. ولأبي حنيفة أنَّ شراء هؤلاء كشراء البائع بنفسه؛ لاتنّصال منافع 
الأملاك بينهم؛ وهو نظير الخلاف في الوكيل بالبيع إذا عقد مع هؤلاء؛ وشراء المُوكل 
بقل ممّا باع وكيله لا يجوز؛ لأنّ وكيله لمّا باع بإذنه صار كأنّه باع بنفسه» ثم اشترى 
بأقلّ» وشراء الوكيل بأقل مما باع لنفسه أو لغيره 0 

أنَا شراؤه لنفسه؛ فلأنٌَ الوكيل بالبيع أصيلٌ في الحقوق» فكل هذا شراءٌ للبائع 
مِن وجو والنّابت مِن وجو كالتّابت مِن كل وجهٍ في باب الحرمات. 

وأمّا شراؤه لغيره بِأَمْره؛ فلن شراء المأمور واقمٌ له مِن حيث الحقوقٌ» فكان 
هذا شراءً ما باع لنفسه مِن وجوء وشراء البائع مِن وارث المُشتري بأقل مما اشتراه 


وشراءٌ ما باع مع شيءٍ لم يبعْه نمه الأوّل فيما باع» وزيتٍ على أنْ بُوزنَ بظرفه. وُطرّح 
لسن ا ل ادس 
والبيع بشَرطٍ لا يَة:ٍ يتقتضيه العقد 201500 


التروف لاانجووة لقياء الواريك ققاء انقو تف كلاف رزاع وارمف الاقم نيدن مما 
باع مُورّه فإنّهِ ييجوز. 

(و) لا يجوز (شراءً ما باع مع شيء) مُتعلقٌ ؛ باشراء» الوييتة صفةٌ لاشيء' 
(يكميه الأوّل) مُتعلىٌ با* شراءة وكذا (فيما باع) يعني أن مَن باع أمَة بخميمئة مثلاء 
وقبّضها المشتري : اتعراها ننه راك الخو ماده اقذال ها التمر خصو عفرن 
الشراء في التي لم يبشها منه صحيٌ؛ لأنّه لم يفسد فيهاء وفي الأخرى وهي التي باعها 
منه باطل؛ لله لا ب أنْ يجعلّ بعض الثّمن بمُقابلة التي لم يبغها منهء فيكون + دري 
للأخرى بأقل ممّاباع ضرورة. 

(وزيتٍ) أي ولا يجوز شراء زيتٍ ونحوه (على أنْ يُوزْنَ) الزّيت (بظرفه. ويُطرّح 
للظَّرفٍ) كلَّ مم (كذا رطلا) إِلّا أنْ يكونّ ذلك وزنه؛ خاي تار لها 
يقتضيه العقد؛ لأنَّهِ يقتضي أنْ يطرح عنه مقدارٌ وزن الظلّرفء أيّ مقدار كان» فإذا شّرط 
أن يطرح عنه مقدارٌ مُعيّنُ وكان ذلك الظرف أنقصٌ سَ مِن ذلك المقدار أو أكثرٌ منه» كان 
اقلت ولا عالت المسفقى ملعتف يد العاقدّين فيه نفعٌ؛ لأنَّ ذلك المقدار إن 
كان أكثرٌ مين وزن الظرف؛ فللمُشتري فيه نفع ون كان أقلّ بين وزنه فللبائع فيه نفع 
(بخلاف شَرطٍ طرح وَرْنٍ الظرفٍ) فإنَ الشَّراء يجوز لأنّ شرطٌ يُوافِق مقتضّى العقد؛ 
أن العقد يقتضي طرح وزن الظرف؛ وما يُوافقٌ مقتضى العقد يُوْكدهء ولا يفسده. 

(والبي) أي ولا يجوز البيع (شَرطٍ لا يَقتضيه العقدٌ) احترز به عمّا يقتضيه؛ 
كشرط الملك للمشتري في المبيع؛ وشرط تسليم المبيع» وشرط حبس المبيع 


ناليع و ١‏ 


لاستيقاء الّمنِء وشرط انتفاع المشتري بالمبيع؛ لأنّ هذا كله يثبت بمُطلّق العقد فلا 
بزيده الشّرط إلا تأكيدًا (وفيه نفعٌ لأحيهما) جملةٌ حاليّةٌ أ البائع فكما لو باع شيك 
بشرط أن يقرضّه المشتري درهمّاء أو يُهدي إليه هدية» أو باع دارًا على أنْ يسكتّها 
شهرّاء وأمّا المشتري فكما لو اشترى ثوبًا على أَنْ يقطعّه البائع» ويخيطه قباءً أو قميصًا. 

(أو) فيه نفع (لمبيع يِستحِق) أي يكون أهلا للاستحقاق على غيره بأَنّ يكون 
آلو يع غيو يوط ألا يبل المعيرى: لأن الغيد يجيه لا تعنارّله الأيدئء اجر 
هداعا لو الشرىدانة) أو توباقترط الاميفدةافإن الخرط يالل وال صبحيت فى 
ظاهر المذهب» وعن أبي يوسفت أنَّ البيع فاسدٌ. 

وتعةةالطاهر اند لا اقطالك لب3 الخ رط كان ده الاج بد ون شي رما 
بكونه لا يُلائِم العقد احترارًا عم يُلائمه كالبيع بشرط أنْ يعطي المشتري بالّمن رهن 
أو كفيلاء فإنّ البيع لا يَفُسدُ ولا بد أيضًا من تقيبد ما لا يُلائم العقد بأنَّ الشّرع لم يرد 
بجوازه؛ فإِنّ ما ورد بجوازه لا يُفسدء كالبيع بشرط الخيار أو الأجل» وكذا ما تعارف 
اناس عليه» كشراء نعل على أن يحذوّهء أو يشرّكه البائع؛ فإِنَّ الببع لا يفسد استحسانًا 
لتعاملء وهو مج ترك بها القياس» وانّما لا يجوز البيع بشرطٍ لا يقتضيه العقد؛ 
لنهيه عَلَتوااصَلاة ولت عن بيع وشرطء إلا أن ما ذكرناه م فعا لخ روط لمانو و دين 
هذا النّميء فبقي ما عداه داخلا تحته» ولأنَّ الثّمن مُقابَلٌ ب بجميع المبيع» والشّرط زيادةٌ 
01 لواحت يج عرفتي و وانسية ار ولاك ريد إلى اودري ادر من ع 
العقد '١!]‏ عن مقصوده. 


)١(‏ مابين معقوفتين زيادة من «ك4. 


زوف الطوارق تن المسحية ]ل رسي بطو ماين ار العو م1 
روه لها قال ديفن غيل ثرا رش ون برسيق قال قدو برك يعنت ااا اك 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة» فسألتٌ لعي رودل باع بِيعنا وشرط شرطاء فقال: 
ابيع باطلء والشرط باطل. ثم أتيثٌ ابن ابن شان فقال: البيع جائرٌ والشّرط 
باطل. ثم أتيت ابن شبرمة» فسألته فقال: البيع جائرٌ والشّرط جائرٌ. فقلتُ: سبحان 
الله ثلاه من فقهاء العراق اختلفوا في مسألةِ واحدة. فأتيتٌ أبا حنيفة فأخبرثه» فقال: ما 


ع 
1 


أدري ما قالاء حدّئني عمرو بن شعيبه عن أبيه» عن جدّه عن النبيت صَيَلعَووسَر ١‏ ١أنه‏ 
نبى عبن بيع وشرط) :ليع ار وبو لوط ا ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته» فقال: 
م أدري ما قالاء حداثني هشام بن عروة» عن أببهء عن عائشة وَتيهم2 أنّها قالت: «أمترني 
رسول الله صََتَعيووَسَةٌ أن اشتري بَرِيرةً فأَعيِقها». الببع جائرٌء والشّرط باطل. ثم أتِيتُ 
ابن شبرمة فأخبرته» فقال: لا أدري ما قالاء حدّئني مسعر بن كدام» عن محارب بن 
دثار» عن جابر يََِتَهَنُ قال: «بعت رسول الله مَألتَعوَسهَ ناقة وشَرَّط جملاهها إلى 
المدينة»”". البيع جائرٌء والشّرط جائرٌ. 

ولا يجوز بيع الرَّقيِقَ بشرط الإعتاقٍ وقال مالكُ: يجوز. وهو رواية الحسن عن 
أبي حنيفة وقول للشّافعيَ» وأصحٌ الروايتين عن أحمد. 

(وإلى أجل) عطفٌ على «شرط؛. أي لا يجوز البيع بثمنٍ غير مُعيّنِ إلى أجل 
(جهل) كالحصاد. والدياس» وقدوم الحاح؛ أن هذه الأشياء تتقدّم وتاحز لكونا 
من أفعال العباد تنبت بحسب ما يبدو لهم, فكان التّأجيل بها يُفضي إلى المُنارّعة: 


.)5551( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


ناليع 4 
وصح إن أسقط قبل العخلولء وإن بض المُشتري المبيَ يما فاسًا برضا بائيه. صريحا 
أو دلالة» كقبضه في مجلس عقده. وكل من عِوضَيه مال مَلَكَه 00 


هه 3 للللل اسل 


والآجال شُرِعتٌ بالأوقات» قال الله تعالى: #يسعَلونَك عِنَالْأَهِلَةَ هله مُواقِيتٌ 
لئاس © [البقرة:1844]. 


يّدنا بالّمنٍ غير المُعيّن؛ و لاجراي دح لد سال 
مجهولًا أو معلومّاء وكذا تأجيل الثّمن المُعيِّن؛ لأنَّه ميم وكذا تأجيل العقد؛ لكونه 
خلاف مُوجَبٍ العقد. وهو التَأبيد ولو باع مُطَلَقَاء ؛ ثم أجل الشّمن إلى هذه الأوقات 
صمّ؛ لأن هذا تأجيل الدَّينء والجهالة في الدَّين مُحتمَلةٌ بخلاف ما إذا اشترط في 
عمل العقدة لآن العقل لا ته .هه الجهالة: 

(وصحٌ) البيع (إنْ أسقطً) الأجل المجهول (قَبلَ الحُلولٍ) كما لو أسقط الأجل 
إلى[ الحضياد من هر سمه وهو االمشعري قبل آن والح ةا لتاب قن الاحضياذه.وقان وذ 
والشَّافِعيٌ: لا يصحٌ؛ لأنَّه انعقد فاسدًاء فلا ينقلب جائراء ولنا أنَّ المُفسِد فيما نحن فيه 
عارة عروهنك التور كيف 201 وادواب لملد اد ارهن نول جدابع 
العراق» ومالّ غيرُهم أنَّ العقد انعقد مُوقوقاء وبالإسقاط تبيّن أنَّهِ كان جائرّا وهو 
الصَّحيح؛ لأنّ فساد العقد باعتبار إفضائه إلى المُنارّعة» وقَبل مجيء الأجل لا مُنارّعة. 

(وَإنْ قَبِض المُشتري الم ع وكااذايدا) كان قيض ريرق انيه متريكا أي 
رضًا صريحًا ك"اقبضه أو خذه أو ل وهذا قبل الافتراق أو بعذه (أو دّلالة) قبل 
الافتراق (كقبضه) بحضرة البائ ع (في مجلس عقيهء وكل ين عوضيه) أي البيع (مال» 
جملةٌ حاليّةٌ (مَلَكّه) أي المشتري المبيع ملكا خبيًا بالقيمة. وقال مالك والشَّافعيُ 
وأحمذ: لا يملكه؛ لأنَّ البيع الفاسد محظودٌ؛ لكونه مُنهيا مَنهيا عنه» والنّْهِيَ يقتضي التّحريم» 
والملك نعمة؛ لكونه ذريعة إلى قضاء المآربء ووسيلةً إلى درك المَطالِب, والئعمة لا 
تناط بالمحظور؛ لاشتراط الملاءمة بين المّناط والمُناط به. 


ولنا أن مَلزوم الملك وهو البيع تحقّقء فح فيتحقّى الملك؟ لأنَّ البيع الفاسد بيع 
حقيقةً؛ لصدور ركنه وهو ثبالة المال بالمال بالتّراضي بين أهله» فإن أهل الشّيء مَن 
يكون قادرًا عليه» وهو قادرٌ عليه؛ لتندفع به حاجته» مضاقًا إلى محل قابل لحُكمه؛ إذ 
الكلام فيه» فيترئّب حُكمه وهو الملكء ونعمة الملك ما زيطتٌ بالمحظورء بل بالبيع: 
وهو غير محظورء إنْما المحظور ما يتّصل به م مِن الشّرط الفاسد ونحوه؛ كما في البيع 
وقتّ التّداءء فإنَ التي ورد فيه لمعبّى غير البيع» وهو الاشتغال عن السّعي بسبب البيع. 

والاشتغال عن السّعي غير البيع» وتناشوط امك ف وي ا 
ليتبت ركن البيع» وهو مُبادَلة المال بالمال» ويء يشترط أيضًا ألا يكون للبائع خيار الشّرط؛ 
لأن فرظ الجبارتيضع :الماك :فى )الع المجاتر» قفن الفايك أو لى .و لما الم محل وطاء 
الجارية» ولا أكل الطّعام؛ لأنَّ في كلّ منهما إعراضًا عمًا هو واجبٌ عليه» وهو الرّدُ. 


د 


(ولَرِمَه) أي المشتري (مثلّه حقيقة) أي صورةً (أو معنّى) وهو قيمته يوم القبض؛ 
لأنَّه به يدخل في ضمانه» وعند محمد يوم التلف؛ لأنّهِ به يتقرّر عليه وإِنَّما لزم المشتري 
يثله؛ لأنَّه مضمونٌ بالقبض كالغصب. والوثل صورةً ومعتّى لا يكون إِلّا فيما هو مِن 
ذوات الأمثال» وهو أعدل مِن المثل معنى» فلا يُصار إليه مع إمكان الأوّل. 

(فإِنْ كان الفساد) لجهالة الأجل أو (لشرط زائدٍ) فيه نفع لأحد العاقدّين» وكانتِ 
العين باقيةً (فلمَن له الشّرطٌ) وهو المُنتفع به (نسحُه) بحضرة صاحبه؛ لأنَّ منفعة 
الشّرط لما كانت عاتدةً إليه» كان الفسخ له دون الآخر؛ لأنَّ في فسخ الآخر إبطالٌ حقٌّ 
من له منفعة الشّرطء وهو تصحيح العقد بإيطال ذلك الشّرط» وهذا عند محمِّدء وقالا: 
لكل واحدٍ مِن المُتعاقِدين الفسخ؛ لأنّه حنٌّ الشّرعء فانتفى اللّروم عن العقد. 


إلا يكل منهماء فإِنْ خرجٌ من ملك المشتري أو ببّى فيه فلا فسمٌ» وطابَ للبائع ربح 


(وإلَا) أي وإِنْ لم يكن الفساد لشرط زائد» بل كان في صلب العقد. بأنْ كان في 
أحَد العوضّين كما لو باع درهمين بدرهمء أو ثوبًا بخمر (فلكلٌ منهما) أي من العاقدّين 
تعب نفدي : لاد عنام التستافروا نك بدا لل لروار لل الشيظوه لكو متف 
من الآخر؛ لأنَ البيع الفاسد قبل القبض لما لم يُفِِ("© اليلك كان فسخه امتناعًا عن 
القبض» وإنّما توقّف على حضور الآخر» لأنَّه إلزامُ مُوجَب الفسخء فلا يلزمه إلّا بجلمه. 

(فإنْ خرجٌ) المبيع بيعًا فاسدًا (من ملك المشتري) ببيع صحيحء أو بمب وتسايم 

بعتت (أو بتى) المُمشتري (فيه) أو غرس» ناخ مسجدًا (فلا فسح)؛ لأنّ المشتري 
0 وينقطع حقّ البائع من الاسترداد. سواءً كان 
نصرهًا لا يتحتمل التّقض كالإعتاق» أو يحتمله كالبيع؛ لأنَ مبله التصرفات تعلّق حق 
العبد» وبالبيع الفاسد تعلّق حقٌ الشّرعَء وهو الفسخ, فَعُلّبِ حق العبد؛ لحاجته على 
حقٌّ الشّرع؛ لغناه. 

فيّد الخروج بكونه من الملك؛ لأنَّ المشتري لو أَجَّر المَبيع» أو أنكحه لم ينقطع 
حقٌ الفسخ؛ لأنَّ التُكاح لايمنع فسخ البيع» فيُْفسخ وتردٌالأمّة على البائع؛ والتُكاح على 
حاله» والإجارة تُْسخ بالأعذار» ورّفمٌ الفساد عذرٌء وقال مالكٌ والشَافعيٌ وأحمدٌ: لا 
ينقطع حقٌ الفسخ بشيءٍ من ذلك. وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: لا ينقطع بالبناء والغرسء 

(وطاب للبائع ربح نّمنِه) أي ثمن المبيع بيعًا فاسدًا إذا كان دراهمٌ أو دنانيرٌ 
(بعد الّقايْض) مُتَعلُقٌ ب«ربح» (لا للمُشتري) أي ولا يطيب للمُشتري (ربحٌ مبيعِه) أي 


)غ0( في الغ4. و«#ص». و«ن»» و١د»:‏ (يفسد) بدل (يفد)» والمثبت من «س»» و(«ك). 


مبيع البيع الفاسد بعد التّقابض (فَيَتصدَّقٌ) المشتري (نه) أ ترف حت لو اشر 
أمةٌ شراءً فاسدًا بألف درهي» وتقابضاء وربح كل واحدٍ منهما فيما قبض» طاب للبائع 
ما ربح في التّمن» ولم يطب للمُشتري ما ربح في الأموه والفرق أنَّالأمة ما يتم 
فيتعلق العقد بعينهاء فيتمكّن الحَبث في ربحهاء فيتصدّق به والدّراهم والدنانير لا 
يتعيّنان في العقود, فلا يتعلّق العقد بعينهاء فلا يتمكّن الث في ربحهما. 


هذاء والبيع الباطل لا يُقيد الملك بالقبض ولو كان بإذْنٍ مِن المالك» ولا ملك 
التَصِدّف؛ لأنهِ يبي على الملكء والملك يبتني على العقد الصّحيح أو القبض في 
العقد الفاسدء ثم المقبوض في البيع الباطل أمانةٌ عند أبي حنيفة؛ لأنَّ العقد باطل؛ 
والباطل غير مُعتبَر والقبض بإذن المالك؛ فيكون أمانةٌ وقالا: إِنَّه مضموثٌ بالقيمة 
لو قيمياه وباليفل :لو متلا مثليًا إذا هلك عند المُشتريء كالمقبوض في البيع الفاسد 
والمقبوض على سوم الشّراء. 

هذا وإذا ا* شترى مكيلا كالنّمره أو موزوئًا كالسّمن كيلا ووزنًا حرم عليه بيعه 
وأكله. أو شيءٌ منه حتى يكيلّه أو يزنّه. 

وأصله 9 الأموال ثلاثة أنواع: مقيد را ت”2 كالمكيلاات والموزونات» 
والعدديّات المُتقاربة» والمذروعات. فإِنِ اشترى شيئًا منها مُشارًا إليها مُجارّفة صم 
التَصِدّف فيه بعد القبض؛ لأنّه معلومٌ بالإشارة» وإنٍ اشترى شيئًا منها بشرط كيل أو 
وزفٍ أو دع أوعَنّه فإن لم يقبض بطل التصرّف فيه» وبعد القبض لم يجزٍ التصرّْف في 
المكيل والموزون؛ لنهي النْبِيَ تيور عن بيع الطّعام حتى يجري فيه صاعان: 


)١(‏ فى الخ الخطّية: (نوع مقدّرات) بدل (مقدّرات)؛ وفي «ك من غير زيادة: (نوع)» وهو المثبت. 


وأواقده مه مع وه هد مه هه ههه جع قهه مه عو فاه هو ههه هده مه ووه يده 


صاع البائع؛ وصاع المشتري» فيكون لصاحبه الريادق وعليه النتقصان. رواه البزّار حكن 


ما 1 


أبي هريرةً صعَإيََعَده 

والتّهي عن البيع يقتضي الفساد إذا كان لمعئى في البيعء وقد ود إذالبيع تناو 
ما يحويه”" الكيل والوزنُ؛ وهو مجهول فربّما يزيد أو ينتقصء فما لم يَكِل لنفسه أو 
يَزِنّ لا يمتاز المبيع عن غيره» فكان المبيع مجهولَاء فيفسد البيع» ولأنّ أصل القبيض 
شرط جوز التّصرّف في المبيع» فكان تمامٌ القبض شرطًا أيضّاء والكيل والوزن فيما 
بيع كيلا ووزنًا ين تمام القبض؛ لأنَّ القَدْرا" معقود”؟» عليه فيما بيع كيلا ووزنًا حتى 
يلزمُه رَدٌ الزيادة إنْ زاد ونقص الثّمن بحصّته إِنْ نقصء والقبض غير مُعتبرِ؛ لتومّم 
لياه والقضان: 

ولا مُعتِبرَ بكيل البائع قبل اليبع» ون كان بحضرة المشتري؛ لأنَّ الشَّرط صاع 
البائع والمشتري» ولم يُوجِذٌه ولو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري مرَّة قيل: لا 
كي مرا رونا والصبدع 1 يكني»بوعليه الجمهور؛ إذ الغرض نه إعلدم 
المبيع وإفرازه» وذا حاصلٌ بالكيل مر والحديث محمولٌ على بيع العين» بأن باع” 
مكيلا مُكايلةٌ بعدما اشتراه فَإِنَّه يحتاج إلى كَبلِينء والعدديّ المتقارب كالجوز والبيض 
كالموزون في أظهر الرَّوايتّين عن أبي حنيفة» وقالا: هو كالمذروع؛ وهو رواية عنه؛ إذ 
لايجرى لزنا مو الغفوديق كما لاخر ني المذوو عين: 


.)1١١1/8( «مسئد البزّار)‎ )١( 

(0) في «ك»: (يجوز به) بدل (يحويه). 
(؟) في «غ»» وان»: (القبض) بدل (القدر). 
(5) في «ك»: (المقصود) بدل (معقود). 
(5) في «ك): (مما كان) بدل (بِأنْ باع). 


وكُره التبحش, والسّومُ على سوم خَيرِه | إذا رَضِيا بثّمن» وتلقي الجَلّب المُضٌٍ 
بأهلٍ البلل. وببع الحاضِر للبادي رَمانَ القَحطء ا 0000 


© #ج عب كس ع ل سم بج حيرب وتم حب تت هل | 
(وكُرِه) عندنا وعند الشّافعي (التَحَ) - ره بفتح الثُون والجيم» ويُسكن- وه وأن 
فق اللموول بين اسرفيس ل لح و 

(و) كره الحو أي سوم التتحمن الشلفة» وهو طابها بالنين (على سوم غيرِه 
إذا رَضبا) أي رب السّلعة والذي سام أوَلَا(بنَمٍ) قيّد به؛ لأنّهما لو لم يرضيا بشمن فلا 
بأس به؛ لأنّه يبع من يزيد. 

(و) كُره (تلقي الجَلّبٍ) أي المجلوب» وهو ما يُجاء به من بل إلى بللٍ للتّجارة 
(المُضِرٌ بأهلٍ البلي) قيّد ب«أهل البلد)؛ لأنَّ الذي لا يضرٌ بهم لا بأسّ به إِلّا إذا لبر" 
السّعر على الجاليين. 

(و) كر ه (بَيِعٌ الحاضر للبادي رَمانَ القَحطِ) وهو أنْ يَجلبَ البادي السّلع 
فيأخذّها الحاضر ليبيعها له بعد وقتٍ بأعلى مِن السّعر الموجود وقتّ الجَلّبء وقيل: 
هو أَنْ يجي البادي بالطّعام إلى المصرء فلا يتركه السّمسار الحاضر يبيعه بنفسه؛ بل 
يتوكل عليه ويبيعه» ويُْلّي على النّاس السّعر؛ وإنَّما نمي عنه؟ لأنّهِ لو تركه يبيعه بنفسه 
امار حمن العر و : هو أن يكون أهل البلد في قحطء وهو يبيع من أهل البدو”" 
طمعًا في الشُمن الغالي» وعلى هذا فاللّام بمعنى «مين». 

روى الشَّيخان ين حديث أبي هريرة صتلتئقنة أن الي صلئعيوسَةٌ «َى عن 
لل ال كاف أن يم حاضرٌ لباي. وأذتجال المراة طلؤى اختياء نوع التكقي 


- 


ل 


والتصرية» وَأن يستام الرّجَل على سوم أيه 70 , 


)01 في غ2 وان»: (التبس) بدل (لبس). 
اق الل و*ص»». و«ن»»؛ واد»: (البلد طمعًا) بدل (البدو طمعًا). 


فر (صحيح البخاري" ااا ؟), و(صحيح مسلم) زه .)١6١‏ 


0 ٍِ 0 و م . 2 اس 8 
والبيع وقت النداء» وتفريق صغير عن ذي رَحِم مَحَرمِ منه. أن ان كو نف نرم ل ا وا اا 2 


آذآ يح ا 


ورويا أيضًا عن طاووسء عن ابن عبّاس عنعن قال: «نبى رسول الله 
ررم د > 2 3 7 نل اس : 7 5 2 
اووس أن يتلقى الركئان: وأن يَبِيع حاضر لبادا. قال: قلت لابن عباس ضتَايمعنه: 
ماقوله: «حاضرٌ لباد»؟ قال: لا يكون له سمسارًا(". 


00 


(و) كره (البيعٌ وقتٌ التّداءِ) للجمعة؛ لقوله تعالى: لوَدَروا اليم 4 [الجمعة:ة]. 
ولأنّ فيه إخلالا بالواجب, وهو السَّعيِ إذا قعدا للبيع؛ أو وقفا له قيل: ولو تبايعا وهما 
يمشيان لا بأسّ بهء وهذا مُشْكِلٌ فإنَّ الله تعالى قد نبَى عن البيع مُطلَقَاء ثم المُعتبّر هو 
التّداء الأوّل إذا وقع بعد الزّوال على المُختار, وإنَّما كه البيع في جميع هذه الصور 
ولم يفسد خلاقًا لمالكِ؛ لأنَّ انمي عنها لمعتّى مُجاور للبيع لافي صُلبه ولافي شرط 
صحّتهء والنّهي الوارد لمعنّى مُجاورٍ لا يقتضي الفسادء بل يقتضي الكراهة. 


(و) كره تحريمًا (تَفريقٌ صَغير) أي غير بالغ (عن ذي رَحِمِ مَحَرّم منة) سواء 
كان صغيرًا أو كبيراء ببيع وغيره؛ لما روى الترذَي في البيوع وفي الْسيّر وقال: حسن 
غريبٌ» عن أبي أيُوبَ الأنصاريٌ قال: سمعتٌ رسول الله مانوس يقول: امن فَرَّقَ 


بين وَالِدَةٍ ووّلّدِها فرق الله بِيئه وبين أحبّته : يد يوم م القيامة )”". 


ب 
يز “ها بنا ‏ ا 


الحاو ل ا ا ل 
رشَدُعَنف لاسب المقاسه وقل أقاء 0 فإذا امرأة تبكي فقال: » ما أن هذه؟ 
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قالوا: فرّقوا بينها وبين وَلدِها. فانطلق أبو أيُوبَ ينعن فأتى بولدها حتى وضعه في 


)غ2 ااصحيح البخاري» (571/5)؛ و ااصحيح مسلم»(١‏ )2 
زفة «سئن التَرمذَيٌ» .)١1977(‏ 


يدهاء [فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره]”'"» فأرسل إليه عبد الله 
بن قيس فقال: ما حَمَلك على ما صَنعتٌ؟ قال: سمعثٌ رسول الله ةوس يقول: 


«مَنَ فرّق...270. الحديث 


عع 


وفي «المعرفة» للبيهقيٌ بسنده» عن جعفر بن محمَّدِء عن أبيه» عن جدّه أنَ أبا 
اه دَليَُعَنَهُ جاء إلى الي صَكَ) عليه وَل سبى من من البحرين» فنظر كر إلى 
امرأة منهن تبكي فقال: «ما صَأنْك؟» قالت: : باع ابني. فقال عَلَتَهااضَلادوالتَكَمْ 52 أسيد 
صِدَاتَُعَنَهُ: : أبعت ابنّها؟2 قال: نعم. قال: (فِيمَن؟» قال: في بني عبس . فقال معديو 
اركب بِنَفسِكَ فائتٍ يه)0". ْ 


وروى 000 في ا(لسنئنه) عن م موسى لعن ا يعد قال: «لعنّ 0006 الله 


. 2 0 
ا 500 
يوَسَدْعَنَهُ قال: وهب لي النْبيئُ ص تَمُعكوَسلرٌ غلامَين أخوّين» فبعت أحدهماء فقال لي 
رسول الله صَأَلنَهءَلَوِوسَلَر: فيا عن ما فَعَلّ غُلامالك؟) فأخبرته» فقال: رده رُوم)©. 


وفي «سئن الدذارقطنيّ» و«المستدرك» عن علي صََآيدعَنْهُ قال: 4 على التي 
كوس سبئ» فأمَّرني بيع أخوّين؛ فبعتهما وفرّقت بينهماء ثم أتيثٌ الي 


)١(‏ مابين معقوفتين من «ك2. 

(6) «مسند أحمدا (585949). 

(5) «معرفة السَّنن والآثار» )١187119(‏ بنحوه. 

(4) «سئن الدّارقطني» (70457). 

(5) «سنن التّرمذيٌ» ))١785(‏ والسئن ابن ماجها (77494). 


بينّهُما»”". قال الحاكم: صحيمٌٌ على شرط الشّيخَّين ولم يخرّجاه. 

ولأنّ الصّغير يُستأنس بالصّغير وبالكبير» والكبير يُشفقٌ على الضّغْيره ويقوم 
بحوائجه للشّفقة الثّابتة مِن قرب القرابة» ففي التّفريق بينهما إيحاش الصَّغيرء وترك 
[التّرحُم]"" عليه» وهو منهيٌ عنه. 

ثم المنع من التفريق مُعلّلٌ بالصّغر والقرابة المُحرّمة للتكاح» يحل ف 
الكبير ان لآن كل ,الحو ذانهما بقوع يوفع ولا سانسن الاجر عادة بل ركنا يتادئ 
به» ولأنّ الََيَ يدوك فرّق بين مارية وسيرين”"» وكانتا أَمبّين أخّين كبيرتين» 
وسيرين -بالسّين المُهمّلة- على ما ذكره ابن الهمام. 

ولامَحرّمٌ غير قريب كامرأة الأب ولا قريبٌ غير مَحرّم كابن العم ولا الرّوجان 
وإِنّْ كانا صغيرين؛ لعدم هذه القرابة وال اسيم الطعر كلوق اقارية اق 
نوين بواتعوم بتو 2 اختيقة هوة التراية كالقة والغال» أو ارك فهالين عند امي 
ووعلت» آنه تسيتومفقق قراف الكزع ,وتيا لو الحلات اللخهة لواحت ويدر ينه 
وبين الباقي إِنْ شاءء أمّا لو اجتمع معه أبواه» فلا يَُرّق بينه وبين واحدٍ عون الا 
يُستغتى بأحدهما عن الآخر. 

وفي اشر الوافي» مَسبيّهٌ معها صبيٌ ادَّعت أنه ابنهاء لا يثبت نسبه منها؛ لأنّها 
حول النَّسَب على الغير» ولا يُفرّق؛ لأنّ قول الواحد مَقبولٌ في الدّيانات خصوصًا 
وا تك عاك الاكر د 
() لاسئن الدّارقطنق» (7050)) و١المستدرك»(197512).‏ 


(؟) في النُسخ الخطّية: (الرّحم) بدل (التَرحُم)» والمثبت من «لك». 


(5) ذكره الزّيلِعيُ في «نصب الرّاية؛ (758/5)» وابن حجر في «الدراية» وعزياه إلى ابن خزيمة والبزار. 


وإذا وقع تفريقٌ بين صغيرٍ وذي وحم مَحرّم منه ببيع» تَقَدَ في الكل عند أبي حنيفة 
ومحمِّدِء وهو قولٌ للشَّافِعيَ» وعن أبي يوسف لا يجوز في قرابة الولاد؛ لقوّتهاء ويجوز 


في قرابة غيرها؛ لضعفهاء وهو الأصحٌ في مذهب الشَّافِعيَ» وقال مالكُ: لا يجوز في 
الأمّ فقطء وعن أبي يوسف أيضًاء وهو قول أحمد: لا يجوز في الكلّ؛ لأنَّ الأمر بالرَّة 
في الحديث السّابق لا يكون إلا في البيع الفاسد. وهو قول الحسن بن زياد وذكر 
اللّحاويٌ قول محمد مع أبي يوسفء وذّكره الكرخيئٌ مع أبي حنيفة. 

ولأبي حنيفة أنَّ ركن الببع صَدَّر مِن أهله مُضافًا إلى مَحلّه فينفذء والنّهمي عن 
بيع أحدهما لمعتى مُجاورٍ للبيع غير مُتَصل به وهو الإضرار بالصّغيرء فلا يفسد العقد» 
كالئهي عن السّوم على سوم غيره. 

(لا بِيعٌ من يَزِيدٌ) أي لا يُكرّه؛ يما روى أصحاب السّنن الأربعة عن أنس بن مالك 
دعن أن رجلا من الأنصار أتى الذي عسل فسأله فقال: «أَمَا في بَتِكَ شَيء؟) 
قال: بلى» حِلسٌ -أي كِساءٌ- تَلْبس بعضه. ونبسط بعضه. وقّعبٌ -أي قَدَحّ- نشرب 
فيه الماء. قال: «اتتني بهما» . فأتاه هماء فأخذهما رسول الله صََآَلتَهءَيهوَسلَرَ وقال: ١مَنْ‏ 

يَسْتَرِي هَدَينِ؟1 فقال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهم. قال: امن يزيد عَلَى ورهَم؟» مرّتين 

أو علاماء قال : أنا آأخذهما بدرهمّين» فأعطاهما إِيَّاه وأ الدرهمين فأعطاهما 
الأنصاريّء وقال: اشر بأَحَدِهِما طعامًا فانبدٌة إلى أُهِلِكٌ» واشتر بالآخر قُدُومًا فائتني 
عسوي مره الله صَِلتَعلوسَلهٌ عودًا بيده. ثم قال: «اذمّبْ فاحتَطِبٌْ و بع 
ولا أَرَيَنّكَ حَمسَةَ عَشَّرَ يو ما'. فذهب الرّجل يحتطب ويبيع» فجاءه وقد أصاب عَشَّرةٌ 
دراهم» فاشترى ببعضها ثُوباء وببعضها طعامّاء فقال رسول الله صََّتَعطتِوَسلَه : هذا حية 
لَك مِن أنْ نَحِيءَ المَساَلَهُ كته في وَجهِكٌ يَومَ القيامة ا 


6 «سئن أبي داوده (741١).؛‏ و«سئن التَرمذيّ» (1714): و'سئن النّسائي» .)45٠48(‏ و#سئن ابن ماجه؛ 
640 ١51؟).,‏ 


هو » # هد هع ه88« © « 8م ه88 8ه 565 8< قاع و واه هج وه عه عه ههه مايه و م و 


بيع الوفاءء] 

قال الزيلعيُ في "شرح الكنز»: وين مشايخ بخارى مّن جعل بيع الوفاء كبيع 
المُكرّهء منهم الإمام ظهير الدَّينْء والصّدر الشّهيد حسام الدّين» والصَّدر السّعيد 
تاج الإسلام. 

وصورته: أنْ يقولٌ البائع للمشتري: بعت منكٌ هذه العين بِدّينِ لك؛ على أَنّي 
متى قضيتٌ الدَّين فهو لي». فجعلوه فاسدًا باعتبار شرط الفسخ عند القدرة على إيفاء 
الدَِّينَ فيُّفيد الملك عند اتّصال القبض» وينقض بيع المشتري كبيع الْمُكرّه؛ لأ الفساد 
باعتبار عدم الرّضاء فكان حكمه كحكم بيع المُكرّه في جميع ما ذكرنا. 

ومنهم من جعله رهئّاء منهم السَّيّد الإمام أبو شجاع» وعلِيٌ السّغديٌ والإمام 
القاضي الحسن الماتريديٌ» قالوا: لمّا شرط عليه أخذه عند قضاء الدّين كان بمعنى 
الرَّهن؛ لأنّه هو الذي يُوْحَذْ عند قضاء الدّينء والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظء 
حتى جعِلتٍ الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» وبالعكس كفالة» والاستصناع عند 
ضرب الأجل سَلَمَاء فإذا كان رَهنًا لا يَملكه ولا يَنتفمٌ به» وأيّ شيء أكَل مِن زوائده 
يضمن ويُستردٌه عند قضاء الدَّينَ ولو استأجره البائع لا تلزمه أجرته» كالدٌاهن إذا 
استأجر المرهونء وانتفع بهء ويسقط الدَّين يبلاكه؛ فيثبت به جميع أحكام الرّهن 
ومن مشايخ سمرقندٌ من جعله بيعًا جائرًا مُفيدًا بعض أحكامه منهم الإمام نجم الدّين 
النّسفيُ» فقال: اتفق مشايخنا في هذا الزّمانء فجعلوه بيعًا جائرًا مُفِيدًا لبعض الأحكام 
-وهو الانتفاع به- دون البعضء وهو البيع لحاجة النّاس إليه. ولتَعَاملِهِم فيهء والقواعد 
قد تَيْرّك بِالتََعَامُلء وجْوّز الاستصناع لذلك؛ وقال صاحب "«التّهاية»: وعليه الفتوى. 


ع © هن ه« 4 ع« قهقهه وع هه و ونه و هم ود ووه و وا و هاوه 


ومن المشايخ مَن جعله باطلاء واعتبره بالهازل» وقال في «الكافي»: والصّحيح 
أنّ العقد الذي جرّى بينهما إِنْ كان بلفظ البيع لا يكون رهنّاء ثمّ ينظر إِنْ ذكر اشتراط 
الفسخ في البيع فسد البيع» وإِنْ لم يذكز ذلك في البيع؛ وتَلفّظ بلفظ البيع بشرط الوفاء 
ارجات لكان وقاديما عذا الى عازه مويق عو از لكدراك ورد دكي لبه بير 
قبوشرط م ذكرالثرط على الوخة المضاد حجان الي ويلوهة إلرقات بالجيفاد» لآن 
المواغيك قد تكون لارمة: 

قال رسول الله مَرَّْتَعوِوْسََ: «العِدَةٌ دَين200. فيجعَل هذا الميعاد لازمًا لحاجة 
النّاس إليه» وقال جلال الدَّين في «حواشي الهداية»: وصورته أَنْ يقول البائع للمُشتري: 
بعت منك هذه العين بألف درهم ل ني لو دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلَىّ). 
ثُمّ قال: : ويُسمَّى هذا بيع الوفاء» وهذا البيع موجودٌ في المصر يُتعامل به» ويُسمُونه بيع 
الآأمانة'. والله أعلم. 

(فصَلُ) [في الإقالةٍ 

(الإقالة) ان لما في اسئن أبي داود») و«ابن ماجه». عن أب هريرة َصَنَدعَنه 
أن رسول الله صَإألتَةمِِرسيٌ قال: من أَقَالّ مُسلمًا يِه [أقالَ] 0 الله عَثْرَتَهُ2»96. زاد ابن 
ماجه: (يَومَ القيامّة»» وفي رواية البيهقيّ: (مَنْ أَقَالّ نادمًا)2 . 


(1) أخرجه الطَبرانِيَ في «المعجم الأوسط» (7017)» وذكره ابن حجر في #زهر الفردوس» (20170). 
(؟) «تبيين الحقائق» (0/ .)١185‏ 

(*) في النُسخ الخطّية: (أقاله) بدل (أقال) والمُثبّت من «ك». 

(:) 0« سنن أبي داوة» )"٠ ٠(‏ («سئن ابن ماجه» .)51١99(‏ 


)2 «الْسَّئْن الكبرى» .)١١١59(‏ 


نسح في حقٌ المُتعاقدينء فتَبطلُ بعد ولادة المبيع بيعٌ فيحن ئالئء فتَجبُ بها الشّفعة. 
وصحّتٍ بوثل الثمن الأَوَّلِ وإِنْ شَرطً غير جنيه 08 3200 


وهي تصح بايجاب ك«أقلتكَ») وقَبولٍ في المجلس من الآخرء وبتعاطٍ أيضًا 
(فتقتافى حن الختسافة ين ااغننا أ ععليمة 0010 3607 ماما فماا د قطل) الإقالة 
(بعدٌ ولادة المبيعةٍ) بعد القبض؛ لأ الرّيادة المُفصلة تمنع الفسخ بخلاف المُتّصلة 
داب حا ابيع ليد (في حَقَّ الثِ) إن جد كالشّفيع (فتجبٌ بها) أ بالإقالة 
(الشفعةٌ) للتّفيع الذي سلّم الشّفعة في البيع؛ أنه ثالث وكذا الاستبراء في إقالة الأَمّة. 

وقال أبو يوسف» والشَافعيُ في القديم؛ ومالكٌ: بيع في حقٌّ الكل بعد القبض؛ 
إل إذا تعذّر جلها [بيماء بأنْ كانت قبل القبض : في المنقول؛ أو كانت بعد هلاك أحَد 
العِوضَين في المُقايّضة: فيَجِعلّها أبو يوسف 0 إلا إذا تعذّر جَعلُها]'" فسخًا بأنْ 
تقايّلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدار» فتبطل الإقالة؛ لأنَّ بيع 
المنقول قبل القبض لا يجوزء والفسخ يكون بالثّمن الأوّلء وقد سمِّيا ثمنّا آخرٌء فتبطل 
الإقالة» ويبقى البيع الأوّل على حاله. 

وقال محمَّدٌ والشَّافعِيٌ في الجديد, وزفرٌ: فسمٌ في حقٌّ الكلّ إن كانت بالثّمن 
الأرك أو انر 0ف ددر كقايا عدن ]بان تقاناة بع القيضى رامن الأ لويد 
الأياذة المشفلة؛ أو تقايلا بعد القيكن بخلاف حفن اللمن الآؤله فتجعل بيما إلا إذا 
تعذّر جَعْلها بيعًا أن تايلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدار]”", 
فتبطل الإقالة» ويبقى البيع على حاله. 

(وصحَّتٍ) الإقالة (بوثل لثمن الأوّلِ) جنسًا وقدرًا (وإنْ شَرطَ غير جنسه) كما 
لو كان الثّْمن دراهم» وأقاله على دنانيرٌ؛ لأنّ غير جنس الثّمن ليس ثابثًا في المفسوخ: 


.12« ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطَّية؛ والمثبت من‎ )١( 
ما بين معقوفتين سقط من التسخ الخطّية» والمثبت من «ك».‎ 2 


ع اع : ع 3 3 * 
أو أكثرٌ من وكذا الأقل. إلا إذا تعيّب. ولم يَمنمْها هلاك الثمن» بل المبيع» وهلاك 


ورفع ما ليس ثابتا تحال كرون عي جنس الثّمن في الإقالة شراطا فاشداة 
والإقالة لا تّبطل بالشّروط الفاسدة (أو) إن شرط (أكثرٌ منة) أي م مِن الثمن؛ لذن الزّيادة 
يتعذّر الفسخ عليها؛ لأنّها لم تكن ثابتة في المفسوخ؛ فيكون تسميتها شرطًا فاسئًا 
فيلغو» وهذا يؤيّد قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ: إِنَّ الإقالة فسمٌ. إذ لو كانت بِيعًا لبطلت 
بالشّرط الفاسد كالبيع. 

(وكذ) تصحٌ الإقالة بمثل الثّمن الأرّل وإن شرط (الأقلَّ). فلو تقايلا 
بخمسمئة» والمبيع بحاله لم يتعيِّبْء وكان الثّمن ألما صحَّتٍ الإقالة بألفٍ؛ لأنَّه لا 
حدر سحيجيها سو حر كر عسوو ردني زلف يسان البان 
رد الألف على المشتري (إلَا إذا : تعيِّبَ) المبيع» أن حدث به عيبٌ عند المشتريء 
إن الإقالة تصحٌ بالأقلّ حيئكِه ويكون المحطوط م فق الكمة ااه الحنهة هذا له 
عند أبي حنيفة» وأمَّا عندهماء ففي نفي أكثر ون التّمن يكون بيمًا؛ لأ الببع أصلٌ عند أبي 
يوسف» وكان جَعْلها بيعًا مُمكناء وبالرٌيادة ظهر قصد البيع فيُجعل بيعًا عند محمد 
وكذا في أقل عق الثمن ركونااييها عند انى يوس لثلها الاضاق ننه وفتسةا بالتمه 
الأوّل عند محمد لأنّه سكوتٌ عن بعض الثّمن الأوّلء وهو لو أقال وسكت عن التّمن 
الأول كو شي ةنيذا جر 

(ولم يَمنمْها) أي الإقالة (هلاكُ الشّْمنء بل) يمنعها هلاك (المبيع)؛ لأنَّ الإقالة 
رفع البيع» ورّفْعه يستدعي قيامّه» وقيامُه بالمبيع دون الشّمنء ولهذا لو هلك المبيع قَبل 
القبض يبطل الببع ولو هلك الّمن قَبله لا يبطل (وهلاكُ بعضُه) أي المبيع (يَمنم) من 
الإقالة (بِقَدْرِه) اعتبارًا للجزء بالكل» فتجوز الإقالة في الباقي؛ وتمتنع في الهالك. 


2 
لاف 


التُولِيةٌ أن يشترط في الببع أنّه بماشرّى. 50« 


ولو باع بشرط الإقالة» إذا رد البائع الشّمن عند أكثر المشايخ له حُكم الرّهنء فلا 
يباح للمشتري أن ينتفع به بدون إذن البائع» ويسقط الدّين مبلاكه» وعند بعض المشايخ 
هو باطل؛ أنه تالا 

وقال نجم الدّين النَسفِىٌ: اتّفق مشايخنا في هذا الزّمان على جوازه؛ لحاجة 
تاس إليه وتعاملهم بهء والقواعد قد ترك بالتّعامل كما في الاستصناع» وفي التهاية' 
وعليه الفتوى» وفي «الخانيّة لاك اد لشفل باحرلا ل الالبكر لمات 
يُنظر فإِنْ ذْكِر الشّرط فيه يفسدء وإِنْ ذكِر قبله أو بعده على وجه المُواعَدة يصحٌ العقد. 
ويلزم الوفاء بالعهد؛ لحاجة النّاس ”© 


فصل 
[في التّولية والمُرابّحة] 

(التّولِيةُ) لغة: جَعْل الشّيء واليّا لغيره. 

ا البائع (في ابيع أنه يما شدى) أي عَذْره وجنسه لا 
بنفسه؟ لأنّ نفس ما شرّى به صار ملكا للبائع الأوّل» فلا يُمكن البيع به إلا إذ صار ملكا 
للمشتري» ولو قال: «بما قام عليه» بدل قوله: «بما شرّى». لكان أولى؛ أن الصبغ 
والقصارة ونحوهما يضم إلى الشّمن الأوّل. 


)١(‏ «فتاوى قاضيخان» (؟/81). 
(؟) في النْسخ الخطّية: (إن شرط) بدل (أن يشترط)» والمثبت من «ك». 


2 م 
والمرابحة به مع فضلء 0 


+ سس سب ب سبج حببيييييي جه إ 

(والمُرابَحةٌ به) أي بما شرّىء فهي أن يشترطً البائع في البيع أنّهِ بما شرّى (ممٌ 
قَضلٍ) وأمّا إذا كان بأقلّ مِن الثّمن فوَضِيعةٌ. 

وهما بّيعان جائزان لتَعَامّل النّاس بهما من غير نكير؛ ولِما روى عبد الرَّزّاقَ في 
امصئفه4» عن مَعمر» عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن» عن سعيد بن المسيّبء عن الْنِيّ 
لوسك أنه قال: 'التَولِيَك والإقالة والشّرْكَةُ سَواءٌ لا بَأس يه0”©. 

وروى ابن أبي شيبة في اامصنّفها» عن الحسن وابن سيرين والسَّعبِيَ وطاووس 
أنّهم قالوا: التولية بِيعٌ”©. 

وفي «البخاريٌ» عن عائشة وََلَْدعَتا أنَّ أ أبا بكر ووَآئََعَنُ قال للبت صَرَلتَعَيوسَةٌ: 
ل -بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله- إحدى راحلتي هاتين» فقال رسول الله 
صَبَاكتَدعَكَهِوسَلٌ اشم ع 

وق (سيرة ابن إسحاق» فلمًا قرّب أبو بكر و يِدََتَدعَنْهُ الرّاحلتين إلى رسول الله 
نوس قدَّم أفضلّهماء ثم قال: اركب فداه أبي وأمّي ي يا رسول الله فقال رسول 
الله صَ!َِلنَعَلتَهِوْسَلمَ: 'إني لا كت تَعير | ليس لي4: فقال: هي لك يا رسول الله قال: «لاء 
1 لشم الذي ابتَعبّها به». قال: كذا وكذاء قال: «أَحَذتّها بذَلِكَ». قال: هي لك يا 
رسول الله فركبا وانطلقا". 


.)١6191( «مصيّف عبد الدَزَّاق»‎ )١( 

(؟) «مصئّف ابن أبي شيبة» (57711) وما بعده. 

إفرة «صحيح البخاري» (794:0). 

(4؛) ذكر هذه الرواية وعزاه إلى ابن إسحاق الطَبريٌ في «الرياض النّضرة في مناقب العشرة» (1/ ))٠٠١‏ 
وابن الهمام في «فتح القدير» (59477/5)» ولم نقف عليها في سير ابن إسحاق. 


5 و و 
وشّرطّهما شراؤه بلي وله ضمٌ أجرة القصارة والحَمْلٍ ونحوهماء ويقول: : قا علي 
بكذا» إن ظهرٌ جياه في مُرابَحةَ أده بثُمِيه ورد ل ا شوك لاوا الاو وه 


له شد احج ببسسببيبب!!ببيييبييييححححججج جب أ سس في 
وفي «طبقات ابن سعدٍ) وكان أبو بكر وََْيَِعَُ قد اشتراهما مِن نحم بني قشير 
بثمازمئة 0 فأخذ إحداهما وهي القصواء0"©. 


اميه 
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ولأن فوؤانه الجر لدي دقان ونس كنف العاف لنوجاةلاد غير الفمرة 
في الشّراء يحتاج إلى أنْ يعتمدٌ على فعل الماهر فيه؛ فيشتري منه بمثل ما اشترى» أو 

بزيادة ربح؛ لتلا يغبن بأكثر مما لو لم يَعتمدْ على فِعْلهء ولهذا كان مبناهما على الأمانة 
والاحتراز عن التّهمة والخيانة؛ إذ لو لم يبنيا على ذلك فات المقصود. 

(وشَرطُّهما) أي الثّولية والمُرابحة وكذا الوضيعة (شِراؤٌه) أي شراء البائع 
المّببع (بمِئلِيٌ) أي كيليّ» أو وزنِيٌ» أو عدديٍّ مُتقارب. 

(وله) أي للبائع (ضِمٌ أجرة القصارةٍ والحَمْلِ ونحوهما) أي نحو القصارة مما 
زاد في عين المبيع» ونحو الحَمْل مما زاد في قيمته؛ لأنّ ما زاد في عين السَّيء أو في 
امتح اكه ريه براي بة الفح ارايو دكب لاك 
المكان. ف فيْضمٌ أجرٌ َل والطّراز والصّبغ والقّسل والخياطة ونحوهاء والأصل أن ما 
عرق غرف التخا يعن الخاتدير اسن لجال يلعو راوها لاقاقوران أ حو اد لذن 
تضم اتفاقاء وتضحٌ نفقة المبيع وكسوته» لا نفقةٌ المُشتري على نفسه في سفره مِن وقت 
شرائه للمبيع» وقيّد بالأجرة؛ لأنّه لو فَعلَ القصارة أو الحَمْل أو نحوهما بيده لا يْضح. 

وول «قامَ عليَ بكذا)) ولا يقول: «شريته بكذا»؛ تحرّرًا عن الكذب؛ إذ 
المشترّى به ما ذُكِر ثمنًا في العقد (فإِنْ ظهرً) للمُشتري (خِيانٌَ في مُرابَحةِ) بإقرار 
البائع؛ أو بالبيّة» أو بدكوله عن اليمين وقد ادّعاها المشتري (أَحَذّم) أي المببع (بِتَمِيِه) 
كلَّهِ (أو رَدَّه) بالفسخ. 


000( «الطّبقات الكبير» (1/ .)١95‏ 


(و) إن ظهر له خيانة (في التّولية حطّ) قَدْرَ الخيانة مِن الثَّمنْء ولا يُفسخ. وهذا 
عند أبي حنيفة (وعند أبي بوسفَ حط فيهما) أي في المرايّحة والتولة» :وهو قول 
الشَّافْعِيَ في «المختصّر) وأحمدَ (وعند مُحمَّد) وهو 1 [للشّافعت ]7 (خيْرَ ير فيهما) 

بين الأخذ بكل الشّمن والفسخ. ولو اشترّى بألف مُوْجُلَ وا برع مئة» أو باع تولية 
ا 000 

وفي المحيط»: مَّنِ اشترى شيئًاه وصار مَعْبِونًا غبنًا فاحشّاء له أن يردّه على البائع 
بكم الغبن» وقال القاضى أبو علي التَسفيكٌ: فيه روايتان عن أصحابناء ويُفْتّى برواية 
لد رفًا بالنَّسء وكان صدر الإسلام أبو اليّسر يُفْتِي بأنَّ البائع إنْ قال للمشتري: 
«قيمةٌ متاعى كذا) أو قال: #متاعى يُساوى كذا»» فاشترى بناءً على ذلك» فظهر بخلافه 
له الرّدُ بحُكم التغريرء ون لم يقل ذلك» فليس له الرَّدْ وبعضهم لا يَُتُون الرّدّ بكل 
حالء والصّحيح أن يُفتّى بالرّدٌ إذا وُجد التّغرير» وبدونه لا يُفتَى بالرّد0". 

و 
[فى الرّبا] 

(الرّبا) لغة: المَضْل والرٌيادة» يُقال: هذا يربو على هذاء أي يفضلء ومنه قوله 
تعالى: 0 ومَاءَاتسُممّن را يريو أ ف أموال النّاس قلا يريو عد أله 4 [الرّوم:79]» وسمّي 
المكان المُرتفع ربو لمٌُضله على سائر البقاع. 

)001( في الشسخ الخطية: (الشّافعي) بدل (للشّافعِيَ)) والمثبت من ١ك).‏ 
(0) «المحيط البرهاني» (7/ 07). 


نَضِلٌ خالٍ عَن عِوَضء شط لأَحَدٍ المُتعاقدين فى المُعاوَضةء 5 


ا ست امم 3ككتمة101٠تئتتهث‏ 0 

وشرعًا: (قَضلٌ خالٍ عَن عِوّض) أي لا يُقابله عِوضٌ في مُعاوَضةٍ مالٍ بمالٍ 
(شرطً لأحَدِ المُتعاقِدّين في المُعاوّضة). 

في اشرح الوقاية؛: أي قُضل أحَدٍ المُتجانسَين على الآخر بالهعيار الشْرعيّ أي 
الكيل والوزن» ففضل قَفِيرّي شعير على قفيز بُرٌ لا يكون ربّاء وكذا فضل عَشَّرة ة أذرع 

ين التُوب الهَرَويٌ”" على خمسة أذرع منه لا يكون ربّاء وقال: «خال عن عوض)؛ 

للتَحرّزْ عن بيع كر بر [وكرٌ]”" شعير بكري بر وكُرّي شعيرء فِإنَ للثاني فضلاً عن 
الأوّلء لكنّه غير خال عن العوض بصرف الجنس إلى خلاف الجنس. وقال: اشر ط 
لأحَد المتعاقدين»؛ أنه لو شرط لغيرهما لا يكون رباء وقال: «في المعاوّضة»؛ لذن 
الفضل الخالي عن العِوّض الذي في الهبة ليس يربًا"". انتهى. 

وفي «جمع العلوم»: الرّبا شرعًا: عبارةٌ عن عَقَدٍ فاسدٍ. وإِنّ لم يكن فيه زيادةٌ؛ 
لأنّ بيع الدّرهم بالدّرهم نّساءً ربّاء ون لم يتحقق فيه الزٌّيادةء أقول: ولا بعد عَدٌ النّساء 
زيادة مجارًا. 


[آل عمران:١؟١١].‏ 


“0 ع8 وااعءع 7 5 زط 0 
وبالسنة نحو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود يوَلنَدْعَنهُ أن رسول 
الله صََتَدعَلتِوَسلَءَ «لْعَنَ آكل الرّبا ومُؤكله وشاهذه وكاتبّه)9'. 


)١(‏ في «غ», و«ن»: (الرّدي) بدل (الهروي). 

0( في الب الخطية: (كُرّي) بدل (كرٌ)» والمثبت من ١ك2).‏ 

(*) «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية) .)8١/0(‏ 

)5( سنن أبي داودً» (مم0) واللّفظ له و«مسئد أحمد)» (478)» وأخرجه مسلمٌ (1991)» والتّرمذيٌ - 


5-2 


5 2 5 2 2 و 
وبإجماع الأمَّةء قال الإسبيجابىٌ: اتفقوا على أنه إذا أنكر ريا النساء يكفرء 
واختلفوا في ربا الفضلء فإنْ ابن عبّاس ورَزََْمَهَا لا يرَى الرّبا إلا في النسيئة. وعنه 


لْتَدعَنهُ أنه رجع إلى [قول]”'' غيره. 


له 
ا ريا 


والحاصل: أنَّ الأصل في حُرمة الرّبا قوله تعالى: #وأحلٌَاللَهالْسيمَ وَحَرَمَالرِيؤ 
[البقرة:77/5]» ومعنأه اللُغوي الذي هو مُطلّق الفضل» والريادة ليت راذا بالإجماع. 
فكان النَّسّ مُجِمَلَاه وقد ورد بيانه بقوله صََائَاعتدوسَة: «الذَّهَبُ بِالدّهَبء وَالفِضَّهُ 
بالفِضّةء وَالبر بالبرٌ وَالشّعِيرٌ بِالشّعِيرِ والثَّمرُ بالنَّمرِ واليلحٌ بالملح؛ مِثلا بهثلء سَواءً 


هه م ُ* لل 5 3 0 7 3 ا 1 2 ا - 
بِسَواء» يدا بيد فإنْ اختلفت هده الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيل». روأه 


السّتةَ من حديث عبادة بن الصّامتَ َلَدُعَنَهُ إلا البخاريٌ”'؛ وأخرجه مسلم عن أبي 
سعيدٍ الخدري وَوَيَدْعَنَةُ عن النبٌّ صَإْلنَهْعليِوسَلَْ مثله سواءً» وزاد بعد قوله: (يَدا بِيلِ): 
2 ع ل 0 م 5 1 ع 
«فمَنْ زادَ واستزاد» فقد أربى» الأخذ والمعطى فيه و والتقدير فى هذه الرواية: 
وروى محمد بن الحسن في أول بيوع (الاصل» قال: حدثنا أبو حنيفة» عن عطية 
العوفيت» عن أبى سعيدٍ الخدريى َعَلِنَدْعَنةُ عن رسول ألله صَْنَدعَلَدوْسَلَرَ أنه قال: «الذْمَتٌ 
3 2 7 ابي يي 3 2 7 ردابي 
مره 5 5 ا 3 يعوو ل - سا 42 خم ان 5 2 2 1 
بالذهب مثلا بمثل يدا بِيلِء والفضل رباء والفضة بالفضة مثلا بمثل» يدا بِيَّدِه والفضل 
م م 


)13٠١5( -‏ والتّسائيُ »)27١1(‏ وابن ماجه (/ال771). 
20 ما بين مَعقوفتين من اك). 


(0) اصحيح مسلم؛ (1941)) واسنن أبي داودً؟ »)31596٠(‏ واسئن الترمذيٌ؟ ))١74٠(‏ ولاسئن النسائت ؛ 
(5219)؛ و#سئن ابن ماجه» (5168). 


فق #صحيح مسلم؟ .)١1984(‏ 


والوأو نج هشوه وو هن هوقو هم ود ها جه هوه ها و اع هاو هد و او و ود نامو عا وه ودافاه قارده هه 


ِبَاه''»» وهكذا قال إلى آخر الأشياء السّنَةَء فالتّقدير بيعها مثلاً بمثل. أو يُباع مثلاً بمثل. 
وهو خبّرٌ بمعنى الأمر» بل آكد منه تحقيقًا لمعنى البيع. 

وفي رواية لأبي داود عن عبادة بن الصَّامت وين أنَّ رسول الله صَزََعكِوَسَةٌ 
قال: «الذَّهَبُ بِالدَّمَبٍ برها وعَيتّهاء وَالفِضّةُ الفِضّةٍ تبره وعينْهاء والبْر بابر مذي 
ِمُديء والثية بالتمو مذي بِمُذي» والملحٌ بالملح مدي مذي فَمَنْ زادٌ أو ازدادَ فَقَد 
أريَى» ولا بَأْسَ بِبَيع الذَّهَبِ ِالقَضَّة وَالفِضَّهُ أكترَهُما يَدَا بيده وأمًا نَسِيئة قلاء وَلا 
بس بيع البرٌ بالشّعِيرِء وَالشّعِيرٌُ أَكترهُما يَدَا بيده وأمًا نَيئَةَ فلا»”. وفي «القاموس»: 


[فيق 


١ 


أ 


1 


المُدِيُّ: بض مكيال الشَّامِ ومِصرٌء وهو غير المّدَّ جمعه أمداء 

وبرواية الطّحاويٌ عنه أنَّ رسو ل الله صوَئعييوسَلْ قال: الا تَبِيحُوا الذَّهَبَ بالذّهَب) 
ولا الوَرِقٌ بِالوَرقِء ولا البِرّ بابر ولا الشَّعِيرَ بِالشّعِير ولا التّمرَ بَالتّمرِهِ ولا الهلحَ 
بالملح إلا سَواءَ بسَواءِء عن بِعَين» ولكَنْ ببعُوا الذَّمَبَ بالوَرِقٍ» والوَرِقٌ بالذّمَبِء والبرٌ 
لشي والشِّيرَ لير لمر الملح» والملح بالتّر َدَا بي كيف شتقع»60. 

وقد اتّفْق القائسون أنَّ الحكم ليس مُقصورًا على الأشياء السّنََّ بل النّص مُعلّلٌ 
بالاتّفاق خلافًا لداود الظّاهريٌّ نافي القياس» وعثمانً الب ولكن اختلفوا في العلَّهء 
فقال علماؤنا: 


)١(‏ «الأصل»(؟7370/5). 
)١(‏ «سئن أبي داودً» (07749. 
(©) «القاموس المحيط» (المَدَى). 
(:) «شرح معاني الآثار» (145 0). 


< 0 5 بي 
علته القدّرء أي الكيل؛ والوّرْنُ مع الجدس. 


دييهي ب ا # سس يي 

١علته)‏ أي علّة وجوب المساواة وحرمة الفضل» أو علّة كون المال ربوب (القدذر 
أي الكيل والوزنٌ مع الجنس) فلا ربا فيما بحل تاحول أو وزنء كالحفنة مِن 
القمحء والذَّّة من الذّهبء ولا في مكيل أو موزونٍ مع خلاف جنسه» وبه قال أحمةٌ 
في رواية 


وقال مالك : علّته الاقتيات والادّخار مع الجنس؛ لأنّه ص اتَمميووسٌَ خصٌ بالذّكر 
كلّ مُقتاتٍ ومُدّخر. 

وقال الشَّافِعِيٌ في القديم: علَّتَه العم مع الكيل أو الوزن» وفي الجديد: علّنه 
نيفين لأا ااربعةوووا لتم تن انا عنار للطكة وو التعني قيرط لا تمل الهله 
بدونه» وبه قال مالك وأحمدٌ في رواية؛ ليما روى مسلمٌ ين حديث معمر بن عبد الله أن 
الي ِلوسر قال : «الطَّعامُ بالطّعام ميثلا بوثل0”". 

وفي رواية: للا تَبِيعُوا لط بالطّعام إلا ميثلا بمثل». وفي رواية: اضرا 
بسَواءً) اوعتواس سنوي 110 الصا سين السو وس .ب 
الحكم على اسم م مُشْتق كان مَأْحَذْ الاشتقاق ال والطّعم بالفتح: ما يُؤدَيه الدوق 
مادو وم روما عنوما وال الالطعاءه 

ولنا ما روينا عن أبي سعيدٍ الخدري يَعَزْيدعَنْهُ وغيره قال: قال رسول الله 
صَاالَمعَلِدِوسَلَرَ : ١‏ الدَّمَتُْ بِالذّهَبء 7 بِالفِضّةً» إلى أن قال: «مثلا بمثل...») 
الحديث”". ووجه الدّلالة أنه سه أوجب الممائلة في الجنس 00 


000 «(صحيح مسلما (؟1695١).,‏ 
5 لاشك ميل 114 


نالجع 0" 


ووه ماقام و مو وه مه عمو ومح هه قف هه معو و )نه هه مه رواو اواو بو ون 


للفائدة في حقٌ العاقِدَين؛ إذلو كان أحد العِوّضَين يذ أقل لضع الاأخر لكان الفائدة تا 
لأحَد العاقدّين دون الآخر لقالا تار الصررة اله بسار لمعن الجنس. 

وووق ]ل بخان عن كيو امد ا ن أبا سعيدٍ الخدريٌّ وأبا هريرة مَلَيعَنا 
حدّئاه أن رسول الله موس بعث سواد بن غزيّة تعن وأمّره على خيبرٌ فقدم 
عليه بتمر جنيب -يعني طيّبٍ- فال له رسول الله لوس :«أكُلَ تمر حييرَ هَكَذا؟» 
فالالا للها رسولن ال /امشخرني)الطلام بالط غ بهاولا رااان وق اتج . 
فقال صََتَمعيِوسَرَ : «لا تفعل» ولَكِنْ بع هذاء واشتر بتْمَنِهِ مِن هَذاء وكَذَلِكَ الميزان)9 . 
انتهى. والجمع: تمر رَدِيءٌ ممخلوط. 

وفي رواية لهما: قال أبو سعيل وََنعَنُ: جاء بلال صوإتعن إلى الب صَوَدعبوسَةَ 
بتمر بَرَنِيٌ. . فقال: «مِن أينَ هَذا؟) قال: كان عندنا تمر رديءٌ فبعت منه صاعين 0 
فقال: ١أوَه‏ عن الرّباء لا تْعَلَ» وَلكِنْ إذا َرَت أن تمي بع الّمرَ يم آحرَ م اشتر 
به" . ووجه الدّلالة أنه ا* شترط في الجنس المُمائلة: وهي لا تتحمّق إلا بالكيل أو 
ل ل الأشبة أن 
قوله: «وكذلك الميزان» مِن قول أبي سعيبدٍ وَعَآََُعَنة. انتهى7" 

والظاهر أَنَّهِ مرفوعٌ؛ لمافي الصَّحِيِحَين: ١لا‏ تَفَعَلُ» , بع المجَمعَ بالدَّراهٍِ هم ثم ابت 


5 4 


اذام جَنيياك وقال: في الميزان مثل ذلك”*) فإنَّ ضمير «قال» إِمّا إليه صَرَنَه يول 


.)١1699( )وا صحيح مسلما‎ ١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)19914( (؟) «صحيح البخاريً' (7715)) وا صحيح مسلم'‎ 
.)١١91؟0( «السّئن الكبرى»‎ )5( 

(5) «صحيح البخاريً؟ (70)) واصحيح مسلما .)١129*(‏ 


والبرّ والجوة والتّمدُ والجلح تبلىء ا والفضة وَرَنَىٌ وغيرها على 


العرفي. فإن وجد الوصفان حَرَمَ المَضْلٌ وَالنسَاة وإِن عدما 0 وإِنْ وَجِد ا 


فهو ظاهرٌء و إما إلى أبي سعيدٍ وَََِعَنك فيّفيد أنه نقل في الميزان مثلما نقل في المكيال. 
والله أعلم بالأحوال. 

وفي «الكفاية»: اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم والمقصود. فالحنطة 
والتصير جنسان عندنا وعند الشَّافعِت؛ لكونهما مُختلفين اشم ومعىء وعند مالك 
م و اد 

(والبرٌ والشَّعيرُ والثَّمرُ والملح كَبلىٌ) وإنْ ترك النّاس الكيل فيه (والذَّهِبُ 
والفِضّة وَرْنِيٌ) وإنْ ترك النّاس الوزن فيه (وغيرُها) أي غيرٌ المذكورات» وفي نسخة: 
اوغيرهما»» أي غير ما ذكر أنه كيليٌ» وما ذكر أنه وز (على العُرف) يُبَى عملا بالأدنّى 
عند عدم الأقوى» وغن ابي يوبيت أن الكرف/ اع قنييا فنا رن امن فينها | نا 
كان لأنّه العادة في ذلك الوقت. فكانتٍ العادة هي المتظورو' الدهاء وقد دلت فلو 
باع حنطة بجنسها مُتساويًا وزنّاء أو ذَهبّا بجنسه مُتساويًا كيلا لا يجوز عند أبي حنيفة 
ومحمَّدء وإن تعارفوا ذلك. لتَوهُم الفضل على ما هو المعيار فيه» كما لو باعه مُجارَّفة. 

(فإن وجد الوصفان) أئ القَدّر والجنس (حَرَمَ م الفَضل والتّساعٌ)؛ لوجود 17 
حرمتهماء فلا يجوز بيع الجصّ بمثله مُتفاضِلا؛ لوجود الكيل مع الجنسء ولا بيع 
الحديد بمثله مُتَفاضِلًَا؛ لوجود الوزن مع الجنس (وإِنْ عُدِما) أي فقِد الوصفان حل 
أي الفضل والنَّساء؛ لعدم علّة حرمتهما مع أنَّ الأصل الإباحة. 

(وإن وَجِد أحدهنا أ عد الوصفين أن وجد القَدر دون الجنس كالحنئطة 
بالشّعيرء أو الجنس دون القَدْر كثوب هَرويٌ بجنسه. وحيوانٍ بجنسه (حََرُمَ النَّساءُ فقط) 


ولايجورٌ اليل بوثله إلا مُتساويًا كلاه والوزنِيٌ إِلَّا مُنَساويًا ْنَا 520 


أي دون الفضلء فحرمة ربا الفضل بالوصمّين» وحرمة ربا النّساء بأحدهماء وقال 
مالكٌ: لا يجوز بيع حيوانٍ بائتّين ين جنسهه يقصد بهما أَمْرٌ واحدٌ من ذبح أو غيره. 
وقال الشّافعيٌ: ناذا نحت المع يوالم اكول والسكروب لا بعرم ين 
جهة الربا. 

ولنا ما روى أحمدٌ في «مسنده» عن جابر 5ب يعن أنَّ رسول الله َلوسر 
قال: «في الحَيّوانٍ اثنانٍ بواحِدٍ لا بَأْسَ به يَدَا بيده ولا يَصلّحُ نّساءً». وفي رواية: دلا 
خيرٌ فيه نّساء00"). 

(ولا يجورٌ) بيع (الكيليٌ بوئله إِلّا مُتساويًا كَلًا) ون تعارّفوا فيه الوزن (و) لا 
نا بس لد ارو و ل 
لقوله مَيَلدعَكوسَةٌ في حديث عباداً تَوإيدعَنة يتإتَعنة: رثلا بوثل» سَواء يسَواءِا . ووجه الدّلالة 
ل أت رط في جواز تع امكل يجمه والموزوث بجنسه الساواة ب 
عر فيه مِن القَدْره وحصول المُساواة بغير ذلك لا تعرّف بها المُساواة في ذلك؛ فلا 
يجوزء كما لو باع مُجارّفة ويكفي التّعبين في بيع المال الرّبويّ بمثله» ولا يُشترط 
اتّقابض قبل التَّرّقَ عندناء وشّرّطه مالك والشّافعِيُ كالصّرف؛ لما روينا مِن قوله: يَدَا 
ِيَّدِه. والمراد به القبضء وإِنَّما كنّى عنه بها؛ لأنّها آلته ولأنّهِ المُراد في النّقَدِينء فكذا 
في غيرهماء ولأنَّه إذا لم يقبض في المجلس يُتعافّب القبض» وللتّقد مزيّةٌ على غيره» 
فتتحقّق شبهة الرّباء وهي مانعةٌ كالحقيقة» وكما في الحالٌ والمُؤْجّل. 

ولنا أن باع عينًا بعينِء فلا يُشترَط فيهما التفابضء كما لو باع ثويا بثوب أو 
بشوتين» وافترقا لا عن قبضء وهذا لأنَّ المطلوب من العقد التّمكن ون النّصرّْف» وذا 


.) 15:45 لمستد أحمد) (*05١ه ل‎ )١( 


55 و 0 
والجيّد والرّدِيء سَواء. 


50000 غيرٌ أنه في التقود لا يتحقّق إِلّا بالتّقابض» فاشتراطه في الصَّرف 
للتّعيين لا لنفسه. و و ؛ فلا حاجة إلى التقابضء والمراد مِن 
قوله صَدَكنَهءَلتَووسَ: يَذَا بيد عيئًا بعين؛ إذ اليد آلة التَعيين» فلم يكن حمله على القبض 
ولي ون له لا د لما في رواية عبادة , بن الصّامت ووَدَإيَيعَنه: ١عَينا‏ بعينِ). 
وتعاني) فين 3 حير تاو في المالية عر بخلاف الحالّ والمُوْجّلء لكن ما في 
المعيتي عه هو ل أن رميز ل اللا بَأَلنَدْءَلتَدِوَسَة قال: «الدَّمَتُ بالوَرقٍ رباء 
لاف امعو ال ا وا ..» الحديث غ00 » يرجح حَمْله على القبض» 
كيف ومعنى هاءً: خذ؛ إذ هو من أسماء الأفعال ومنه قوله تعالى: مهاو أُوأككيية 4 
[الكان ةل كذ سفم يقن الجباخرية: 

(والجَيّدٌ والرَّدِيءٌ سَواءً)؛ لإطلاق الحديث؛ ولحديث: ١جَيَّدْها‏ وَرَدِيئُها 
سَواءٌ)0)؛ لأنْ الجودة لا يجوز الاعتياض عنها؛ لأن بيع قفيز حنطة جيّّدةٍ بقَفيز حنطة 
رَدِيئَةٍ ودرهم لا يجوز بالإجماعء وما لا يجوز الاعتياض عنه بالبيع لا يكون مالا 
مَتَقَومًا كالخمر. 

ساء سمو 9 5 ل ا 3 5 ٠‏ 7 

(وجار بيع م حَفتةِ) من كيليّ (بِحَفئتَينِ) وتفاحةٍ بتفاحتّين» وبيضة ببيضئَين) 
وجوزة بجوزتين» وتمرةٍ بتمرتين؛ لانعدام علة الرّبا بانعدام جزئها وهو القَدْر؛ إذ 
المُراد بِالمُمائلة القَدْر بالنصٌء ولا تقدير في الشرع بحَفنةٍ ولا حَفْنَيينَه ولذا تُضمّن 


200 «صحيح البخاري» (175١5؟))‏ واصحيح مسلم)» .)١685(‏ 
فيه قال عنه الرّيلعي في «نصب الرّاية» (4/ /79): و0 وابن حجر في «الدّراية» (؟/5ه١):‏ الم أجده 


عدار 


واضغناة يُوْحَذ مِن إطلاق حديث أبي سعيك ورَوَوَابنَيْعَنةُ) . 


ولس بِمَلسَين بأعيانهماء واللّحمٌ بالحيوان, 1 1 [ ز[ز 1 101111 


جاز؛ أنه لا تقديرٌ في الشّرِع بما دون نصف الصا بخلاف ما دون نصف صاع 
بنصف صاع أو أكثرء فإنّه لا يجوز إلا ئلا بمثل؛ لوجود القَدْر ين أحد الجاتيين؛ 
لوقوع التّدير بنصف الصّاع في الشِّع» كما في صدقة الفطرء وعند مالكِ والشَّاعِي 
وأححة انكو دلق لكا وان عن مالف اوووانة عن احطته وروى النعلن عن 
محمَّدٍ أنه كَرِه التّمرة بالتّمرتَينَ» وقال: كل شيءٍ حَرّم في الكثير» فالقليل منه حرام 
والرجعة الروانة مال تفن الح وين 

)ساك ردلا شاعنا نهدا لقابو :المي ان انر مِن الفلس 
والفلسَين معيناء وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وبه قال مالك والخافعة فر 
الأصحٌ. وعند محمد وأحمدٌ لا يجوزء كما لاايجوز درهمٌ بدرهمّين» قيّد «بأعيانهما»؛ 
لأنّهما لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يجز باتّفاق» أما إن كانا بغير أعياهما؛ فلأنّهِ بيع 
الكالئ بالكالئ أعني النّسيعة بالنّسيئة» وهو مَنْهِيٌ عنه» وأمّا إن كان أحدهما بغير عينه؛ 
فلأن ! لجنسر بانفراده يحرم النّساء. 

(و) جاز (اللّحمٌ بِالحَيوان) مِن غير جنسه. ومن جنسه أيضًا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف والمُرِنِئَ مِن أصحاب السَافِعِيَ» وقال محمّدٌ: لا يجوز إذا كان مِن جنسه إلا إذا 
كان اللّحم أكثر مما في الحيوان؛ ليكون اللّحم مَُابَلًا باللحم والزّائد مُقَابَلًا بالسّقط؛ 
أنه لو لم يكن كذلك لتحقّق الرّبا مِن حيث زيادةٌ السّقطء أو مِن حيث زيادةٌ اللُح 
وصار كبيع دهن السّمسم بالسّمسمء فَإنّه لا يجوز إلا بطريق الاعتبار. 

وقال مالك والشَافْعٌَِ وأحمد: لا يجوز بجنسه أصلاء لا بطريق الاعتبار ولا 


1 0 ل اع م 6 شه , : 3 
بغيره) ومدهب مالك واحمد أنه يجور بعير جنسة) والاصح في مذهب الشافعيٌ 


د د 1 ل 3 
والدقيق بجنييه كيلا وَالرّطبٌ بالرّطب وبالتمر لامر م ف فم م مومه م ومن ةم ءانيم ةمق نه منرملل 
:7 سحيب !27س يبب | في 


أل لا يجوز بغير جنسه؛ لعموم النّهي فيما روى مالكُ في «الموطّأ»» وأبو داود في 
«المراسيل»؟ عن سعيد بن المسيّب 3 رسول الله صَؤَّلتَهعلهوَسَلَهَ (نبى يع اللّحم 
بالحيوان»'''» وهو 5 قوله عَلِنوااصَلاهواسَكمُْ فى الحديث الآخر: (إذا اختَلفٌ الأنواع. 
يعوا كيف شِئْتَمْ اذل شالك وا عمد 


ولأبي حنيفة أنه بيمُ موزونٍ بغير موزون» فيصحٌ كيفما كان» كما لو باع الذرت 
بالقطن» وهذا لأنَّ الحيوان ليس بموزونء بل هو عدديٌٍ مُتفاوتٌ» والمراد بالنّمي في 
حديث ابن المسيّب ما إذا كان أحدهما نسيئةٌ؛ لما في السّئن الأربعة عن سَمْرَةً بن 
جناب صََلعَنةُ أن الى مَالدَء ووس (نبى عن بيع الحيوان بالحيؤان نسيعة ).قال 
التَرَمذيُ: حديث حسنٌ صحيمٌ. وأخرج عن الحجّاج بن أرطأة» عن أبي لزي عن 
جابر بن عبد الله وَلَتََعَنْهَا قال: قال رسول الله صَإْلنَهءَلتووسََ: «الخيران اثتين بواحدٍ لا 


1س 


يَصِح نَسَاءَ ولا بس به يَدَا بيّدا. وقال: حديتٌ حسنٌ 
(و) جاز (الدَّقِيقٌ بجنسه) والتخالة بجنسها (كيلا) ونصّ الشَّافعِيُ في القديم 
والجديد أنه لا يجوز بيع الدّقيق بالدّقيق كيلا وحكى البويطيٌ والمزنِيٌ عن الشَّافْعِيَ 
جوازه. وهو مذهب أحمده قيّد بالكيل؛ أن بيع الدققع اله قن نو 3 لا لان 
الدقيق كَيلىٌء ولهذا لا يجوز بيع الحنطة بالدّقيق وزنّاء ولو كان وزنيًا لجاز. 
(و) جاز (الرّطبٌ بالرّطبٍ) اتفاقًا (و) كذا التَّمرِبالتّمر واكُطب (بالبّمر) وعكسه 
يثلا بوثل» وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمِّد: لا يجوز بيع الرطب بالتّمر 


.)17/( و«المراسيل»‎ »)75١5( «موطً مالك» برواية يحيى‎ )١( 
و«سئن ابن ماجه»‎ ) ١ 00 و‎ »)١77/( إفة 0 سنن أبي داودا (07152057)» و( سنن التّرمذي»‎ 
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(؟) «سنن التّرمذي» .)١78(‏ 


ومس مو م #» © و © فاه ههه هه هد 6ه و6* قلق هم هه هه و و مهن و فم م وهو موه 


وهو قول مالك والشَافعِيَ وأحمد؛ لما روى مالك في «الموطً) عن عبد الله بن 
يزيد مولى الأسود بن سفيانَ» عن زيد بن [أبي]7" عيّاش. عن سعد بن أبي وقاص 
وَئَدعَن أنّه قال: سمعتٌ رسول الله مَزّْتةءَيِوَسلَ يسأل عن شراء الثّمر بالرّطب» فقال 
عَلَدهِالصَلة السام : «أَيَنقَصُ الطب إذا يس ؟) قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك" وفرح طريق 
باللشدؤواة أضنحات الكتق الأريعة” أ وقال الترمدئ #تعذيت حيس صبحيم . 

فأفسد صَإْلتَمدوَسةَ البيع» وأشار إلى أنَّ العلّةَ التقصان عند الجفاف, وبه تبيّن 
أنَّ شرط جواز العقد المُمانّلة في أعدل الأحوال» وهو ما بعد الجفافء وذا لا يُعرف 
بالمُساواة كيلا في الحال؛ لأنَّ قَفِيرَ الطب ربّما يصير نصف قَفِيزِ عند الجفاف» وكان 
ذلك كبيع الدّقيق بالحنطة» حيث لا يجوز للتَّماوْت بعد الطّحنَء ولأبي حنيفة قوله 
ادوس حين أُهدي له رُطبٌ: «أوَكُل تَمرِ حَيبرَ هَكّذا؟غ” فسمّى الطب تمر 
كذا قيل» وهو إِنَّما يتم في الجملة إذا كان المُّهدَى رُطْبّاء وليس كذلكء بل كان تمرّاء 
لما روينا في الصَّحِحَين أنَّ رسول الله مَإَلئاعِوْسََ بعث أخا بني عدي الأنصاريّ» 
فاستعمله على خيبيٌ) فقدم بتمر [جنيب ]* فقال ََئاميووْسة: «أكُلَ تمر كَيبرَ هَكَذا؟) 
فقال: لا... الحديث2©. 


(9) انين رين نعط مو لتب التعطرةتوالقيك نق دك 

903 لاوطا للك تورؤابة بو 1 

(6) «سئن أبى داود» (77009): وااسئن التَّرمِذَيّ) (1775)» واسئن النّسائي» (4010)» ولاسئن ابن ماجه» 
(074. 

(5) قال الزّيلعي في «نصب الرّاية» (5/ 51): قد كَشفثُ طرق الحديث» وألفاظة فلم أجد فيه ذكر الرّطب. 

(5) في النسخ الخطّية: (خيبر) بدل (جنيب)» والمثبت من .)2١‏ 

)03( «صحيح البخاريٌ)» (0076)) واصحيح مسلما .)١169*(‏ 


وله أيضًا قوله مِيَألدَه َلوسر في حديث عبادة شُ الماع صلَدْعَنهُ : «والتّمد ِالثّمرٍ 
ئلا يمئل والجلحٌ بالملج مثلا يوثل» سَواء ِسَواءء يدا بيده فإذا اخمَلَمَتْ هَذِهِ الأصنافٌ 
يعوا كيف شِنتم0". وذلك أن الرطب إِنْ كان تمرًا جاز البيع بأوّل الحديث» وهو 
قوله: 'الثّمرُ بالتمراء وإِنْ كان غير تمر جاز بآخره» وهو قوله: إذا اختَلّقَتُ هَذِهٍ 
الأصنافٌ فبِيعُوا كيف شئتم". 


وهذا حَسَنْ في باب المُناظرة؛ لدفع الخَّصمء كما قال أبو حنيفة حين دخل 
يدادو قا ادا عليه؛ لمخالفته الخبر»ء فسألوه؛ فأجاب بما تقدّم» فأورد عليه 
الحديث الحا فقال: هذا الحديث دار على زيد بن أبي عيّاش» فهو ممّن لا يُقبَل 
حديثه؛ وقد أجيب بِأنّهِ على تقدير صحَّة الصّند فالعٌراد منه النّسيئة؛ يما في #سنن أ 
داوة» عن يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن يزيد» أن أبا عيّاشٍ أخبره» أن سمع سعد 
بن أبي وقّاصٍ و يؤإئعنة يقول: «نبى رسول الله مَرَدَعيِوَبَهَ عن بيع الرّطب بالثّمر 
00 وكذا رواه المحار ف "ا دبوإذا متك الزراذة حت قولها فاق المتغار 
عند | لقع فيو و إن كان لاك لمر يوو هاو الك فندوة توديدايرون كرتي أو لدان 
هاهنا قِسمًا ثالثاء وهو كونه مِن الجنس. ولا يجوز بيعه بالآكَرء كالحنطة المَقليّة بغير 
المَقليّة؛ لعدم تسوية الكيل بينهماء فكذا الرطب بالثّمر لاايسوّيهما الكيلء وإِنّما يسرّى 
في حال اعتدال البدلّين» وهو أنْ يجف. 


غ2 أخرجه مسلمٌ (/1041)؛ وأبو داود (796550), وَالتّرَمِذَيٌّ ,)١171(‏ والتّسائيُ ,)457٠(‏ وابن ماجه 
(غ2؟5). 
(7) #سئن أبي داودً؛ (7770). 


22 شرح معاني الآثار» (-6069)), 


والعنبُ بالرّبيب» والبرٌ َطبا أ مبلولا بوثله أو باليابس, والقّمرُ والرِيبٌ المُنقَع بالمُنقّع 
منهما مُتساويّاء ولّحمٌ حَيوانٍ بلّحم حَبوانٍ آخرٌ مُفاضلاء وكذا اللَنُ 0077 


وأبو حنيفة يمنعه ويعتبر التّساوي حال العقد. وعروضٌ التّفص بعد ذلك لا 
يمنع» لكن فيه أنَّ التّعلِيل في معرض النّص غير مقبولء وأمّا ما ذكره الشّارح بن 
التّهاوْت بين الطب والثَّمر بأصل الخلقة» فيكون ساقط الاعتبار» كالتَّمَاوُت بين الجيّد 
والرّديءء ففي غاية مِن السّقوط. 

(و) جاز (العنبٌ بالزَِّيبٍِ) عند أبي حنيفة خلاقًا لمن تقدّم» والوجه ما يناه في 
الرُطب والثّمر مِن الجاتبّين. وقيل: لا يجوز تماقا كالحنطة المَقليّة بغير المَقليّة. 

(و) جاز (البرٌّ) حال كونه (رَطْبًا) أي غير يابس (أو) حال كونه (مبلولا بمثله أو 
باليابس) فيجوز ابر الطب بمثله وباليابسء والبْرٌ الممبلول بمثله وباليابس. 

(و) جاز (التَّمرٌ) المُنقّع (والرَّييب المُنقّع) اسم مفعول مِن أنقعه في الخابية إذا 
ألقاه فيها؛ لِيبتلّ ويخرج منه السَلاوة» واسم الشَّراب تَقِيمٌ (بالمُنقّع منهما) أي بمثله. 
وباليابس ف«من» هنا بمعنى الباء» أي جاز , بيع الشّمر المُنقع بكلخوا لاسو وال فت 
الْمَنة بوثله وباليابس (مُتساويًا) وهذا عند 5 حنيفة وأبي توفت لجنا يُعتي ران 
النّساوي في الحال؛ إذ التّساوي شرط صحَّة العقد» فيُشترط عند العقد لا بعده؛ إلا 
أنَّ أبا يوس ترك هذا الأصل في بيع الطب بالثَّمرِ؛ِ لحديث سعدٍ وََإئْمَفْ ففي 
الباقي على أصله. وقال محمّدٌ: لا يجوز شيءٌ مِن ذلك؛ لأنّهِ يُعتَبَّر المماثلة في أعدل 
الأحوال» وهو حال اليبسء ولم يوجد في هذه الصّورة. 


و جار دلج خيوان بلحم عبوان اخرالواز ون حبر جنية (لتفاصلاة وكذل 
اللَّبنُ) أي جاز لبن حيوانٍ بلبن حيوانٍ آخرٌ من غير جنسه مُتفاضِلا. وعن الشَّافِعِيَ أن 


5 


وكذا حل ادل بحل اليب, وشَّحمٌ البطن؛ بالا ة أو باللّحم ا ا 


“7 


سج سي ع د تح 1 
اللحنين واللْسينَ]!") جنس واحد؛ لاتحاد المقصود منهماء وهو التَعذَّي والتقرّي. 
وظاهرٌ مذهبه وهو اختيار المزنِئٌ» أ اللجزة أجناسٌ مُختلفةٌ كمّذهبناء وكذا الأصحٌّ 
مِن مذهبه في الألبان أنّها أجناسٌ مُختلفةٌ؛ لأنَّ أصولها مُختلفة الأجناس» حتى لا يضم 
بعضها إلى بعض في الزّكاةء ومُختلفة الأسماء باعتبار الإضافة: كدين البْرْ مع دقيق 
الشّعير» ومُختلفة المقصود. فإنَّ بعض النّاس يرغب في , عقي لوبو اناكو 
البعض» وقد يُنفعه البعض» ويضرّه البعض. 

وقال مالك: لكوم اران بابي لد وروي واد را لانو وس تيه 
والبحريّات» وبه قال أحمدٌ في إحدى الرّوايات. وعنه روايتان أخخريان كقولّي الشَّافعِي. 

قيّد الحيوان بكونه مِن غير الجنس؛ لأنَّه لو كان مِن الجنس كلحم البقر بلحم 
الجاموس» ولبن البقر بلبن الجاموس لم يجرْ بيع أحدهما بالآخر مُتفاضلا؛ لأنَّهما 
لواحب ولهذا يْضمّ أحدهما إلى الآخر في الزّكاة» وكذا لحم المَعَزِ والضَّأن 
ولبنهماء ولحم العراب والبّحخت ولبنهماء بعلت شعر المَعز وصوف الغنمء فإنَّهما 
جنسان؛ لاختلاف الصّورة والمقصود: 

(وكذا) جاز (خَلٌ الدكلِ) وخر نوع مو الثّمر رديء (بكَل العنب) مُتفاضكا؛ 
لاختلاف أصلَيهماء وإنّما خصّ حل الدّقل بالذّكر مع أن الحكم في خلٌ كلّ تمر مع 
عل السو واد لأنّهم كانوا يجعلون الخلٌ مِن الدّقل. 

(و) جاز (شَحمٌْ البطن بالآلية أو اللّحم) وكذا عكسه مُتَفاضِلًا سواءٌ كانت مِن 
أجناس أو مِن جنسٍ واع كن العران» لانيا أجناسٌ مُختلفة؛ لاختلاف الأسامي 
والصّور والمّقاصد كالشّعر والصّوف. 


010 في الخ الخطية (الجكيان واللبنان)» والمقيت من ١ك‏ 


والخُبرُ بالبّرٌ والدّقيق وإِنْ كانّ أَحَدّهما نُسيئةً. 


لا المرٌ بالدّقيق أو بالسّويق» ولا الدّقِيقٌ بالّويقء مُتفاضلا أو مُتساوياء 0 


مهب ٠‏ م ل هئ #:##### سسسب يبب 

(و) جاز (الحُبِرٌ بابر والدّقيق) مُتفاضِلا؛ لأنّ الخبر عدديٌ» وهو قول محمد 
أو وزنِيٌء وهو قول أبي يوسف. والبرٌّ كين بالنّصّء وكذا الدَّقيق؛ لأنّه جزؤه فلم 
يَجِمِعْهما القدر من كلّ وجوء وعن أبي حنيفة أنه لا يجوزء وبه قال الشَّافعيٌ وأحمدٌ؛ 
لأنّ في الخبز أجزاء الدّقيق» وذلك يُوث شبهة المُجانّسة» والفتوى على الجواز. 

(وإِنْ كانَ أَحَدّهما) أي جاز إِنْ لم يكن أحَد البدلّين اللدّين هما الخبز والبرٌ أو 
الخبز والدّقيق نسيئَة وإِنْ كان أحدهما (نسيئةً) أمَا إِنْ كان الب هو النّسيئة» فالجواز 
باتّفاق؛ لإمكان ضبطه» وأمًا إِنْ كان الخبز هو النّسيئة» فعند أبي يوسفف إذا ذَكّر وزنًا 
بعاو قاو وغ طلقا وهلي لفورس انماع الاسن الئه: 

(لاالبْرّ) أي لا يجوز البَرٌ (بالدّقيق أو بالسّويق) أي بدقيق الب أو سويقه مُتَفاضِلا 
أو مُتساوياء أما ماضلا فلانَ كلّ واحدٍ بين الدّقيق والسّويق بر ين وجو ون اص 
باسم؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما من أجزاء البْرٌه لأنَّ اللّحن لم يعمل إِلّا تفريق الأجزاء. 
بكاو نيدي اميت مُتساويًا؛ فلأنَ المعيار فيه الكيل» وهو 
3 مُستَو بينهما وبين لبر لاكتنازهما فيهء وتخلخل البَرٌ ويجوز عند مالكِ وأحمد 
5 ل بيع ابر بالدّقيق وبالسّويق كيلا ووزنًا. 

(ولا الدّقِيقٌ بالسّويق) أي دقيقٌ البرٌ بسَويقه (مُتفاضِلًا أو مُتساويًا) وهذا عند أبي 
حنيفة؛ لبقاء الجُجائّسة مِن وجه؛ إذ السّويق أجزاء حنطةٍ مَقليّه والدّقيق أجزاء حنطةٍ 

وبيع الحنطة المَقليّة بغيرٍ المَقليّة لا يصحٌّ بحالء فكذا بيع الدّقيق بالسّويقء 
وقال أبو يوسف ومحمِّد: يجوز الدّقيق بالسّويق كيفما كان؛ لأنّهما جنسان مُختلفان؛ 


ولا السّميسم بالحل إِلَا أنّْ ذكون الغل ار ماق التموم. ويُستقرّض الخبز وَرْنَا 


لا عددا. 


لاختلاف اسمّيهما والمقصود منهما؛ لأنَّ أحدهما يصلح لما لا يصلح له الآخر فإنَّ 
الدّقيق يصلح للخبز والعصيد ونحوهماء ولا يصلح لشيءِ من ولك الشويق فل يلت 
بالسّمن أو العسل ويُؤكل. 

(ولا) يجوز (السَّمِسِمٌ بالحَلّ) -بفتح الحاء المُهمّلة- وهو دهن السّمسم 
المُسمّى بالشيرج (إلا أنْ يكون الحَلٌّ أكثر ممّا) أي من حَلُّ» أو مين الحَلّ الذي (في 
السّميسم)؛ ليكو قَذْر الكل بوثله» والرّائد بالثفل» وكذا بيع الزّيتون برّيتهء والجوز 
بدهته. واللّبن بسمنه؛ والسّمن بزبده» والَعِنّب بعّصيره على ما في «الهداية/27 وغيرهاء 
وعند مالك والشّافِعيَ وأحمدّ لا يجوز أصلا. 


(ويُستقرّض راو عد وهذا عند أبي يوسفت في «الكافي»» وعليه 
الفتوى؟ لذن 0 فيَعلم بالوزن لا بالعدد؛ لتفاوت آحاده قَذُرَاء فلا يتحقق 
النّساوي؛ ولا يجوز عند أبي حنيفة مُطَلَقَاء لأنّهِ وإِنْ وزْنَ فهو مُتفاوتٌ بتفاوُت الخبز 
والخبّاز والّور والتّقدّم والَأخْره والاستقراضٌ إِنَّما يصحٌ في الجثلت؛ أن عن اوه 
القدرة على أداء مثل المُستقرّض» وقد فات شرط صكّته؛ فلا يصحٌ. وأجازه محجدٌ 
لتر ا" 


4ه 
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.)56 /”( «الهداية»‎ )١( 


ولا ربا ب بين السّيّدِ وعَبدِهء وبين مسلم وحربيٌ في داره. 


(ولا ربًا بين السّيّدِ وعَبدِه)؛ لأنَّ العبد وما في يده لسيّدهء وهذا إذا لم يكن مأذونًا 
مديوثاء وكذا لا ربًا بين السّيّد وآمٌ ولده؛ ولا بين الْمُدبّر وسيّده؛ لأنّ كسب كل واحدٍ 
يتهنما ليده خلاق المكاتت؟ لأنه ضار كالح يدا وتضدفا. 

(و) لا ربا (بين مسلم وحربي في داره) أي دار الحرب؛ وقال أبو يوسفف ومالك 
والشَّافِعُِ وأحمدٌ : يقع بينهما الرّبا؛ لإطلاق النصوص الواردة» ولأبي حنيفة ومحمَّدٍ أن 
مال أهل الحرب مُباحٌ في دارهم؛ فكان المُعامل آخدًا بالرّبا مالا مُبِاحًا بلا غدر فيصحٌ. 

والمراد بالتصوص الرّبا في مال مسحظورء ومال التحريع في دار الحرب غير 
محظور بخلاف المُستأمَنَ منهم؛ لأنَّ ماله صار محظورًا بعقد الأمان» وما رواه مكحولٌ 
عن النْبييَ توه أنه قال: «لا ربا بين المُسلِم والحَريتٍ في دار الحَربٍ)”". ذَكّره 
محمّد بن الحسن”". 

وأسند البيهقٌ في «المعرفة» في كتاب السّيّر عن الشّافْعيَ قال: قال أبو 
يويق: إلّمااقال ابر حينة هذاه لآن يعمس المقيحة عد ثنااعن مجر لعن سول 
الله مليوس أنّه قال: «لا ربًا بر ين أهل الحرب». وأظنّه قال: «وأهل الإسلام». قال 
الشّافعيٌ: وجاذا بخديت لين انف رولا ير '. وقال في «المبسوط» “هذا ترشل: 
ومكحولٌ ثْقَة والمُرِسَل مِن مثله مقبول. 


000 قال عنه الزَّيلعيٌ في «نصب الرّاية) (5/ 4 5): غريبٌ» وابن حجر في «الدّراية» :)١98/1(‏ لم أجدة. 

)١(‏ ينظر «الأصل» لمحمّد بن الحسن (7/ 7١‏ )) فقد ذَكَر فيه تفصيل هذه المسألة» ولكته لم يَذْكرْ حديث 
مكحول. 

(6) «معرفة السّئن والآثار» )١181571/(‏ وما بعله. 

(5) «المبسوطح للشَّرخسيّ .)18/١5(‏ 


يم 


لا يَجور بَيعُ مُشترٌ 


[في ببع المنقولٍ] 

(لا يَجورٌ بيع م مُشترّى مَنقولٍ قبل قَبِضه)؛ لأن تيه واه وهو انفساخ العقد 
بملاكه. قيّد بالمنقول؛ لأنَّ بيع العقار يجوز قبل قبضه؛ لأنَّه لا يُتومّم”" انفساخ العقد 
فيه بالهلاك» وهو مقدور التّسليم» وقال محمَّدٌ وزفْرٌ والشَّافعِيُ: لا يجوز أيضًاء لأنّ 
يبع لم تقطن اقلا يلخ بيعة كالمتقولبعوقال الحمة: لاجرو بيك قبل القبفن إن 
كان مكيلاء أو موزواء أو معدوداء ولا جاز. وقال ماللك: يجوز جميع التصرّفات إن 
كاير طعا أنه مَعبوسٌ قال في الطّعام: اليَذَا بِيّد). وقبل القبض لا يتأتّى ذلك. 
وما روى هو عن نافع» عن ابن عمرٌ يتة: أن رسول الله مليوس قال: : مَنٍ ابتاعَ 
طعاماء فلا يَبِعْهُ حتى يسنو تَوفية70. 

ولنا ما روى أبو داوتٌ وابن لحان في (صحيحهاء والحاكم في «مستدركه), 
وصحّحه عن عبد الله بن عمرّ وَدَآتَدعَنْهَا قال: ابتعت زيثًا في السّوق -أي اشتريته- فلمًا 
استوجبثه لَقيّي رجل» فأعطاني فيه ربحًا حسئاء فأردثٌ أنْ أضرب على يده فأخذ 
رجلّ بين خلفي بذراعي فالتفتٌ فإذا هو زيد بن ن ثابتٍ وَعَليَدَعَنهُ فقال: لا تبعْه حيث 
ابتعيّهه حتى تحوزه إلى رحلكء فإِن رسول الله صَيَئَعبدوسَةٌ انبى أن تباعَ السّلع حيث 
بتاع حتى يحوزها التجّار إلى رحالهم”". 


)١(‏ في «غك» وان»: (يُتوّهم) بدل (لا يتؤهم). 
(5) أخرجه البخاريٌ :)5١77(‏ ومسلمٌ .)١181(‏ 
فرع ايفن أبى داود» (99:" واللفظ لى و (اصحيح ابن حّان» )١1919(‏ بنحوه و!المستدرك)» (١1/ا؟5؟).‏ 


ا ا 2 َ 
وصح التصرّف في الثمن قبله. والحط عنه. والمّزيد فيه إن بقى المي ا م 


: لا إل ٠‏ عاسو كر سيت إلا ا ا 0 . 0 
وعن حكيم بن حزام يَعإيّْعَنة قال قلت: يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه الشلع 
مووي لاسو د 
قبل أن أقيضه.» فسألتٌ التي له فقال: «لا تَبِعْهُ حتى تقبضّة00". 
وفي الصَّحيحَين عن ابن عباس صَفَمنها نا الذي خبى عنه النبِيّ صَإَدعكووسَرٌ هو 
العام قبل أنْ يُقبض» قال: ولا أحسبٌ كلّ شيء إِلّا وله" انتهى. 


والتّنصيصٌ على الشَّيء لا يَنفي الحكم عمًا عداه. قيّد بالببع؛ لأنَّ المُشتري 
لووَهبهء أو تَصدَّق بهء أو أقرضه قَبل قَبضِه يصحٌّ على الأصحٌ» وهو قول محمد خلاًا 
لأبي يوسف. وقيِّد بالمشتري؛ أن بيع المهرء أو الميراث؛» أو بدل الخلع» أو بدل 
العتق قبل القبض جائرٌانََاقَا؛ لأنَّ العقد لا ينفسخ ببلاكه. 

(وصمٌ النَصِرّف) أي تصرّّف البائع في القمن قبله)» أي قبل قَبْضه (و) صم 
العا عنا ا و أن من منه (و) صم (المَزيدٌ فيه) أي الذي زيد في النّمنَ 
على أن المزيد اسم مفعول؛ أو الزيادة فيه على أنّه مصدرٌ مِيميٌ» سواءٌ كان ذلك مِن 
المشتري أو مِن أجنبيّ» وسواءٌ كان مِن جنس المزيد أو مِن غير جنسه (إِنْ بقي المَبِيعٌ) 
هذا شرط لصحّة الزّيادة» والمُراد ببقاء المبيع بقاؤه مَحلًا للمُقابلة في حم المُشتري 
حقيقةً بِأَنْ لم يبِعْه المشتري» ولم يتصدّق به ولم يهبْه» أو وهبه ولم يسلّمهه حتى لو 


)01 أخرجه الطَّرانِتُ في «المعجم الكبير» (8 »)"٠١‏ والبيهقنٌ ذ في #السَّئْن الكبرى» (6/* .)٠‏ 
فيه اشرح معاني الآثار) (61141). 

زشة «صحيح البخاريٌ» (110) واللّفظ لىىء ولاصحيح مسلم»؛ )١1056(‏ بنحوه. 

(4) كذا في «س»» وفي باقي النسخ: (الششخصيص) بدل (التنصيص). 


وفي المبيع لكنّ الشّفيع يأخدٌ بالأقل. 
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باعه» أو تصدّق به. أو وهب وسلّمه لا تصحٌ الزّياد وعن محمد تصحٌ؛ لبقاء المبيع. 
كذا فى «المحيط)7"'. 

(و) صحٌ المزيد (في المّبيع) عطففٌ على «فيه'؛ أي وصمٌّ المزيد في المبيع 
سواء بقى ي المبيع أو هلكء. ويكون لذلك المزيد حصّة ص مِن الثّْمن» حتى لو هلك قبل 
تله دقع لحك ف قت لاق التحنوالأصل أن الآياؤة والنسيئاة تلكقان بأصل الققد 
عندناء فيصير العقد كأنّه ورد على ذلك القَدْرِه وعند زفرٌ والشَّافِعِيَ لا يتقان به» بل 
يكونان هبةَ مُبتدأة قيّد زيادة الشُمن ببقاء المبيع؛ لأنَّ الزّيادة تغيير العقد من وص 
مشروع إلى وصفب مَشروعء فيستدعي قيام العقد» وقيامه بقيام المعقود عليه. 

(لكرَّ ّي يأخدٌ) العقار الذي حطٌ مِن ثمنه» والذي زيد فيه (بالأقلٌ) فيأخذ 
بما بقي في الحط ويدون الرّيادة : ف الحيزدة ادح القع نراق بالعقد الأر مهولا 
يَملِك العاقدان التَصرّف فيه بما يرج جع إلى إضراره؛ فلم تظهر الزّيادة في حقّهء وظهر 
اعد زه 

(وصح تأجيل كل دين ال سواءٌ ثبت في الذَّمّة بعقَدٍ أو باستهلاك» حتى 
لو باع شيئًا بشمن حال ثمّ أجّله أجلا معلومًا صار مُوْجلَا؛ِ لأنَ الخلول حقٌّ البائ و 
فل مدان عا جه قسة فل دق عليه التموع لاله تملك قاط القطالة قطنا 
بالإبراء» فلن يلك إسقاطها مذ معي بالتأجيل أولى» ولو أجل إلى أجل مجهول 
فَإِنْ كانت الجهالة فاحشةً كهبوب الرّيح ابص وإذكانات متاو كالكمر والدياتن 
يصحٌ كما في الكفالة. 


)١(‏ «المحيط البرهاني" (5/ 4/ا8). 


إلا القرض. 
ويَدخلٌ البناءٌ والمفاتيحُ والعلرٌ والكَنيف في بيع الدّارٍ 00000 


عب  -‏ ل د هههه سس اب قي 

(إلَّا القرضّ) عوج تاق لدم باستقراض؟؛ نه لا يصحٌّ تأجيله» حتى 
لو أجله مدَّةَ معلومة عند الإقراض أو بعده لا يثبت الأجلء وله المُطالّبة في الحال» 
وقال مالكٌ: يصحٌ تأجيل القرض كسائر الدّيون. وقال الشّافِعيٌ: لا يصحٌ تأجيل غير 
القرض كالقرض. 

ولنا أنْ القَرض إعارةٌ وتبرّعٌ ابتداء» ولهذا يصحٌّ بلفظ الإعارة» ومعاوضة انتهاءً. 
حتى يَلَرَمْ و مثله» فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كالإعارة» إن المعير وإن 
وقت الإعارة؛ له أَنْ يستردّها مِن ساعته؛ إذ لا جَبْرَ في التَبَرّع» وعلى اعتبار الانتهاء لا 
يصحٌ التأجيل فيه؟ أنه ميادلة الدذّراهم بوثلها نَسِيئد وهو حرام. 

و و ضَّ ور 
[بابُ ما يَدخُلٌ في المبيع وما لايدحُلٌ] 

(ويَدخلٌ البناءٌ والمَفاتبخ) المُتّصلة أغلاقها به (والعُلوٌ والكَنيفٌ في بيع الذَّارِ)؛ 
لأنّ العرصة أصلٌ في الدَّار؛ لقرار البناء عليهاء وإنّما دخل البناء وما انّصل به في بيع 
الداريظريق تمك لاتصيالةبالعراضنة اتضال تراز قي لأ يكوة تتضاةالياء لآ تعر 
في بيع الدّار إلا إذا جرّى العرف أن البائع يُسامِح به. فإنّهِ يدخل بلا ذكر» فيدخل العلو 
بلا ذكر؛ لاتصاله بالبناء» ولا يدخل المفتاح في القياس؛ لأنّهِ غير مُتّصل بالبناء» فصار 
كثوب موضوع في الدَّارِه ويدخل في الاستحسان؛ إذ العادة أنَّ البائع لا يمنعه عن 
المشتريء بل يُسلّمه مع الدّار إليه. 

و و 2 

ولا يدخلٌ البابُ الموضوع. ولا القفل ومفتاحٌه ويدخل السَّلّم المُتّصل بالبناء» 

ولو كان مِن خشبء ولا يدخل غير المُتّصل إلا في عرف أهل مِصرّ فإنّهِ يدخل» ذكره 


لا الظلة إلا أنْ يَذكٌر كل حق هو لهاء أو بمرافِقهاء أو بكلّ قليل وكثير هو فيها أو منها 
والشحرٌ لا الزرعٌ في بيع الأرضء ولا الثمرٌ في بيع الشجرء ا الم 0 


جيه سج 
الرَيلِعيٌ ويدخل الحَجّر الأسفل مِن الرّحَىء وبه قال مالك والشَّافْعيٌ مده ويدخحل 
الحَجر الأعلى منها استحسانًاء وهو الأظهر في مذهب الشَّافعِيَ. 

(لا اللة) أي لا تدخل الغُلّة في بيع الا وهي ال لسَّدَّة التي فوق الباب على ما 
5 الور ليو ااا الذي يكو أن طرقيه على الدَّار خارف الآخر على 
دار أخرى» أو على أسطواناتٍ في السَّكّة على ما في «جامع قاضيخان». 

(إلَا أَنْ يَذكٌر كل حقّ هو لها) أي لدان (أو بمرافِقها) أي يُذكّر مرافقهاء وهي 
حقوقها ومنافعهاء (أو بكلّ قليل) أي يُذكر كل قليل (وكثير هو فيها أو يينها) وهنا 
عند أبي حنيفةه وعندهما تدخل الل إن كان مَفمّحها في الدّار؛ لأنها حينئلٍ من توابع 
الذاقاقضا رك كالكتيت والغاز زلا عطيفة آد الملله وائطة داهن ميك د قرار 
أحَد طرقَيها على بناء اداه وليستٌ بتابعةٍ لها من حيث إِنَّ قرار طرفها الآخر على غير 
بنائهاء فلا تدخل بلا ذكر الحقوق» وتدخل بذكرها عملا بالشّبَّهين. 

(و) يدخل (الشّجر) في بيع الأرض بلا ذكره صغيرًا كان أو كبيرّاء مما يُشمر أو 
مما لا يُدمر (لا الرَرِعٌ) أي لا يدخل الزَّرِع (في بيع الأرض) بلا ذِكُّره والفرق بينهما أنَّ 
اتصال الشّجر بالأرض للقرار» فكان كالبناء» واتصال الزَّرع بها لا للقرار» فكان كالمتاع: 
وإِنّما دخل الجَنِين في بيع أمّه مِن غير ذكر» مع أن اتصاله ليس للقرار؛ لأنّه جزءٌ منها. 

(ولا) يدخل (الثمرٌ) وهو بالمُثلثة (في بيع الشّجر) إِلّا بشرطه» سواءٌ كان 
لذلك الثّمر قيمةٌ وقتّ البيع أو لم يكن؛ لقوله صَيَّلنَمَيِوَسلرٌ: ١م‏ مَنْ باح عبدًا 50 


() «المغرب في ترتيب المعرب" (ظلل). 


ولا العلو ني بيع بيتٍ إلا بشرطه. ولا يبع منزلٍ إلا بذِكْر ماذكر. 110 


م ّ” 


فمالهُ للبائع إلا أنْ يَشترٍ طَ المُبتائ وَمَنْ باع خلا مُويَوَ لمر بائع إلا أن يشرط 
كد رواه أصحاب الكتب ارال ولأن اتتصال الثّمر بأصله ون كان اتتصال قرار 
كا صال :اكه و يالا رفوي ل أن قطع الثّمر له غايةٌ معلومةٌ فصار في حكم المقطوع. 
يقال لباع: «اقطع ال وس الجر 

وكذا إذا بيعتٍ الأرض وبها زرءٌ» يُوْمّر البائع بالحصاد والتسلِيمء وقال مالك 
والنَّافِعِيٌ وأحمدٌ: يُترك النّمرٌّ حتى يظهرٌ صلاحٌه ويُترك الزَّرِعٌّ حتى يُستحصّدَ؛ لأنَّ 
الواجب هو التَسليم المُعتاد. ولم تّجِر العادة بقطع الثمر قبل بدو صلاحه؛ ولا حصادٍ 
الزّرعَ قبل استحصاده؛ وصار كما لو مضسٌ مدَّة الإجارة وفي الأرض زرعٌ لم يُدرك. 

(ولا» يدخل (العلوٌ في بيع بيتِ) فوقّه بيثٌ (إلّا بشرطه) لا تبعا ولا بكر ما ذكر 
لأنَّ البيت اسمٌ لمُسقّفٍ له وهليرٌء ويصاح للبيتوتة فيهء والشّي؛ أكون ما لكلةاولا 
مِن حقوقه ومرافقه. 


(ولا) في (يَبع منزلي) فوقّه بيت تَبعَا (إلَّا ذِكْر ما ذكر) من الحقوق أو المّرافق؛ 
لذنَّ المنزل ا سم ما يمل على زيوت وصحن سقف ومطبخ: والداز اسع ليما يشتمل 
9 بيوتٍ ومنازل وصحر عر مُسقفيء فكانت الدّار 1 منها؛؟ لاشتمالها عليهاء 

يحعت الكل نون لم يدكر المتقوؤق» لأنها اسن لكل ها أدين عليه التعاتفة ع والعاة 
ل ا 

والبيثٌ اسح لمايّبات فيه والعلوٌ ميثله بلا تفاوتٍء والشّىِءِ لايُستتبع مثله» وليس 

من أجزائه وتوابعه ليدخل بذكر التوابع» والمنزلٌ دون الدَّاره وفوق البيت» فله 


)001 00 البخاريٌ» (171/9)) واصحيح مسلم» .)١04(‏ و«اسئن أبي داود» (8# ") واللّفظ لى 
سنن التَرمذَيٌ» »)١755(‏ اسئن النُسائت» (4755). و«سئن ابن ماجه» .)517١1١(‏ 


ّ 39 5 م .2 5 لم و 2 ع 
كالطريق والشرب والمّسيلء وتدخلٌ فى الإجارة, ويُوْحَدٌ الولدٌ إن استحقت أمه بينَقء 
ون أقرٌ بها لا. 


لج ا ل بسب يال الس يي سس خاي 
بين المَنزلتين» فتوفر على الشّبَهِين حظّهماء فيدخل العلو فيه تبعًا بذكر التوابع عملا 
كيه عا لذاو .ولا روح يدون عو بنييه رالبيث: 

وفي شرح «الوافي» قالوا: هذا على عرف أهل الكوفة» وأمّا على عرفناء فيدخل 
العُلوٌ في الكل؛ سواءٌ باع باسم البيت أو المنزل أو الدَّار. 

(كالطريق) أي كما لا يدخل الطَّريق في بيع ما له طريقٌ (والشرب) في بيع ما 
له شربٌ (والمّسيل) في بيع ما له مسيلٌ إِلّا بذِكُر الحقوق أو المرافق؛ لأنّ كل واحدٍ 

> فى 3 و ع انه 
منهما تبع للمبيع مِن حيث إنه خارج عن حدوده. ويُقصّد للانتفاع به فيه» وأصل مِن 
حيث إِنَّهِ يُتصوّر بدون المبيع فكان تَبعَامِن وجه دون وجوء فلا يدخل إِلّا بذِكْر ما ذكر 

رد اير ١‏ كه 5 2 

(وتدخل) هذه الثلاثة (في الإجارة) مِن غير ذكْر ما ذُكِر؛ أن الإجارة لم تشرّغْ 
إلا للانتفاع» وهو لا يتحقق فيما له طريقٌ أو شِربٌ أو مسيل إِلّا بطريقه أو شربه أو 
مَسيلهء بخلاف البيع» فإنَّه شرع لملك الرَّقَبة والانتفاع مِن ثمراته. 

“ ه 0 يش 

(ويُوْحَذٌ الولدٌ) الذي وَلَدنّه الآمّة عند المشتري لا بالاستيلاد (إن استّحقّت أ 

بين وإن) استّحقَت بأنْ (أقرّ) المشتري (بها) لمُدَّعِيها (لا) أي لا يُوْحَذ الولده بل 
ل , ع 2 7 

تُوحَذ أَمّهِ وحدّهاء ويدخل في البيع مَلبوس الغلام والجارية لو كان حََسيسًا؛ٍ للعُرف» 
ولا يدخل لو كان نفيسًا إلا بالشرط؛ لعدم العُرف. 


ولمالكِ باع غَبرّهِ ِلكّه مّسحه وله إجازتّه إِنْ بقىَ العاقدانٍ والمَبِيعٌ؛ وكذا إِنْ بَقيّ 


[بِيعٌ الُضوليٌ] 

(ولمالكِ باع غَيرُه) بالرّفِ فاعل «باع» (ملكّه) بالنّسب على أَنَّه مفعول «باع» 
أي مِلكَ المالكء والمعنى إذا باع شخصٌ ملك غيره انعقد بيعه» وبه قال مالك وهو 
بيع الفضولي» ولالكه (قَسِحُه) أي فسخ البيع» وهو مُبتداً خبره الظّرف المُقدّم. 

(وله) أي للمالك (إجازته ِنْ بقيَ العاقدان) والمعقود له وهو المالك (والمَبِيعٌ 
وكذاإِنْ بي القّمنُ) حال كونه (عَرَضًا) أن مبيمٌ ين وجوء وقال الشَّافْمي في الجديد: 
وأحمدٌ في رواية: لا ينعقد؛ لأنَّه أضاف ذلك الببع إلى محل لا ولايةٌ له عليه؛ لأنّها 
تكون بالملك المُطلّق للتّصرّفات» أو بإذن المالك الذي له ولاية التَصرّفء ولم يوجدٌ 
ولخد مهما فلكو 

والَصرّف الشَّرِعيٌ كما يتوقّف على الأهل والمَحلٌ يتوقّف على الولاية 
الشَّرعيّة فإذا فاتت لا ينعقد. ولأ بيع الآبق لا ينعقد مع كونه مملوكًا؛ لعدم القدرة 
على تسليمه» فما"" لا يملك البائع أولى. 

ولناماروى البخاريّ وغيره أن المي عسل دفع إلى عروة ةَ البارقيٌ صَهُعَنهُ 
دينارًا ليشتري به شاةً للأضحية؛ فاشترى به شائّينَ» وباع إحداهما بدينار» وجاء بشاةٍ 
ودينار إل الي َلوسر فقال صَإَأَلتَهْءَلنِهِوسَلهَ: «بارَكُ الله لَك في صَفْقَتكٌ)2". 
ووجه الدّلالة أن عروة صَدَلَْدْعَنْهُ باع السَّاة الثّانية من غير إذن ابي دادسل وقد 
أجازه هسل . 


(1) في اغ»"ن0: (لما) بدل (فما). 
فيه «صحيح البخاريٌ» (2)05557 وأخرجه أبو داود (7785)) والتَّرَمذَيٌ (م0؟1), وابن ماجه .)55٠57(‏ 


س ها ه» ع قاقه ماهعج ماج 6ع 5 8 ه © 8« # ه» و« © و و هاوه م» همومه و و و و وو ووه 


وروى الطَرنُ في «معجمه' والتَرّمذِي في «جامعه؛ يثل هذا عن حكيم بن 
حزام ونه إلا أنّ حكيمًا ون أعطاه رسول الله صَََلتَهعَلتَهوَسَلَءَ دينارًا ليشتري به 
أضحية فاشترى أضحية بدينار فباعها بدينارين» ثمّ اشترى أضحية بدينارء وجاءه 
بدينار وأضحية» فتصدّق رسول الله صَرَََيوَسكٌ بالدّينار. ودعا له بالبركة©: ولأنَّ هذا 
تصرّفٌ صَدَّر من أهله؛ لأنّه عاقل بالغ» مُضافًا إلى مَحَلَّه؛ِ لأنَّه مال مُتقوّمٌ ولا ضرر 
في انعقاده على المالك؛ لأنّه مُخيّرٌ فإِنْ رأى فيه مصلحة أجازه؛ وَإِلّا فسخه. فينعقد 
ويتوقف نفوذه على إجازة المالك؛ بل فيه نفمٌ له حيث سقط عنه مُؤنة طلب الجُشتري: 
وقرار التّمن. 
وفيه نفع العاقد من حيث صيانة كلامه عن الإلغاء وفيه نفع المُشتري» فتثبت 
القدرة الشّرعيّة تحصيلًا لهذه الوجوه على أنَّ الإذن ثابثٌ دلالةً؛ لأنّ كل عاقل راض 
بتَحصيل الّصرَّف النافع له» وكذا كلّ ما له مُجِيرٌ حالة وقوعه م وخ التكووق ين لغوت 
والتكاح والطّلاق» فهو على الخلافء وَإِنْ لم يكن له مُجِيدٌ”" حالة العقد لا يتوئّف 
ويقع؛ وإنّما شرط بقاء العاقدّين والمعقود عليه وله؛ لأنَّ الإجازة تَصدّفٌ في العقد: 
فيفتقر إلى قيامه وقِيامّه بقيام هذه الأشياء. 
وخصٌ المُصئّف بيع المُضوليٌ بالحُكم؛ لأنَّ شراءه لا يتوقّف على الإجازة» بل 
إن وَجَد تقاذًا على الفضؤلك 'تقذاعليه» إن لم يجذ تَقاذًا عليه بَآن ان ميجهر ةا عل 


يَتوقّف, وقال الشَّافِعيُ في القديم: يتوقّف كالبيع وبه قال مالك وأحمدٌ في رواية. 


.)7١0 و«المعجم الكبير» (؟/‎ :)١701/( سنن التَرَمِذَيٌ)‎ 8 )١( 
(؟) سقط من «س»» وان»: (حالة وُقوعه مِن العقود والفسوخ والتكاح والطَّلاق» فهو على الخلافء وَإنّْ‎ 
لم يكن له مُجِيرٌ).‎ 


و 5 و 5 ام 
وهو ملك للمجيز وامانة عند بائعه. وله فسحه قَبلَ الإجازة. 


2 و 1 
وجارً إعتاق المُشتري من الغاصب لا بيعه إِنّْ أجيز بيع الغاصب. 


ولنا أنَّ النّمن في الشّراء لازم لذمّة المشتري بالتزامه فينفذء بخلاف البيع» فإِنَ 
قيامه بالمبيع وهو ملك لغيره» ويتضرّر بلزوم العقد فيه» فيتوقف على رضاه» ولم 
يفرّق بينهما صاحبُ «المواهب»؛ حيث قال: ويجوز تصرّف الفضولي من الإيجاب 
والقبول غمر 20 

(وهو) أي الثّمن إذا أجاز المالك البيع (ملكٌ للمُجِيزِ) وهو المالك (وأمانةٌ عند 
بائعه) وهو المُضوليٌ؛ لأنَّهِ حيتذٍ بمنزلة الوكيل؛ لأنَّ الإجازة اللّاحقة بمنزلة الوكالة 
السّابقة (وله) أي للبائع الفضولت (فسخه) أي البيع (قبلَ الإجازة) دَفعَا للحُقوق عن 
نفسه» بخلاف الفُضْولَي في التّكاحء فإنّه ليس له الفسخ قبل الإجازة؛ لأنَّ الحقوق لا 
تَرجع إليه؛ لأنَّه سفيرٌ مَحضء فإذا حصل العقد منه انتهى أَمْرهء فصار كالأجنبي. 

(وجارٌ إعتاقٌ المُشتري من الغاصب) إِنْ أجيز بيع الغاصب (لا بيمه) أي لا 
يجوز بيع المشتري من الغاصب (إنْ أجيز بيمٌ الغاصب) يعني من اشترى عبدًا مِن 
الغاصب فأعتقه» ثم أجاز المولّى ذلك الشّراء جاز العتق» وإِنْ باعه المشتري فأجاز 
المولى الشّراء الأوّل لم يَجز الشّراء الثاني» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمَّدٌ وزفرٌء وهو رواية عن أبي يوسفت: لا يجوز العتق أيضًاء وهو 
القياس وقول مالك والشَّافعَِء وهذه ثانية المسألئّين اللَّيْنْ جرّتٍ المُحاوّرة فيهما بين 
أبي يوسف ومحمَّدٍ. 

ؤقال أبو يوست المحكية روث لك أن الحق بالل غند أب يعيفة :.وقا 
نحمة :رويك ل أن الحنق جاءا عنده. وخاصل لكلاف رااحة إلى أن إعداق المشعري 


0غغغ2 ١مواهب‏ الرّحمن» (ص775). 


من الغاصب موقوف عند أبي حنيفة وأبي يوس على أَنْ ينفذ الشّراء بإجازة المالك, 
وباطل عند محمّدِ؛ لأنّ الاعتاق لا يصحٌ إِلّا في اليل الكامل للمُعيِق؛ لما رواه أبو 
داو المي في الطلاق» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جذه صَرَلنَهءَلتَهوَسَلَرَ قال: قال رسول الله صَأَكدَدءََهوسَلر: «لا نَذرَ لابن آَدَمَ فيما لا 
يَملكُ ولاء عِتقّ له فيما لا يَملِكُء ولا طَلاقٌّ له فيما لا يَملكُ)2". ولأبي حنيفة وهو 
وجه الاستحسان أن يلك المشتري بن الغاصب ثبت موقومًا بتصرّفٍ مُطَقٍ موضوع 
لإفادة الملك» فيتوقّف الإعتاق بتوقفه: وإذا نفل نفد بحقوقه. 


أ 


4-0 
[في السَّلَم] 

(يصحٌ السّلّم) وهو لغة: السّلّف. 

وشرعًا: اسم لعقد يُوجب الملك في الثّْمن عاجلاء وفي المُثمّن آجلا. 

وهو مشروعٌ على خلاف القياس؛ لكونه بيع معدوم, ولكنّه جائرٌ بالكتاب؛ 
يما روى الحاكم في «المستدرك) في تفسير سورة البقرة -وقال: صحيحٌ على شرط 
الَّخَّين- عن ابن عباس عن أنه قال: أشهد أنَّ السّلّف المضمون إلى أجل مسمّى 
06 الله تعالى في الكتات» وأذن فيه. قال تعالى: 9 يما ارت مثا اميم 
بك بحر فى 


2 صكتبوه # الآية [البقرة ]0 وروآأه السَافعينُ في المسنده)200©. 
(01 م سئن أبي داودً» ( )بنحوهء) و اسئن التُرمذَئٌ» )١١81(‏ واللّفظ له. 
(؟) «المستدرك»(3717). 


(') «مسئد الشَّافِعِيَ ) بترتيب سنجر (1471). 


000 


00 ا ا الأئمّة ا عن أبي ال 0 0 
57 فقال صَدْنَهُ تَدعَتووسَل: «مَنْ العامة ووزنٍ 
مَعلُوم إلى أَجَلٍ مَعلُوم”". 

وما" أعرجه ماري عن عبد النندين أبى أو فق #علكفقنه أنه قال إن كا كلت 
على عهد رسول الله صَرَدعَيوَسَةٌ وأبي بكر» وعمرٌ يليما في الحنطة» والشعيرء 
والتموة وال ين" 

وبالإجماع فإنَّ الأمّة ة أجمعثٌ على جوز السَّلَم؛ لحاجة النّاس وضرورتهم إليه. 


وإنّما يصحٌ السّلَم (فيما يُعلّم قَذْرُه ووَضْفه) بكيل؛ »أو وزن» أو ذرع» وعد 
بخلاف ما لا يعم َه ووه بكي حيث لا يصح الم فيه؛ لحديث ابن عباس 
ان؛ ولأنَ ما لا يعم فده ووصفه مجهولٌ جهالةً فضي إلى المنارّعة» فلا يصح 
السَّلّم فيه وذلك (كالمَكيلٍ) نحو البرٌّ والشّعير وسائر الحُبوب وغيرهاء ولو أسلّم في 
لفطو لع اك قيهن وز لنعوع ضاق صقا 43 لتخا مل االناسه» 

(والمّورُونِ) يدو دهن (مُمْمَنًا) قيّد به؛ أن الموزون الشّمن وهو الدّراهم 
والدَّنانيه لا يكون مُسلَّمًا فيه؛ لأنّه ثمرنٌّ والمُسلّم فيه مَبِيٌ» فلا يكون ثمئاء فعلماؤنا 
والشَّافْييُ خصّوا جواز الموزون [بالمثمّن]" منه وعمّمه مالك؛ لظاهر قوله 


)١(‏ «صحيح البخاريٌ») (757140)) واصحيح مسلم؛ (1505)) وااسئن أبى داودً» (2)7171 ولاسئن 
التَرَمذيٌّ» »)١111(‏ واسئن النّسائئ» (5717)) وااسئن ىك ابو ماع 11311 


ف «صحيح البخاري» (1؟١5).‏ 
(0) في النسخ الخطّية: (بالئّمنَ) بدل (بالمشمّن)؛ والمثبت من «ك12. 


+هي سيب ع ب م ل ا ري 

ليم ا 7 م 000 ٠‏ لت 1 

صزؤالله عَلِنِهوْسََ ٠:‏ (ووزب مَعلوم). ولآنه يمك ضبط النقدين بالصفة» فيجوز السلم فيهما. 
ولنا أنّهما حلقا أثماناء والمُسلّم فيه مَبِيعٌ» والنّضّ * مُقيّدٌ به؛ لأنّه نى عن بيع ما 

ليس عند الإنسان. 


ولو أسلو قن الليوه ران اسل خط ار عَرُوضًا في أحَد التَقدّين يكون باطلًا عند 
ابن أبان» وبيعًا صحيحًا بثمنٍ مُوْجّلٍ عند أبي بكر الأعمشء عدا كاد الدارليز طن 
الصَّحَة ولع اهنا قصدا مبادّلة الحيئلة بالدّراهم, وقول ابن أبان أصحٌ؛ لأنّ المعقود 
عليه هو المُسلَّم فيه وهذا الخلاف إذا أُسلّم غير شيءٍ مِن التّقدّين في أحدهماء وأمًا 
إذا أسلّم أحدّهما في الآخرء فِإنَه لا يجوز بالإجماع؛ لأنَّ القَدّر بانفراده يُحرّم النّساء. 

(والمَذرَوع) أي وكالمذروع (كالتُوب مين طوله وعَرضه ورفعته7"©) أي رقته 
وغلّظه؛ أن مقدار الماليّة في الثياب يُعلّم بذكر ها ]ل كاف و العمار ع كدر ها 0ه 
فلا يضر لأنّه لا يُفضي إلى المُنارّعة المانعة من التّسليم والتَّسلَّم وهذا في غير 
الحرير» وأمّا في الحرير فلا بدَّ فيه مِن ذِكْر الوزن أيضًاء لأنّ قيمة الوب منه تَختظيف 
باختلاف وزنهء وفي «المجتبى» والقياس نه لا يجوز السَّلّم في المذروعات؛ عدر 
ثبوتها في الدَّمّة رليذا لا رهن باليكل فى الاستهلاك #الجر اهو يكن ذا ذلك 
بإجماع الفقهاءء وفي «الخلاصة»: ولو أَطلِق ذِكْر الداع فله ذراحٌ وَسط. 

(والمَعدود) أي وكالمعدود (مُتقاربًا) وهو ما لا يُتفاّت آحاده في القيمة: 
ولمع باليقل كالتجووواليضن؛ الأنمما تعلو ما التدرالغدفه ولمعا شدرية اختادهها 


)١(‏ وفي بعض تُسخ المتن: (رُقعّه) بدل (رفعئه). 
فة في «4»: (رقعته) بدل (رفعته). 


فيصحٌ في السّمكِ المَلِيح, لاني الحَيوانٍ ل 


اا ممم مايا0 
بالصّغر والكبّر ساقطٌ الاعتبار فيما بين النّاسء قيّد بالمُتقارب؛ لأنَّ المُتفاوت كالبطيخ 
والرّئّانَ والسّفرجل لا يصمٌّ فيه السَّلّم عددًا تاوت آحاده في القيمة (فيصح) السَّلَم 
(في السّمكِ) أي في الصّغارء واختّلف في الكبار (المليح) أي الذي قُدَّدَ ومُلّحَ» وإنّما 
يصحٌ السّلّم فيه بالوزن لا بالعدد؛ لتفاوّت آحاده بالكبر والصّغرء قيّد ب«المليح)؟ لأنّ 
الطّريٌّ لا يصحٌ السَّلّم فيه في غير حينه؛ لأنَّه مُنقطِمٌ من أيدي النّاسء حتى لو كان في 
حينه جاز السّلّم فيه وقيل: لا فرقٌ بين الطَّريٌ والمليح وعن أبي حنيفة لا يصحٌ فيهما. 

(لافي الحيوان) أي لا يصحٌ السَّلّم في الحيوان» وهو قول الْتُوريٌ والأوزاعيّ» 
وقال الشَّافعِيٌ وأحمدٌ: يصمٌ» وهو قول مالكِ إِلّا في الخَلفات -وهي: الحوامل من 
50 فإنها دوو ؟ لِما روى أبو داودٌ في اسكة )4 وحمل بن حنبل في (مسنده»» 
وادرائ في (مسئده)» والحاكم في لمستدركه» -وقال: صحيح على را مسلم- عن 
عبد الله بن عمرو لعن أن رسول الله قوط أمره أن تجو سينا ققدت الأبل: 
مر أن يأخد مر فلقض الصّدقة»فكان يأخد البعير بالبعيرين إلى إبل الصيدقة2. 

واين» هاهنا بمعنى «على» كما في رواية» نحو قوله تعالى: ل[ وَيَصرَيهونَالقور 
الم كَدَبوا ايآ # [الأنبياء: /ا/1]» ولْأنَّه بيع معلومٌ الصّفة فيجوز السَّلّم فيه» كالئياب» 
واعترض بما رواه ابن حبّان في اصحيحه) وعبد الرَّرَّاقَ في «مصنّفه) مِن حديث ابن 
عباس رَبوَئةة:؛ وأصحاب السُّنن الأربعة ون حديث سَمْرة بن جناب ربتعن أنَّ الي 
دوع انيَى عن بيع الحيوان بالحيوان نسييئة”©. وأجيب بأنَّه محمولٌ على أن 
كرون السجاة ف المكيوان هن لطر درة: 


6 


)١(‏ اسئن أب داودّ» (/اه ”7) ولمسند أحمدٌ) (5097).» و«المستدرك) (7714). ولم نقف عليه عند 
البزار» ولا على مَن عزاه إليه. 

68 ااسئن أبى داوة» (77*07) و«سئن التَرمذَي» ,)١779/(‏ واسئن النّسائ» (5170): واسئن أبن ماجه») 
033 «مصيّف عبد الدَّزّاق) »)١١57(‏ و«صحيح ابن حبّان» (1101). 


وأما مافي «آثار المطّحاويٌ» كك إلى أبي رافع وولتَدعَنذ أن رسورل أنه يه 
الماح رورس وسرت د ابل من إبل الصّدقة» فأمّر أبا رافع َْتَدعنَُ أن 

بقضي الرّجل بكرّهء فرجع | ليه أبو راف صتلئئعة فقال: لم أجذ فيها إلّا جملا خيارا 
وَناعيافقال: : «أعطه إِيّاهُ إن حيار التامن ي أحسَنهم قَضاء)0“ . تسخبير ل بعلن اندر فين 

ولنا ما أخرجه الحاكم في (مستدركه» -وقال: صحيح الإسناد- والدّارقطنيٌ 
في ااسننه! عن عكرمة» عن ابن ان صفلئا نا أن الي صتآئعَكوَسة «نهى عن السّلّف 
في الحيوان)”". 

ا ا سليمان» عن 
إيرا هيم التّخعي قال: : دفع عبد الله بن مسعود وَعَليَدعَنةُ إلى زيد بن [خويلدة]”" البكريّ 
مالا مُضَارَبة فأسلم زيدٌ إلى [عتريس]*' بن عرقوب السشَّباني في قلائصّء فلمًا حلّتْ 
أَحَذ بعضًاء وبقي بعضٌ» فأعسر عتريسٌ» وبَلّغه أنَّ المال لعبد الله» فأتاه يَسترفقه» فقال 
ا قال: نعم. فأرسل عبذ الله إلى زيد:وقال]©: أرَدُد ما أخذت» ود 

س مالك» ولا دلق طالنا وى تدم مِن الحيوان”“. 

والأن التفيوان كفاويت الخالده تاذ ةا تلك ترى عبدين أو أَمَتَين متَفْقين 
في الأوصاف المشروطة» ومع ذلك باختلاف الصّباحة» والملاحة» والفصاحة. 


() شرح معاني الآثار» (01777). 

(؟) «المستدرك» (7741)» و«سئن الدَّارقطنق» (009). 

واف جميع الشخ: (خويلد) بدل (خويلدة)؛ والمُنبّت هو الصّحيح. 

0 في جميع النسخ: : (عريس) بدل (عتريس) وكذا في المواضع التي بعدهاء والمُثبّت هو الصّحيح. 
)0( ما بين مَعقوتينَ سقط مِن السخ الخطّية؛ والمُثبّت من «ك). 

.)75١( «الآثار»‎ )5( 


وأطرافه. والحلود. 2207100 


والكياسة »خسن الشيرة والصورة تباوى أحدهما الناوالآخر الوقاء قال الشاعر: 
ألارْبٌ فَرْدِيَعدِلُ الألفَ زايِدًا وَأَلْف تَرامّمْلايُساوُونَ واحِدًا 

فلا يجوز السَّلّم فيه كالجواهر بخلاف الَّيِابء فإِنّها بنع العبد» وهي إِنّما تَصنّع 
بآلٍه فإذا اتّحدتٍ الآلة والصّانع لم يبقَ إلا التَّاوْت اليسير» وهو لا يضر وحديث عبد 
الله بن عمرو وَبإتَدمَنا السّابق قال ابن القطّان في كتابه: إنَّه ضعيفٌ مُضطرب الإستاد. 
وبِيّنهه فلا يُحتيحٌ به. 

ولايصحٌ السّلّم في اللّحم عند أبي حنيفة» ولو منزوع العظمء » على الأصحّ في 
الروايتّين عنه» ويصحٌ عندهما كمالك والشَّافعِيَ مُطَلَقا نين خسية وتوعة) :سنتف 
ماري سدور تارم كار سيان الى سمي وو الخنية كذ! وطل ب1د امي 
كما يصحٌ في الألية» والشسّحمء والسّمك وزنّاء وبه يُبّى . 

(وأطرافه) أي ولا يصح السّلم في أطراف الحيوان» كالرٌّؤُوس» والأكارع: 
وهي جمع كراع: وهو ما دون الزكبة في الدَّوابٌ» وبه قال الشَّافعنُ في الأظهر؛ لأنَّها 
عدديّةٌ مُتفاوتةٌ» قيل: هذا قول أبي حنيفة» وأمًا عندهما فيجوز كما في اللّحمء وقيل: 
لايجوز باتفاق. 

(والجُلودِ) أي ولا يصحٌ السّلَم في الجلود عددًا غير مُبِيّن الطُول والعَرض 
والصّفة؛ إِذْ التَّاوْت بين رأس ورأس» وكراع وكراع معتبرٌ فيما بين اللابوة ويماكسون 
لأجلةةولر ميلم في ال ووس والاكارع ورا لخقلفوا فيةةوفال سمالت والساقده واعمة 
في رواية: يجوز السَّلّم في الجُلود والرّؤوس والأكارع عددًا ووزنًا؛ لأنّها معلومة 
القَدْر والصّفة بالذّكرء ولأنَّ الجُلود في معنى التّياب؛ لأنّها بنذ منها الفرو والخِفاف. 


والجواهرء وبصاع وذراع معيتين لم يدر قدره. 
0922 0 2 : ا مل م 
وشروطه بيان جنيه كبر ونوعه كِسَقِيَّة وصفته كجيد» وقدر واجَله. 0 


قيّدنا ب١العدد‏ غير الْمُبيّن الول والعرض والصّفة»؛ لأنَ السَّلَّم فيها وزنًا يجوز 
وكذ عدذًا إذا رع تطرلها وفرضيها: 

(والجواهر) أي ولا يجوز السَّلَم في الجواهر؛ لأنّها عدديّة مُتفاوتة؛ لتفاوت 
آحادها في الماليّة بالصّغْر والتّدوير» بخلاف اللآلىئ الصّغار التي تباع وزنّاء فإنّها يصح 
السَّلّم فيها؛ لأنّها تعلم بالوزن. 

(وبصاع) أي ولا يصحٌ السّلّم بمكيالٍ (و) لا (ذراع مُعيّتينَ لم يُدرٌ قَذْره)؛ لأنَّ 
القدرة على التُسليم وقت وجوبه شرطٌ» وهي لا تتحمّق إِلّا ببقاء ما عيّه بين المكيال 
والذّراع إلى وقت التّسليم؛ وبقاؤه غير معلوم؛ لاحتمال أنَّهِ يضيع» فيقع التّراع» وإنَّما 
از الج ديهاة لآن التتوينا حرانهة اسلجم فيكون الضّياع مُحتَمَّلا بخلاف البيع. 

[شروط السّلّم] 

(وشروطه) أي السَلّم؛ وفي بعض النسخ: وشّرطه (بيانجنيسه) أي جنس المُسلّم 
فيه (كَبرٌ) أو شعير (و) بان (نّوعه كسَقِية) -بفتح» فكسر» فتشديد التّحتيّة- - أي حنطة 
مس مَسقيّ سيحًا (و) يان (صفته كجيّد» و) بيانَ (كَذْرِه) ككذا كيلا بمكيال معروفيء أو كذا 
وزنًا بميزانٍ معروفٍ؛ لذن امس فيه قد يَختلف بالجنس والتّوع والصّفة والقَدْرء فلا 
بد من بيان هذه الأشياء؛ لقطع المُنارّعة 

(واانان رأكله) لا مور الكل قن يخال ولا مُوْجّل بأجل مجهول» وقال 
لافنا دوو كك ف تحن رمه لان عطاة را روكووو و حار ابو ادر 0 
مُبادّلة مال بمال» فلا يكون الأجل فيه شرطًا كالبيع. 


وأتله شه وقَذْر رأ سن المالٍ في الكيليٌ» والورنيٌ؛ والعددي. ومَكانٍ إيفا ء مُسلم 
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ولناما مرّ مِن قوله صََلدَمعَتَدِوْسَ: (م مَْ أسلّفَ في شَيءِ فَليُسلِفْ في كيل مَعلّوم؛ 
وَوَرْنٍ مَعلُوم إلى أجَلٍ مَعلُوم”". 

(وأقله) أي أن الأجل في السَّلّم (شّهرٌ) كذا رُوي عن محمَّدِء وهو الأصح, 
وعليه الفتوى. 

(و) مِن شروط السَّلم بيان (قَدْرِ رأس المالٍ في) رأس المال (الكيليّ» و) في 
رأس المال (الورْنِيٌ و) في رأس المال (العدديّ) ولوقال: وقَذْر رأس المال الكيلي.. 
إلى آخره لكان أولى. 

ثم ما ذَكّره إِنْ كان رأس المال عند العقد غير مسار إليه فباتفاقي» ون كان مُشارًا 
إليه» فعند أبي حنيفة خلاقًا لهماء حتى لو قال: «أسلمتٌ إليك هذه الدّراهم في كر برّ) 
ولم يُيّن وزن الدّراهم, أو قال: «"أسلمتٌ إليك هذا البرّ في مَنَّ زعفران» ولم يُبيّن قَذّر 
البرّ لاايصحٌ عنده» ويصحٌ عندهما. 

وأمًا رأس المال الذَّرعيٌ إذا كان مُشارًا إليه عند العقد لايُشترَط بيان قَدْره باتّفاق. 

(و) من شروطه بيانُ (مكانٍ إيفاء مُسلّم) أي مُسَلَم فيه (لحَملِه مُوْنةٌ) ا 
الميعيفة ووعة ف امن انعو ووقال ابر ورعنك رود ا الفط بان كان 
الإيفاء» ولكنْ إن شرطا مكانًا صحّ» وإنْ لم يُشترط يتعيّن مكان العقد. وهو قول أبي 
حنيفة أوّلَاء والأصحٌ في مذهب الشَّافعِيَ؛ لأنَّ التّسليم وجب بالعقد. فينعيّن له مكانٌ 
العقد كما في البيع. 


.)١11١5( أخرجه البخاريٌ (7575)) ومسلحٌ‎ )١( 


اب سس ا لضي 


ولأبي حنيفة أن تَعيّن مكان العقد إِمّا بالتّعيين صريحًاء أو بضرورة وجوب 
أبعي امار ولم يُوجِدْ واحدٌّ منهما بخلاف البيع» فإنّه واجب التّسليم في 
الحال» فيتعين فيتعين له مَوضعٌ بالعقد» وقيّد المُسلّم فيه بأنْ يكون لحَمْله مُؤْنة؛ لولم 
يكن كذلك؛ كالمسك والزّعفران والكافور القليلة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء 
عندهم؛ لأنَّ قيمته لا تختلف باختلاف المكان. 


(وقّبض رأس المال) أي مال السّلّم (قَبلَ الافتراق) أي افتراق العاقدّين بالأبدان 
(شَرطٌ بقائه) حبر لمبتدأمُقدّمٍ أي شط بقاء الم صحيحًاء وبه قال الشَّافعيٌ» ولهذا 

يت الحا ونا عير انلك وا حل الى كدر اللسز تو ولو نارون الل اانا 
َرسخحَاء أو نام أحدهماء وجوّز مالك تأخيره اليوم واليومين والثّلاث بشرطء وقيل: 
لا يجوزء فإن أخر أكثر بغير شرطٍ فقولان» ولا فرقٌ بين كون رأس المال مما لا يَتعيّن 
كالنقود؛ أو مما يتعيّن كالعرُوضء أمًا إِنْ كان مما لا يَتعيّن فلئلًا يفترقا عن دَين بدّين» 
وتموبيع الكالن:بالكاليي: أ الشنيكة بالشريئة» لما وو امايق أبن بشيية: :و سبحا ف ريق 
راهويه» والبزّار في مسانيدهم من حديث موسى بن عبيدةٌ عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرٌ وَعَليَِعَنْةك عنه صَإَِْدَةعَلتَهوسَر. ولفظ البزان: قال: الى رسول الله صَأَكنَدعَلووسٌَ 
عن بيع الغرّرِه وعن بيع الكالئ بالكالئ؛ وعن بيع عاجل بآجل)2©. 

فالغرر: أن تبيع ما ليس عندك,؛ والكالئ بالكالىئ: دين بدينء والعاجل بالآجل: 
0 على ع 3 
أنْ يكون له عليك ألف درهم مُوْجَّلة فتَعجّل عنها بخمسمئة. 


)١(‏ «مسئد البزَّاره (519)» وعزاه الزَّيلعَيُ في انصب الرّاية؛ (4/ )4٠‏ إلى مسند إسحاقٌ بن راهويه 
ومسند ابن أبي شيبة ولم نقفْ عليه فيهماء ولكنْ أخرجه ابن أبي شيبةَ مُختصّرًا فى (مصنّفه» (07ه 78), 
وكذلك الذَّارِقَطْنِثٌ فى «سئنه» (72070)» والحاكم في «مستدركه» (7115), 
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وأمّا إن كان مِن العُروض؛ فلانَ السّلّم أذ عاجل بآجلء والمُسلّم فيه آجل» 
توكه أن كوة رأ س المال عاجلا؛ ليكو حكمه على وفق اسمه؛ ولو أبى الفملم 
إليه بض رأس المال أجبر عليه 

ومن شروط السَّلَّم جود المُسلّم فيه من وقت العقد إلى وقت التّسليم» حتى لو 
كان مَوجودًا حال العقد» معدومًا وقت التَّسلِيم لا يجوز بالإجماعء ولو كان معدومًا 
حال العقد. موجودًا وقت السيكة أو معدومًا بينهما لا يجوز عندناء وهو قول 
الأوزاعيّ والمُعتبّر وجوده في السّوق الذي يُباع فيه في ذلك المصرء وقال مالك 
والشَافْعِيٌ: يُشترّط وجوده حال حُلوله فقط. 

ولناما رواه أبوداوة وابن ماجه -والفظ له - عن أبي إسحاقٌ» عن رجل نجرانِيٌ 
قلت لعبد الله بن عمرٌ صوع: ؛: أَسلِمُ في نخل قبل أنْ يطلع؟ قال: لا. قلت: لِم؟ قال: 
إن رجلا أسلَم في حديقة نخل على عهد رسول الله مَك قبل أن يطلع التّْخل؛ 
فلم يطلع الّخلُ شيا ذلك العام» فقال المُشتري: أُؤشرك حتى يُطلع. فقال البائع: إنَّما 
بعنّك التخل هذه السَّنة. فاختصما إلى رسول الله َِلتعيوْسََهَ فقال للبائع : «أَحَدَّ من 
نَخْلِكَ شَّيئًا؟» قال: لا. قال: ١‏ تكمل ناله؟ ازئة لون أعد تيل :ولا سلفزاض 
عر عد اتوم ور ويل اميك 

ْ وما في «البخاريٌ) عن أبي البُختريّ قال: سألتٌ ابن عمرٌَ ربتعا عن السّلم في 
السّخل» فقال: نبى رسول الله صَِئاعيوَاْ عن ببع النّخل حتى يصلحٌ» وعن بيع الوّرق 
نّساءً بناجز». وسألتٌ ابن عباس َم عن السَّلمٍ في التّخل» قال: «نيى رسول الله 
عيووَسرٌ عن بيع البّخل حتى يُؤْكَلٌ منها". 


)١(‏ «#سئن أبي داود» (7571)» واسئن ابن ماجها (7584) واللفظ له. 


.)57410( «صحيح البخاري»‎ )١( 


فلو كان دَينَا وعَينًا بَطْلّ في حصّة الدّينء ولايجورٌ التصرِّف في رأس المالٍ والمُسلّمِ فيه 
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فقد ثبت عن هدّين الصَّحابيّين الكبيرّين في العلم والتّبّع أنّهما قَهِما مِن نميه عن 
بيع الذخل حتى يصلمٌ بِيمَ السَّلَمه فقد دل الحديث على اشتراط وُّجوده عند العقد 
والاتفاق على اشتراطه عند الْمَحلّ. 

(فلو كانّ) رأسٌ المال (دَيِنَا وعَينًا) من جنس واحدء بأن أُسلّم مئة درهم نقدّاء 
ومئة درهم دَينَا على المُسلّم إليه في الكرٌ (بَطَلَ) السَّلَّم (في حصّة الدّين)؛ لأنّهِ دين 
بِدَينِه وصحٌّ في حصّة التقد؛ لوجود قبض رأس المال في المجلسء وقال زفرٌ: يشيع 
الفساد» ويبطل العقد في حصّة العين أيضًاءٍ لأنَّ هذا الفساد في صلب العقد (ولا 
يَجورٌ) أي لا يصحٌ (التَصِرّف في رأس المالٍ) قبل قبضه (و) لا النَصرّف في (المُسَلّم 
فيه قبل قبضِه) باستبدال أو تولية» أو شركةء أو إقالةٍ بخلاف ارتهانٍء أو حوالة أو 
كفالةٍ» أمّا في رأس المال؛ فلن قبضّه في المجلس حقٌ الله تعالى» وفي التَّصرّف فيه 
قبل قبضه تعرّضٌ لتفويت ذلكء وأمّا في المُسلّم فيه؛ فلما أخرجه أبو داود وابن ماجه 
والتَرمِذْيٌ في «علله الكبير» -وقال: لا أعرفه إلا من هذا الوجه» وهو حسرٌ- عن أبي 

سعيدٍ ووَدَليَدَْنَهُ قال: قال رسول الله صَبََلتَعَلَِهوسَطه : «مَن أُسلَّمَ في شَيءِ: قلا يَصرفه إلى 
غيره»” '". وما روى عبد الرّرّاقَ في «مصتفها عن مَعمرء عن قتادةً» عن ابن عمرّ وتإكعنةا 
أنه قال: «إذا أُسلَفتَ في شَيِءِ» فلا تَأحَذْ إلا رأس مالِكٌَء أو الذي أَسلَفتَ فيه»". 


ولو أسلّم في رُطَبٍ فأخذ مثله تمرّاء أو بالعكس صم عند أبي حنيفة؛ نظرًا إلى 
الّساوي في الحال. ولم يصمٌّ عندهما؛ نظرًا إلى التّفاوت في المآل» غيل دقيقاء 


.)*55( «سئن أبي داودا (37574)) و١ سئن ابن ماجه (*73717)» و«العلل الكبير» للثّرمذي‎ )١( 


030 مسي عبذ ار راق م" ١6 ١‏ ). 
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أو سَويقَاء أو مَقليًا عن بر أو أخذ دقيقًا عن سويق. أو بالعكس لا يصح؛؟ لاختلااف 
الجنس» فكان استبدالاء وإن تقايّلا عقد السَّلّم مَنعنا رب السَّلّم شراء شيءٍ مِن المُسلّم 
إليه برأس المال استحساناء ولم يمنغْه زفرٌ قياسًاء؛ لأنّه لمّا بَطل السَّلَم بَقي رأس المال 
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دنا في ذْمّتهء فيصح الاستبدال به كسائر الديون. 


ولنا قوله بََلتَدعَكَهِوْسَل : (مَنْ أُسلم في شيع قلا يَصرفه إلى غيره). رواه أبق 
'". ورواه الدّارقطنيٌ عن إبراهيمَ بن سعيدٍ الجوهريٌء ولفظه: 
اعيبر هاس 0م 3 ع 

«فلا يَاخذ إلا ما أسلم فيه» أو رَأْسٌ ماله)”". 


س2 .2 م 2 
داود» والترمذي وحسنه 


فى 
فصل في الاستصناع] 
(والاستصناعٌ) استفعال مِن الصّنعء وهو العمل مِن نحو خف وطستء 
وصورته: أنْ يقول لحفافٍ: «اخرز لي ُمًا مِن أديمك يُوافق رجلي -ويريه رجله- 
بكذا» (بأجل) يُضرّبٍ مثله للسَّلّم (سَلَمُ) فيُعتبّر فيه شروط السَّلّم سواءٌ (تَعامَلوا فيه) 
كالخِفاف (أو لا) كالثياب» وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: هو فيما تعاملوا فيه استصناغٌ؛ 
أنه بلفظه فيَحمّل عليه» ويكون ذلك الأجل للاستعجال لا للاستمهال» بخلاف مالم 
يُتعامّلوا فيه؛ لأنّه استصناعٌ فاسد؛ فيَحمّل على السَّلّمِ الصّحيح. 
ولأ خينة أذ الامتصناء يكفيل الثلم» فكان شل عليه أرلى» لآن جوااه 
2 2 2 
بالكتاب والسئة وإجماع الامة. وجواز الاستصناع بالتعامل. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
(؟) #سئن الذَّارقطنيع» (/791/9). 


وبلا أَجَلٍ فِيما يتعامل بيعٌ» ف فيُجبَرٌ الصَّانْعٌ على العمل ولا يَرجع الآمر. 
وا مَبِيعٌ العينٌ لا عَمِلّه فلو جاء 1 


: 
وقيّدنا الأجل بكونه يُضْرّب مثله للسَّلّم؛ لأنَّه لو قال: على أن يُفرغّه غدّاء أو 
بعد غدٍ لا يكون سَلمًا لأنَّ ؤِكْر المدّة حيئٍَ للفراغ مِن العمل للمُطالَبة وقال زفرٌ 
والشّافعيٌ: لا يصحٌ الاستصناعء وهو القياس؛ لأنّهِ لا يُمكن تجويزه إجارةً؛ لأنَّ 
استئجارٌ على العمل في ملك الآخر؛ إذ الأديم ملك الصّانع» ولا بِيعًا؛ لأنّهِ بيع ما ليس 
عنده؛ ولا سَّلَّما؛ِ لفقد شرائطه؛ ولكن جوّزناه استحسانًا بِالتَعَامّل الرَّاجِع إلى الإجماع 
العمليّ بين لدن رسول الله ئطو إلى اليوم بلا نكير» والتّعامل بهذه الضّفة أصل 
مُندرِح في قوله صَبَأَتَعَدهوسَلر: الاتَجتوغ أ , متي عَلى ضَلالَةٍ)7". 

(و) الاستصناعٌ (بلا أجل فيما يَتعامل) النّاس فيه (بِيءٌ) لا عِدَةٌّ وكان الحاكم 
الشّهيد يقول: الاستصناع 00 وإنّما ينعقد بالتّعاطي إذا جاء به الصَّانع مَفروعًا 
منه ولوةاقيف كنك قينا والصّحيح عند الجمهور أنه بيع ؛ أن كا 
سمّاه شراء» وذَكّر فيه القياس والاستحسان؛ وفصّل بين ما فيه تعاملٌ وبين ما لا تعاملٌ 
قعو و المواعذة عدون انا و(اليتحسنانا في الكل» فيل قيل: وحُكم الحاكم أحكٌ. والله 
سْبِحَلَهُوََعَالَ أعلمء لكن الصّحيح أنه بيع (فيَجِيرٌ فيُجبْرٌ الصَانْعٌ على العَملٍ) ولو كان مُواعَدةً 
لّما جبر (ولا يَرجِمٌ الآمرّ) عنه ولو كان مُواعَدةً لكان له الرّجوع. 

(وَالمَبِيعٌ) في الاستصناع هو (العينُ لا عَمِلَّه) أي عمل الصّانع» وقال أبو سعيدٍ 
التروعق: .عمل نظو إلى أن الانضتاع امنس ناليع توه العذز وواقد ‏ أقبار 
التصناف إلى مان لين التروع غلن أن السيع ان لالبتمداء الوح رش رلته قر بجا 


20 أخر جه المي (/5151؟), وأحيد (5؟؟57), والحاكم 4 وَالطَبرانِيُ فى «المعجم الكبير» 
)0/ كلهم بألفاظٍ مُتقاربة. 


بما صنعه صَبَعَه غيرٌه أو هو قَبِلَ العقدٍ فأخدٌ صحّ» ولا يتعيّنُ له بلا اختياره» وصح بيعٌه بل 
رَؤْيةٍ الآمر. 


وصم بِيعٌ الكلب والسّباحٌ عُلََمتْ أو لا. 


+ 


ى 


بما صَنَّعَه غيرٌه) قبل العقد أو بعده (أو) بما صنعه (هو قَبِلَ العقي) الرف متعلق 
ب(صنعه) ا المُقدّر (فأخد) الآمرٌ العينَ (صع) ولو كان المعقود عليه عمله لم يصح 
وبقوله: (ولا يتعيّنُ له) أي للآمر (بلا اختياره)؛ إذ الذي ل خا الر ويك بيع العين 
لا بيع العمل. 

(وصح) للصّانع ( بيعه قبل رَؤية الآمر) أي المستصيع؛ لعدم تعيّنه حيتكل؟؛ أن 
تعبيته باختيار الآمرء واختيار الآمر بعد رؤيته» ولا يثبت للمُستصيع خيار الرّؤية إذا جاء 
به الصّانع على الصّفة المشروطة عند أبي حنيفةٌ خلافًا لهما. 

و 00 
[مسائل شتى ] 

(وصم بيمُ الكلب) ولو كان عَقورًا (والسّباٌ عُلَمتْ أو لا) وشّرّط شمسٌ ل الأئمّة 
لجواز بيع الكلب وكخزة انجكون معلا أو قاة للتّعليم» وقال الشّافعيٌ: لا يصح 
بيع الكلب مُطَلَقَا؛ٍ لأنَّه نجس العين كالخنزير» وكذا عندنا في رواية» وهو قول أحمدٌ 
وبعض أصحاب مالك» والمشهور مِن مذهبه الجوازء وأما اقتناء الكلب لصيدٍ أو 
لحفظ الزّرع أو المواشي ي أو البيوت فجائزةٌ بالإجماع. 

لهم ماروى البخاريٌّ ومسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ الأنصاريٌّ وَوَْتَهءَنة: أن رسول 
الله بتع وسَثرٌ الى عو نه لكلب» ومهر البغيٌّ» وحلوان الكاهن)20. 


000 لاصحيح البخاريٌ» (/5771)) و(اصحيح مسلم» .)١18951(‏ 


المي في البيع كالمسلم. لاني الخمر والخنزير, نَهُما كالحَلٌ والشَّاةٍ في عَقيِنا. 


ولنا ما روى أبو حنيفة في «مسنده؛ عن الهيثم» عن عكرمة» عن ابن عباس 
َعوليَدْعَنْهَا قال: ل رسول الله صَإِْنَهَبِهوَسَلرَ في تيون كاب د27 

(وَالدَّمُ في) أحكام (البيع كالمُسلم)؛ لأنّه مُكلّفٌ بمُوجَبٍ المعاملات, فما 
جاز للمسلم بين البياعات جاز له» وما لا فلاء كالّبا (إلافي الكَمر والخنزير فهُما) في 
عقد الذَّمّيَ (كالخلٌ والشَّاة في عقدنا)» فيكون الخمر عندهم مثليًا والخنزير قيميّ؛ ِما 
روى عبد الرّرّاق في ١مصتّفه)‏ عن سفيانَ التّوريٌّ» عن إبراهيمَ بن عبد الأعلى الجعفي: 
عن سويد بن [عَفْلة]”" قال: بلغ عمرٌ بن الخطّاب ودلسدَعنهُ أن عمّاله يأخذون الجزية 


من الخمرء فناشدهم ثلانّاء فقال له بلالَ وَئَعَنة: نهم ليفعلون ذلك. قال: فلا تفعلواء 


ولُوهم بيعهاء فإن اليهود حُرّمتْ عليهمٌ الشحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانها». 

ورواه أبوعبيدٍ في «كتاب الأموال»» وقال: كانوا يأخذون مِن أهل الذَّمّة الخمر 
والخنزير في جزية رؤوسهم» وخراج أراضيهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون بيعهاء فهذا 
الذي أنكره بلال وَإْيهعَنه ومى عنه عم ريَئةعَنك ورخص لهم أنْ يأخذوا ذلك مِن أثمانها 


إذا كان أهل الدَّمّة المُتولَين بيعها؛ لأنّها مال لهم؛ وليس بمالٍ للمسلمين©. انتهى. 
ا 9 ع دم 
وسويد بن غفلة» بفتح [المعجّمة]” والفاء: أبو أمية الجعفيٌ» وَلِد عام الفيل؛ 


ارهد 


قدم المدينة حين دفنوا الَِيَ تمع وسار سمع من افيا بكر وعمرٌ وَدَايَدْعَتَهًا. 
)١(‏ «مسدد أبي حنيفة» برواية الحصكفيئٌ (710). 

(5) في الخ الخطّية: (عفلة) بدل (غفلة)؛ وكذا في المواضع التي بعدهاء والمُتبّت من «ك». 
() «مصيّف عبد الدَزّاق» .)1١9774(‏ 

(؟) «الأموال» .)١79(‏ 

(5) في النسخ الخطَّية: (المهملة) بدل (المعجمة)» والمثبت من «ك». 


مالي 5084 


م فى 2 ىه : :2 > بروعااة كبيجا م 
ودرهم تثرٌ فوقعٌ في ثوب رجل فهو له إِنْ أعذه لهُ أو كفه. وإلا فِللآخِلْ» واعتبر به 
سائرٌ المباحات. 
ىل 


0 
الم م الثى ٠‏ نالكى: َّ 4 متي ممه رمم ةف م قة مم ةم فم رو ةوف ةرمرم م اانه مق لية 
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(ودرهمٌ نر فوقع في ثوب رج فهو له) أي الذّرهم للرّجل (إنْ أعد له) أي أعد 
الرّجل الثوب (له) أي لوقوع الدّرهم (أو) إِنْ (كقّه) أي جمع الرّجل التُوب بعد وُقوع 
الذّرهم فيه؛ لأن الحُكم لا يُضاف إلى السّبب الصّالح إِلّا بالقصد. وقد وجد ما يدل 
تنه وهو إهداد الدرت أوتعففة زو]لذ) اويززان لي بعد الرجل الترجي وله شمدة 
على الدّرهم (فللآخذ) أي فالدّرهم لأخيلهة أنه مُباح سَبقت يده. 

(واعتبرٌ) أنت» أو هو بصيغة المجهول الماضي (به) أي بهذا الذي قلناه في 
الدّرهم الذي ثُئِر (سائرٌ المُباحات) فلو أفرخ طيرٌ أو باض في أرض رجِل» إن كاتت 
تك ا 
يملك عَسَلّه وإنْ لم يعد أرضه؛ لأنّ العسل مما يحصل مِن الأرضء فيكون تبعًا لها 
كالمّجر النَّابت فيها والتراب المُجتيع بجريان الماء فيهاء ولهذا يجب في العسل 
العشر إذا أخذ مِن الأرض العشريّة. 

فصل 
[في الصَّرفِ] 

(الصَّرفُ) لغة: التّقل والدَّدٌ قال تعالى: لاحو اصرواً أصرَفت أله مُْويَكُم 4 
[التَوبة: ١7177‏ ]» و سمي به؛ لأنَّه يُحتَاج فيه إلى نقل بدلّيه من يد إلى يد. 

وشرعًا: (بيعٌ الثمن) أي المخلوق للثمنيّة» وهو الذهب والفضّة مُطَلَعَا (بالثمن 
جنسًا يحنس) كذهب بذهب؛» أو فضَّة بفضَّةَ» فيُشترّط فيه النّساوي وزنّاء ون الفا 


مل عو لل 


ع 1 : كا و إل كه 
أو عير جنسء ويُشترَط الّقابضٌ قَبلَ الافتراق» وإنْ وَقَمَ في البعض صح فيه في إناء فِضٍّ 


جَودةٌ وصياغة؛ لِما تَقَدّم مِن إهدار الشّارع اعتبارٌ الجودة عند المُقابّلة بالجنس (أو) 
جنسًا (بغَيرٍ جنس ) كذهب بفضَّةٍ أو فضَّةٍ بذهب, فلا يُشترّط فيه التّساوي وزثاء بل جاز 
فيه التّفاضل؛ لقوله مانوس : «فإذا اختَلََتْ هَذِهِ الأصناف. فَبِيعُوا كيف شِكتمْ إذا 
كان يَدَا بيدا . 

(وتشاط افق لق سوال كان راجن أو بخيزهة[التعايطن انون العا قيية والية 
لا بالتّخلية (قبلَ 0 بالأبدان بإجماع العلماء» لما روى مالك في «الموطًا 
عن عمرّ يتنه أنّه قال: ٠لا‏ تَبيعوا الذّهب بالذّهب إِلّا مثلا بوثل» ولا تَبِيعوا الوَّرق 
بالذّهبٍ أحدهما غائبٌ والآخر حاضرٌ وإنٍ استنظرك أن يلج بيته فلا يُنظِره إلا يا بيده 
هاتٍ وهات إِنَّي أخشى عليكم الرّباا". 

(وإن وَنَّعَ) التقابض (في البعض صحٌ) العقد (فيو) أي في ذلك البعض؛ عر 
في الباقي (في إناء فِضَّةٍ) أي حال كون ذلك البعض في إناء الفمقياه يعني أنّ من باع 
إناء فضَةٍ» وض بعض ثمنه» ثم افترقا بَطَل البيع فيما لم يُقبَض ثمنه» وصحٌ فيما بض 
(وصارٌ) الإناء (م: مُشترَكًا) بينهما؛ لأنَّ هذا العقد" صرف كلّهء والتّقابض في المجلس 
شرطٌ في الصّرفء وقد وٌجد في البعض دون البعض» فيصحٌ فيما وُجد فيه؛ ويّبطل 
فيما لم يُوجِذء وهذا الفساد طارٌ؛ لأنّه لعارض الافتراق لا عن قَبْضٍء فلا يتعدّى إلى 
اليو عاد ددا لدي كوه في انار لأنه لو كان في نُقرٌ نَقَرَةِ لم يكن الحكم لزوم 
اشتراكهما؛ لأَنَّ الثقرة ة تتبكّض بلا ضرر بخلاف الإناء» وليس الصَّحَّةُ في بعض الإناء 


.)17519( «موطأ مالك» برواية يحيى‎ )١( 
فرع في اغا و«ن)» ل (القدر) بدل (العقد).‎ 


وكذافي السّيف المُحلَى إِنْ خُلّصتٍ الحلية بلاضرر, وبُصرّف القبض إلى ثمنها. د05 


امم امم 
الذي تُقِد ثمنهء والبطلان في بعض الذي لم يُنقَّد ثمنه من تفريق الصّفقة؛ لأنّ هذا 
تفريقٌ مِن جهة الشَّرع باشتراط القّبضء فصار كهلاك أحد العَبدّين. 

(وكذا) يصحٌ العقد (في السّيف المُحلَّى) إذا بيع ووَزنُ"© حليته مثلاً خمسون 
مد وقد المُشتري خمسين (إنْ خُلّصِتِ الحلية بلاضررء ويُصرّف القبض إلى ثمنها) 
أي ثمن الحلية» وإِنْ لم يُبِيّن أله ثمنها؛ لأنَّ قَئْضِ حصّة الحلية واجبٌ في المجلس 
لحقٌّ الشّرع وقَبْض حصّة السّيف غير واجب فيه» والتّسليم مُطْلَقٌء فيُجِعَل المُنقود 
مِن حصّة الحلية؛ لأنَّ الفلّاهر مِن حال المسلم العاقل أنْ يؤدّي الواجبء ولا يُخل به. 

وكا لاقف وغ ينب السك ون توما لأن القن ل ا سفن 
الواح كما ف قوله تعالى: يتمهم اللوْْوُوَالْممَاركٌ 6 [الحمن:؟؟] والمراد 
أحدهما؛ لأنّهما يخرجان مِن المالح لا مِن العَذبء وفي قوله تعالى: م سِيَاحوتَهمَا» 
[الكهف:11] والنّاسي صاحب موسىء بدليل #هَإنْ يتوت 4 [الكهف:77]» وفي 
قوله تعالى: #قَدَ لبت دَعْوَنُحَكُمَا © [يونس:44] والذّاعي كان موسى عَوالتَه» وفي 
قوله مَوْاتَعدِيوَسَةٌ لمالكِ بن الحويرث يدنه وابن عم له: «إذا سافّرتما...» أي إذا 
كُنتّما في سَفْرِ وفي رواية: «إذا 17 فأَذَّنا وأقيما»©. والجراة احتا فيُحمل ما 
نحن فيه على ذلك نظرًا إلى ظاهر حال المسلم هنالك» بخلاف ما لو صرّح وقال: 
ادها هم ثمرة الشفةا فإِنَ الظّاهر حيدَئذ عارَضَه التَصريح بخلافه. 


)2230 في ١غ‏ و«دن»: (دون) بدل (ووزن). 
(؟) أخرجه البخاريٌ (104): ومسلدٌ (1174)» وأبو داود (249). والتَرمذَيٌ .)7١6(‏ والتّسائي (55), 
وابن ماجه (91/9)» واللّفظ للتّرمذيٌ والنّسائي. 


وإنِ لم يض شَّيءٌ بَطَلَّ ِيهاء ونْ لم تخلّص بَطَّل أصلا. 


(وَإنِ) افترقا و (لم يُقبض شَيءٌ) والحال أنَّ الحلية تتخلّص بلا ضرر (بَطَلٌ) 
العقد (فيها) أصلا أي في الحلية؛ لأنَّ العقد فيها صرفٌ» وقد فات شرطه» وهو القبض 
في المجلسء قيّد البطلان بكونه في الحلية؛ لأنَّ العقد حيدكٍ يصحٌ في السَّيف؟ لأنَّه 
تقدورٌ على تسليمه» ويُمكن إفراده بالبيع؛ لكونه يتخلص بلا ضررء كالطّوق والأمة. 
فأمًا إذا بيع أَمَهٌ مع طوقٍ بنقدٍ ونسيئة يئّه فسد العقد فيهما عند أبي حنيفة» وفي 1 
عندهما (وإنْ لم تُخلُص) الحليةٌ إلا بضررء والحال أنه لم يقب شيء (بَطل) العقد 
(أصلا) أي في الحلية وفي السّيف؛ » أمّا في الحلية؛ فلمّقد شرط الصَّرف وهو القبض 

دلقي ران قو لتيل قاس ممه بور 1 اليا 

ولو باع درهمين ودينارًا بدرهم ودينارّين جاز بأن يُصرّفَ كل جنس بخلاف 
جنسه تصحيحًا للعقدء كما لو باع كر بر وكرٌ شعير بكري بُرّ وكرّي شعير» وأفسده 
الشَّافِعيٌ وزفرٌ. 

ولو باع ما غالبه فضَّةٌ أو ذهبٌ بخالصه لم يجز إلا مُتساويا 1 أت الا 
للغالب» فكان كلّ منهما له حكم خالصه ولهذا لايُستقرّض إلا وزناء ولو باع ماغالبه 
عش بِآترَ بين جنسه مُنفاضِا جازء ويكون الخشٌ في كلّ واحدٍ منهما مُقابََا بالخالص 
الذي في مُقابله» لكنْ بشرط التّقابض قبل الافتراق؛ لوجود الفضّة أو الذّهب في الكل 
ين الجانين مع عدم لص إلّابضري. 

ولو باعه بخالصه من فضَّةٍ أو ذهب لا يجوز إِلَا أن يكونَ الخالص أكثرٌ مما 
قن غالف لدت رمه بيخ الزيتوقة بار يك والشيرج بالسّميمء 0006 لايع 
والاستقراض برائج المغشوش وزنًا إِنْ كان رواجه به أو عدًا إِنْ راج به» أو مهما إن 
راج بهما؛ لأنَّ المُعتبَر فيما لا نص فيه العادة. 


)١(‏ في المْسخ الخطّية: (الصّرف) بدل (الصّرر)» والمُثبّت من «ك». 
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ل 50 


| 
هي تملّك العقار على مُشتربه جَبرًا بثلٍ كَمِيهه تلبت 
رَؤُوسِ الشُفعاءءلا اليلك مفوفوةةو ةر نه مهم ممه 


(هي) لغة: اي 
ضدٌ الوترء والشّفيع؛ لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في الطّلبء وشفاعة المُدْنِين؛ 
لأنها تضمّهم إلى الفائزين. 

ونقترها: (تملّك العقار على مُشئربه جبرا بوث تَميه) الذي اشتراه به؛ ليما في 
«صحيح مسلم» عن جابر وََلَيَدعنَهُ قال: قال رسول الله صََلنَدءَلتووسَ: «الشفعَةُ في كُلّ 
شِرّْك: رَبعَق أو حائطٍ لا يَصلّحٌ أنْ يبع حتى يَعرضٌ على شَرِيكِه فَيَأْخلَ أو يَدَعَ» فإن أَبَى 
َشَرِيكهُ أَحَق به حتى يُوْوْنة)20. 

(وكنيث) الشفعة (بقَدْرِ رُؤُْوسِ الشّفعاء) عندنا (لا) بِقَدْر (الملك) كما قال مالك 
والشَّافِعيٌ في الجديد. وأحمدٌ في رواية» فلو كانت دارٌ بين ثلاثةِ: لأحدهم نصفهاء 
ولآخر ثُلثْهاء ولآخر سُدسّهاء فباع صاحب النّصف نصيبه وطلب الشّريكان الشّفعة 
فإنّ القاضي يقضي بها نِصفَّينَ عندنا لكل واحلٍ نصفٌ» وأثلانًا عندهم: لصاحب اثلث 
لكان ولع انيه اللي انمز العتمةيع حترق الوزافرة لكوي كمي ا 
فيدر بقدره. كالرّبح, والغَلّة والولد» والثُمرة. 

ولنا أن النّساوي في سبب الاستحقاق يُوجب التَّساوي في الاستحقاق. 
والشّركاء مُتساؤُون في سبب الشفعة» ولهذا لو انفرد واحدٌّ منهم أخذ الكلّ» وإنَّ قلّ 


.)١5١4( لاصحيح مسلم)‎ (١) 


ار ا ل تل 


5 
نصيبه» فيّستوون في الاستحقاق» كما لو استوت الأنصباء» والرّبح ونحوه مُتولّداتٌ 
ف الكلاف شد رقادر. 

(للخليط) مُتعلَنٌ ب: التثبت) (في 1 فس المبيع) مُتعلَقٌ ب«الخليط ) وهو الشريك 
الذي لم يُقاسمٌ؛ ولو كان ذَمّيًا؛ لمساواة المسلم في سبيهاء وهو أَمْرٌ دُنيويٌ» وهما 
اا 


(مّ للخليط) أي الشَّريك (في حقٌّ المبيع كالشّربِ) -بكسر المُعجّمة- وهو 
التصيب في اللعاميتوية ولد اونا لو 1 1 حتت ول تن بزل لتر 4ر11 
(والطريق) أي وكالممرٌ (خاصّينِ) حال (كشرب تَهرٍ لاتجري فيه السّفْنُ) بضمّئين؛ 
كبو مد وين )ري تفرش إلى الكجدهة ف كل عضر 

١م‏ لجار مُلاصِقٍ باه في ع أخرّى) قيّد به لأنّه لو كان بابه في سكة اذا 
لكان خليطًا في حقٌ المبيع» والحاصل أَنّها له وإنْ كان بابه في سك أخرىء أو 
للجار المقابل في السّكَة الغير التَافذة فعندنا الحفحة لك اواعيق هده الثلاثة على 
ه13 اقبي وهو تل سيان التورئ :«وعنةه الله وخ الضاز لك كما اذك الأرمدي فى 
الجامعه»”". وقال مالك والشّافْعيٌ وأحمدٌ: لاشفعة للجار؛ لماروى البخاري عن أبي 
سلمة» عن جابر بن عبد الله وعَلََدَعَنْهًا قال: الضى رسول الله َو بالشّفعة في 
كل مالم يُقسمء اذاو فلك سوه و قت الع انا ااا . وفي رواية #الشّفعة 
فيما لم يُقسَّمْ؛ إلى آخره؛ وفي لفظ له: (إنّما جعل النَّييْ مليوس الشفعة في كل ما 
لم يقسَمْ م فإذا وقعتٍ الحدود..». الحديث”". 


.) ١33 ٠( سنن الْتَرمِذَيٌ»‎ ١) 
.)2 6 21714055 01( «صحيح البخاريٌ؛‎ 000 


ههه 6 وقهة ه هاوه ههه هه 1ه ه فهو له ٠‏ وه هه مه وه عما مره م اه ووه 


ولأن شنح تاف ع خاحف لقرادىة انلها مروف اكنال لقيو االيقير 
رضاه فيُقتصر على مورد النصّء وهوما لم يقِسَم 

واعمائق كاري عن ايرام وَيَعَنهُ أنّه سمع النَبِيَ صَرََعَدِوسَةَ يقول: 
«الجار أَحَقٌّ يسَقبه)” “». وما روى أبو داودَ في البيوع» والتّرمذيٌ ون الأحكام وقال: 
عبن ضح النسائُ في الشّروط عن قتادٌ عن الحسنء افق سر نلك أن 
المي صر سََلتَمْعَيِهِوسَلَرَ قال : «جارٌ الدَار أحن بدار الجار أو الأرض»)”". 

ورواه أحمدٌ في ١مسنده»»‏ والطَيرايُ في «معجمه)» وا بن أبي شيبة في ١مصتّفه)»‏ 


وفي بعض ألفاظهم: «الجار عق ب : ع الذّار»». 


وفي رواية لأبي داودَ في «سننه» عن جابر رَتَِءَنَهُ قال : قال رسول الله صَإلدَتعدِدِوَسَل : 
«الجارٌ أَحَنّ بشّفعَةٍ جاروء يُتَظرٌ بها ون كان غايبا إذا كان طَرِيفُهُما واحدًاغ". 

فإِنْ قيل: تنقيا رو العاؤالاي ودار 5 إ أعرية انار ابر 
عمرو بن الشّريد قال: وقفثٌ على سعد بن أبي وقاص و يعن فجاء المسور بن 
مخرمة ربوَةءدهُ فوضع يده على إحدى مَْكِبيّ» إذ جاء أبو رافع يوَْعَنَه مولى رسول الله 
تيوس فقال: يا سعدٌ ابت مني بيني في دارك. فقال سعد تبتإلاعنة: والله ما أبتاعهما. 
فقال الجسور يَتَيَعنة: والله لَتبتاعنهما. فقال سعدٌ وَزْيَعَنُ: والله لا أزيدك على [آربعة 


)0غ( مابين مَعقوقَتين سقط مِن التسخ الخطّية» والمُتِبّت ون «ك». 

00( «صحيح البخاريٌ) (64؟5). 

فو «سئن أبي داودً) (/11ه7”6). وا سنن الترمذيٌ) (334). و«السّئن الكبرى» .)1١1010(‏ 

(4) #امسئد أحمد» ))١9504(‏ و«المعجم الكبير) )١191/90(‏ و«مصيّف اين أبي شيبة» .)1١5191/(‏ 


١ )0(‏ سين أبي داود» (50148). 


© « 8 ©« © © 8868© 88 8ه © ههه هف ة هاو وه وه شففه مويه ور و4 ور و و وان نام 


آلاف]"'' م: * ا . قال أبو رافع كعتاعة: لقد أعطيتٌ بها خمسمئة دينار» ولولا 
ني 000 رسول اللّه صَبَأَلتَمعددِوسَررٌ يقول: «الجارٌ أَحَنٌّ ِسَقَبِهِ) ما أعطيتكهما باويفة 
آلاف. وأنا عل مهما خمسّمئة دينار» فأعطاهما إيّاه". 


#2 


اجيب بن هذا مُعارّض بما أخرجه التسائيٌ وابن ماد عن اغموو ين الشريةة 
غزنا أبية أن رجلا فال؟ يا رسيول الل: أرضئ ليس يهنا لأعن قنزك ولا فس إلا اللجوان: 
فال لذ أربي 1 

وفي اغريب الحديث:: الصَّقَّب بفتحتّين: ما قَرْبٍ مِن الذّارء والسَّين لغةٌ 
في الصّاد. 

وأجيب عن حديث جابر يكم بأ تخصيص ما لم يُقسَم لكر يدل عن 

نفي الحكم عمًا عداه» وقوله: افإذا وقعتٍ الحدود وصُرّفتٍ الطّرق فلا شفعة». ا 
كلام الرّاويء فلا يكون حُجَةٌ في عدم استحقاق الشّفعة للجار مع ما روينا من مرفوع 
الأخبار» ولو سُلَم أله ين كلام ال يدوك فمعناه: لاشفعة بسبب القسمة؛ دفمًا 
لتوهم أن القسمة تيت : بها الشّفعة كالبيع؛ لما نجاود الملدك هن 3 ودين 
الشَّرِيكَين للآخر. 

دق الفعاق الأنار» إن قل ةك أركيك القع على هذا اللرتعيونوك اما 
لهم جميعًا إذا حَضَروا وطلبوا؟ قيل: لأنَّ الشَّريِك في المبيع خليطٌ فيه وفي الطّريق» 


000 ما بين مَعقوقْتين في النسخ الخطَّية: (الألف أربعة)» والمُثبّت من «ك4. 
هعم «صحيح البخاريٌ! (5154). 


(9) سنن النّسائك» .)87١(‏ و«سئن ابن ماجه؟ (545 .)١5‏ 


تيعدين أسنات الشفعة ويلخاامة الشرولقفن الما وى وبوبدي اخ لضن فم الشريك 
في الطّريق» فكان أولى منه ومع الشَّرِيك في الطّريق شركةٌ فيهاء ومُلارقةٌ للمبيع» ومع 
الجار مُلارّقةٌ للمبيع فقط. فكان الشَّرِيك 5 الطريق ولق من الجار”" وفي اشرح 
ختضر الندوزي الولوةضلم الذريك قن الفبيع الشقعة وبح اللشريك في الطريقة 
فإنْ سَلّمها وجبت للجار. 


(ويَطليّها) أي ويطلب الشّفِيع الشّفعة؛ لأنّها حنّ ضعيفٌ يبطل بالإعراض» فلا 
بنّ فيه مِن الطَّلبٍ بما يُفَهّم منه طلب الشّفعة ولو كان ماضيًا في الأصحٌّ كاطلبت 
الخفعة]ذ طلبهاء أو لأنا طالبها». وهو اختيار الفقيه أبي جعفر» والفقيه أبي اللَّثْء 
والشّيخ الإمام أبي بكر محمّد بن الفضل؛ لأنَّ الاعتبار للمعنى؛ وقال بعضهم: يقول: 
«أطلب الحقية راكذعاه و لايق لطي و اعد انان قال :ذلك بطل شنضة 
أن ذلك كدت مغن وفنا 31 الال عرفا سريت واففووت 1 

(في مجلس عليه بالبيع)؛ لِيُعلّم بذلك عدم إعراضه عنه» وهذا عند أبي حنيفة 
إذا أخبره رجلان» 00 وامرأتان» 50 وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ إذا أخبره 
واحدّء خُرّا كان أو عبدّاء صبيًا كان أو امرأة وهو نظير اختلافهم في عزل الوكيل 
وقوله: في مجلس علمه بالبيع. روايةٌ هشام عن محمد أنه يُشترّط الطّلب في مجلس 
اليه ١‏ طلم قي بور لوطي ليله ولت ووية ترس ررق لامر راواه 
كما علم بالبيع مِن غير مُهِلةِ واختارها العامّةه سواءٌ كان عنده أَحَدٌ أو لم يكنْ؛ لقوله 
صَبَأَنَْعَلدِهوْسَلَرَ: الشفعة كفل الفقال رفانت ماجه في اسننه ) عن ابن عمرٌ َادَهء:”". 


.)1١١50( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


.)59٠0(»هجام «سئن ابن‎ )١( 


وهو طلبٌُ مُوائْبة ثم يُشهِدُ على طلبه عند العقار» أو ذي يَدِ مِن بائع أو مُشْئَرِء فإنْ أخَرَ 
أحدّهما بَطَلتَ ا مج امام بلقي لاا جك ناو سس سارف كر رب فافج ركو ااه 
1 ممالل م0000 

(وهو) أي طلب الشّفِي في مجلس عِلمه (طلبٌ مُوائَةِ) سمِّي به للدّلالة على 
غاية التَعجيلء ٠‏ حتى كأنَ الشّفْيع يشب ويطلبء روى عبد الاق في «مصتًَّه؛ عن شريح 
أنّه قال: : «إنَّما الشّفعة لْمَن واثبها». 


(ثمَ يُشْهِدٌ) الشفيع (على طلبه) قال قاضيخان: إذا صدر منه طلب المُوائَبَة 
يحتاج إلى طلب الإشهاد. [وإِنّما سمّى الثاني طلب الإشهاد]”"؛ لأن الإشهاد شرط؛ 
ليُمكنه”' إثبات الطلب عند إنكار الخصمء وكلدة كذ الطنت أن ديفن :هن معلدن 
علمه» ويُشهد على طلبه (عند العقار)؛ لتعلّق الح به (أو) عند (ذي يَدِ من بائع) أن 
كان لم يُسلْم العقار إلى المُشتري؛ لأنَّله حيئكٍ يذاه ذكان خصمًا (أو) عند (: مُشتَر) ولو 
لم يكن ذايد؛ أن اللك لهه ويقول الشّفيع: : إن فلانًا ا شترى هذه الذَّارء وأنا سَفْيعْهاء 
وكنتٌ طلبت الشفعة وأنا الآن أطلبهاء فاشهدوا على ذلك». 

(فإِنْ آَخَرَ) الشّفيع (أحدّهما) أي أَحَدَ هدّين الطَّلبّين (بَطَّلتِ) الشفعة:؛ أمّا الطّلب 
الأوّل؛ٍ فلأن مُجرّد السّكوت فيه ساعةً دليل الإعراض» ودليل الشََىء كصريحه. وأمًا 
الطذلب الثاني؛ فلأن مدته مُقدّرةٌ بالتّمكَن منه نفيًا للضّرر عن المُشتري. 

(ثم يَطلبٌ) الشفيع (عند القاضي) ويُسمَّى طلب الخصومة» وبتأخيره لا يبطل”" 
طلبٌ الشفعة عند أبى حنيفة وَمَدنَكَ وهو رواية عن أبى يوسففت. وفى «الهداية)9), 
«والكافي»: وعليه الفتوى. 
000 ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطّية؛ والمقبت من «ك». 
() في «غف, و«ك»: زلا لذن الإشهاد شرطء بل ليمكنه). 


0 في (غ1, و«ن": (يبطل) بدل (لا يبطل). 
(5) «الهداية» (5/ .)39١‏ 


وبتأخيره شهرًا بطل عند محمّد وبه يُفتّى. 
فإذا طَلَبَ سَألَ القاضي الحصمٌ و| إن أقرٌ بِاكِ ما تشفعٌ به أو تكلّ عن الحَلِفٍ 
على العلم بأنّه مالكه» أو يَرَهَنَ الشفيع» سألّه عن الشَراءء 01 


(وبتأخيره شهرًا) من غير عذْر مرض أو عدن وى نسخة: وتأخيره شهرًا 
(تَبِطّل عند محمَّدِ) وهو قول زفْرٌء واختيار الكرخي (وبه) أي بقول محمد (يُفتّى) 
اليوم, والمعنى 3 تصحيح صاحب «الذّخيرة»'" و«المغني» و«قاضيخان» في جامعه 
الصَّغير؛ أصحٌ من تصحيح غيرهما. 

(فإذا طَلَبَ) الشَّفِيع عند القاضي (سَأَلَ القاضي الخَصع) عن ملك الشَّفِيع ما 
يُشفع به» فإنْ أنكرٌ الخصم أنه يلكه كلّف القاضي الشّفيع بإقامة البيّنة على أَنَّهِ يلكه. 
وقال زفرٌ -وهو روايةٌ عن أبي يوسفّ-: لا يُكلّفه ذلك؛ لأنَّ اليد دليل اليلك؛ فإن 
عَجَر الشّفيع عن إقامة البّنة استحلّف القاضي الخصم عند أبي يوسفف أنه ما يعلم 
أن اّفِيع مالك ليما يطلب به الشفعة. ا[وعفة معدو استعلفه عن العا "ايعان 
«بالله ما اقيم بمالك لما يطلب به الشفعة»]©. 


فر الخصم (بولكِ) الشّفيع (ما يشفعٌ به أو تكلّ) الخصم (عن الحَلِفٍ 
على العلم) على أَحَدٍ القَولّين (بألّه) أي الشَّفيع (مالكه) أي مالك لِما يَشفع به (أو 
َرهَنَ الشَّفِيعٌ) على يلكه لِمَا ّمه ثبت يلكه لما يشفع به وحيئكٍ (سأله) أي القاضي 
الخصم (عن الشّراءِ) فإِنْ أنكر أَمَر القاضي الشَّفِيعَ بإقامة البيّنة» فإنْ عجر الشّفيع عن 
البيّنة استَحآّف الخصم إِنْ كان المُشتري: «بالله ما اشتريثٌ هذه الدّارا» وإِنْ كان البائع: 


5 عمري 


(وإن أ 


.)3377/1١/1١15( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 
في (غ1., ولان»: (الشّات) بدل (البتات)» والمثبّت من «ك).‎ 20 


429 ما بين مَعقَوفَين سقط مِن «س؛4) (ص»» و(د). 


وإِنْ أقرّ به أو َكَل عن الحَلفي. أو بَرمَنَ الشَّفيعٌ قضّى له بهاء فلزمه إحضارٌ الثمن. 


ويحبسٌ الذَّارَ له. 
5 و ع ع 2 17 1 
ولا ايع البينة على ع حتى يحضم المشتري» مسح يحخصورة: 
ويم ص بالشفعة. #تج وف للقي ارق بوا وام أل او جه مره د 


«بالله ما ب بعثُ هذه الدّارا (وإِنْ أقرّ) الخصم (به) أي بالشّراء (أو َكَل 0 الْحَلفٍ أو 
: َرهنَ الشَّيمٌ) على الشّراء (قضّى) القاضي (له) أي للشّفِيع (بها) أي بالشّفعة؛ لمبوتها. 
وينبغي للقاضي قبل سؤال الخصم | أنْ يسأل الشّفيع عن موضع الدّار مِن 
ميصرهاء ومَحلتهاء وحدودها؛ لأنّه ادّعى بون فيهاء فصار كما لو ادّعى ملك رقبتهاء 
فإذا بيّن سأله: «هل قبض المشتري الدَّار أم لا؟؛ لأنّه إذا الم يقبضها لا تصحٌ دعواء 
على المشتري حتى يحضر البائع» فإذا بِيّن سأله عن سبب شفعته. وحدود ما يَسْفع به؛ 


3 


أن انّس يَختقُون فيه فلع دعواه بسبب غير صالح» أو لعل محجوبٌ بغيره» فإ 
بين سيبًا صالحاء وأنّه غيرٌ محجوب بغيره سأله: متى عَلِم؟ وكيف صنع حين عَلِم؟ 
لذن السقعة فطل ترك ار سان يورا وا قن نب وتدمنا د21 اندتعا انط لال 
الإشهاد كيف كان؟ وعند مّن أشهد؟ وهل كان الذي أشهد عنده أقربّ من غيره؟ فإذا 
وكوك لخر ب د ف الشروطة قكت وعواء فيال التقضو مدر كنا : 

(فَرِمَه) أي إذا قضّى القاضي بالشّفعة لز م الشّفيعَ (إحضارٌ النَمَنِ) مين غير مُهاٍ 
(ويحبسٌ) المُشتري «الدَّارَ له) أي لأجل الشّمن حتى يدفعه الشَّفِيع إليه (ولا يَسممٌ) 
القاضي «البيّنة على بار ئع) لم يُسلّم العقار إلى المُشتري (حتى يَحضرٌ المُشتري» 
فيَفسحٌ) القاضي البيع 50 ويَقضي بالشّفِعةِ)؛ لأنَّ الملك للمُشتري» واليد 
للبائع» والقاضي يّقضي بها للشّفيع» فلا بد مِن حضورهما. 

قيّد بالبائع ؛ لأن المشتري الذي سَلّم البائخ إليه العقار إذا خاصمه الشفن لا 
ا 0 ؛ لأن حُكم العقد في حقٌّ البائع قد انتهى 


والعُهدةٌ على 0 


وللشفيٍ خِيا ار البراءةٌ والقولُ للمُشتري في 
06 22 


بالتّسليم إلى المُشتري» وصار البائع كأجنبيٍ آخررء وقيّدنا البائع بكونه لم يُسلّم العقار 
إن المسترية لأن الذي سلّمه إليه لا يتسمع القاضي البيّنة عليه أصلاء ولا يكون 
خصما للشّفِيع وفي قوله: ١فيفسخ‏ بحضوره» إشارةٌ إلى عل 5-6 وهي أن البيع إذا 
كان يُقِسَخ في حقٌ المُشتريء فلا بدَّ ين حضوره؛ ليقضي بالفسخ عليه. 

(والعهدة) أي ويقضي بعُهدة الحقوق فيما أخذ الشفيع بمُخاصّمة البائع (على 
البائع) فعليه النّسلِيم» وضمانٌ الشَمن عند الدَّرْكء وقال الشَّافعيٌ: العُهدة على المشتري 
سواةٌ أخخذها من يد البائع أو المُشتري؛ لذن حقوق العقد عنده ترجع إلى المالك. 

(وللشفيع) إذا قضَى القاضي له ال ولم كزاراى المبيع (خيارٌ الرَّؤْية 
و)له إذا وَجد به عيبًا خيار (العيبِ) فيردٌ إِنْ شاء (وَإنْ شرطً المُشتري) للباتع (البراءة) 
بن النيدة ا لْأن الأغل والنفعه بموولة الشواف الذتوى اله اقاولة مالا يمال؟ اقيق 
للشّفيع فيه خيار الرّؤية والعيب كما في الشّراءء ولا يُسقط ماله مِن خيار الرّؤية برؤية 
المُشتريء ولا ما له من خيار العيب بشرط المشتري للبائع البراءة منه؛ لأنّهِ لا يملك 
إسقاطً حقٌ الشفيع. 

(والقول للمُشتري) أي إذا اختّلف مع الشَّفِيع (في الثّمن)؛ لأنَّ الشّيع يدّعي 
استحقاق العقار عليه عند نقد الأقلّ» وهو يُدكر» والقول قول المُنكر مع يمينه (وييّة 
الشّفيع) إذا أقام كلّ منهم بي على صّة قوله (أحق ين ينيه) أي المُشتريء وهذا عند 
أبي حنيفة ومحمِّدِء وقال أبو يوسفّ : بيّنة الُشتري أحقٌ؛ لأنّها أكثر إثباناه فصارت 
كبّة البائع إذا اخمّلف مع المُشتري في قَذْر الشّمن. ولهما أنه ل تنافي بين اليسّين في حقٌّ 
الشَّفيع؛ لاحتمال أنَّهِ اشترّى مرَّةٌ بالأقلٌ» ومرّةٌ بالأكثر» وللشّفيع أنْ يأخدّ بأيّهما شاء. 


ولو ادَعَى المُشتري ثمناء وبائعه أقلّ يمنه. أخدٌ قله قبل القبض. وبقولٍ المُشتري بعدّه. 
وني حطٌ بعض التَّمنِ أو زيادته بأقلُهماء وف حط الكل بالكل وفي الشّراء بشمن مثليٌ 


بجثله» وبشمن غيره بقيمةٍ النّمِ؛ 520 
هيه جب 


(ولو ادّعَى المُشتري ثمناء و) ادّعى (بائعٌه) ثمنًا (أقلّ منه أخدٌ) الشَّفيع العقار 
(بقَولِه) أي بقول البائع (قَبلَ القّبض) أي قبل قبض البائع الشَّمن؛ لأنّ الشُمن إِنْ كان كما 
قال البائع فظاهرٌ وإن كان كما قال المُشتري فقد حط البائع م وز اتجنة الح عن 
المُشتري حط عن الشّفيع قبّد ما لعا البائع بكونه أقلّ مما قال المُشعري؛ لذن لو كان 
أكثرٌ تَحالَما وتراداء وأيّهما نكل ظهر أن النّمن ما يقوله الآخرء فيأخذُّها الشّفيع بذلك؛ 
لذن اكول جغولة الإتران يما ردهي اجو وان لقا فَسَخْ القاضي العقد بينهماء 
وأخذها الشّفيع بما قال البائع؛ لأنَّ فسخ البيع لا يُوجب بُطلان حقٌّ الشّفيع» كما لو رد 
عليه بعيب بقضاء قاض. 

(و) أذ السّفِيع العقار (بقولٍ المُشتري بعدّه) أي بعد قَبض البائع انمق (و) 
|5 الشّفيع (في حط بعض النَّمنِ) را كان انحط قبل أخذ الشّفيع أو بعده (أو) في 
(زيادته) أي زيادة المُشتري الشّمن (بأقلّهما) عله بد اخنكوواتما حل فيهها الى + 
أن الحطّ مِن الّمن والرٌّيادة فيه يَلتحِقان عندنا بأصل العقدء إلا أنَّ الرّيادة لا تظهر في 
حقٌّ الشّفيع؛ لتضرّره بهاء وتظهر في حقٌ المُشتري بولايته على نفسه. 

(و) أذ الشّفيع (في حطً الكل بالكلٌ)؛ نهد الك لا يلتحق بأصل العقد؛ 
إذ لو التَحَق به لكان هبةٌ أو بيعًا بلا ثمن» وهو فاسدٌء ولا شفعة فيهما (و) أَحَذَ الشّفِيع 
(في الشّراء بشمن مثليّ) كَبلي أو وزنئ أو عَدديٌ مُتقارب (بوثله) الباء الأولى مُتَعلّقةٌ 
بالخواءو لا اسن 5 

(9) د الشَّفِيع 5 الشّراء (بثمن غيره) أئ غير المثليٌ (بقيمةٍ الشّمنِ)؛ دن 
الرع كدل للكنيو روناي لسع المتغرط يول ما يناك نه 


نفي عقار بعقار أذ كل بقِيمةٍ الآخر. وفي ثمن بِثَمن”"" مُوْجّلٍ بحال» أو طَّلبّ في 
الحال وأَحَذ بعد الأجل. وني يناء المُشترَى وغَرسه بالّمن وقيمتهما ممقلوعين. أو كَلّف 
المُشتري فَلعَهماء ولت إلا وبع اوه بفوض: 


والمثل نوعان: كامل وهو صورةً ومعنّى» وقاصرٌ وهو الوثل معنّى؛ والِثليٌ من 
النُوع الأوّل» وغيره من التوع التّانيء فيُراعَى في أذ الشّفعة ذلك كما في الإتلاف. 

(ففي) شراء (عقار بعقار أَخِذ كلٌ) من العقارين بالشّفعة (بقيمة الآخر)؛ لأنَّ كلا 
منهما من للآخر وهو من ذوات القيمة. 

(وفي ثمن) أي وأَحَذ الشّفيع في بيع عقار (بكَمنِ مُؤْجلٍ بحا كل من الجارّين 
متعاقٌّ داكن المقدد (أو طّلبّ) اممف عطفٌ على «أحَذْ) المُقدّر (في الحالٍ) 
بتخفيف اللّام بمعنى الوقت (وأحَذ بعد الأجل) الذي وَقع العقد عليه حتى لو لم 
يطلبٌ في الحالٍ بَطلت شُفعته» وهذا عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ خلافا لأبي يوسف 
أخيرًا (و) أذ الشّفيع (في بناء المُشترَى وعرسه باللّْمن وقيمتهما) أي البناء والغرس 
(مَقلوعين» أو كَلّف المُشتري قَلمّهما) وعند أبي يوسف: لا يُكلّفه ولكنّه إن شاء أذ 
بالشُمن وقيمةٍ البناء والغرس مَقلوعَين» وان شاء ترك. 

(وليستٍ) الشفعة (إلَا في بيع) أي بسبب ببع (أو) في (هبةٍ بعوض) مُصاعبةٍ 
بع وض ) فلا شفعة في دار ا حل علفها» أو خاّع المرأة بهاء أو استأحر ها نداذا 
أو غيرهاء ل أو أعتق عليها عبد وقال الشَافميٌ: يجب فيها 
الشّفْة 4 أن عأ متيما عق د معاوضة فيك الشقحة في العقان المملوك بسبيية كالبيع» 

ولنا أنّها تملّكاتٌ بسبب لا يثبت فيها خيار الشّرطء فلا يجب فيها الشفعة, 
كالئّملّك بالهبة المحضة» والوصيّة. والميراث. 


(1)اليناق لخ النع : لاقمو ): 


ول في شججر ولافي لَمَرِبيمًا قُصدّاء ولاني البيع بخباٍ إلا بعد سُقُوطِهِه ولافي البيع 


الفاسدٍ إِلَا بعد ب سُقوطٍ فسخه. 500 


نهب سس لل بسب بحح ‏ حجبحححببييبيجبي ‏ 

(ولا في شجر) عطفٌ على ما قَبلهِ بالمعنى. أي ولا شفعة في نكاحء ولا خلع 
إلى آخر العقود التي ليست بيع ولا هبة بعوض (ولافي كَمَرِ) بالل بيع أي الجر 
والّمر (قَصِدًا) أي بدون أرضء فإنّهما لو يبعا معها كان فيهما العففة يما لي ركذا 
لا شفعة في بناء بيع قصدّاء وفيه الشّفعة لو بيع مع الأرض؛ لأنّ هذه الأشياء تَقليّةٌّ ولا 
شفع في نقلي؛ لأنَّ الشّفعة إنّما وجبت في العقار؛ لدفع ضرر سوء الجوار على الدّوام؛ 
والملك في الْقليٌ لاايدوم يثل دوامه في العقا ر كما أشار إليه قوله صَزَاْنَهعَلتهِوَسَلرَ: لَه 
ل أَعودُ بك مِنْ جار ا ء في دار الإقامَق قن عار اناهن ير ل1. 

(ولا) شفعة (في البيع» بسبب البيع (بخِيارٍ) للبائع؛ لأنَ خياره يمنع خروج 
لبوا رج دولاب ا سيد نياو 
خروج المبيع عن يلكه قد زال؛ فصار البيع كأنّه وقع لازمًا من الأصلء قيّدنا الخيار 
بكونه للبائع كما هو الظّاهر م من البيع بخيار؛ لأدحفان لتقووى ارس ادقن ما 
عند أبي يوسف ومحمّد؛ ؛ فلن المشتري صار مالكاء أمّا عند أبي حنيفة فيخرج المبيع 
عن ملك البائع» وحن الشّفعة يعتمد انقطاع حل البائع: لا ثبوت الملك للمشتريء 
حتى لو أقرٌ البائع بالبيع» وأنكر المُشتري تجب السّفعة. 

(ولا) شفعة (في البيع) أي في عقار البيع (الفاسي) أمّا قبل قبض المبيع؛ فلعده 
قال كلك لتاقم عن وأتابحد ههه واولاعها له الفتبيق أن عل و انعد من الختهافة ين 
بسبيل مِن فسخه؛ إذ فسخه حقٌ الشّرع» وفي إثبات الشّفعة إسقاط حنٌّ فسخه» وفي 
اداح مجع دوي البدافه ا( لالد شقوط اسع ةا اران عو لمر ا 


.)١151( أخرجه ابن حجان (509/560)) والبزّار (85957)» وأبو يعلى (5015)) والحاكم‎ )١( 


ولافي رَدّ بخيار إلّا خيار عيب بلا قَضاءء ولا لمّن باع أو بيعَ له. أو ضَمِنَ الدذرك بل 
7 9 : 7 3 - 2 
لِمَن شرّى أو شري له. 
020 8 0 
ويُبطلها تسليمها بعد البّيع لا قبله, وف انه م اين لجس مساسه الخاة تس سخ اس م ا ده 


1 207705 2 2 9 
فيه الشفعة؛ لأن امتناع حقٌ الشّفعة إِنّما كان لثبوت حقٌّ الفسخ, وقد سقطء فصار كما 
لو كان في البيع خيار البائع فأسقطه. 

(ولا) شُفعة (في رَدٌ) أي بسبب ردٌّ عقار (بخيار) سواءٌ كان خيار رؤية أو شرط 
ءِ * ٠.‏ 7 92 < 2 م - و 7 
أو عيب (إلا) في رد بسبب (خِيارٍ عيب بلا قَضاءِ) فإن الشفعة تثبت فيه خلافا لزفرٌ 
(ولا) شفْعةَ (لمّن باع) سواءٌ كان وكيلًا أو أصيلا؛ لأنَّ أخذه بالشفعة سععئ في نقض ما 
تج به وهو الملك للمُشتري» وسعي الإنسان في نقض ما تمّ به مردود. 

(أو بِيعَ له) أي ولا شفعة لمَن بع لأجله» وهو المُوكّل بالبيع؛ لأن تمام البيع به 
إذلولا توكيله لَّمَا جاز ذلك البيع. 

(أو ضَمِنَ الدّركٌ) أي ولا شُفعةً لِمَن ضمن عن البائع ما يلحقه في ذلك البيع؛ 
لأن في ضمانه تقريرًا للبيع» فكان كالبائع (بل) الشفعة (لِمَن) أي الشفيع (شرَّى أو 
5 ع ع 3 2 
شري له) واجاز؛ لآن الشفعة تبطل بإظهار الشفيع الرغبة عن المشفوع. ولا تبطل 

هه 0_8 0 2 
بإظهار الرّغبة فيه» وفي الشّراء إظهار الرّغبة فيه» فلا يكون إبطالًا للشفعة» وفي البيع 
إتليان لذ قة غفت: فيكرة: إيطالا اليا:وقائذة ذلك اندلو كان المتفتزئ أو الجركل 
2 ع 7 8 2 و م 

بالشّراء شريكًا في الدّار ولها شريكٌ آخرٌء فلكل منهما الشفعة» ولو كان هو شريكا 
وللدار ات ذل فقفه شال 


ططد 


[مبطلاتٌ الشفعة] 
عو 3 2 0 م 2 0 م 4 2 و 
(ويُبطلها) أي الشفعة (تسليمها بعد البّيع)؛ لأن الشفيع أسقط حقه بعد تقر 
سببه (لا قَبلّه) أي لا يُبطل الشفعة تسليمُها قبل البيع؛ لأنّه أسقطها قبل وجود سببها إن 


والصلحٌ معَ بُطلانه؛ ومَوثٌ الشفيع لا المُشتريء وبِيعٌ ما يَشفَعٌ بهِ قبل القضاءء 00 


5-3-5 


كان سببها البيع؛ وقّبل وجود شرطه إِنْ كان سببها اتصال الأملاك» والبيع شرطه؛ وهو 
امجح نوا جره (الصر ) بجاح انيع ين ضيه طاو عون ليع لكلا 
أي يطلان 5 لان أسقطها باختياره» يرد الغواض ؟ ل اموي امعان لذن 
المال لا د لمعك الابتقائلة بزللك وح الع قف لمن ولاك 0 فلا يصحٌ 
الاعتياض عنه. 

وا لباواازئية إلى تعدا ل ل الطاء ونا تعقوو لايق من اراح 
والح إلى وارثه. وقال مالك والشَّافعيٌ: ينتقل؟ لأنّه حقٌّ ثبت لإزالة الضَرر عن 
الجاكة شكان سووة ذا 

ولغ أن حر الك قعة 9 جك قوع روم نان ولتي » فلا ينتقل إلى وارثه 
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يبيعل مويه. 


اطع 


قيّدنا ب«قبل القضاء بالشفعة»؛ أن منوانك الشّفيع لو كان بعد القضاءء قبل 
ال وقَبْضٍ المبيع لا يطل شُفْعتّه والبيع لازم لوارئه (لا المُشتري) أي لا 
تعن الشفعة نوك تدرو لأن لكف بان ومنوت :اباك عليه ال 
الاستحقاق» بخلاف موت المُسِبَحِنٌ وهو الشَّفيع؛ لأنَ السّبب الذي يأخذ به وهو ملكه 
زال بموته» والثّابت للوارث جوارٌ أو شِركةٌ حادئةٌ بعد البيع» فلا يَستحق به الشفعة. 

(و يبِلها (بيمٌ) النّفيع (م يشم بو) بلا خيار للبائع (قبل القضاء) له بالسّفعة؛ 
لأنّ الاستحقاق بالجوار أو بالشّرُكة: تفرك ل لمعلاف قيّدنا بعدم خيار البائع؛ أن 
الشّفيع لو باع ما يَشْفّع به على أَنَّهِ بالخيار لا تبطل شُفعته؛ لأنَ ملكه لم يَرُلْ فؤجد 
سيت | قوعي لاح نسيل 


وشَفَعَ حصّة أحدٍ المُشمَرِين باع ابا ميا ل بين 
الشّراءَ بألفٍ فظهرَ بأقلٌ أو بوثلي لا تَسقط لا إن : بقيميٌ قيمته ألفٌ أو أكثر. 


(وشَمَعَ) أي أذ الشّفيع بالشفعة (حصّةً حصّة أَحدٍ المُشيرِين) ين بائع واحدٍ؛ لأنَ 
هذا الأخذ ليس فيه ضرر التّفريق؛ لقيام الشّفِيع مقام المأخوذ حصّته. والضَّحيح أنْ لا 
فرقٌ بين قبل القبض وبعده (لا أَحَدٍ الباعة) أي ولا يأخذ الشّفِيع حصّة أحَد البائيين مِن 
مُشّْر واحدء بل إِما أن يأخدٌ المشفوع كلّهء أو يترك كلّه؛ لأنَّ في أَحذ حصّة أحَد الباعة 
إضرارًا بِالمُسْتّري بتفريق الصّفقة عليه. 

(فإنْ سلّ) أي إذا أخبر الشَّفيع بأنَّ المشتري زيدٌء فسلّم (شِراءً زيب فظهر شراء 
غيره» أو) بَلَغْه أنَّ امن ألففٌ فسلّم (الشَّراءَ بألف» فظهر) أنه (بأقل» أو بوثليّ) قيمته 
آلف أو أككر ولا تبقط) الخفعة. 
ما ما إذا ظهر أنَّ المُشتري غير زيد؛ فلتفاوت النّاس ذ فى الجوار والشّركة: وأمًا إذا 
ظهر أن امن أقلّء أو أنه يثل؛ فلأنٌ تسليمه في كثرة التّمن لا يدل على تسليمه في 
لَه وتسليمه في أحَد الجنسّين لا يكون تسليمًا في الآخر؛ إذ ربّما يتعذّر عليه ما سلّم 
فيه؛ ويسهل عليه الآخر 

(لا إن ظَهرَ) أن الَّراء (بقيميّ قبمته ألفٌ أو أكثر) فإنَ شفعته تسقط؛ ؛ لأنّه إنّما 
يأخذ القيميّ بقيمته دراهمَ اوعناة بواوطلف إن المُشتري زيدٌ» فظهر أَنَّه زيدٌ وعمرّو 
فله أن يأخدٌ نصيب عمرو؛ لأنَّ النّسلِيِم لم يوجد في حقّه ولو باعها إِلّا ذراعًا مِن 
عاتن القع بطول الحدٌّ الذي يليه امتنعتٍ الشفعة؛ لانقطاع الجوارء وهذه جِيلةٌ 
لأيقاط القع 


5 
<2 


13 


وإنٍ ابتاع منها سهمّاء ثم بتاع بقيّها تجب الشفعة في السّهم الأوّل فقط؛ لأن 
المّفيع جار إِلّا أنَّ المُشتري في الثاني شريكٌ» لأنّه حين اشترّى الباقي كان شريكًا 


بشراء الجزء الأوّل» واستحقاق الشّفيع الجزء الأوّل لا يطل شفعة المُشتري في الجزء 
الثاني قبل الخصومة؛ لكونه في ملكه بعدٌ فيتقدّم على الجوارء وإِنٍ ابتاعها بثمن غالٍ. 
ثمّ دفع ثوبًا عن الثمن يوذ بالثمن لا بالثُوب؛ لأنَّه عقدٌ آخرٌء والثمن هو العوض عن 
الدّاره وهذه جِيلة؛ لتقليل الرّغبة في الشفعة» وهي تعجٌ الجوار والشّركة. 
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1 
٠. 
رن‎ 


هاه 4 ها كم » لحم كه 0 
حا الله امسسييت اش فح ات 5 35 


(هي) ا اسم للاقتسامء وشرعًا: (تَعيِينُ الحقّ الشائع) وحوارها بايكاب 
والسّنّة وإجماع الأمّة» أمّا الكتاب تلويحًا فقوله تعالى: #كَنٌ قَسَمَتَابنيم * [الرُخرف: 81]» 


ا دو 


وتصريحًا قوله عَرَوَجَلّ: ##واعلمو تَمَا عمسم مَنسَيْء فَأن لو خمسسة. # الآية [الأتفال: .]4١‏ 
ولا يُعَلّم لعجن من الأربعة أخمامن إَّ بالقسمة» وقوله تعالى: #وتبتوم أن لماه يسم 
يم 4 الآية [ القمر:18]» و شا سْرْبُ وَلَكْرْ شِرْ بيو تور 4 [ الشُعراء:100]» والمُناوَبة في 

وأمًا السّنَة؛ِ فلانَه َوه قسم غنائم خيبرٌ بخيبر وغنائم أوطاس بأوطاس» 
وغنائم بني المصطلق بمياههم. 

وروى أبو داود والأرمذي وابن ماجه عن عبد الله بن محمد بن [عقيل]"' عن 
جابر بن عبد الله َفَِعَنها أن ام رأةٌ سعد بن الرّبيع لتدعَنْكَا قالت: يا رسول ل د ذا 
هَلكء وترك ابنتّين وأخاه» فعمد أخوه بقبض ما ترك سعد وإِنّما تتكح النّساء على 
أموالهن. فقال رسول الله صَإَلَعيووَسَ: «ادعِي إِلِيّ أخاةً؟. فجاء, فقال: «ادقَمْ إلى بيه 
لين لم2 ساني ولَّكَ ما بقى1". 

وأمّا الإجماع؛ فلتوارث الْأَمّة القسمة من غير نكير أَحَدِ مِن الأئمّة. 


ثم سنيها طلب عد الشركاء الانتفاع بنصيهة بالخصوص على الخلوص. 
ويشتمل على الإفراز والمُبادّلة في المثليّات والقِيميّات؛ لأنَّ ما يجتمع لأحدهما 


)١(‏ في جميع النسخ الخَّطَّية (عتيك) بدل (عقيل)؛ والمثبت هو الصّواب. 
88 «سئن أبى داودًا (2891)» و«سئن الترمذيٌ» )١95(‏ ولاسئن ابن ماجه» .)77/5١(‏ 


وعَلبَ فيها الإفرارٌ في المدليٌ؛ والمبادلة في غير المثليّ» فيأخذ كلّ حصّته حصّته بغيبة صاحبه. 
م لا هناء ونُدبَ نَصبٌ قايسم يُررَقُ من بيت المال لقم بلا أجرِء وإنْ نُصبَ بأجر 


صح. وهو على عدد الرّوْ ووسء 2 
يإ ييه إن 7 سس هبي 


: ام 9 ص 2 
بعضه كان له وبعضه كان لصاحبهء فهو يأخذه عوضًا عمًا بقى من حقه في نصيب 


صاحبه؛ فكان مبادلة وإفرارًا. 


(وعَلبَ) على المُباقلة (فيها الإفرادٌ) أي تميّر عين حقّه (في الثليٌ) وهر 
الكل والوزنِيُ» والعدديٌ المُتقارب؛ لعدم القاوية بين ا يعاظن كل عن عله اموت 
لاذه وألخذ هالت وناك وز بعد شيو ووس داكن أَنْ يُجِعَلَ عين حقّه. كما في 
القَرض وقضاء الدّين. 

(و) غلب فيها (المبادّلة في غير المثليّ) وهو الياب» والحيوان» بالعتار 
لوجود التفاوت بين أبعاضهاء فلا يُمكِن أنْ يُجعل كأنّه أَحَذ عين حقّه (فيأخذ كل) 
ا ا 
أي في المثليٌء وهو بفتح المُثلّئة: اسم إشارةٍ للمكان, ولو كانت التقسمة فيه مُبادَلةَ لم 
يوذ لعدم العلم برضا صاحبه؛ لأنَّ رضا العاقدين شرطٌ في الحُبادّلة (لا هنا) أي لا 
لعن أذ يرق اشر عاق عزن لوكت جل نب يرز ماني ينو لى اكاك الفسسة قله ذا 
لكان له ذلك. 


1 


0 


(ونْدب نَصبٌ قاسم) بين النّاس ليُررَقُ مِن بيتٍ المال لِيَقِمَ) بينهم (بلا أجر)؛ 
لأن تلعف هوه إلى 1 فيكون كفايته ين بيت المال؛ كنفقة القضاة والمُقاتلة 
والمُِن (وإنْ نُضَّبَ) قاسمٌ (بأجر) على المُتقاسِمَين (صحٌ)؛ لأنّ التّمع لهمء والأوّل 
وق لاس لدبم اليا (وهو) أي الأجر إذا نُصّبٍ قاسمٌ بأجر (على عدد 
الرُؤوس) عند أبي حنيفة» وعلى قدر الأنصباء عند أبي يوسفت ومحمَّدٍ والشَافعِيَ 


وهو رواية أبي حنيفة؛ لأنّه مؤنةٌ للملك؛ فيُقدّر بِقَدْره كأجرة الكيّال» والوزّانَ» وحفر 
البكرالقش هر كت ؤتفقة المملوكة لقم 3 وهو تلان كاد تفي ماين الكقين اكد 
من منفعة صاحب القليل» والغرم بالعغُنم. 

ولأبي حنيفة أن الأجر مُقابَل بِالثَّمير وأنّهِ لا يتفاوت» وربّما يصعب الحساب 
بالتظر إلى القليل» وقد ينعكس الأمرء فيتعذّر اعتباره؛ فيتعلّق الحكم بأصل التَّمي 
وألحرة عطي[ القر تقائلة قل لد انووو نققة الميرا:ك عاد التاق وهاه عناست 
الكثير إلى ذلك أكثرٌ مِن حاجة صاحب القليل» وأمَّا أجرة الكيّال» والوزَّانَء فقال بعض 
الدتا «شوعن الخلاف ]إن كان الكيل و الوزن القتمةة لآن الكتال والورانأبمعولة 
القاسم ون لم تكن لها بأنٍ اشتريا مكيلاء أو فوووا فحاز فة أثللاثاء إلى أرياعا دو أمرا 
انان كئله ابضي الكل معلومٌ القَدْر فالأجر بِقَدْر الأنصباء؛ لأنَّ الأجر في الكيل 
والوزن للعمل» وهو لصاحب الكثير أكثر. 

(ويجبٌ كونه) أي القاسم (َدلَا) ينا أمينًا (عالِمًا بها) أي بالقسمة؛ لأنّهِ يُعتمّد 
ال ا 

(ولا يُعيّنُ) قاسم (واحدٌ) إذا كان الأجر على اللكاوسين لأنَّه يحكم بالرّيادة 
على أخر وكلة) فض رءية الناس (ولا يشترك القسَام)؛ عل امهو ع مفالة: 
الأجرء فيحصل الإضرار بالنَّاسء بخلاف ما إذا لم يشتركواء فإِنَ كلّ قاسم يسا 
يدن إل الأجر السعيوة حذراين الفوت: قر حص الح ْ 

(وقّسَمَ بطلب ب أحدهم) ان الآبي (إنِ انتقَمَ 0 منهم (بحِصَّته)؛ 

لأنّ في القسمة تكميلٌ المنفعة ؛ فكانت حمًا لازمًا فيما يُقبلّها بعد طلب أحدهم 


أ 


وبطلب ذي الكثير فقط إنْ لم ينتفع فع الآخر؛ قل ضيه ولم بَقسِم إلا بطلَبهم إنْ تضرّر 
كل للقِلة: ولا الجنسان والرّقِيقُ والجَواهِرٌ والحمّامُ إلا برضاهم. ضحم م لع عه كمف ع و ب ا 


كك كت ا 21 1101 
(و) قَسَم (بطلبٍ ذي الكثير فقط إِنّْ لم ينتفع الآخرٌ) أي ذو القليل؛ (لِقلّة حِضّيِه) كذا 
ذكر الخصّافء ووجهه أنَّ صاحب الكثير مُنَفِمٌ بنصيبه» فاعثٌر طلبه؛ وصاحب القليل 

وتوضيحه أن الأوّل يطلب من القاضي أنْ يخصّه بالانتفاع بملكه. ويمنع غيره 
مِن الانتفاع بولكهء وهذا طلب إنصافٍ لا تعنتِ» فعلى القاضي أن تجيبه إلى ذلك 
ولا يُعتبّر تضرٌّر الآخر؛ لأنّهِ يريد أنْ يَسَفِعَ بولك شريكه. وله أن يمنعّ غيره مِن الانتفاع 
بملكه؛ وأمًا الثاني فمُتعتٌ في طلب القسمة» والقاضي يُجيب المُتعنّت بالرّفٌ وتَعدّر 
الأتفاع مقصيية؟ القلتع لا المعال عو جا صاندي الك ثمّ العكس والإطلاق 
روايتان» والأصمٌ هو الأوّل كما في ١المبسوط)”"‏ وغيره. 

لولم تقيسم) المُشترك فيه بين الُشتركين (إلا بطليهم) كلّهم (إنْ تضرّر كلّ) أي 
5 وحويية: ؛ (للقِلة) أي لقِلّة حصته؛ لأنَّ الجَيّر على القسمة؛ لتكميل المنفعة. وفي 
هذه القسمة تفويتهاء وإِنَّما جازثٌ بطلبهم؛ لأنّ الح لهم؛ وهم أعرفٌ لشأنهم 

وفي شرح الكنز» لكن القاضي لا يُباشِر ذلكء وَإِنّْ طلبوا منه؛ لأنَّ القاضي لا 
يشتغل بما لا فائدةً فيه» ولا سسيّما إذا كان فيه ضررٌ أو إضاعة مال؛ لأنَّ ذلك حرام ولا 
يمنعُهم مِن ذلك؛ لأنْ القاضي لا يَمنع مَن أقدم على إتلاف ماله2©. 

(ولا) يقسَم (الجنسان) من العْرُوض (و) لا (الرّقيقٌ و) لا (الجواهء و) لا 
(الحمَّام) وفي معناه البئر والرَّحَى (إلا برضاهم) أمّا الجنسان؛ فلأنّه لا اختلاطاً ما 


.)؟/١5( «المبسوط» للشرخسي‎ )١( 
.)١72/5 /8( «البحر الرّائق»‎ )0( 


و ا ا 7 
ودُورٌ مُشتركة أو دارٌ وضيعة أو دار وحانوت قيم كل وَحدّها. ل 


ومسجح ب ح جح 007225-22 
فلا تقع القسمة فيهما تميرّاه بل مُعاوّضةً» وسبيلها النَّراضي دون جُبْر القاضي. وأمًا 
ال فق قال اس بموسجف ونه د وماك والشّافعيٌ: يقَسَم؛ لحا الجنسء وكون 
التّفاوت في القيمة» وهو لا يمنع صكّة القسمة كما في الإيل والغنم, ولذا يُّقسَم الرّقيق 
ا اد 

ولأبي حنيفة أن التّمَارُت في الرّقيق أظهرٌ منه في الأجناس الْمُحْتلفة فَإنَّها 
اااي لد الورك رع وب ار لاسن د تيد ال ا تر وق 
الأجناس المُختلفة» فكذا في الرّقيق؛ وهذا لأنَّ حقّ الغاذمين في الماليّة دون العين» 
حتى كان للإمام بِيعُها وقسمةً ثمنها بينهم» فكان المُعتبّر إيصال مقدار مِن الماليّة إلى 
كلّ واحد. 

وأمّا شركة اولك فهر | لشرحارفي القيق وافيانةكولل تاوس التمسزا لقسية 
عو طرق الها كلة»«والنبي لز لابه القع وف 1ن تدر اسان الكنناد كاهنا يظويق 
التّمييز لاا يثبت للقاضي لاه الإجبار على القسمة» وأمًّا الجواهر؛ فلاأنَ جهالة 
1 الرّقيق» وأمّا الحمّام ونحوها مِن البثر والرَّحَى والحائط 
بين دارّين؛ فلأ القسمة لتكميل المنفعة» وإذا لم بق كل نصيب مُتقعًا به بعد القسمة 
انتفاعًا مقصودًا لا يتحقّق معنى القسمة» فلا يُقسِم القاضي» بخلاف التَراضي؛ 
لالتزامهم الضرر. 

(ودور) سواءٌ كانت في مصر أو مصرّين. وهو مبتداً (مُشترٌكةٌ) بفتمح الرَّاءه صفته 
(أورذاد وضيعق أو دار وعدانوت) عظف» والخبر (قيم كل( أي كل واحدة (وَحدّها) 
ولم يجمع نصيب أحدهم في أحدهاء أما الدّار والضّيعة؛ والدَّار والحانوت فبائفَاقٍ؛ 


2 5 2 5-8 ب 2 72 ضَّ 2 عل م 
وقسم نقلي يذعون إرثّه بِينّهم. وعقارٌ يدَّعُونَ شراءه أو ملكه مُطلقاء فإنٍ ادْعَوا 
إرئه عن ريد لاء حتى يُبرهنوا على موته وعَددٍ وَرَنْتِه ا ا 000 


 -‏ سس هخ 

. 25 2 84 ع6 - 03 :6< عد و 
لاختلاف الجنسء وأمّا الدور فما ذُكِر قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمُّدٌ: تقسَم 
الذور بعضها في بعض إذا كانت فى مصر واحدء وكانت القسمة خيرًا لهم. 

(وصحَت) قسمة الدور المُشتركة وما ذكِر معها (بالتراضي) على جمع نصيب 
أحد الشركاء في أحَدها؛ لأن في القسمة معنى المُبادلة» فتصح بالتّراضي كسائر 
المُعاوضات (إِلَاعند صِغَرِ أحدهم) فلا يصحٌ إلا بأَمْر القاضي؛ لأن تصرّف الصّغير لا 
ينف ولا ولاية لهم عليه. 

ع بح ا ويرا هم م 2 - 7 ع 

(وقسم تقليٌ) أي منقول (يدّعون إرنّه بيتهم)؛ لأن في القسمة نظرًا؛ لاحتياجه 

00 3 5 8 7 37 و ع 2 
إلى الحفظ» ولأنه مضمون على مّن وقع في يده (و) قسم (عقارٌ) في أيديهم (يدعُونَ 
شراءه) في ظاهر الرّواية» (أو ملكه مُطَلَقا) أن لم يَذكّروا كيفيّة انتقاله إليهم في الأصحٌ؛ 
لأنْ القضاء بالقسمة فيه يقتصر عليهم؛ ولا يتعدّى إلى غيرهم إذا لم يُقَرُوا أنَّ أصل 
الملك لغيرهم (فإِنٍ ادَّعَوا إرنّه) أي العقار الذي في أيديهم (عن زيدٍ) مثلا بأنْ ذَكَروا 
مُورّتَهم (لا) أي لا يُقِسَم العقار الذي ادَّعَوا إرثه (حتى يُبرهِنوا) أي يُقيموا البيّنة (على 
مويه وعَددٍ وَرَئْتِه) وهذا عند أبي حنيفة. 

وقالا: يتقسم القاضي العقار بينهم بإقرارهم؛ ويُكتّب ذلك في صكٌ القسمة؛ 
لأنه في أيديهم. واليد دليل الملك. وقد أخبّروا بالإرث من أبيهم» والأصل في إخبار 

٠ 8 3‏ 3 - 5 2 ع ع9 

المسلم الصدقء ولا منازع لهم فيما أخبّرواء فثبت المَخبّر ب فإذا سألوا القاضى أن 
فك دايا« : 0" اس اس ' 0 
يقسمٌ بينهم ملكهم فعليه أن يجيبهم إلى ذلك» تمكينا لكل واحدٍ منهم من الانتفاع 
بتضيية كناف المتقول الموزوف والغقار المشترى»واليئة تخا تكن على البكر 


الى 


5-2 
سا 


ولا مَُكِرَ هنا ولا منازعَ لهم, فلا يُفيد البيّنة» ولكنْ يذكر القاضي في كتاب القسمة أنها 
وقعثُ منه باعترافهم؛ ليتذّكر”" بالنّظر فيه أنَّ كم القسمة مُقَتصِرٌ عليهم غيرٌ مُتعدٌ إلى 
غيرهم؛ حتى لا يكون ذلك قضاءً على شريكِ آخرٌ لهم. ولا على مالكِ لها. 

ولأبي حنيفةً أن الميت يصير مَقَضيًا عليه بة بقسمة القاضيء وقولهم ليس بحجَة 
عليه» فلا بد من إقامة البيّنة؛ ليثبت بها القضاء على الميت» ويصير بعضهم مُدَّعيّاء 
والبعض الآخر خصمًا له عن الميت. 

(ولا) يُقسَم العقار (إِنْ بَرهَنوا أنه معهم) أي في أيديهم (حتى يُبرهنوا أنه لهم) 
أي ملكهم؛ لاحتمال أن يكون في أيديهم؛ وهو ملك لغيرهم. 

(ولا) يُقسّم العقار بإقرار الحاضرين (إِنْ كانَّ) جميعه أو (شيءٌ منه مع الوارثِ 
الطّفل» أو) مع (الغائب)؛ لأنَّ في هذه القِسمة قضاءً على الغائب أو الصَّغْيرٍ بإخراج 
شيءٍ مما في يده من غير خصم حاضر عنه» ولا فرقٌ في هذا الفصل بين إقامة البيّئة 
وعدمها في الصّحيحء ولو كان الحاضر كبيرًا وصغيرًا نَصَّبَ القاضي عن الصّغير 

6 2 507 خا 4 9 

وصياء وقسم إذا أقيمت البينة؛ لآن للقاضي ولاية نصب الوصيّ عن الصغير» ووصيٌّ 
الصّغير قائمٌ مقامه؛ فكأنّ الصّغير بالغ حاضرٌ. 

وكيفيّة اللقسمة أَنْ يُصوّر القاسم ما يقسمه على قرطاس؛ ليُمكنه حفظه. ويعدّله 
أي يُسوٌيه على السّهامء بأنْ ينظرٌ إلى أقل السّهام فيُجرّئه عليه» حتى إِنْ كان الأقل تُنُنا 
جعلّه أثلاناء وإنْ كان سُّدسًا جعلّه أسداسّاء ويَذْرَّعَه؛ ليعرف قَذُرهء ويقوّم البناء؛ إذ 


01( في «ن»» واغ): (ليتذكروا): 


ولا يُدخل الدّراهمَ قُِ القسمة إِلّا برضاهم. 


© سم لباب بي سس هلسسسييجعهة إل 09ل ص سس هه 
ربّما يُحتاج إليه» وتفرز كل نصيب بطريقه وشربهء حتى لا يكونَ لنصيب أحدهم تعا؛ 
دوب الاكرو نيعلا نضناء بالأوّلء والذي يليه بالثانى: والذي يليه عالق 2 
هذاء ثمٌ يكتب أسامي الشركاء في بطاقات» ويطوي كلّ بطاقق ويجعلُها في قطمٍ 
طين؛ ثم 1 لها ين كف حنى قصير شديرة كدق ف بقرج» فقن خوج اسع أو 
فله السّهم الأرّلء ومّن خرج اسمه ثانيًا فله السّهم الَّاني. 
(ولا يُدخْل) القاسم (الدَّراهمَ) التي ليست من الشّركة (في القسمة)؛ لأنَّ 
القسمة مِن حقوق الشّركة؛ ولا شركة في الدّراهم؛ لأنَّ الجنسّين الُشترئين لا 
ن» فكيف بغير الْمُسْتركين؟ (إلّا برضاهم)؛ لما في القسمة مِن معنى المبادّلة: 
فيجوز دخول الذّراهم فيها بالتّراضي دون جَبر القاضي. 
وصورته: دارٌ بين جماعةٍ أرادوا قسمتهاء وفي أحَد الجانبين فَضل بناءء وأراد 
بعض الشركاء أن يكونَ عوض البناء دراهمّ» وأراد الآخر أن يكون عوضه مِن الأرض؛ 
فإنَّه يَجعَل عوضه منهاء ولا يُكلّف الذي يقع البناء في نصيبه أَنْ يرد بإزائه دراهم إل 
إذا تعذّره فحيئكٍ له ذلك؛ لطلبهم القسمة منهمء وعدم إمكانها بدون الدّراهم؛ واختار 
محمّدٌ قِسمة السّفل والعُلو المُجِرَّدين بالقيمة» وبه يفتّى» يعني يُقَوّم كل واحدٍ على 
جدة ويقسم بالقيمة؛ لأنّهما صارا كالجنسّينء فلا يُمكن التّعديل إِلّا بالقيمة. 


وفي رواية عن أبي حنيفة أنه يَجعل الشّفل ضِعفَ العُلو؛ لِمَا شاهد مِن عادة 
أهل الكوفة في تفضيل السّفل على العُلوٌ وسوّى أبو يوسف بينهماء فجّعل ذراعًا مِن 
الشّل بذِراع من العُلر؛ لمّا رأى في بغداد من النّسوية بينهما في منفعة السّكتّىء قلنا: 
إن في بعض البُلدان يكون قيمة العو أكثرٌ مِن قيمة السّْل كما في مكَّدَ ومصرٌ. وفي 


ناض 0 

وإنْ وقعَ سيل قِسْمٍ أو طريقّه في قِسْمٍ آخرٌ رف عنه إن أمكن» وإِلَا فِسِخَتِ. 
إن أَقرٌ بالاستيفاء ثم اذى أنَّبَعضٌ حِصَّيه وقمّ في يدٍ صاحبه خَلطَا صُدّقٌ بالحجة. 
وشهادةٌ القاسمَينَ حجَة ا 


م 


بعضها يكون بالعكس كما في الكوفة؛ وفي كل موضع يكثر فيه الى" يُختار 2 
على الشّفْل» وفي كل موضع يشتدٌ ابر ويكثر الرّيح يُخْتّار السّفل على العْلو ور 
يُختلف ذلك باخختلاف الأوقات: فلا يمكن اعتبار المُعادَلة إلا بالقيمة. 

(وإنْ وقعٌ) في القسمة (مسيل يسْم) بكسرٍ فسكونء أي نصيبٍ (أو طريقه في 

قِسم آخرٌ) لم ب يُشترط في القسمة (صُرِف عنه إن أَمكَ) صَرْف؛ لإمكان تحقق معنى 
القسمة: وهو قَطع الشّكة» وتكميل المنفعة ين غير المَضرّة (وإلَا) أي وإنْ لم يُمكِن 
صَرْفْه عنه (فحَتِ) القسمة» واسيُونفت على وجه يُمكن لكل واحدٍ أنْ يجعلّ لنفسه 
مسلا وطريقًا؛ لأنّها وقعث مُخْتلَةٌ؛ لبقاء الاختلاط؛ وعدم حصول المقصود بها. 

(وإنْ أقك قرّ) أحذّهم (بالاستيفاء) أي بِأنّه استوئى جِصّته (ثمَاذعَى عض حِضّيه 
وقعٌ في يد صاحبه غَلطًا صُدَّقّ) في دعواه؛ لكن (بالحُجّة)؛ لأنَّ القسمة بعد تمامها عقدٌ 
لازم فمُدّعي الغلط فيها يدعي لنفسه حقٌّ فسيها بعدما ظهر سبب لزومهاء فلا يقل 
قوله إلا باليّة» فإ لم يكن له بين يَستحافُ فُ الشركاء؛ لأنّهم لو أقرّوا بذلك أزمهم: فإذا 
كبوا كلسو هاا كر ردير نتن عفني ل ملسي ارتل لك 
جمع بين نصيبه ونصيب الْمُدَّعي؛ وقُسم ذلك بينهما على قَذْر نّصيبهما؛ لأنَّ التآكل 
كالمُقرٌ وإقرار المُقرٌ حَجَّة عليه دون غيره. 

(وشهادةٌ القايمَين) اللدّين تولّيا القسمة على أَحَد المقسوم عليهم أنه استوفّى 
نضبيه [خكة) أ مقيولة: وهذا عفد أن نيف وأبى بوسك يوقا محلة: لا تقل 


وهو قول مالكِ والشَّافعِيَ وأبي يوسفت ولاه وسواءٌ في ذلك قاسما القاضي وغيرُهما. 


)١(‏ في «س»: (الحر) بدل (الندى). 


وفسختٍ إن | ستحق سني بعض تشاع في الكلء ا من حِصَّةٍ أحدهماء بل يَرَجع. 
وصحَّتٍ المُهاتَأةٌ في سُكتّى هذا بعضًا من دار وهذا بعضّاء وخدمة عبدٍ هذا يومًا 
وهذا يوماء كسكتى بيتِ صغيرء 0 


(وفسِحَتٍ) اللقسمة (إنَ | دبز بيش لشا جني الكل ) أي كل الأتصياد؛ لانّها 

بَقِيثُ لتضرّر المُستمحِقٌ بتفرّق ولكه في الأنصباء ء (لا بَعضٌ) أي لا تفسَح القسمة إن 
| يي ع و يب 
عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: تفسّخ القسمة» وذكر أبو سليمانَ قول محمد مع أبي 
يوسف, وذكّره أبو حفص مع أبي حنيفة» وهو الأصحٌ وأمّا استحقاق بعضي مُعيّنِ فلا 

[أحكامٌ المُهابَأة] 

(وصحَّتٍ المُهايَأة) أي : قسمة المنافع» وهي مُماعَلةٌ بإبدال الهمزة ألما مِن التَّهِيئة 
أو التهيّق كأن أحدهما يُهيّنُ الدّار مثلا لانتفاع صاحبهء أو يتهيًّ للانتفاع بها إذا فرغ 
صاحبه» وهي جائزة) لما روي :أنه سوم سم في خزوة بد كلّ بعبر بن تلا 
قر وكانوا يتناوبون في الركوب». 

والتهايّؤ على وجوه: 

تمايؤٌ (في سُكتَى هذا بعضًا من دارء وهذا بعضًا) منهاء وهو جائرٌ اناق لأنَّ 
القسمة على هذا الوجه جائزةٌ؛ فكذا التَّهائُو عليه 

(و) تهايوٌ في (خدمة عبد هذا يومّاء وهذا يومّاء كسكتّى بيت صغير) هذا يومًاء 
وذ وكا وسو جات بالاتفاق أرضاء لآن التهائؤ قد يكون ون سيت الرّمان» وقد يكوق 


مِن حيث المكان. والأول متعير هنا. 


«رها 
م 
ريا 


بيه لس جم 


جد 

(و) عبايوٌ فى (عَبدّين هذا) أي هذا السَّيّد له (هذا) العبد (والآخرٌ) أي والسَّيّد 
الآخر له العبد (الآخرٌ) وهو جائرٌ عند أبي يوسفٌ ومحمَّدِ؛ لأ القسمة على هذا الوجه 
جائزة جيرا ين القاضي وبالتّراضيء فكذا المُهايأة, وقيل: لا تصح عند أبي حنيفة 
وهو مرويٌ عنه؛ لأنَّ الرّقيق لا يجري فيه جَيْرٌ القاضي على القسمة عندهء والأصحٌ أنّها 
تصحٌ عنده من القاضي؛ لأنْ منافع الرّقيق من حيث الخدمة: فلا تَتفَاوَتُ بخلاف أعيان 
الرّقِيق» فإِنّها تتفاوت تفاونًا فاحشّاء ولو طلب أحدهما القسمة؛ والآخر المُهايَأة يقسم. 

واعلم أن التّهايؤ قد يكون في الدّار الواحدة والدَارِينَء وفي العبد الواحد 
والعبدين» وفى الدَابَة الواحدة وَالَدَابتين من حيث العقففة أو من حيث الاستغلال؛ 
إن كان في غلة دار أ دارّين» أو خدمة عبد أو عبدّين» أو سُكتى دار أو دارّين يصح 
ايحو ل ا ا 
ال الا 
وفي أربعةٍ خلاف. انتهى. 

ا ل ل م ان 
طائفةٌ يتستثمرهاء أو طائفةً يرعاها وينتفع بألبانها؛ لأنّها تَخْتصٌ بالمنافع دون الأعيان» 
07 تتحقق فى المنافع؛ أنه لا يمكن قسمتها بعك وجودها؛ لسرعة فنائها 
وانقضائهاء وهذه أعيانٌ باقيةٌ يمكن قسمتهاء فلم تتحقق الصّرورة. 

والجيلة أن يبييع حصّته مِن الآخر. ثم يشتري كلها بعد مُضيٌّ نوبته» أو ينتفع 
باللّبن بوزنٍ معلوم استقراضًا لنصيب صاحبه. نعم هو قرض المُشاعء لكنه جائز. 


0 ٠ 
' م 0 لحي‎ ٠١ 
د‎ ٠ 0 1 ' ١ 
5 ب 1 ا‎ 5 : 6 ١ : 1 : 0 3 8 0 
3 0 ا‎ ١ 1 4 00 ب‎ ١ 1 9 شُِ 1 ب‎ 0 . ١ ١ 00 : 1 5 0 5 1 
5 5 مر - إنماسة ص 0 م بك اي ع‎ 0 00 0 0 . 
8 سلايل 1 كير إل 0 ا‎ 07 ١ 2 7 لل‎ 0 1 1 0 50 5 
١ 5 د ال ل ان 12 د .اخ ا 42 امه 6 1 0 0 2 2 3 7 0 ا اي وخر‎ 4 0 : 
5 و ممية ا 0 الدر مية لاا 3 م1 2 شتا نت لبك ع السك 2 ا‎ 3 
8 1 م 0ك ا "ميا 027 امامل 2ل اده 5 ل‎ 
5 : 50 3 3 لس ماس م ك5”000 05ذظ‎ 0 5-2 1 56 
. 4 0 1 م 36 0 الإسة سبل 1 ا أ ل / #4 8 أ - كت‎ 3-5 2 3 1 / 1 : 3 2 
300 دك 5 00 عا 0 ابسن 5 0 ومس‎ - 
75 اي اطاط مر لا لد 0 2 يي‎ : 
0 ل الم كدض : 1 يلم 0 كمه در 3 0 2 لمكم ا‎ 0 0 
ا‎ ١ (3 0 00 0 4 3 1 3 4 0 0 م ا لديم‎ , , 0 1 1 0 5 3 
و الا او ال وج و ا د او ّ د لد اعد‎ 5 


6 3 27 022 م700 أ 


: 0 لدت 1 2 0-0 2-07 
3 07 3 5 00 0 4 ل 0 له 16 9 م 
86 0 20-1 الكند اين 2 
3 ضام 


0 


5 _ 0 
0 1 د 0 7 مخ 
,2 ملا 1 / 0 
سه 
- ا 5 لى 7 3-5 35 - 
ا م_- 3 0-0 ل 1 
ما مية 7 2 ١‏ رََ 0 
له كم ع - إخرراك 35 
5518 5 08 ات ٍِِ 1 1 8 58 1 02 
1 5 / 3 3 3 7 الى 5-5 0 5-5 و 1 0 5-5 
1 اأسلم عم --500- 2-8 0 - 8 7 0-3 و 6 أ 
ا 0 : 00 و ل 0 
ب - 2 5 : َك أي 2 2 ١‏ 


35 مس 5 1 اك ' : . 8 1 5-5 0-1 ف" 
00 - جد دم سح مر م مصممي | بدد 5570-2 5-5 52595 
سسا يار جك لسن ”0 0 اا 70 7 ءا ساب 0 
00 9 8 5 0 ل 0 0 / .5 0 1 0 7 4 1 
١ 01 0‏ م 5 . 4 0 اك 3 لم ا 2 0 2 4 ١‏ ا ا 3 له 3 
- 0 ابيز امس مين 12 0 530 0 5 5 ١‏ 
4 1 


ا 
5 
0 

3 
5 
16 
5 
5 


3 ااا ل ار ل 9 
© © 5 25 2 9 5 © ذا 0 0 29 0 7 9 7 
: ا فقت م ع را ل م 0 2 2 0 


حم انس مه كنض + 
0 1 لا 6" 0 1 8 


2 
1 
: : 3 


ا لجا مسر باج ووم مدن وم لمم يم 


+ ع .- ا اد لع اذ 7 3 
الم 7 5 5 0 جم 2 قير امل 0 10 
- 1 5 سس ير ال نه 
١ :‏ يسم ريه ا م اما 00-7 
مسا 0 5 كر 2 0 ا ا ل 0 
0 0 0 رك ال ل ا ا : 1 
0 53 عا لني ال ٠‏ كيد الا« ال ار اج ةي 5 0-5 

6 0-1 لع 0 500 7 ب 3 م 2 0 5 م 3 2 عير 
م ى خب 0 ل ل اا لسار الل ا ا 
5 1 “' م ٠‏ / لاسي ' م ليه اا 0 3 2 ا 3 7 1 ' بك ل 0 ا ا 1 
0 0 ل ا 0 0 - 


3 ١ 
اسع ليما‎ 00 03 
ا ا لو الو ل و ا ا‎ 2 3 
2 53 0 0 سسعة‎ 
بلع سا‎ 1 5 


ف 00 2 0 20 05 25 فيه 0 


عار 


. 


4 1 3 .4 
هد ٠‏ وحن 
م اعوط حم اوه اط عاد فيلت علد لإ ا ا 


كي 


9-0-0 


ا 
لاون 


00 2 


6د 
لير 5 5 
5 0 
رب ه ٠:‏ : 
00 ل 
ا 
0| 
مداه 0 
00 0 ب 


0 000 


(هيَ) لغة: سند دوف اله ول معو ,عتنة :هاء التأنيث» وأصله: وهصب» 


عيل سل به حي سيل 


كلفد والوعده وومناها إبعيال ما ينفع» مالا كان أو غيرّه» قال تعالى: ## وَهَبْلمَامِن 
َدنكَ يحَمَةٌ # [آل عمران:8])» لفَهَّبَلى من لَدنلك وَلِيًا ‏ لمريواة]. 

وشرعًا: (تمليك عَين) فخرج الإعارةٌ والإجارةٌ؛ لأنّها تمليك منفعةٍ (بلاعِوّض) 
7 ل 0 / 
فخرج البيع؛ لانه تمليك عين بعوض. 

3 ص ٌ - : 5 10 0 0 04 

ودليل مشروعيّتها قوله تعالى: ##فَإن نَل نسي ءٍوَنْهعَسَافُوممَنيسكَاترِيكًا # 
[النساء:4] حيث أباح الأكل بالوصف الحميد» وما روى البخاريّ فى (صحيحه) مِن 
حديث أبي هريرة يتنه أن ال علةاطدية” يَسَزََ قال: الو دعِيتُ إلى فراع أو شرا 
لأحيت: ولو هدي إلىّ ذراع أو كُراعٌ لَقبلت)”. ٠‏ وذراع اليد معو والكراع 
- بالضَمٌ- 0 السّاق مِن البقر والغنم. 

وما روى مالك في «الموطً مرسأاء عن عطاء بن عبد الله الخراسانيٌ قال: قال 
رع امافا” لد هوسَة : اتَصافَحُوا يهب الغِل» وتّهادُوا تَحابُوا وتّذهب المّحناء)9©. 
والغِل ببالكسية الْغْشٍُ و لحيل والحقد. والسّحناءً العذاوة. 

(وتصِحٌ) الهبة (بَاوَهَبِت) و«تَحَلتٌ)» ونحوهما) من: «أعطيتٌا و«أَطعَمتّك 
هذا الطّعام؛. و«أعمّرتك هذا الشّىء؛؛ و«جَعَلتّه لكَ عمرّى»» وذلك لأنّ النحل 


010 «صحيح البخاري» (15548). 
(؟) «موطًأ مالك» برواية يحيى (84*). 


ونيم بالقبض في مَجلِسِها ولو بلا إذنٍ وبعدّه بإذن. 


مه ل لا للسنمم حصبحن 
والعَطيّة يُستعملان في التّمليك بغير عوض. قال رسول الله مَإتليمك: «أكلَ ولد 
تَحَلئَهُ مِثل هذا"؟ قال: لا. فقال رسول الله صَكإتاغددول: «قَأَرجِعْهه» رواه السَتَهُ عن 
الاعمانة ون يقير رطاش عنة0 . 

وروى الجماعةٌ إلا البخاريّ: ١مَنْ‏ أُعمَرٌ رَجْلا عمرّى لَهُ ولِعَقِبهء فقَد قَطعٌ قله 
0 ولق لكان اوه و0 

(وثَيِمُ بالقتبض في مَجِلِسِها ولو بلا إذن) استحسانًاء (و) بالقبض (بعدّه) أي بعد 
مجليها (بإِذنِ)» وقال مالكٌ: يغبت الملكُ قبل القبض بمجرّد الإيجاب والقبول. وبه 
قال أبو ثور والشّافْعنٌ في القديم» وعلى هذا الخلاف الصَّدقَة. 

ولنا -وهو قولٌ الشَّافعِيَ في الجديد وأكثر الفقهاء- ما روى مالك في «الموطء 
في كتاب القضاء عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة َدعنهَا أنّها قالت: إِنّْ أبا بكر 
كإن تخليا جذاد عدرين وانقا والجالية» فلك بحفير ته الؤفاة قال «مانيرن الام اعد 
أحبٌ إليّ غِنّى بعدي منكِء ولا أعرَّ علي فقرًا منكِ. وإنّى كُدثُ تَحَلنّكِ جذادً عشرينَ 
وسَقَاء فلو كُنتٍ حُزتيه كان لكء فإنّما هو اليومَ مال وارثء وإِنّما هما أخواك وأختاك 


فاقتسموه على كتاب الله 27 


)١(‏ «صحيح البخاري» (750851)), واصحيح مسلم» ))١177(‏ ولاسئن أ داود» (70517)) و(سئن 
الترمذي» (/17*510)» واسئن النسائى» (771/4), ولسئن ابن ماجه"' (71719/5), 


(؟) «صحيح مسلم» (179١)؛‏ واسئن أبي داود» (7001)) و«اسئن التَّرمذي» .)١60(‏ و«سئن النّسائي» 
(77075)» و«اسئن ابن ماجه) (57/80). 


8 بوط بالك ذيره اناعيي ارب 


الي 5- 


ل طم 


وفي رواية: «يا به إن كنت تَحَلدُكِ نُحلّا من خيبر. وني أخاف أن أكون 
آثرئك على ولديء فَإنّكِ لع تكونى ريه فيه على والدئ: 'فقالت :الو كانت لى خفيرر 
بجذاذها لرَددتها»2. 

والجذاذ -بضمٌ الجيم ويكسر وبمعجمتين- ما قُطمّ من الشَّيء. 

وماروى عبد الوّزّاقَ ى (مصئقه) عن عمرٌ بن الخطات دعن أنَّه قال: الا 
حل إلا لِمَن حارّه فقبضّهه””. وعن عمر بن عبد العزيز أنَّه كتب: «أيّما رَجل نَحَلّ مَنْ 
قد بلغ الحَورٌ فلم يدفغْه إليه فتلك النّحلَّةُ باطلة)0". | 


وأمّا ما في «الهداية»: لقوله عَلَتْوااصَكمْواَلتَكم حك تجوز اليه إل مَقبوضَةً) فغير 


معروف”17). 
(ولا نَصِحٌ) الهبة (في مُشاع بُقسَمُ) أي يَحتّمل القسمة» سوا شقن ره 
أوقن قيزرة. 


قيّد به؟ لأن المُشاعٌ الذي لا يَحتمل القسمة تصحٌ هبته» ثمّ كل شيءٍ يد 1 
التبغيطن ويوخت تقصانا قن ماله لا تمل القمة» كتين واجله :وذابة .حدق 


.)1//11/( أخرجه عبد الدَّرَّاق فى «مصتّفه؛‎ )١( 
.)١/ال18( «مصنّف عبد الكَزّاق)‎ )( 
.)١/ا/ل77( «مصيّف عبد الدَزّاق»‎ )7( 


(4) #الهداية» (8/ 577). 


والموافاق ع ع م وا ع و عق ده فمي قم مبمارده فم يوه اجاور ووو و و و واو هن 


وقال مالك والشَافْعيُ وأحمدٌ: تصحٌ هبةٌ المُشاع» سواءٌ احتمل القسمة أو 
5 القولة كنال : فسَكُ ماوْض ]لأ ينور رينمو الع يده ده أيكاح 4 
[البقرة:797]» فإنَّه يقتضي بعمومه أ الصّداقَ إذا كان عيثًا يتنضّفُ بالطّلاق قبل 00 
ويُندبٌ كل واحدٍ من الزُوجّين إلى ترك الكل للآخرء وذلك هبة المُشاعء ولما في 
«صحيح البخاريٌ» مِن أنَّ وفدٌ هوازنَ لمّا جاؤوا يطلبون من التق صَرَتاعَيوس أن ير 
عليهم ما غنمّه منهم؛ قال عَيصَكةرلتَك: اما كان لي ولبّني عبد المُطَّلِبٍ فهو لكم”. 
وهذه هبة مُشاع. 

والحيظ دمن الآنلابآن العنر تيه من الذين يدون القيين ورفتقاط الدرن سار 
مُشاعا كان أو غيرٌ مُشاع؛ لأنه غيرٌ مُحتاج إلى القبض» وفي العيور كر واس مني 
مندوبٌ إلى العفو عتدّناء ولك فين ع لصاحبه بعد القسمةء وليس في الآية 
ما يمنع ذلك. 

وعن حديث وفدٍ هوازنٌ بأنّ ذلك كان بعد القسمة» واعتمادنا في المسألة على 
إجماع الخلفاء الّاشدين» فقد روينا عن أبي بكر يعلتّمقةةما مر آنفاء وعن عمرٌ تنكهئن 
أنه قالة مايال احدكم يمدق على :و للم يضيافة لآ تعرز ها ولا سواه يقول: إن 
أنا مت كان له» وإِنْ مات هو رجعّت إليّ» وايمٌ الله لا يتصدّق منكم رجلٌ على ولده 
بصدقةٍ لم يَحَزها ولم يقسمهاء ل ماش الصارت إرالورقة وهكذا ثقل عن عثمانٌ 


2 م 000 


صعَلتَْعَنكُ وعن علي وَلسَعَنه: امن وهب ثُلْتّ كذاء أو رُيُمَ كذاء لا يجوز حتَّى يُقاسم 


23 «"صحيح البخاري' ))٠ ٠(‏ بنحوه؛ واللّفظ أخرجه النّسائيُ 2 (88"). وأحمد (39/99). 
اا اع عله و طريس كه ليك راان وتوفكن ارسي ادر 80111 


ا ا ل ع ا اللا ياك ا ا د 
فإن قسمَ وسَلمَ صَحء وكذا هبه لبن في ضرع ونحوه. ولا دَقيقٍ في بر وإن طحِنَ وسلم. 


1 
يم الكل قبل التّسليم (وسلَم) أي الجز؛ الموهوبٌ (صَمَّ) عققد الهبة؛ 

الابايا بدن وعنده لاشيوعٌ» والمؤثّر هو الشيوعٌ عند القبض لا عند العقد. 
جين او روسيي د لكل ويا لفاك الااابسر زول روعي املق 1ه التسيت لاخر 
وسلّم الكل جاز. 

7ك ا يرركية الصتم وينم الكخرزو رقي سيريا ابا انوبا ور 
صوفٍ على ظهرٍ غدي» وزع أو نخل في أرضء وتمرٍ في نخلء فإنها لا تصحٌ؛ لأنها 
منّصلةً بعلك الواهب اتّصال يلق فكانت بمنزلة المُشاع الذي يحتمل القسمة. فلا 
تم الهبة فيها بدون الإفراز والحيازة» فإِنْ فُصِلّت عن ملك الواهب وقبضّها الموهوبٌ 
له تصحٌ؛ لأنَّ امتناع الجواز لانصال الموهوب بملك الواهب مع إمكان فصله منه 
وقد زال ذلك الاتصال. 

(ولا) نصح هبة (تقيق في بر وإنْ طْحِن) الب (وسلَمَ) الدقيقه ولا دُهِنِ في 
بعس ولاسَمِنٍ في لبن وإنٍ استّخرجَ وسُلّم؛ لأنّ الموهوب معدومٌ وهو ليس بمحل 
للملك» بخللاف المشاع الذي يحتمل القسمة؛ أنه محل للتّمليكء وبيخللاف اللْبن 


في الضّرع ونحوه؟ لأنَّه بمنزلة المشاعء وامتناعٌ الجواز فيه ليس لكونه معدوماء بل 
لاتصيالة ملف لزاغي 


كلو الف ديد عبان أن اللو نوه وم حوة اطيو لعين لجع 
بخلاف الدّقيقء فَإنّه إنّما يوجد بالطّحنء وكذا السَّمن والخل. 
الاي ايه و ع حو واد وح ا 


2 و السام 5 0 5 5 م و 2 أ 
وهبة ما معٌ الموهُوب له تامف كهبة الأب لطِفلء وقَبِضّهُ عاقلاء وض من يُربّيهِ وهو 
معه والزوج بعد الزفافٍ 1100000 


مسد 
على قبولهء فإنْ قَبله امتنع الرّجوع فيه؛ لأنَّه سقط عنه. وإِنْ قال: "لا أَقبلُّها' فَالديرُ 
ةرسال 


2 
نه 


. 
+ 


وأمّا الإبراءً فيتم مِن غير قَبول» ولكنْ للمديون أنْ يرد قبل موته» وعن زفرٌ 
سؤّى بينهماء وقال: تتم الهبة والإبراء قبل القبول. 

ولو قال: إن ديت تضفه كلك تضفدة) أو «(أنتٌ بريءٌ مِن الصف الباقي» كان 
الإبراءٌ باطالا. 

(وهبةٌ ما) مبتداً مضافٌ إلى «ما». أي: شيع أو الي الذي (مع الموهوب 
له) صفة «ما". أو صِلَئّها (تامّةٌ) خبرٌ المبتدأء يعني أنَّ هبة الوديعة للمودع» والعاريّ 
للمستعير» والمغصوب للغاصب غير محتاجة إلى قبضٍ جديدٍ؛ لأنّ الموهوب حيئئزٍ 
في يد الموهوب له حقيقة» فلا يحتاجُ إلى قبض آخر (كهبةٍ الأب) أي كما أنَّ هبةَ الأب 
(لطِفلِه) تامّه بالعقد» ولا تحتاج إلى قبض جديدٍ. 

ولا فرقٌ بين ما في يده أو يد مودّعه؛ أن يد المودّع كيّد المودع» بخلاف ما إذا 
كان مرهوثًا أو مغصوبًاء وكذا هبة الأمّ لطفلها إذا كان في عيالها والأبٌ ميت ولاوصىّ 
له؛ لأنّ قبض الأمٌ بمنزلة قبض الأب لو كان حيّاه وكذا كلّ من يعولّه كالعمٌ والأح؛ 
لأنّ هذا محضٌ نفع للطّفل, ولأنَّه لمّا كان له تأديبُه وتسليمُه في حرفةٍ كان له النصجُفُ 
الاقم فكت ظة ينه كا وبملكة بد زد الينة ذا كاذ فى وده كمااق الأناء 


2 


3 ظِ ع 2 
(وقَبِضْة) مبتداء أي قبض الطفل ما وهب له (عاقلا) 5 مميرًا -حال- (وقبض 
مَن يُرّيه) قريبًا كان أو أجنييًا (وهوّ معّه) أي والحال أن الطَّفَلَ فى حجر مَن ريه (و) 
قبِض «الرّوج) ما وهب لزوجته الصّغيرة (بعدٌ الزّفافِ) -بكسر الزَّاي- وهو الذَّهَاتُ 


الك م 


مُعتبرٌ في هبة الأجنبيت لّها. 


ز 20 كم 
وصح هبة اثنين دارًا لواجل وعكسه ا 


١ 
بها إلى بيت الزّوجِ (مُعتيرٌ) هذا خبرٌ المبتدأ الذي هو «قبضه» وما عط عليه؛ وقد وهم‎ 
من قال: اإنَّ قبضّه؛ مجرورٌ عطفًا على هبة الأب (في هب الَجنِي) متعلقٌ بامعتبرٌ)‎ 
(لها) أي للمرأة؛ وفي نسخةٍ: «له). أي للطّفل, وهو أظهرٌء وفي بعض الجي لم‎ 
يقع فيها معتبرٌ» فيكون «قبضه)» حينئلٍ مجرورًا بالعطف على «هبة الأب»» و«في هبةٍ‎ 
لد سيت م‎ 

وقال الشّافعيٌ: لايصح قبا قبِضُ الصّغير لنفسه وَإِنّْ كان عاقلا وهو القياسء لأنَّه لا 
معتبرٌ بعقله قبل البلوغ؛ لأنَّ الولاية عليه لا تزولُ عنه قَبلّه. 

ولنا -وهو وجه الاستحسان- أنَّ عدم اعتبار عقله قبل البلوغ للنّظر له ودفع 
الضّرر عنهء وذلك فيما كان متردا بين الع والضّردء وأما لّمْ المح فيُعتبر عق 
فيه» ويُلحق بالبالغ كما في كّسبه للمباحات؛ وأمًا قب مّن يرد يُريّي”" الطّفْل إذا وهب 
ا 0 امطيد را ا 11 ليوا ل ا لح لاون اف ون 
فيملك ما يتمحّضُ نفعًا في حقه. 

وأمًا قبض الرَّوج بعد الزّفاف ما وهب أجنبيٌ لزوجته الصّغيرة» فلأنّه حينئذٍ له 
عليها ولايةٌ؛ لكونه يعولهاء ولأنّها لمّارُفّت إليه أقام الأبُ الرّوجٍ مقام نفسه في حفظها 
وحفظ مالهاء وقبضٌ الهبة مِن باب الحفظ؛ ولكن لا تنعدمٌ ولاية الأب بهذاء حتى لو 
قبض لها صحٌّ أيضًا؛ لقيام ولايته. 

(وصَمَّ هِبةٌ انين دارًا لواحد) أي لشخص واحدٍ. الام م: مقعلةة ولفةاة ا 
تصح لأنّهما سلَّماها جملة وهو قبضّها جملة ولا شيوعَ في ذلك (وعَكسّه) وهو 


)١(‏ في «س»» ولاغ». و«ن»0: (يولي) بدل (يربي). 


5 


هبة واحدٍ دارًا لاثنين (لا) أي لا تَصحٌ. وهذا عند أبي حنيفة وزفرٌ» وقال أبو يوسف 
وم حمّد: تصح. 

(كتصَدق عَشَرةٍ) أي كما لا يَصحٌ لواحدٍ أنْ يتصدّق بعشرةٍ (على غَنيينِ وصَعَّ) 
له التَصدّق بها (علّى قَقيِرَينِ) ومِبَتُها لهماء وهذا عند أبي حنيفة في رواية «الجامع 
الصَّغْير0 وعندهما: تصح على الغنِيّين أيضًا. 

ويأمر أبو يوسف بقسمة ما وهبه لابنه وبنته أنصاقًا لا أثلانًا كما أمر به محمَّدٌ؛ 
لأن تخصيص أحدهما بهبة شىءٍ مكروةٌ» والعدل التَّسِويةٌ وقد قال عَلتهااصَكوَلتَكه لمن 
وهب لأحد ولدّيه دون الآخر: ”لا تشهدني على جُور”". والعدلٌ عند أبي يوسف أن 
يَجعل لكل واحدٍ مثلّ الآخرء وعند محمد أن يجعل التُلبَينَ للابن والثلث للبنت؛ لأنَّ 
الشّرع جعل ميراثهما كذلك فكان هو العدلء وله أنَّ العدل هو التّسوية لغةّ والإنصاف 

مِن الصف فيصار إليه» ولو قال: «- جميع مالي» أو ما املك لغلانٍ» كان هذا همةً له. 
[الرّجوعٌ عن الهِبةِ] 

(ويِصِح) لمّن وهب هبةً لأجنبئ (الرّجُوعٌ عنها بتراض, أو حُكم قاض) لكن 
بكراهة» وقال مالك والشَّافعيٌ وأحمدٌ في ظاهر مذهبه: لا يصحٌ الرّجوعٌ في الهبةء إل 
للوالد فيما وهب لولده. 
عيّاس وابن عمرّ تن أذ الي ايو قال: لايل رجلا ١‏ على عطي 


)١(‏ "الجامع الصّغير وشرحه الثّافع الكبير؛ (ص577). 
فيه أخرجه البخاري (7510)) ومسلم (1777). 


ل ا ل اع و ا عي ا ع ا ل وان راس د داعام 2 د 


أو يوْتَ هبة فيترجعَ فيقاء إلّا الوالد فبما يُعلِي لولمه وَل الذي يُعطي العطية نم 
يرجم فيها كَمَثَل الكَلب يَأكُلُء فإذا شَيعَ قاءَ ثم عادّ في قَيئِه)7" .وما ووه الجماعة الك 
التَرمذيّ من حديث أبي هريرةً» وابن ن عبّاس» وابن عمرٌ يفن أن الي تاق موسقم 
قال: «الْعَائْدٌ في هِبّتهِ كالعائِدٍ في قَيئها . وعنه أيضًا #العائد فوويغ #الكاب بعوة في 
ه01" , ولأنّها عقدٌ تمليكِ فيلز مُ كالبيع وإنّما ثبتَ حقٌ الرُجوع للوالد؛ لأنَ إخراجه 
عن ملكه لم يتمٌ؛ لأنَّ الولد من كسب الوالد. 


ولنا ما روى ابنْ ماجه مِن حديث أبي هريرً تعن أن لبي صَؤْلةمَوسَةَ 
انار احري ياك ل هاداد يار في نيا وإغرييه درطل لي 
اسننهاء وابن أبي شيبة في ١مصِتّفها»‏ ورواه -0 في (مستدركه» مِن حديث ابن 
عمرٌ يه وقال: صحبيحٌ على شرط الشَّيحَين”” 

ورواه الطَبرانيُ في لمعجمه؟ مِن حديث ابن عباس قن» ولفظه أنَّ الي 
تيوس قال "هن وبحب فه وحن بيه مالم منهاء فاجع في دبك هبه فهر 
كالذي يه قيء تم يأكل قَينّها . ومااروى عبد الرَّزّاق في 'مصئّفه» عن سفيان» عن منصور 


ع 


عن إبراهيم قال: قال عمر َلِيْعنَهُ: : امن وهب هِبةً ِذي رَحم فليسٌ له أن يرجم فيها. 
ومَنْ وهب لغَير ذي رَحمٍ فله أن يَرجمَ فيهاء إلا أن يَُابَ ينها" . 


(1) 0 سنن أبي داود» (7074)) و( سنن التّرمذي» (7117)) وااسئن النّسائي» (-5379)) و( سئن ابن ماجها 
ففضقة 


030 اليكو البخاري» (25089 ))5017١‏ والاصحيح مسلما ))١555(‏ و( دن أن داود) (078 07 
واسئن النسائي' (9 27941١‏ ولسئن ابن ماجها (519585057180). 


(9) ١م‏ سئن ابن ماحه)ا 7*1 وااسئن الدّارقطني» 91 5), 57 ابن أبي شببة ا 2 76 
و«المستدرك» (717177), 


)0 «المعجم الكبير؟ )10 0١‏ ©؛ وامصدف عبد الدرّاق» (ه*الالا١).‏ 


ةا _ _ _ لا اي ل حب 

وأَجيب عمًا رووّه بأنَ المُرادَ نف الاستبداد بالدّجوع: أي لا ينفردٌ أحدٌ بالّجوع 
في هته ين غير قاضي» ولا تراض إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك» فإنه ينفرةٌ بالأخذ 
لحاجته ويُسمّى ذلك رجوعًا باعتبار الظاهر وإِنْ لم يكن رجوعًا في الحُكم. 5 
المواة: لا يَحلُ له الُجوع ديانة ومروءةٌ» لا أنه لا يِل له قضاء بكو 1 
عَوصَكموامه : الا يِل ِرَجُل : يمن بالله واليّوم الآخِرِ أنْ يبِيتَ شّبعَانَ وجارهُ إلى 


جَنبه طَاويًا) 27 يالا بلق للك فيان رموه ون كان جنا تعبا وشكوم بنولان 
الْتَشْبيه بالكلب لاستقباح الرّجوع واستقذاره لا لحرمته. 

ويؤيّد ذلك ما في «البخاريّ) أن عمرٌ رَإيَْئن:!' لما سأل رسولٌ الله صَلداعبدودة 
عن شِراء فرس حَمَل عليه في سبيل الله قال عَلاصَكَالتَ: «لا تَبتَعْه ولا تَعُدّ في 
صَدَقَتِكٌ» إن العَائْدَ في صَدَقَيِهِ كالكّلب يَحُودُ في قَيئِه'”""» فكما لم يكن التّشبيه بالكلاب 
3 5 5 00 و 3 2 و 
مُوجِبًا لحرمة ابتياع ما تصدق به لم يكن التشبيه بالكلب مُوجبًا لحرمة الرّجوع في 
الهبة» وشَرّطنا في صحَّة الرّجوع تراضيهما أو حكمَ القاضي؛ لأنَّه لو استردّها بغير 
ذلك كان غاصبًاء حتى لو هلكت في يده يضمن قيمتها للموهوب له. 

32 8 8 ع 2 ب 

(ويمتعه) أي الرّجوع في الهبة سبعة أشياء: 

أحذها (زيادة) في نفس الموهوب (مُتَصِلةُ) كالخّرس والبناء فى الأرض 
الموهوبة؛ والسَّمّن المُورثِ زيادة في قيمة الموهوبء. إذ لا وجة للرّجوع بدون 


(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١١7(‏ والطّحاويّ في "شرح معاني الآثار» )1١0(‏ والطَّبرايُ 
في «المعجم الكبير» (194/1)؛ والبيهقيٌ في في «السّئن الكبرى» (15774)» كلهم بنحوه. 

0 لالس الف : (ابن عمر)؛ والمثبت من «ك1. 

رع «صحيح البخاري» (5 ١‏ 7777) بألفاظٍ متقاربة» وأخرجه مسلم بهذا اللّفظ (1570). 


2 عم له 3 ً 0 1 5 م2 0 
ومّوت احدهماء وعوض اضيف إليها ولو من أجنبيّ) 11[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 101111 


51١) 
الزّيادة؛ لعدم الانفصالء ولا معَها؛ لأنّ الرّجوعٌ إنّما يَصحٌ للموهوبء والزّيادةٌ ليست‎ 
بموهوبة. قيِّدَ بالزٌيادة؛ لأنّ النتقصانّ لا يمنمٌ» وقيّدها بالممّصلة؛ لأنَّ المنفصلة لا تمنمٌ»‎ 
كما لو كانت الهبة أمةٌ فولدت عند الموهوب له مِن زوج أو فجور؛ لذن الرّجوعً في‎ 
الأصل دون الزّيادٍمُمكنٌ» وقيّدنا بكّونها في نفس الموهوب؛ لأنّها لو كانت في قيمته‎ 
كقراءةٍ أو كتابة ونحوهما لا تمنع؛ لأنَّها حيئئذٍ لرغبة الثّاس فيه إِذْ العين بحالها.‎ 
(و) ثانيها (مَوتَ أَحَدِهِمَا) أي الواهب والموهوب له أمّا موت الموهوب له‎ 
فلأنَ الملك قد انتقل إلى وارثه» فكأنّه اتتقل في حال حياته وأمّا موث الواهب فلأن‎ 


وارثه لم يهب. والرجوعٌ إنّما هو للواهب. 


7ل ال ا اك 
الواهب منه أن ذلك عوض هبته؛ كأنْ يقول: «هذا عِوَضُ هبتك)» أو اجرايما” أو 
«بدلُها» أو «في مقابلّتها»» (ولّو) كان العوض (مِنْ حبر )؛ لأنّه لإسقاط حقٌ الرّجوع 
في الشّرع» فيصحٌ مِنَ الأجنبي» كبدل الخُلع» وأمّا لو لم يضف العوض إلى الهبة بأن 
وهب للواهب شيئًا [ولم يقل: هذا عوض هبتكٌ» أو نحوه]'"" كان ذلك هبة مبتدأة لا 
تعويضًاء فكان لكل واحدٍ منهما الرّجوع. 

وفي «المبسوط» : سواءٌ كان العوض قليلا أو كثيرّاء مِن ج: عفين الهة أوم غير 
جنسها''' ويشترط في العرض شرائطٌ الهبة» مِن القبض والإفراز» وأنْ يكون مِن غير 
مال الهبة» خلاقًا لزفرٌَ؛ إذ ملك الموهوب له تم في الهبة بالقبض» فالتحقٌ بسائر أمواله: 
ونا أن الواهعا #مضيعة دفي ذلك البغضى ندهاء لاله كان سالا ليل قضد 


22320 وبأب عجوو سقط عن الت التخط ةو والسيط دمن 1لا 
(0) «المبسوط؛ للشّرخسي (؟١58/1).‏ 


عي سس | 


إلى عوض آخرّء ون حقّه مِن الرّجوع كان ثابنًا في الكل فإذا وصل إليه بعضّه لا يسقط 
حقه فى الباقى. 

(و) رابها (خَرُوبها أي الهبة (عن ملكِ المَوهُوبٍ لة) ببيع أو هب أو وقني؛ 
لذن فد ل الجلك كعد لز لقيو ققد ل الملا عد م لشي 

(و) خامسها (الرّوجيّةُ وَقتّ الهبة)؛ لأنّ هبةً أحد الزَّوجَين لخر تُحقّق ما بينهما 
مِن الألفة والمودةء فكان المقصودٌ منها الصَّلةَ وقد حصل. 

قيِّد باوقت الهبة»؛ لأنّهِ لو تزوّجَها بعدّما وهب لها كان له الرّجوع» ولو تزوّجها 
بعدّما وهبت له كان لها الرّجوعء ولو وهب لزوجته أو وهبّت له ثم أبانها فليس له ولا 
لها الرجوع. 

(و) سادسها (القَرابَةٌ المَحرّميّهُ)؛ لما روى الدَّارقطنيٌ والبيهقيٌ في سنيهما؛ 
والحاكم في «مستدركه) وقال: صحيح على شرط البخاريٌ ومسلم ولم يخرجاه؛ء عن 
عبد الله بن جعفرء عن عبد الله بن المبارك» عن حمَّادٍ بن سلمة» عن قتادةً» عن الحسن» 
أن الي صَعيووَسٌ قال: (إذا كانّتٍ الهبةٌ ِذي رَحِم مَحرّمِ لّم يرجم 
فيهًا0'. وقال الإماءم”": وا هذا الحديث كلّهم ثقات 

ع2 5 7 0 2 2 2# 1 3 م 
ولان المقصود منها مع القريب المّحرم صلة الرحم وقد حصلء وفي الرجوع 
قطعها فلا يرجع. 


)010 سنن الدَا قطني » (/91؟), و«المستدرك» (7775)» و«السّئْن الكبرى» ,)١8١77(‏ 
2 وهو ابن عبد الهاديء وقد قاله في «تنقيح التّحقيق2 (5/ 9؟5). 


وماك المَومُوبء وضَابطها ُروف: اوعجري 
جه لا هبه للوَاهب. وهي بشَرطٍ العوّض هِبة ابتداء. فشرٍط 
نَِضْهَاء وتَبطل بالشيُو َي انتهاء, قمر بالعَيب والرويَقِ وتتبتٌ الشفعة. 


وإِن اسد دم وده المعو اا ل الو و ا ارو د طلا اما ارا 


وي سابعها ( لاك المَوهظوب)؛ أن الرّجوعَ في شيءِ يستدعي قِيامَ المرجوع 
فيه» وهلاكه يُنافيه» ولو ادَّعى الموهوبٌ له هلاكّه صُدَّق بلا حلي؛ لأنّه مُتكرٌ لوجوب 
الرّدّ عليه» فأشبه المودع. 

ٍ- 5 َ 3 هٌُ سس 2 - و و 

(وضابطها) أي ضابط الأمور السّبعة التي تمنع الرُجوعَ (خروف: «١ذمع‏ 
خزقه)) فالدّال: الزيادةء والميم: مؤت الوافت؟ أو الحزقوي لهة. والعين : الحوض: 
والخَاءٌ: الخروج عن ملك الموهوب له والزَّاي: الزَّوجِيّةَ والقافٌ: القرابة» والهاء: 
هلا[ك الموهوب. 

(وهوَّ) أي الرّجِوعٌ في الهبة» سواءٌ كان بالقضاء أو بالتّراضي (فْسحٌ مِنَ الأصل) 
فيعودٌ الملكُ القديم؛ ولا يُشترط فيه قبض الواهبء ويصحٌ في الشَّائع (لا هبه أي 
ليس الرجوع مهبة مبتدأة ة (للواهب) كما قال زفرٌء إذا كان الرجوع بتراضيهما. 

(وهي) أي الهبه ( يشرط العوّض هبةٌ ابتداءٌ فشرط ها 0 الشيُوع) 
كالهبة بلا عِرّضء (بَيِعٌ انتهاء. فترَدُ بالعيب والرُويَةء وتيت اشع كالبيع المحض» 
وقال زفر: بيع ابتداءً وانتهاءً. 

وفي «جامع المحبوبيّ): هذا إذا ذكر بكلمة «علّى»» أمّا لو ذكر يحرف الباء بأن 
قال: ١وهبتّكٌ‏ هذا الثوب بأل درهم» وله الآخرٌ يكون بيعًا ابتداءً وانتهاءً» بلا خلافي. 

(وإِن اس ستَتّى) الواهبٌ (الحَملٌء ثم وَهَبَهَا) أي الأمد بأنْ قال: «هذه الأمةٌ إلا 
حملها هبد لكّ» (صَحَّت) الهبةٌ فيهمًا وبطل الاستثناء» وعند اعون وأبي : نور: : تصحٌ 


إن تبره نّم وَهبَها ل1'", وصَحَّتٍ الحُمرَىء وهي جَعلُ دارو له مذ عُمْرِ بشَرطٍ 


هاي 


ان 3 إذا مات ويَطل الصّرطُ 01111000 


4 


الهبة في الأمّ دون الولدء ولا يبطل الاستئناء؛ لأنّه تبرّعٌ بالأمّ دون الولدء فأشبّة العتنّ 
واستثناءً [الولد ]''' المنفصل. 

واعوشيات الحمل كالجُّزء فلا تصحٌ الهبة في الأمّ بدونه» بخلاف الولد 
المنفصلء وما ذكر مِن العتق ممنوعٌ عندّنا. 

عار ع 4 2 تر ع 00 ع 2 2 
(وإن دَبرَه) اي الحمل (ثم وَهيها) اي الامة © اي له نصح الهبة. 
[ أحكام العمرّى] 

(وصَحَّتٍِ العُمرّى؛ وهئ جَعلٌ دارو له) أي لآخرٌ (مُدَّةَ عُمُره) أي عَمُّر الآخر 

(بشَرط أنْ تَرَّهٌ) الدَارُ (إذا ماتّ) ذلك الآخد. 


فيز ا أن تقول اعم تك داري هذه). أو (هي لك عمرى ما عشتٌ»»؛ أو 
«كزة ناتف أو ها حت فإذافيت فهي رَدٌ عليَ». 

رون الخرط )بوفويوة انار الماك النسوو وا ان تايلجت 
وأحمد. رخن قول ابن عباس وابن عمرٌء وروي عن عليٌ تعض وشريح ومجاهل 
وطاووس والتُوريٌ. 

وقال مالك واللَّيثُ والسَّافعِيٌ في القديم: العُمرّى تمليكُ المنافع دون العين» 
فيكون للمُعمّر الشكنى؛ فإذا مات رُدَّت إلى المُعور؛ لأنّها عاريّةٌ مؤقَتةٌ وإِنْ قال: اله 


0 ١١ في نُسَخ المتن: (وإنٍ استثتى الحَمل أو شرّط ما يُفْسِدُ البيعَ بطلاء وصحّت الهبة» وإِنْ أعتقّ‎ )١( 
وهبها صحَّتُ وإن دبّره ثمَّ وهبها لا).‎ 
0 2 0 
مابين معقوفتين سقط من النسخ الخطية» والمثبت من «ك».‎ )"( 


وم م فهو هاه وه مه دهم هه 66> 65و ممه مامه ملهو وو و و وقوه 


5 
ا ا ا 
تداك العين بعر عام ورا في مسح قماغ تجار بر تقال نما العمرف 
التي أجارٌ رسول الله صَإآَلئَةءَِِوَسَق أنْ يقول: «هي لك ولعقبك». فأ ما إذا قال: «هي لك 

ما عِشْت) فَإنّها ترجع إلى صاحبها. 


قال معمرٌ: وكان الزّهريٌ يُفتي به”"2. وعن ابن الأعرابي: لم تختلف العربُ في 
العُمرَّى والرقبَى أنّها على ملك أربايهاء ومنافعُها لمن جعلت له*". 

ولنا ما روى الشَّيخان عن أبي سلمة» عن جابر دلنَدْعَنَهُ أنَّ الي صَبََتَدع دوس 
كان يقول: «العُمرّى لمَنْ وهِبّت لَة». وفيهما عن أبي هريرةً يََإِيَعَنَهُ مرفوعا: 
«العمرّى جائدة70. 

وما روى مسلمٌ عن أبي لير عن جاير دعن قال: «أَعمَرَتٍ امرأةٌ بالمدينة 
حائطًا لها ابا لهاء ثمَّ تُونّيء وتوفيت بعدّهء وترك ولدًا له» وله إخوةٌ بنونَ للمُعورة. 
فقال ولد المُعيرة: رجمٌ الحائطً إلينا. وقال بنو المُعمّر: بل كان لأبينا حياتّه وموتّه 
فالتتفيهوا إلى طارق مولن عسان» هذه عانة ا مااع" مهلك أن بومسول اله 
ةيموسر قضى بالعُمرَى لصاحبهاء فقضى بذلك طارقء ثم كتب إلى عبد الملك 
فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابر يَعْْتدِعَنك فقال عبد الملك: صدق جابرٌ. فأمضى 
طارقٌ ذلك الحائط لبني المُعمّر حتى اليوم. 


22320 «صحيح مسلم» .)١176(‏ 
(؟) ذكره ابن عبد البرّ في «التّمهيد» (1/ .)١١5‏ 
زفرة «صحيح البخاري» (51705؛ 2ل و ااصحيح مسلم»(115١ء‏ 5155 ل). 


ومافي (صحيح مسلم' أيضًا عن جابر وَعَزِتَهِعَنَهُ قال: قال رسول الله صَرَكنعَلِهوَسََ : 
بر م رع ع مرق ى و : ل 5 
«أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفيِدُوهاء فإنَّهِ مَنْ أَعمَرٌ عمرّى فإنَّها للّذي أعورّها حي 
وميتًا ولعتقبه”". 


وما في #سئن أبي داوة» عن عروةٌ» عن جابر يَةنة أن الي صل ناديوس قال: 

مَنْ أعورٌ عُمرَى فهِيٍ لهُ ولعقبهه يَرِنُّها مَنْ يرث مِنْ عَقِيه؛ . وفيها أيضًا عن طارقٍ 
المكيّء عن جابر ودع لعن قال: قضى رسول الله مده موسر في امرأة مِن الأنصار 
أعظاها اننها حديتة من نخل فماتت. فقال ابئها: إِنَّما أعطيّها حياتهاء وله إخوةٌ فقال 
مَلعْيْسَة: هي لها حَيانَها وموتها». قال : كنت تصدّقتُ بها عليهاء قال: اذلكَ أبعدذ 
لك منها»”". قال ابن الققطّان: يُقال: إسناده كلّهم ثقاتٌ. . وطارقٌ المكّنُ هو قاضي مكّة 
ملعتن ب 181330 نوريدي نقد قالة ارو اوررق 

وززواة لعي ودوك وله قاسم ف حدّثنا رَوَحّ: حدّئنا سفيان الثوري» 
عر ععا ين ضر عن المحدد ين 11" بر اهيمّ» عن جابر ريلتََْنهُ أنّ رجلا من الأنصار 
أعطى أُمّه حديقةً مِن نخل حياتّهاء فماّت» وله إخوٌ فقالوا: : نحن فيه شَرغٌّ سوائٌ 
فأبى» فاختصموا إلى 5 الله صَؤسَعووَسَلر فقسَمّها بينهُم ميرانًا!؛". 

وأمّا قولُ ابن الأعرابيٌ: (إِنّها عند العرب تمليكُ المنافع» فلا يضدٌ؛ لذن الشّارع 
نقلها إلى تمليك الرّقبة. 


)23 «(صحيح مسلم» (151920). 

(؟) سنن أبى داود؛ (7061 /3001). 

(5) في جميع النسخ: (عن إبراهيم) بدل (محمّد بن إبراهيم)» والمثبت هو الصّواب. 
(54) «مسند أحمدا) .)١5191/(‏ 


ره 2 2 . ل سس 5 م 
ولا تصح الرقبى» وهيّ إن مت قبلك فهيّ لك. 00000 


يج سجس خلج 5لا .>#.52ى .11 مسيه لوهم 
[أحكَامٌ الرَقبَى] 
(ولا نَصِحٌ الرّقبَى) عند أبي حنيفة ومحمَّدِء وهو قول مالكِ (وهيَ) أنْ يقول 
ا «أرقَبتَكٌ هذه الذَّارَ) أو «هي لكَ رُقبّى»» أو «هي لك حياتك على أنّي 
(إنْ مث قبلَكَ فهيَ لكَ) وإِنْ مب قَبلي فهي لي». وسَمّيّت بذلك لأنَّ كلّ واحدٍ يرقب 
موتٌ صاحبه» وقال أبو يوسف: يصحٌ» وهو قول الشَّافِعِيَ وأحمد؛ لأنَّها تشتمل على 
قرط زد الذاويعة الوك فكؤن يميولة العمرف: 
ولما في «سنن أبي داودً؟ عن جابر تَوَِيَِعَنَُ قال: قال رسول الله صَرَنَعَدِوَسَة: 
«العُمرَى جائزةٌ لأهلهاء والرّقبَى جائزةٌ لأهلها». وفيها عن زيدٍ بن ثابتٍ رَإيَدْعَنهُ قال: 
قال رسول الله صَإَلْلَهْعلدوسَ: ١مَنْ‏ أعمَرٌ شَّينًا فهو لمُعمَره ا و ل وا 
فَمَنْ أَرقَبَ شنا فهو سَبِيلُه؛”". 


وفي «سنن النسائيٌ» عن ابن عباس يما مرفوعا مَنْ أعمَرٌ عُمرّى فهي لِمَنْ 
ها جا ومن أرب وى فهي لمن أرقتها جز" وفيهاء وفى ال 
عن ابن عمرٌ وََإيَهِعَها مر فوعا: مركيو القن اعون بقار اشرو 
جا نة وه 90 


00 3 2 1 
ولنا أنَّها تعليقٌ التّمليِك بالخطرء وهي موت المملّك؛ وذلك باطل» وإذا لم 
تصمٌٌ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ تكون عاريّة؛ لأن هذا العقد يتضمَّنٌْ إطلاقٌ الانتفاع» وقد 
حكمٌ الإتقانقٌ شارح «الهداية» بصحّة قولٍ أبي يوسف؛ لما روينا من الأخبار. 


غ2 سنن أبي داودا لمعه" اوه" ). 
هع «سئن السّسائي» )11/٠١١(‏ بنحوه. 
6 5 سنن النْسائي» (90/8019), و١‏ سنن ابن ماجه» (11/857). 


والصَّدَقَّةٌ لائَصِحٌ إلا بالشّبضء ولا في شَائع يُقِسَمُ ولا عَودَ فيها. 


حي به با ببببجيجح حبحب ا 

(والصَّدَقَةٌ لا نصح إلا بالقّبض) لأنّها تَبرّعٌ كالهبة: (ولا) تصحٌ (في شَائع 
ا دبا الثوابٌء وقد حصلء بخلاف 
الهبة» فلا رجوعٌ في الهبة لفقير استحسانًاء وفي القياس يرجع؛ لأنّه ملكّه بطريقٍ الهبة: 
وفي أسباب الولك الغنيٌ والفقيرٌ سواءٌ» كالبيع وغيره» ووجةٌ الاستحسان أنْ المقصود 
بها التّوابُ دون العيوضء إذ لو كان قصدّه العوض لاختار للهبة مَنْ يكونٌ أقدرٌ على 
أدائه» ولمّا اختار الفقيرٌ مع عجزه عن أدائه فعرفنا أنَّ مقصوده التّوَاتُ» وقد ناله. 

ولو تصدّق على غنيٌ لا يعوده ايسان والفاض أن يعو وبه قال بعض 
أصحابنا؛ لذن المدفة في 0 0 هبة؛ الها اا مك يقصدامتها العوض دون الثواب» 
كما أن الهبة في حقٌ الفقير صدقةٌ لأنها نّم يُّقصَّد منها الثُوابُ دون العوض» ووجه 
الاستحسان أنَّ لفظ الصّدقة مما يدل على أنه لم يقصِد يتقصد العوض»ء ومراعاةٌ لفظه أُولى 
مِن مراعاة حال التَملك. 

ثم التصدّق على الغنيّ قد قل يكوك قرب مثيه يستحقٌ بها الثّوَابِ؛ لكونه غنيًا بملك 
نصابٍ وله عيالٌ كثيرٌ والنّاس يتصدّقون على مثل هذا لتيل التّواب» ألا ترَى أنَّ عند 
اشتباه الحال يتأدّى الواجتٌ ف الرّكاة بالضدق عليه ولا رجوع فيه الا فكذلك 
عند العلم بحاله لا يشبتٌ له حقٌ الوّجوع عليه. 

ثمّ الصَّدقة فيما يُقسم -وكذا الهبة- على غتيّين باطلةٌ عند أبي حنيفةٌ وقالا: 
جائزةٌ. وكذا الصّدقة على فقيرّين باطلة في رواية «الأصل» عن أبي حنيفة"» وفي 
رواية «الجامع الصّغير) : إذا تصدّق على محتاجّين بعشرة دراهمء أو وهبها لهما جار 
-قيل: وهو الصّحيح-؛ ولو تصدّق بها على غنيّين أو وهبّها لهماء »لم يجز. وقال أبو 


فرع 
توسل :ةا ايخ كله : 


و 
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ان 


ه ا ثر0 


كد 
(هيَ) لغة: اسمٌ للأجرء من أجر يأجر -بكسر الجيم وضمّها- وهو العوض» 


قال الله تعالى: الَوْسْتتَ لَتَّحَذْتَ عَلَيْهِأْجا |4 [الكهف:77]» وسّمّي الثُوابٌ أجرّاء لأنّه 
سبحانه عوّض العبد به. 


وشرعا: اح عوط اخرح كن والوح. ولا عبادة كالأذان وقراءة 
اقرآن (بوّض كدّا) أي معلوم (دينِ) كالقود والمكيل والموزون (أوعينِ) كالاب 
والدَّوابٌء وشّرط كونُ العوض معلومًا؛ لقوله عَيآصَكموتَم: «مَنِ استَأجَرٌ أجيرًا 
فلْيُعلِمَهُ أجرّم) . رواه محمد بن الحسن في «الآثار؛ عن أبي حنيفة» عن حمَّادِء عن 
إبرأهيم» عن أبي سعيل» وأبي هريرة صَوَئهَ :2 عن اَي لوس( وفي رواية عبد 
الرّرَاق له: ١‏ فليْسَمٌ لهُ جرم وفي لفظ: ١فلببين)7‏ . وَلأآن الجهالة في المعقود عليه 
وبدله تُّفضي إلى المُنازعة» كجهالة الثّمن والمُشمن في البيع. 

وهي جائزةٌ بالإجماعء» وبقوله تعالى: # إن أَصَعَنَلْ ضوهن أُجورشنٌ » 
[الطّلاق:1]» وقوله تعالى: علج أن َأَرَق تَمَنِىَ بى حجج # [القصص:7؟]» ويما روى 
الكبيكا نامر نحدييك انر عابر لعن أن الَِيَ صَدعَيوسَةٌ «احتجع وأعطّى الحجَاءَ 
أجرّها””؛ ومين حديث عائشة يَعََدعنَا في الهجرة قالت: «استأجرٌ لين صََاتَعِوسَةٌ 


.)1/57/( «الآثار»‎ )١( 


(؟) «مصيّف عبد الدَّزَّاق) (5919/0 1 1691/1). 


فرة «صحيح البخاري» (5771/9)) و(اصحيح مسلما (؟5١١١).‏ 


وأبو بكر وَدَِتَِعَنَهُ رجلا من بني الذيل هاديًا خرّياء وهو على دين كفار قريش» فدفعا 
إليه راحلتيهماء وواعداه غارّ ثور بعد ثلاث ليال..270 الحديث. 


والكريف ككس اللسيفةة واتشنية 11 اه وافحة براك فكت وم الجافز بالهدانة: 

ومين حديث أبي هريرةً ودَِئَهعَنَُ قال: قال رسول الله صن ءَكتِووسَل : (أعطُوا الأَجِيد 
جره ]قل أن يحب غركهورؤاة الليكاريٌ وان ماس" : 

0 عقد الإجارة عندّنا المنافع» وهو قول مالكِ وأحمدٌ وأكثر أصحاب 
الَّافَعِيَ» وقال بعض أصحابه: العَينٌ؛ لأنّها الموجودةٌ والعقد يُضاف إليها. 

ولنا أن المعقود عليه هو المستوقى بالعقد» وذلك المنافمٌ لا الأعيانُ وإضافةٌ 
العقد إلى العين؛ لأنّها 5 المنفعة» وعند مالك -وهو مذهب الشّافعيَ وأحمد- 
يتما المنافع المعدومة موجودةً حكمًا ضرورةً تصحيح العقد. ومن فروع كون 
المنافع كالأعيان عند مالكِ والشَّافعِيَ وعدمه عندنا أنّهِ لو آجرٌ ما استأجره بأكثرٌ مِمًا 
استأجر تصدّق بالفضل عندنا إن اتتحد الجنسٌ في الأجرتَين؛ لأنّهِ ربح ما لم يضمئه 
فيملكه خبيثاء فيؤمر بالتَصدّق به وعندهما يطيبٌ له؛ لأنّه لما قبض العينَ دخلت 
المنفعةٌ في مولكه فيملك بدلها بالعّا ما بلغ. 

(وَيُعَلَمُ تفع بذكر المدّ) أي بيانها (وإنْ طَالَتْ) على المذهب؛ لأنَّ المدَّةً إذا 
كانت معلومة كان قدرٌ المنفعة معلومّاء إذا كانت المنفعةٌ لا تتفاوتء كالدُور للشُكنى 


)010 «صحيح البخاري" (57777)) ولم نقف عليه عند مسلم. 
(1) مابين معقوفتّين زيادةٌ من «ك». 
00 لم نقف عليه عند البخاري. وهو في اسئن ابن ماجها (57 5 ؟7). 


اانا 


لكِنْ في الوقفي لا تصِحٌّ فوقٌّ ثلاث سِنينَ: وبذِكر العَملٍ كَصَبْ توب وَبإِشَارَةٍ كتقلٍ 
هَذا إلى ثَمَّةَ. 


ولاتّجبٌ الأجرٌ َةبالعَقدِ بل بتَعجبليهاء أو شَرطِهء أواستيفاء المع أو التمكْنِ نك 


والأراضي للزراعة (لكنْ في الوّقفي) الذي لم : يشترط الواقف مدّة لإجارته (لا تَصِحٌ) 
لمدّةٌ الطويلة عند مشايخ بلخ؛ جطبديي لطا الدلكة زالف : العو يلة لقوق 
ثلاث سِنِينَ) وهو المختار» وقيل: نصح م ولكن رفع م إلى الحاكم عي يُبطلهاء وبه 
يُفتي الفقيه أبو الليثء والحيلةٌ في تصحيح أكثرٌ من ثلاث سنينَ أنْ رفع إلى حاكم 
متتبا وان تو شرو لوالا خرن جالع أو قَصّرت. 

اودع تشبلا راط امح بار العدر ار كصب لوب حمر ار امات 
أو خياطة قباءِ أو نحوه أو حَمل قدر معلوم مسافة معلومة» إذا ب ين الأوضه ولوق الصَيع 
وقدره» وجنس الخياطة» والمحمولء إذ بذلك تصيرٌ المنفعة معلومة. 

(وبِإِشَارَةِ) تارةٌ (كتقل هذا) الطّعام (إلى نَمَّ) أي ذلك المقام؛ لأنّهِ إذا رأى ما 
ينقله وعلم الموضع الذي ينقل إليه كانت المنفعةٌ معلومةً» فيصحٌ العقدٌ. 

مَنَى تحب الأجرّةٌ] 

(ولائجبٌ الأجرٌ رَهُ) أي لا تملّك (بِالعَقدِ) سواءٌ كانت عَينًا أودَيئاه كذا ذكرٌ محمد 

في: الجامع»» وذكر في الإجارات:إِنْ كانت عيئًا لاتملك بالعقد وإِنْ كانت دَينَاتُملك 
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به» وتكون بمنزلة الدين المؤجل» وعامة المشايخ على ما في «الجامع»» وقال الشافعئٌ 
وأحمدٌ: تَملّك بنفس العقد ويجبٌ تسليمُها عند تسليم الدَّار والذَابََّ إلى المُستأجر. 

(بَلْ) تملك الأجرةٌ (بتعجيلها) أي بتقديمها ودّفعها إليه؛ (أو شَّرطِهِ) أي شرط 
تجزياي الحتلازاو ابكار التفع) تحقيقًا للنسوية, (أو التّمَكنِ مِنة) أي مِن استيفاء 
النّمع إقامة للتّمكن من الشَّيء مقام ذلك الشّيء. 


حب يدا أت ولم تسنها؛ وشسفعابالقصب بد وت مقي لير طب 
الأجرة لِلدَارٍ والأرض لكُلَّ يوم وللدَابِلكَُ محل وللقصارَةٍ والخجياطة إذا َمّت»... 


ب سس ا 
(فْتَحِبُ) الأجرةٌ (لدار تِضَت ولّم يَسَكُنْها)؛ لأنّ تسليم عين المنفعة لما لم 
يُمكن؛ أقيم تسليجُ محلّها مقامهاء إذ التّمكن مِن الانتفاع يثبت 
(وتَسقْطٌ) الأجرةٌ (بالقّصب) مِنَ المستأجر (بِقَدرٍ قُوتِ تَمَكنِه حتى إِنْ فات 
تمكنه في جميع المدّة سقط جميمٌ الأجرة» وإذ فات في بعضها سقط بحسابه؛ لأنّ 
فتلي الف نا انك مقام تسليم المنفعة للتّمكٌن بين الانتفاعء تا شاف كه 
فاتٌ التّسِليمٌُ وانفسحَ اعفد قدو ذلك الترالعه ومقظ اوه الجر قدريه دكرة 
صاحب «الهداية». 


وذكرٌ الفضليٌ والقاضي فخر الدَّين في «الفتاوى»: أن الإجارة لا تنفسخ» ولكن 
تسقط الأجرة ما دامت فى يد الغاصبء وكذا إذا غَرفَت الأرض قبل زرعهاء وإِنٍ 
اصطلمتة”" آفةٌ سماويّةٌ لزمه الأجرٌ تانًا فى رواية عن محمّد؛ لأنّه قد زرعهاء وقيل: 
يلزمه أجرٌ ما مضى من المذة فقطء وبه يُفتى إن لم يتمكن من زرع مثلهِ في الضرر ثانيّاء 
ذكره قاضيخان. وبه قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زَادَه. 

(وللمؤجُرٍ طَلّبُ الأجرة لِدَارٍ والأرض لكُلَ يوم)! لأنَّه منفعة مقصودةٌ إلا أن 
البرك لكوي اسروك ب اتير زرا لمجت الاج رلا 
لأنَ العمل في البعض غيرٌ منتقع به فلا يستوجبٌ به أجرًا. 

وقال أبو حنيفة -أوّلَا- وهو قول زفرٌ: لا يجبُ شيءٌ من الأجرة إِلّا بعد استيفاء 
جميع المنفعة» سواءٌ كان العقدٌ على المدّة» كما فى إجارة الدّار والأرض» أو على 


)١(‏ الاصطلام: الاستتصال. «مختار الصّحاح) (صلم). 


ان 
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وللخحُبز بعد إخراجه مِنّ التَنورِ فإذًا احتَرقٌ بعدّما أخرج فلّه الج وثَبلّه لاء 55 


قطع المسافةء كما في كري الدب إلى مكَةَ أوعلى العمل» كما في القصارة والخياطة 
والصّباغة» إن كانَ حصّةٌ ما اسيُوفي مِن العمل معلومّاء سواءٌ عمل في بيتٍ”" 
المستأجر أو في بيته على ما في «التجريد)» و«الهداية»» ويطلبه القصَارٌ 00 
بعد الفراغ لو عمل في بيتهه [ثمّ رجع. وقال: إِنْ وقعت الإجارة على المدّةه أو على 
قطع المسافة يجب إيفاءً الأجر بحصّة ما استوفى مِن المنافع» إذا كان لما استوفى 
مطامطو ون ا محرواسي رييب لررقائاييه ورتاارو الت امسا بريا” 
فمرحلة» وفي الإجارة التي تنعقد على العمل ويبقى للخاال أثرٌ في العين لا يجبٌ 
إِيفاءٌ الأجر إِلّا بعد إيفاء العمل كله ]1 يدعس شق ةن خاطً لو عمل في بِيتٍ 
المستأجر على ما هو المشهورٌ» كما في «المبسوط» وغيره فَإنَه حي كالدّار والدَابّة. 

(و) للمؤجر طلبٌ الأجر (للخ) بالضّم ويجوذٌ ته (بعد إخراجه ين لتُور)؛ 
لأنّ تمامه بذلك (فإدًا اترق)الحز (بعدما أخرج) نالور ين غير فعله (فله الآجرٌ)؛ 
لوجود تمام العمل (و) إذا احترق (قَبلّه) أي قبل إخراجه من التَثُور (لا) أي لا أجرٌ له؛ 
لعدم وجود تمام العمل. 

وفي «التهاية): أن روايات الكتب من ره و «الدّخيرة»؛ واالمدي, 
و«الجامع» لفخر الإسلام. والاصبحاد” و«التمُرتاشت 2 و«الفوائد الظهيرية) أن 
العامل في بيت المستأجر يستحقٌ الأجرٌ بقدر عمله» حتى لو سرق الوب فله ون 
الأجر بقّدر عمله؛ 0 انفد عي سد ةا ىصاع اللو بالفراغ 
منه» وفي «الهداية) أنَّه لا يستحقٌ الأجرّ إلا بالتّمام. 


00( في «ك): (في غير). 
200 عابيو فعقر قم سقط من للخ القطة والمشت سن 21 


(*) في 'اداء ولاص»): (خاصّة) بدل (حصّة). 


5 ا ا 
ولا غرمَ فيهماء وللطبخ بعد العْرفٍ» ولضّرب اللبن بعد إقامَيِه. 
1 ٍ و العَينَ للأجر مَنْ خَلَطَ مِلكَهُ بها كالصّباغ ا ا 0 


(ولاعْرمَ فيهما) أي في حالئّي الاحتراق بعد الإخراجء وقبلّه على الأجير؛ لأنّه 
لم يوجد منه جناية: وهذا عند أبي حنيفة وعندهما: على الأجير الغرمٌ؛ اماه 
مشتركُ» والعينُ في يده مضمونةٌ عندهماء هكذا حكى القدوريٌٍ الخلافٌ في شرحه 
وفي "شرح الوافي»: ولا ضمانَ عليه بالهلاك عند الكل, أمّا عند أبي حنيفة فلأنّه لم 
يهلك من عمله. وأمّا عندهما فلأنّهِ هلك بعد التَسليم. 

(و) للمؤجر طلب الأجر (للطّبخ) للوليمة (بعدّ القّرفِ) أي إخراج المرقة ين 
القدوو ]لق التضباع» #تدذا بار ليمة »أنه لو اننا جره أطي قدو امن رعينه لا يكون 
العَرفٌ عليه» كذا في «المحيط)؛ و«الإيضاح». والأصل في ذلك العرف. 

(و) للمؤجر طلبُ الأجر (لضَربٍ اللبن)يكتبين الموكدة (بعدٌ إقامَتِه) أي 
تسويته عند أبي حنيفة» وبعد تشريجه -أي جعل بعضه على بعض- عندهما؛ أن 
تشريجّه مِن تمام عمله» إذ لا يؤمّن الفساد قبلّه, ولأنّه هو الذي يتولّاه عادة والمُعتادٌ 
كالمشروطء ولأبي حنيفة أن العمل قد تم بالإقامة» والتّشْريجُ عملٌ زائدٌء كالتّقل إلى 
موضع العمارة» وثمرةٌ الخلاف تظهر فيما إذا فسد بمطر ونحوه بعدّما أقامه. فعئده 
ع 1 وعد هين لاسن إلا إذاكان شا جه 

(وحبِسٌ العَينَ للأجر مَنْ خَلَط مِلكَهُ بهَا) أي بالعين (كالصّبَاغ) ومن له أثْرٌ فيها 
كالقصَار؛ لأنَّ المعقوة عليه وصف قائمٌ في التُوبء فله حنٌ الحبس لاستيفاء بدله» كما 


في البيع: 


إن عبس قَضَاعَ قلا رم ولا أَجرَ له بخِلانٍ الجمَالء ولمن أَطلِقَ له العمل أن 
تستعمِلٌ غيرّه فإنْ قيّدَ بيده لاء ولأجير مَجِيءٍ بعيالهِ إِنْ مَاتَ بَعضْهم وجاءً بمَنْ بَقيّ 


(فَإنْ حسم حَبْسَ قَضَاعَ قَلاعْرمَ) عند أبي حنيفة؛ لأنَّه غير متعدٌ في الحبس» وقد كانت 
العينٌ أمانةً في يده قبل الحبسء فبقيت أمانة"" بعدّه (ولا أجرَ لهُ)؛ لهلاك المعقود عليه 
قل التَليم» واهند أبى :يسنت مكل كانت بمقنفرلة قثل النحيس افكذاابعده» لكنه 
العباوو كر اتنا قي اله تمه رز عور لالطالا لعل لبط ناا له 
إن شام سكنة قبنته متعم ولا وله الاير» لأن المبيع ضار سلما إلبه تقدر| بوصو 
قيمته إليه؛ فصار كما لو صار مسلَّمًا إليه حقيقة. 

(بخلانٍ الجَمّال) -بالجيم أو المهملة- وكلّ صانع ليسّ لعمله أثْر في العين 
(ولمن) أي لأجير (أَطلِقٌ لهُ العمل أن تستعمل غيرٌه)؛ أن المستحقٌ عمل في ذمّته 
فله إيفاؤه بنفسه وبغيره» فصار كإيفاء الدَّين (فَإِنْ قيّدَ بِيَدِه) بأَنْ قال له: «على أنْ تعمل 
بيذك», أو «بتفسك» (لا) أي لا يستعمل غيره؛ أن المعقودٌ عليه 1 شخص بعينه 

[صَوابطٌ الإجَارَةٍ الجائزة] 

(و لأجير مَجِيءٍ بعياله) الصَّميرٌ للمستأجرء و«الباء» 0 بامجيء»؟ وهو 
مجرورٌ بإضافة «أجير» إليه» واللّامُ متعلّقةٌ بمحذوفٍ خبر مقدَّرِء وقوله: (إنّْمَاتَ بَعضْهُم 
وجاء بِمَنْ بقيّ) شرط معترضٌُ بين الخبر ومبتدثه وهو (أَجِرٌةُ بحِسِابِهِ) والجملةُ جوابٌ 
الشّرطء يعني من استأجر رجلا ليذهبّ إلى البصرة ويجيء بعياله -وهم معلومون- 


)000( في اغ1ء ولان»: (فتعيّنت أمانته) بدل (فبقيت أمانة). 
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وحَامل كتاب أو زادٍ إلى رَيدِ بأجر إِنْ رده لمَوتهِ لا شيء له. 


لج يس ببسي هه حححححححححححييب ‏ قي 
مار ل وار امام بي الا اسان لأنّ الأجر مقابلٌ 
بجملتهم؛ وقد أوفى الأجير بعو و المت نه ا 1 من العوض بقدره. 

(وحَامِلٌ كتاب) مبتداً مضافٌ (أو زادٍ إلى ريد بأجرِ) الجارّان متعلّقان باحامل) 
(نْ ردّه) أي الكتابء أو الزَّاد (لمّوته) أي لأجل موت زيدٍ (لا شَيءَ لهُ) جوابٌ السّرطء 
والشّرط وجوايّه خبرٌ المبتدأء والمعنى أنَّ مَن استأجر رجلا ليذهب بطعام إلى فلانٍ 
بالبصرة» فذهب إليها فوجده ميتاء أو لم يجده. أووجده ونم يدع إلبه سكا بل رذ 
به فلا أجرَ لهء وعند زف له الأجرٌ؛ أنه بمقابلة الحمل للبصر 50 
وزءانلاك مدذك ساو رادي ١د‏ لتك عليه هالطوي | اله لد 
البصرة» وقد نقضه برذه. 

ومّن استأجر رجلا ليذهب بكتابه إلى فلانٍ بالبصرة ويجيء بجوابه» فذهب 
فوجده ميثًا فردً الكتاب فلا أجرّ له» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمَّدٌ: 
له أجرٌ الذّهابء وهو قولُ مالكِ والشَّافِعيٌ» وذكر الفقيه أبو الث قولٌ أبي يوسف مع 
57 

انيعد اله أو :عقن التمقوة عليه دون البتعر لعل الح بقلد نما أوق. 

ولهما أن الأجر مُقابَلُ بنقل الكتابء إذ هو أمرّ مقصوةٌ بين النّاسء أو وسيلةٌ إلى 
المقصود -وهو العلم بما فيه- فإذا رده فقد نقضّه فيسقطٌ الأجرٌّ وأا لو وجده غاتبا 
فترك الكتاب هناك ليوصل إليه؛ فله أجرٌ الذّهابٍ إجماعًا؛ لأنّهِ أتى بما فى وسعه وفى 
«المحيط»: وكذا لو استأجرٌ رسولا ليبلُْ رسالته إلى فلانٍ ببغداد؛ فلم يجد فلانًا وعاد 
فله الأجرٌ بقطع المسافة؛ لأنّه الذي في وسعه لا الإسماع. 


وصَحٌ استيجَاٌ ا أو كان بلا ذكر ما يَعمَلُ فيده وله كل عمَلٍ يَى مون 
البناء» له استئحار أرضص حتى يُسمَيّ ما يَرْرَع أو 0 وتكونٌ الأرض خالية 


(وصَحّ استِئجَارٌ دَارِ أو دَكَانِ) أو حانوتٍ (بلا ذكر ما يَعمَلُ) المستأجر (فيد) 
زالقئاس أن لا يفيت :أن الستضرة ين الدّاروالذّكان الانتفاعء وهو ايكون بالتكتن 
وقد يكون بوضع الأمتعة» فينبغي ألا يجوز ما لم ب يدها يفكل شي #الارافن 
للزواعة والقاث اللنتيء :زوه الالفضياق. أن العطل 'التيتانت فهما الشكتى» 
والمتعارّف كالمشروط؛ فينصرفٌ العقدٌ إلى الشُكنى» بخلاف الأرض والعّياب» فإنّهما 
يختلفان باختلاف المزروع واللّابس 

(ولة) أي للمستأجر في السُكنى فيها (كلّ عَمَلِ) للإطلاق» ككسر الحطبء 
وغسل التّابِ؛ لأنَّ الشُكنى لا : تنم إِلّا بذلك فيكون مِن توابعهاء وفي «المبسوط) و 
م ل ل ل 
فليس له ذلك» (سِوّى مُوهِن البناء) نحو الحدادة» والقصارة» والطّحن الدب دون 
اليد؛ لأنَّ فيه ضررًا ظاهبً ا فيتقئّد العقد بما وراءه دلالٌ. 

والحاصلٌ أن كل عمل يُفْسهُ البناة أو يوهت فذلك لا يصير مستحقًا له بمُطلق 
التعاين ل أن لقع ل وبا لك رون قروو ست بولاف القن 

(لا استئجارٌ أرض) أي لا يصحٌ استئجار أرض (حتى يُسمّيّ ما يَررَعٌ) فيها؛ 
لأنّها تتستأجر للرّراعة وغيرهاء وما يرع فيها متفاوتٌ في الضَّررء فلا بدّ مِن النّعِيين) 
0ع رةه رار سحي جا يلك أ وريد مار توالا عي باد باكرا بروج 
ما يشاءٌ فيها؛ لأنّه إذا سكّى ما يَعمّه ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة (و) حتى 
(تكونّ الأرضُ خالِيةَ عن الزَراعَةٍ)؛ لأنّها لو كانت مشغولةً بها لم يكن المعقودٌ عليه 


فإِن استَأجَرَمهَا للا ءِ أو الغرس صَحّ) وإِذًا انقَضَْتَ المُدَّةٌ تلن فارغةً إلا أن يعرم 
الْمُوْجْرٌ قَيِمَنّه م وعَاء تملك بلا رضا المُستأجر ! إنْ تقض القلعُ الأرضّء والا 
عم أو ب م بتر 5 فيكون البناءٌ أو العَرسٌ لهذا والأرض لِهَذا. 
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مقدورٌ الاستيفاء منهاء (فإنٍ استأجَرّهَا) أي الأرض (للبناءء أو الغر سِ صَحٌَّ)؛ لأنّ ذلك 
سقعة قصدون الأرفي» كان #اسسهانها لا راعة: 

(وَإدًا انقَضَتٍ المُدَّةُ) أي دده الاجارة اتسلتها) أي يلزم المستأجرٌ أن 8 
الأرضٌ إلى مالكها (فارغةٌ) مِن البناء والغرسء بأَنْ يُجبر على قلعه؛ لأنّ تقدير المدَّة 
في الإجارة يقتذ يقتضي التَفْرِيعَ عند انقضائهاء وليس للبناء والغرس 7 ايه ينتهيان 
إليهاء فيكون كاشتراط القلع عند انقضاء المدّة عرفًا ودلالةً» بخلاف لو انقضت مذة 
الإجارة وفي الأرض زرعٌ لم يُدركء حيث يُترك بأجر المثل في يده إلى أَنْ يستحصد؛ 
لأنَ لبلوغ الزَّرع غايةً معلومةٌ» فكان في التّآخير بأجر المثل مراعاةٌ للحقين. 

(إلا أن يَعرَمَ المُوْجّرُ قيمَته) أي قيمة البناء أو الغرس (مَقَلُوعًا)؛ لأنّ في ذلك 
نظرًا لهما (ويتَملَكه) هو بالنّصبٍ عطفٌ على , يَْرّم (بلا رضا المُستأجر إِنْ تَقَصَ القلعٌ 
الأرضّ)؛ لأنَّ فيه دفع الضون عن المفحو زورلا أ وإن لم ينقصي اقلم الأرض 
(فبرضاة) أي فيتملّكه المؤجّر برضا المستأجر (أو يَرضى) عطف على يغرم أي أو 
إلا أن يَرضَى المؤجّر (بتركه) أي ترك البناء أو الغرس؛ [لأنَ الح لربٌ الأرض فإذا 
رضي باستمرار البناء أو الغرس]'" بأجر أو بغير أجر كان له ذلك (فيَكون البناء أو 
العَرسٌ لهّذا) أي المستأجر (والأرض لِهَذا) وهو المؤجُرٌُ وهو واضحٌ. 

(والطبَةٌ) دشح سحور - القَضْبٌ؛ وهي بالفارسية (إسفست» (كالشّجَرةٍ ) أي 
ُكمها؛ لأنّها لا يُعلم لانتهائها اد 


)010 ما بين معقوفبَّين سقط من النسخ الخطّية» والمثبت من «ك). 


وضَّمِنَ الحِصّة بالزيادة عَلَى جمل ذكِرٌ إنْ أَطافّتْ, وكل القِيمَةٍ إِنْ لم تطق. 


كك 00 

(وضَمِنَ) المستأجرٌ (الحصّة بالرّيادٍ عَلَى حملٍ) درالكيرك دك قن عق 
الإجارة؛ يعني استأج دا ليحمل عليه مقدارا مما ين نوع مميه فحمل أكثر ما 
شك فعطيت غنم :ما زا إن أطاقث)ندائةٌ مكلها ذلك الحم[ #لأنيا عطيت يمهو 
مأذون فيه» وبما هو ليس بمأذونٍ فيه فانقسَم عليهما. 

من كل القِيمَةٍ إنْ لم تُطِقْ) دابّةٌ ملّها ذلكَ؛ لعدم الإذن فيه أصلاء 
لخروجه عن العادة» قيّد بكون الإجارة على حمل؛ لأنّها لو كانت على ركوب شخص 
ااي الرع ‏ اممري وس كارا أن 
تلك الا انين الكو ليها وز اماك 11 قر تعيين الأ كرب ايض ثقاد 
الدلك وا اسبعانه ا علولا للملا ل الباق ر به افلم وية ذا 
كائك الذّاته تعطق حخمل انع تعن لو كانت لا تطبخ للق ين كل قبميها: 

وإ قيّد الدب براكب. والقُوب ببس لابسٍ معيّنِ فخالف إلى غيره ضمن القيمة 
اقلت قت وك التالي ف لذ وجي للد ويك كر لواف اشادته السجل 
ولاتخر كي نيمالا يكات الممتعد قرط شك ولعو يفيه فى الذارياز 
للمُستأجر أنْ يُسكنّ غيرّه فيهاء والتّلف بِرّدٌ الدَابَّة بن يجذِب لِجامّها إلى نفسه لتقف 
ولا تجريء أو الصّرب بلا إذنٍ صريح؛ يوجب الصّمانَ عند أبي حنيفة» كهلاك الدب 
المستعارة» والعيدٍ المستأجر بالضَّربء ومُّما قيّداه بغير المُعتاد كمالك والشّافعيَ. 

وصحٌ استغجارٌ جملٍ لمحمل وراكّين | إلى مكة لمش فة معلاء ويتعين الْمَحَمل 
المعتاد في عرف البلاد» 000 مشاهدة الجمّال المحمل؛ لأنّه أبعدٌ عن الجهالة» 
وبه قال مالك وشرط الشَّافعيُ المشاهدة» وهو القياس؛ لأنّه مجهولٌ» فيؤدّي 
إلى المنازعة. 


و و 5 ا و مر مل 
يفسِدها شروط تفيسد الْبْيعَ) يم مم ةا رةه 


خه4ب ا رةه اج !اسه -« 

ع2 1 0 5 020 5 

ولنا -وهو الاستحسان- أن المقصودّ هو الرّاكبٌ وهو معلوم» والمحمل تابع» 

وما فيه مِن الجهالة تزول بالصَّرف إلى المعتاد. وكذا إذا لم ير الفراش وما يتعلق 

به وصحّ لزاد بعلو إلى كان ماوع ويجوز عوض ما نقص منه. خلافا لبعض 
أصحاب الشّافعيَ. 


فصل [فيمًا يُفَسِدَ الإجَارَةً] 
(يُفْسِدُها) أي الإجارة (شروط تُفسِدٌ البَيَ) وهي الشروط التي لا يقتضيها العقدٌ 
الذي وقعت فيه؛ لأنَّ الإجارة في المنافع بمنزلة البيع في الأعيان» ولذا تقال وتفسخ. 
والشروطٌ التي لا يقتضيها البيعٌ تفيده؛ فكذا الشروطٌ التي لا تقتضيها الإجارةٌ 
ووه و للك قف امير مّة الدّاره وإدخال جذع في سقفهاء وتَفسّد أيضًا بجهالة 
المعقود عليه؛ كما لو استأجر أرضًا ولم يذكّر أنه يَِرَعهاء أو أيّ شيءٍ يزرعهاء وكذا 
بجهالة المدَّة فيما تعلم المنفعةٌ بهاء كالدٌور لاستلزامها جهالة قدر المنفعة» وكذا 
ودرا ار لتم ان المي رواكدا تح ورتير قدا يدا ور باتجار 
دار للسُكنى بسكنى دار أخرى؛ ونس ثوب بلبس ثوب آخرء وعند الشَّافِعي يجوز» 
لذن المنافع كالأعيان عنذهة» ومبادلة العين بالعين بجنسه أو يلات طني ب 
عند المساومة. 
ولنا ما نُكي أنْ ابنَ سماعة كتب إلى محمد وقال: لم لا يجوز إجارةٌ سُكنى دارٍ 
بسُكنى دار؟ فكتب محمِّدٌ في جوابه: إِنّك أطلتٌ الفكرة» وأصابتك الحيرةٌ؛ وجالستٌ 
الجُبَائيَ وكانت منك زلة» أمَا علمت أَنْ إجارة سُكنى دار بسُكنى دار كبيع القوهيٌ 
بالقوهي نسيئة؟ بيانه أن المعقود عليه ما يحدث من المنفعة وذا غيرٌ موجودٍ في الحال» 


نبجب أَجرٌ الوثلٍ لا؛ يُرَادُ على المُسمّى. 


وصَمَّ إجارَة دار كلّ هر بكَذَاء بلا بَيانٍ المُدّةِ في واحدٍ فقّطء 0 
سي و ل حت أ تل حون 
نإذاالجدة جتن كان كبرد لة اق و متحلده وعنة, والنعتان لانت افسيخ له سال تلاناة 
بخلاف ما إذا اختلف الجنس؛ لأنَّ النّساء ذ في الجنس المختلف ليس بحرام» كما لو 
أسلم قوهيًا في مرويٌ. 

فإ قيل: عند اخحتلاف التّوع إن لم يفسد لهذا المعنى يفسد لمعبّى آخبر وهو أن 
ب الدّين بالدّين حرام لهي عن الكالئ بالكالى» قيل: الذىاتمتحه البافق و المعقود 
000 اتيس سقاه المس رعريت تعر ان ع2 لا جروا ا ين 
العين بغير العين» بل يكون عيئًا بدين» فذلك جائز. 

(فيَحِبٌ أجرٌ المثلٍ لا بُزادُ على المُسمّى) وقال زفرٌ ومالك والشَّافعِي وأحمدٌ: 
في الإجارة الفاسدة يجب أجرٌ المثل بالعًا ما بلغ» إلا إذا لم يُسمَ اله انا كله 
كتسمية ثوب ماء أو بعضه كتسمية مبةٍ درهم وثوب ماء فحينئلٍ يجب الأجر بالعًا ما 
بلغ» ولو استأجر حمارًا إلى مَكَّةَ ولم يسم ما يحول عليه» فحمل الحمل المعتاد وبلغها 
وحنب العينكر» لا اندر المقال كه قال رد 

(وصَحٌ إِجِارَةٌ دار كلّ شَّهرٍ بدا با بَيان المُدَةٍ ة في) شهر (واحدٍ)؛ لتعذّر العمل 
اا 000 
فيصحٌ فيها للعلم بالمدَّة وبه قال الشافعيٌ في «الإملاء»» وأحمد؛ واختاره الإصطخري» 
وإذا تم الشّهر كان لكل واحلٍ منهما فسخ الإجارة -لانتهاء العقد الصّحيح- من غير 
متصرص عيد قلي لول ابي يوسف» وبمحضره على قول أبي حنيفة ومحمّدء وقيل: 
لا تفسخ لشفو لعل شان قال الشَافعِيُ في الأصحٌ الإجارة باطلةٌ؛ لأنّ 
الجا كيو ف نيالك لاعن مح بو ميا مشي كبو لبقف لان 
المنافع مقدرة بتقدير الأجر فلا يحتاج إلى ذكر المدّة. 


وفي كل شَهر يَسكُنُ في وَل وإنْ سَمّى أو امد فذَاكَ 
زور عير الله ولا فالايَام ا 
47 _سببببببييي كيس ا قفي 
(و) صِحّت أيضًا (في كُلَّ شَهِرِ يسكُنُ في أوَلِ) ولم يكن للمؤجّر أن يخرجه 
إلى أن ينقضي إِلّا بعذرء وبه قال أحمدٌ؛ لأنّه بهذا القدر من السّكنى صار معلومّاء فينم 
العقد فيه فكان كالبيع بالمعاطاة والجواة بار ل«النين أو تدغ تأووشوالليل الأر لم 
الشّهِر ويومُهاء وهو ظاهر الرّواية» وبه يفتى. 
(وإِنْ سَمَّى أَوَّلَ المُدَّةِ فلّاكَ) أي فما سنّى أوَّلها (وإِلّا) أي وإِنْ لم يُسمٌّ أرّل 
المدّة (فوّقت العقد) هو أوَّلها؛ لأنّ الأوقات لما تساوت بالنّسبة إلى ذلك العقد تعيّن 
الزّْمان الذي يعقبه (فإنْ كَانَ) العقد (حِينَ يُهَلُ) أي يُِصّر الهلالٌ -بصيغة المجهول- 
والمرادٌ اليوم الأوّل من الشّهر (اعثْرَ الأهِلَةُ) في شهور السّنة كلّها؛ لأنّها هي الأصل 


في الشهون” قال اتعانى: #[ يولك عن اماد فَن هي مرافك إلكارن 4 قر 111 
(وإلا» أي وإن لم كك الل عي أن كان في أثناء الشّهر (فَالأيامُ) أي فالمُعتير 
في شهور السّنة كلّها الأيَّامُ وهذا عند أبي حنيفة» وهو رواية عن أبن يوسفء وقول 
للشَّافعِيَ » ورواية عن أحمد. 

وعن محمد وهو رواية عن اس يوسفٌ وقول للسَافعيَ ورواية عن أحمد الشّهر 
الأوّل بالأيّام» ويكمل من الشّهر الأخير والباقي بالأهلّة؛ لأنّ الأصل في اعتبار الشّهور 
الأهلُّ والأيّامُ يُصار إليها ضرورةً» ألااترى إلى قوله عَواصكجواتكج: «صُومُوا ديت 
وَأَفطِرُوا لرُؤْيَتهِء فإن ع عَلَيَكُم فأكولوا عِدَه شَعبَانَ2"”0: والصّرورة في الأوّل مِن 
الهورءالتكمن نين كام الكهر لاسر وير فسا بيهم بالاصل: 


.)1١81( أخرج البخاري (1105) واللّفظ له ومسلم‎ )١( 


+« هم ممع م قمه 


كالعدّة» وإجارةٌ الحَمّام والحَجّام 


هه جب 


واي ارا انر اازلواا ور انوكي رع ا ور 
الثاني؛ لذنّه متّصل به فابتدئ الثاني بالأيّام ضرورة وهكذا إلى آخر المدّة (كالدّة) 
أي كما ب يعتبر في العدة إذا كانت بالشهوزر الأهلة إذا كان ابتداء الوذ حين 7 الهلال. 
والأيّامُ إذا كان ابتداؤها في أثناء الشّهِر. 

(و) صم (إجارَة الححمّام والحجام) أما الحمّام فلتعارّف النّاس» وقد روى 
الحاكم في «مستد ركه» عن عبد الله بن مسعو د ويَدَنَدعَنهُ معن أنه قال #آكارأة المُسلمون خسنا 
فهر عند اللو حَسَنٌ”7» وما فيها من الجهالة ساقطً لمكان الضّرورة» وأمًا الحجّام فمنع 


جمد حارم لماح جسم الو رخ بيعم ديعن أنَّ رسولٌ الله مَإِدعيوَسٌَ 
قال: «(كَستٌ الحَجّام حَحَبِيثٌ00. 


و ماقم 


فعا ها ورف الشَِّحَانٍ عن ابن عباس لعن أن المييَ ديوس «احبّجَمَ 
وأعطّى الحَجَّامَ أَجِرٌ رن يار ف ا : «ولّو كان حرامًا لم يُعطه)» وفي لفظ: 
الم مدل وير مار «ولو كان سّحنًا لم يُعطه» 2 وذلك أنه كما لا 
بعل لأحر اك لحر لا يحل له دفعٌه إلى غيره ليأكله. 


7" مير 8 1 00 و 0 0 

وكره كسبّه عثمانٌ وأبو هريرةً يإيّة:» والحسٌ والنَّحْعنُ؛ لما رويناء ولما فى 

اامسند أحمدًا أن مُحيصة وَتعَِيََعَنهُ سآل النبي بوسر عن كسب الحجّام له فنهاه. 
فلم يزل يكلّمُه حتى قال: «اعلفه ناضِحَكَء وأطعِمه رَقِيقَكَ)©. 


.)”55:0( «المستدرك» (550 5)» وأخرجه أحمد‎ )١( 


فيه لاصحيح مسلم» (548 ١6‏ ). 

() «صحيح البخاري» (771)), واصحيح مسلم» (؟5١١١).‏ 

(8) اصحيح البخاري» :)757174751١75(‏ والصحيح مسلم) .)1١١5(‏ 

(4) «مسند أحمد) (77597), وأخخرجه أبو داود (؟7575)» والتّرمذَيٌ .)١171/9(‏ 


والظئر ب ار مُعيّنِ) وبطعايها وكسوتها. ولِلروج وَطؤّهاء لا في بَبتِ المُستأجرٍ وله 
في يكاح ظَاهرٍ ُسجهاء إن كم يدن لهاء لا إن أقدّت بيكاجه ولأهل الصَّبِيٌّ فَسحْها إن 
مَرِضَت أو حَبلت» م فا واي وا أل عر لاخ ل مق ا ل ان 


و عت 


(و) صخ إجارة (الظر) أي المُرضع (بأجر مُعيِّ) والقياسٌ نه لا يصحٌ» كإجارة 
البقرة أو الشّاة ليشرب لبها وإجارة البستان ليأكل ثمرّم إلا أنّها صحّت؛ لقوله تعالى: 
هن أنْصَعَن لَك اهن أُجُورَهُنَ 4 [الطّلاق:+]. والمُرادُ بعد الطّلاق» ولأنَّ ذلك كان قبل 
الي سَراعيوَصةَ فأئَرهُم عليه» ولإجماع الأمّة على ذلك؛ (وبطّعامها وكسوّتها) ولها 
اوفط دونهذا عمد الى بجيفة وماناق دوا حمد ةوقال أبن نوسك وفحمة :لا بجر ونه 
قال الشَّافَعيٌ؛ لجهالة الأجرة. 

(وإلزوج) أي زوج الظّثر (وَطؤُّها) وهو قول السَّافعِيَ وأحمدّ» وقال مالكٌ: 
ليس له ذلك إلا برضا المستأجر؛ لأنّه قد ب لقف الل وقد تدا لخ يونا أن 
الوطء حقٌ الزرَّوج قبل عقد الإجارة فلا يتمكّن المستأجر مِن إسقاطه» ولا يسقطٌ لأمر 
مشكوك فيه. (لا في يّبتِ المُستأجر) أي ليس لزوج الظئر وطؤّها في بيت المستأجر؛ 
لأنَّ بيه حقه فليس للرَّوجٍ فعلّ ذلك فيه إِلّا بيإذنه. 

(وله) أي لزوج الثر سواء كان ممّن يشينه أن تكو امرأته خِئًا أو لا (في يكاج 
ظَاهِرٍ) أي معلوم من غير الإقرار (فَسْحها) أي فسحٌ الإجارة (إِنْ لم يَأدّن) الرّوحُ (لها) 
أي للظّئر في الإجارة؛ لأن الإرضاع ينقص مِن جمالهاء وفي ذلك إضرارٌ به. فله أنْ 
يملقها قف كما يجلفيا قو التطر عافة زلا إن أندت) الظَّيرُ (بيكاجه)؛ لأنَّ عقد الإجارة 
قد لزمهاء وقولّها غيرٌ مقبولٍ في حقٌ المستأجر. 

(ولأهل الصَّبِيٌ) أي أوليائه (فَسحُها) أي الإجارة (إِنّْ مَرِضّت) الظَّ (أو 
حَبِلَت)؛ لأنَّ لبن المريضة والحامل يضرٌ الصّغير. 


وعَلَيها عسل الصَبيّ وثيابه. وإصلاح طفانه 4 ودّهنه, وعلى أبيه ه الأجرٌ ومني فَإِنْ 
َرصَعَنْه بن شاق أو عدن بطّعام ومَضَّتٍ امد فلا جر لها. 


ولّم ‏ نَصِحَّ م للعبادات» كالآذان والإمامة وتعليم القرآن» مفمة م ةرم فيلو ة ةزر ءارم مارم م رةه 


(وعَلّيها) أي الظّثر عسل الصَّبِيَ و) غسلٌ (ثيابه) مِن البول والغائط ونحوهما 
(وإصلاحٌ طَعامهٍ ودَّهِنه) -بالفتح- للعُرف على أنَّ الفلّئر هي التي قرا ولك انصاد 
كالمشروط» والأعن أن الإجارة إذا وقعّت على عمل [فما]" كان مِن توابع ذلك 
العمل ولم ب ُشترط في الإجارة على الأجير فالمَرجعٌ فيه للعُرف» (وعلى أبيو/ أى أنه 
الصّبيّ (الأجرٌ) أي أجر الظّئر (وتَمَئُها) أي ثمنٌ ثيابه وطعامه وما يُغسل وما يدّهن به؛ 
لأنّها من نفقته (فإِنْ أَرضَعَْه) أي الصَّبى (بلّبن شاةٍ أو غذَتُه) -بتشديد المعجمة- أي ربّته 
(بطعام ومَضَتٍ المُدَّةُ) أي مدَّة الإجارة (فلا اجر لها ويهاقال مالك والشَّافْعِيُ وأحمد. 

[حُكم الإججارةٍ على العباداتِ] 

(ولم تَصِحَ) الإجارة (للعباداتِ) في 3 الوافي»: والمذهتٌ 00 كَّ 
طاعةٍ يختصٌّ بها المسلم لسر عليها باطلّ (كالأذانِ) ال (والإمامةٍ وتَعليم 
القرآنِ)» وتعليم الفقه» وهو نصٌ أحمدء وقول عطاءء والضَّحَاك والزُهريٌّ» والحسن» 
وابن سيرين» وطاووس» والتخعيت» والسَّعبِيَ. 

وقال مالكٌ؛ والشَّافعيُء وأحمدٌ في رواية: تصح في كل ما لاد دغل الاأجيد 
فعلّه كالاستئجار لبناء المسجدء حتى لو تعيّن الإفتاءً أو الإمامةٌ على واحدٍ لا تصحٌّ 
إجارته؛ لأنّهِ عَكَواصَكاهوااتكه «زوَّج رجلا بما معّه من القرآن2”"» وإذا جاز تعليم القرآن 


ضَا فى باب التّكاح جاز فى باب الإجارة ولأن أبا سعيدٍ الخدري وََإئهع 
ورصاتتى باب الجاع تجار كي الاج ب| سعيل دعنك رقَى 


)١(‏ مابين معقوفتّين زيادةٌ مِن «ك). 
فق أخرجه البخاريٌ ©291١ ١(‏ ومسلم )١550(‏ بلفظ: از عناكيا ها سلفم القراة 


للد ]اتاج عدوا نري امور ارقي اميد بأئر 11 صََنه 0 
د 2 


حقٌّ ما أخذثم عليه أجرًا كِتابُ اللو"”" ولأنّه يجوز 


خآ 


وقال رسول الله صََلَْءتِوِوسَة: !١‏ 
أخذ الرّزْقِ عليه من بيت المال» فيجوز أخذ الأجر عليه فإنَّه بمعناه» ولأنّه قد يحتاج 
إلى الاستنابة في الحجٌ عمَّن وجب عليه وعجز عن فعله ولا يوجد متبرّعٌ به. 

ولناما روى أحمد وإسحاقٌ بن رأهويه» وابن أبي شيبة» وعبد الرَّرَاقَ ون تعليت 
عبد الرّحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صَإآدَعَووَستَ يقول: «اقرَؤٌوا القَرآنَ ولا 
تأكلوا بؤعولة جر لفاولا اسار القت رار سك وديا لوروينا ووو دوا ات 
مالعه عر غياذة برع الكامك قاد قال علمت تاشامن هل السنة القران» و اهدق 
إلى رجل منهم قوسّاء فقلت: ليست بمالء وأرمي بها في سبيل الله» فسألتٌ الي 
بَأَلنَةَلتَهوسَلَرَ عن ذلك. فقال: !| ِنْأَرَدتَ أَنْ يُطْوقَكٌ الله له طَوفًا من نارِ فاقبلّها»» وفي رواية: 
فقلت: ما ترى فيها يا سول الله؟ فقال: ١‏ حمر ني كفيك فلدديات وت تيت 

وروى أصحابٌ السّنن الأربعة بطق مختلفة» فلفظ أبي داوة والنَّسائِيَ عن 
عثمانً لبن أبي العاص تمن قال: قلتّ: يا رسول اللهء اجعلني مام قومي» قال: «أنتَ 


سه 


إِمَامُهُم واسخل مود لاش على أذانه أجرًاه”””» وروى الْتَرمِذيٌ فى #جامعه» مُسندًا 


6 أخرجه البخاريٌ (7717/5)» ومسلم (7701). 

(؟) أخرجه البخاريٌ (1/"10ه) وابن حبّان (471 4). والدَّارقطنيٌ (072©). 

(5) «مسئد أحمد؟» ))١5678(‏ ولمصئّف عبد الرّزّاقَ» (8496 25١‏ و«مصيّف ابن أبى شيبة» (0/465), 
وعزاه الزَيلِعيُ في «نصب الرّاية' (177/5) إلى إسحاق بن راهويه ولم نقف عليه. 

«١ ):(‏ سنن أبي داودا (411/015157؟)) و( سئن ابن ماجها (/7161). 


١ )0(‏ سئن أبي داود» (0181): واسئن النّسائي» (11/1). 


» و هوه مهن © 6 8598 8*4« هه هه هه هه ههه 5* هه هو ع هو ووه م هوه ووروه 


و 


ص ع 0 3 و 0 
إلى الحسنء عن عثمان بن أبى العاص وِدإَْدمَنَهُ قال: إن آخرٌ ما عهدّ إلى رسول الله 


2 


تدعرعد ررق ى؟ 2 6 2 ل لانن 3 
صَلََهعَلتَهِوَسَلَهَ أن «اتخذ مؤدنا لا يأخذ على أذانه أجرً|30)0". 


وحديثٌ التّرويج ليس فيه تصريحٌ بأنَّ التعليم صداقٌ» فلَعلّه وجا إيّاه بغير 
صداق إكرامًا له» كما زوّج أبا طلحة أمَّ سُلِيم عع على إسلامه. فإنَّ النكاحَ يصحٌ 
شرؤادك المورويوت ذلان معان ٠‏ انار بوكرو نال ركان لان أي لجا مذك 
فق القراوف أو لعل المرأة وهكه اله راففار ذللكه 


3 


ومعنى قوله: (..| 
لأنَّ ذلك في سياق جزاء الرّقِية» ودائرة الجّعالة أوسمٌ من دائرة الإجارة» ولهذا تجوز 
مع جهالة العمل والمدَّةٍ دون الإجارة» أو أنَّ المأخوذ منه قطيمٌ الغنم كان كافِرًا غير 
مستأمن» فجاز أخدٌ ماله أو أنَّ حنّ الضّيف واجبٌ ولم يضيّهُوهُم» أو أنَّ الزّقية ليست 


حَنَّ ما أَحَذتّم عليه أجرًا كتابُ الله) فقلت: الجُعالة في الرّقية 


ري ميشه نتجاز أخلالاجرة عليه 

وأكأآالر زف مويق البنال تر لكاو انعد لأن بيت المال مِن مصالح 
المسلمين» فجرى مجرى الوقف عليهم» بخلاف الأجرة. 

وأمّا الاستنابة عن الح فللآمر ثوابٌ الإنفاق» وبه يسقط الفرض عنه فتكون 
الأجرة للخدمة؛ أو لقطع المسافة» وعلى تقدير أن الأفعال تقع عن الآمر لا تكون 
إجارةً على الحم بل إنفافًا على الثّائب. 


)000( «سنن الْتَّرمذي» (4 ٠‏ ؟)» واسلن أبن ماجه) (9/185). 


)دفن «ك»: (بقراءة) بدل (بقربة). 


ويُفتى اليومٌ , بصحّتهاء ولا للمّعاصي. كالغناء باسف نيه د حمطا اواو اضر نأا لوو ا 


آذ ل ا هزه سس سس هو 

(ويُفتَى اليوم بصكَّتِها) أي الإجارة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن؛ لأنّ 
المتقدّمين إِنَّما منعوا منها لرغبة النَّاس في زمانهم في فعلها احتسابّاء وفي مجازاة 
فاعلها بالإحسان بلا شرطء وفي هذا الزّمان قد زال المعنيان» ففي عدم صحَّة الإجارة 
عليها تضييعهاء ولا يبعدٌ أن يختلف الحُكم باختلاف الأزمنة» الاغزى أن الشناء كن 
يخرجن إلى الجماعات في زمنه عَلَنَهآصَلاهوَلتَكهْ وأبي بكر وَْئدعَنة حتى منعَهن عمر 


2و مادو 


لددعَنُ عن ذلك. 

وفي: «الهداية)”"2: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجارٌ على تعليم القرآن 
اليوم» وعليه الفتوى» وفي «النّهاية»: يُفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضًا في 
زمانناء وفي «المجمع»”": وقيل: يُقتى بجوازه؛ أي الاستئجار على التَّعلِيم والإمامة 
والفقه» وفي «الذّخيرة» و«الرّوضة»: عن بعض أصحابنا يجوز في زماننا للإمام, 
والمؤدّن: العام أخل الأجرة. 

[الإجارة علّى المَعَاصِى] 

(ولا» نصح الإجارة (للمّعاصيء كالغِناء)؛ لقول رسول الله صَإِلتعَيوَسة: «إنَّ 
الكقاة انيت التاق في القلب». زؤآه أبو داود””» وكذا سائرٌ الملاهي» كالوزمار. 
والطبل لغير العَزو؛ لما في ”أبي داود» عن نافع قال: «سمع ابن عمرٌ رَََْيََعَنهَا مزمارًا 
فوضع أصبعيه في أذنّيه ونأى كن الطريقة وقال لي: يا نافع هل تسمع فيكا؟ فال: 
)١(‏ «الهداية» (5787/7). 


(1) «مجمع الأنبر؟ (؟/ 780). 


(©) سنن أبى داود؛ (/59511). 


ماما مه ل 


والتّوح» ولا لعسب التَيسء ولا إجارَةٌ المُشَاعء إِلَامِنَ الشَّريكِء 5207 


ا-االمموم 0ك 


قلتُ: لاء قال: فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع البق صَدْئَةعلوسَةَ فسمع مثل 
هذاء فصنم مثل هذا»”"'. 
(والتوح)؛ لقوله عَكيهاضَكاوواتَة: الَّيسَ مِنَا مَنْ ضَرّبٌ الخدودٌ؛ وسَّقّ الجُيوب» 
ودّعا بدَعوّى الجَاهليّة)» رواه البخاري» وفيه أيضًا عن أبي موسي وََلِيَعَنُ أن رسول 
الله اينوس «يَرىّ من الصَّالِقَةَ والْحَالِقَة والشّاقَة". 
42 : ا 2 0 8 1 
ال لاه : التي تش ثويها فى تلك الحالة. 
: 3 2 م 8 
وذلك لان عقد الإجارة يستحق به تسليم المعقود عليه شرعاء فلا يستحق على 
ادها يكوة يداعاضناة لفل تير المخصية مقنافة إلن الشوفة: 
(ولا) تصحٌ الإجارة (لعَسبٍ التَّسٍ) وهو نزوه على الإناث؛ لما روى البخاريٌّ 
وأبو داودَ والتّرمذيّ والنَّسائينُ عن ابن عمرّ صَعَزِكم:م) أن الى مدعو «بى عن 
عبن اللسس )"دوق انلقن احية اشر فق نكو عن الها 37 
(ولا) تصحٌ (إجارَةٌ المُشَاع إِلَا مِنَ الشريكِ) على الأصمٌ عند أبي حنيفة 
و ع 2 11 ءٍِ ع ع 2 
وهو قول زفرٌ وأحمد؛ سواءً كان مما يقسم كالارض» أو لا كالعبد» وقال أبو يوسف 
98 5 5). و 2 ا 0 7 0 
ومحمِّدٌ ومالك والشافعيٌ: يجوز مِن غير الشريك أيضًا إن بِيّن نصيبّه» وإلا فلا تصح 
)١(‏ «سئن أبي داود؛ (4 497). 


(١‏ اصحيح البخاري"» (/35691 ا ا اا 


فر اسع البخاري» (55/85).: و« تن أن داود» (9؟2)555 و( سنن الترهلى# )١3707(‏ ولاسئن 
النّسائى» 52/0 5ة). 


(8) «مسند أحمد» (55:0). 


ولا إِجَارَةٌ الرّحَى ببتعض دَقبقِه وتّحوهاء ولا الجمعٌ بِينَ الوّقتِ والعَمّل. 


جإ#____س سح ببح يبيج 
على الصّحيحء ويتهايآن فيه ويُجبران على ذلك؛ لأنَّ هذا عقدٌ معاوضة فيجوز في 
المشاع كالبيع» وفي «المغني»: والفتوى اليومَ على قولهما في إجارة المُشاع. والحيلة 
في جوازها على قول الكل أنْ يُرفع العقد إلى قاض يحكمٌ به. 

(ولا إِجَارَةٌ الرَّحَى ببّعض دقيقه) أي دقيق ذلك المستأجر على طحنه. فإِنْ 
لعي ادن ارك عرف يكن نو الما نزو لمارف الجزعا) ره 
الإجارات» كإجارة حمارٍ لحمل الطّعام بقفيز منه» فإنَّها لا تجوزء إن له له أذ 
مثله لا يُجاوز القَفِينٌ أمّا فسادُ الإجارة فلما روى الدّارقطنيٌ والبيهقنٌ في ستنهماء 
وأبو يعلى الموصليٌ في «مسنده» عن أبي سعيدٍ الخدريّ وَََهعَنهُ قال: «نبى رسولٌ الله 
نبور عن عَسب الفحل» وعن قَفِيزٍ الطَّحَّانِ)20» وفي «الهداية»: هو أَنْ يستأجرٌ 
ثورًا ليطحن له طحنةً بقفيز مِن دقيقهاء وأمّا وجوب أجر المثل فلانّه سلَّم له المعقود 
غلبدة و آنا الهلا تجاوز بالاهن النستي: فلذن الإجارة لما فسدت وجب الأقل بز 
الجست يجين اجر الهذةة لرضاف يط اراد 

[حكم الجمع بِينَ الوّفتِ والعَمَلٍ في الإجَارةٍ] 

(ولا) يَصحّ (الجمع) في الإجارة (بِينَ الوّقتِ والعَمّل) بدون حرف لوقه 
كما لو استأجرٌ رجلا ليخبز له عشرة أَقَفِزةٍ اليوم بدرهم» وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: 
يفخ لآ الاسكز عليه العسلجودكر الوقاق للاتعسال لا لقسايق الحلا به قن ل 
فرغ منه في نصات النّهار كان الأجر له كاملاء ولو لم يفرغه في اليوم كان عليه عمل 
إلى الغد. 


)001 امسئد أبى يعلى» »))١٠١75(‏ و«سنن الدَّارقطني» (5986؟), و«السَّننَ الكبرى» .)١١865(‏ 


م وس هاه وهاعاةه هه 96 6ه 8 هاه 6 > وه > »ايه هه وفع هس هده موممر م وده ههه .وه 


ولأبي حنيفة أنَّ ذكرٌ الوقت [دليلٌ كون المنفعة معقودًا عليهاء وذكرٌ العمل]( 
دليل كونه معقودًا عليه» ونفحٌ المستأجر في الثاني» ونفمٌ الأجير في الأوّلء ولا ترجيح 
لأحدهما على الآخر؛ لأنّ كلّ واحدٍ منها يقع معقودًا عليه في باب الإجارة» فصار 
المعقودٌ عليه مجهولَا جهالة تفضي إلى المنازعة: بأنْ يقول المستأجر إذا فرغ الأجيرٌ 
مِن العمل في أثناء التّهار: «منافعُك في بقيّة المدَّة حقي باعتبار تسمية الوقت» وأنا 
أستعملك». ويقول الأجيرٌ إذا لم يفرغ من العمل عند مضي اليوم: «قد انتهى العقد 
ناتهاء المذة)»:والجهالة المفضة إلى المتازعة مسيدة: 


5 


عاو 


عه 


وَإنّمنا قلنا: نوق حرف الطر ك1 لأنّهِ روى عن أبى حنيفة أنّه قال: إذا قال: «فى 
اليوم» تصحٌ الإجارةٌ؛ لذن (فى) للطرق لذ للمدة فكان المعقودٌ عليه العمل» بخلاف 
اليوم فإنّه للمدَّة» وقد سبق نظيرُه في الطّلاق. 

[خكم إِجَارَةِ بَبتهِ للمعصيّة] 

وإجارةٌ مسلم بيته ليُباع فيه خمرٌ أو نفسّه لحملها مكروةٌ عند أبي حنيفة» وفاسد 
عندّهما؟ لأن الحمل سببٌ للمعصية فكان معصية» والعقدٌ على المعصية لا يصحٌ» 
5 الس 0 2 2 و 0 
وقد لعنّ النبيئٌ صَرَلتَعطَوَسَلءَ عشرة في الخمرء منهم حاملها”"» وله أن العقد واقع على 
الفعل» وأنَّه معلومٌ فيصم العقدٌ فيه والمعصيةٌ والحرامٌ هو الشرب والبيع» وهو 


010 جا نيح متق وش نبقظ مع اللخ الخطية والحيت مونالة»: 

(5) أخرجه أبو داود (7719/4)» والتَرَمِدئٌ »)١1796(‏ وابن ماجه (711) بلفظ: «لَعَنَ رَسِولُ الله مَإِلتعَبدوسٌَ 
في الخَّمر عَشَرَة: عَاصِرّهاء ومُعتَصِرّهاء وشَارِبَهاء وحَامِلّهاء والمّحمولّة إليه» وسَاقيهَاء وبائععهاء وآكل 
ثميهاء والمُشتريّ لهاء والمُشتراة له». 


يي 2000000 


منفصل عمًّا وقع عليه العقدٌ فلم يوجب"" الفسادَ فيه. بل الكراهة؛ لأنَ اللّعن متعلّقٌ به 
لمعنى جاورّهء كالبيع وقت التّداء. 
(«فَضَلٌ) [نَوعَا الأجير وأَحكَامُهُمَا] 

211 الك )شوقن ال مجتدقاية أن ينيد ربو العلا قن لانو ل 
تحر ) لاحن ( الا الهم كفراظة هذا الدرب أ كيف أن المعدوة عليه عي 
6 أو أثره (ولهُ أنْ يَعمَلَ للعَامّةٍ مَة) أي لكلّ أحد؛ لأن عتافقة عير مييتحم لواخد 
كالقَضَّارٍ وتحوه”" وذلك لأنَّ المعقودَ عليه إذا كان هو العمل أو الوصف الذي يحدتثُ 
في العين بعمله؛ لا يمتنع عليه أَنْ ينقل مثل ذلك العمل لغيره؛ لأنَّ ما استحقّه أوَّلُا في 
حُكم الدَّين في ذمّتهه ولهذا سمّي مشتركًا؛ لأنَّ له أنْ يعمل لمّن شاءء ولم نَصِر منافعٌه 

(ولايَضْمَنُ ما هَلّكَ في يدِ) من غير تعد منه» (و إِنْ شَّرّطَ عليه الضّمانَ)؛ والمعنى 
أن المتاعَ في يده أمانةٌ عند أبي حنيفة لحصول القبض بإذنه لمنفعةٍ وهي إقامةٌ العمل 
فيها له» فلا تكون مضمونة عليه» كالمودعء وبه أخذ زفرٌء والحسنٌ بن زيادٍ» وأحمدء 
وإسحاقء والمزنيٌ والشّافعِيُ في قول» وهو القياس» سواءً هلك بأمر يُمكن التحرّز 
عنه» كالسّرقة والعٌصبء أو بأمر لا يُمكن التّحرّز عنه كالحريق الغالب» والغارة الغالبة 
والمكابرة» وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: نه مضمون عليه إِنْ هلك بأمر يمكن التحرّز 


ص 


)١(‏ فى «ك»: (يوجد) بدل (يوجب). 
ف في النسخ الخطية شرح وهي متنّ في الك) وتسخ المدضة» 


بل بعَمَلِ إلّا الآدميّ» إِنْ لم يتَجَاوَرْ المُعتادٌ. 


عنه؟ لآن عليًا اَعَد «كان يُضمُن الصّبَّاعَ والصّائغ»”", وقال: لا يصلح للناس إلا 
ذلك؛ رواه البيهقيئٌ مِن طريق الشَّافْعت» وحكاه فى «الهداية» عن عمرٌ وََيَدعَنهُ أيضًا. 

واختار المتأخرون مِن أصحابنا الصّلح على الصف بكل حالء وأفتّوا به عملا 
بأقوال الصّحابة والفقهاء بقدر الإمكان, كذا في «جامع الفصولّين)”'" وغيره. 

(تل) يضمن ما تلف (بِعَمَلِه) كتخريق الثوب مِن دق القصّارء وفساد المحمول 
مِن زلق الحامل» أو من انقطاع الحبل الذي يشد به المُكاري الجملء» أو غرق 
السّغيئة وأمتعتها مِن مدَّ الملّاح أو معالجته؛ أن ذلك مِن جناية يده» وبه قال مالك 
0 و َ . ااه 5 7 رهسي عو هم 3 ب 
وأحمد» والشافعئيٌ في قول» وروي عن عمرٌ وعلىٌ َووَلنََعَنْقا وعبيد الله بن عتبة. 
وشريح. والحسنء» والحكمء وقال زفرٌ والشافعيٌ في قول: لا يضمن؛ وروي عن 
عطاءٍ وطاووس. 

لو غرفت من ريحء أو موجء أو صدم جبل وتلفٌ ما فيها لا يضمن عند أبي 
حنيفةً» ويضمن عند صاحبّيه بناءٌ على ضمان الأجير المشترك وعدمه. 

(إلَا الآدميَ) فإنّ الأجير لا يضمنه إذا غرق في السّفينة مِن مذَّ الملّاح لهاء أو 
سقط مِن الذَّابَّة بسَوق المُكاري, أو عَطِب بحجامة الحجّام أو فَصِده؛ لأن الآدمئ لا 
يُضمّن بالعقد بل بالجناية (إِنْ لم يتَجَاوَرْ) الأجيرٌ في عمله فيه الموضعٌ (المُعتَاة) قيّد 
به لأنّ كلّا مِن الحجّام والمَّضَّاد يضمن الآدمي إذا تجاوز في عمله الموضع المعتاد. 


)١(‏ في «غ»» و«ن»: (الصّانع) بدل (الضّائغ). 
0( لاجامع الفصولين» (7/ 91). 


ع 0/0 2 2 0 2 06> ع مه 
والأجيرٌ الخَاصٌ يَستحق ب : نفسه مدته وإن لم يَعمّل. كالاجير لرّعي الغنم. 
ولا يَضْمَنُ ما هَلَكَ في يَدِه أو بِعَمَلِهه وإِنْ رده الأجرّ بتَردِيدٍ العَمَّل يحب أجرٌ ما عَمِلَ 


(والاح” لاص يَستحِقٌ) الأجرة (بَسليم نه مذَّنّه) أي مدَّة العقد (وإذ لم 
قل) اعون وه نقصٌ العمل (كالأجير) شهرًا للخدمة أو (لرَعي الم وقد يُسمَى 
أجيرًا وَحدًا؛ أن لايمكنه في تلك المدّة أن يعمل لغير المستأجر؛ لأنَّ العقد ورد على 
منافعه» وذكر العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة. وفي «الرّخيرة): لو 
استأجره يومًا ليعمل : في لمتحا بطر الكتناء بوكر شرع الاجين إلن الصجدراء 
اجو لمواران تعلو ىق :ولاك العلل لم يوسحد كان العةر ونه كان 

(ولا يَضْمَنُ) أي الأجير الخاصٌ (ما هَلَّكَ في يَدِه) بالإجماعء (أو بِعَمَلِه) 
المعتاده وهو قولُ مالك وأحمدء وظاهرٌ مذهب الشَّافِعِيَ. 

(وإِنْ ردّدَ الأجرٌ بتَردِيدٍ العَمَل) بأَنْ ردّد بين نوعي عما ل؛ أو بين دارّين» أو بين 
مصافية او حملتين على داق كأن قال: (إنْ خطت هذا لتب فارزها فبدرهمء 
وإن خطته روميًا فبدرهمّين»!؟ ا و (إِنْ صبغته 0 عدرهمء وإِن صبغتّه بزعفرانٍ 
فبدرهمّين»)؛ أو قال: ١‏ إن مكنت هله الدّار شهرًا فبخمسة» وإن سكنت الأخرى 
فبعشرة»» أو قال: (إِنْ سرت على هذه الدَابّ إلى الكوفةٍ فبكذاء أو إلى البصرة فبكذ!»» أو 
قال: (إِنْ حملت عليها إلى كذا قنطارًا مِن حديدٍ فبكذاء أو من قُطْنٍ فبكذا» (يَحِبُ أجرُ 
ما عَوِلَ) وكذا إِنْ ردّد بين ثلاثةه وإنْ ردَّد بين أربعةٍ لم يصحٌ» والأصلُّ في ذلك البيع. 

وقال مالكٌء والشَّافعيٌ والثُوريّ وأبو ثور: لا يصحٌ العقد ويجبُ أجر المثل إذا 
عمل» وهو القياسٌ؛ لأنّه عقذٌ معاوضة لم يتعيّن فيه العوضٌ ولا المعوّض فلم يصحٌّ» 
كما لو قال: «بعدّك هذا بدرهم» أو هذا بدرهمَين»؛ ووجة الاستحسان أنَّ الإجارة 


وإنْ رحد في عَمَله اليو أو غداء قله ما سَمّى ! ِنْ عَمِلَ اليو ا مثله إِنْ عَمِلَ غدّاء ولا 
عور المسدو. 


ولا يُسافِرٌ بِعَدِ مُستأجرء إلَا بشَرطه. 


ب ا ب2ل22ل لالج 
يجب الأجرٌ فيها بالعمل؛ وعند العمل ما يلزم مِن البدل معلومٌ فلا تبقى جهالتّه لا في 
المعقود عليه ولا في بدله؛ بخلاف البيع فنَ الشّمن فيه يجب بنفس العقد, فإذا لم يكن 
معلومًا في العقد يفسد. 

(وَإنْ ردّ) الأجر (في عَمَله اليو أوغدًا) كأن قال: (إِنْ خطته اليوم فبدرهمء وإِن 
خطته غدًا فبنصفب درهم), فقال أبو حنيفة: السّرطٌ الأول ا والثاني فاسد (فَلّه) أي 
للأجير (ما سَمّى إن عل اليوم)» لصكّة شرطه (وأَجرٌ يئل نَل غدا)؛ لفساد شرطه 
(ولا يُجَاورٌ المُسمَّى)؛ لتراضيهما عليه» وقال أبو يوسفٌ ومحمّد: الشّرطان جائزان» 
فله ما سمّى في عمل اليوم إِنْ عمل فيه» وما سمّى في عمل الغد إِنْ عمله في الغدى 
وقال زفرٌ: الشَّرطان فاسدان» وله أجرٌ المثل في عمل اليوم إِنْ عمله في اليوم» وفي 
عمل الغد إِنْ عمله في الغدء وهو قول مالكء والشَّافعتَ وأحمده والثُوريٌ» وأبي ثورء 
وإسحاقء وهو القياس. 

(ولامُسافْرٌ بِعِدِ مُستأجر) من مولا للخدمة (إلّا بشّرطه) أي السّفْر في العقد أو 
رضناافيمًا بعد لآن عدية اكه تفيل على زناد همد )ثاة حطنها إطلق الخدم 
ولهذا جعل السّفر عذرًا في فسخ الإجارة» فلا بدَّ مِن اشتراطه» كإسكان الحدّاد 
والقصّار في الدّار. 

ولو سافر به فهلك ضمنه لمولاه؛ لأنَّه صار غاصبًاء ولو رده إلى مولاه سالمًا لا 
أجِرٌ له عندّناء خلافًا لمالكِ والشَّافعيَ وأحمدَ؛ لأنَّ الأجر والضَّمان عندنا لا يجتمعان» 
م الخدمةٌ مِن السّحّر إلى أن ينام النّآس بعد العشاءء عملا بالعُرف فيهما 


ا م 1 ْ أخل بالتفع, كدير الدَابَة فلو انتَفَعَ بالمعبب أو أزيلَ العيبٌ 


(فُضَلٌ) [في فسخ الإجارة] 

(تُفْسَحٌ) الإجارة (بعيب) مويف وي اخ بالتفي, كدَبرٍ الدَابّة) ومرضص 
العبد للخدمة؛ لأنّ البتريح ريات للها لاهو لمانا وهي توجد شيئًا فشيئاء 
فما وجد مِن العيب يكون حادثًا قبل القبض بالنُسبة إلى المنافع الآتية» فيوجب الخيار, 
كما إذا حدث في المبيع قبل القبض. 

(فلّو و انتفع) المستأجر (بالمَعيب. أو أَزيلَ العَيبُ سَقَط خياره)؛ لأنّه بالانتفاع 
رضي بالعيب» فيلزمه جميع البدل كما في المبيع؛ أمّا إذا لم يكن مخلًا به كما لو 
سقط حائط ين الدَّار لايخ بالشكنى لم يكن للمستأجر الفسخء ويُفهم منه أن الع 
المفوّت لنفس المنفعة تفسخ به الإجارة مِن باب أولى» كخراب الذَّار» وبه كان يُفتي 
شمس الأئمّة السَّرحْسِيٌ وشيخ الإسلام خواهر زادّه. 

وقال بعض الأصحاب: تنفسخ إجارة الدّار بمجرّد الخراب» وهو قول مالك 
والشَّافعيَ وأحمدَ؛ لأنَّ المعقود عليه -وهو المنافع المخصوصة- فاتٌّ قبل القبض 
فصار كفوات المبيع قبل القبضء وكمّوت العبد المستأجّر والأوّلُ أصحٌ؛ لأنَّ المنافع 
فاتت على وجو يُتصوّر عَودّهاء فأشبه إباقٌ العبد قبل القبض» وقد روى هشامٌ عن 
محمد أنه لو استأجر بينًا فانهدم فبناه المؤجّر وأراد المستأجِرٌ أن يسكنه في بقيّة المدّة: 
فليس له أن يمنعّه من ذلك» وكذا ليس للمستأجر أن يمتنعَ منه. وهذا صريحٌ في أنَّها 
لا تنفسخ بمجرّد الخرابء وأما إذا انهدمت المستأجّرة فإنّهِ يجوز له أن يفسمٌ الإجارة 
ويخرجٌ منهاء وإن كان المؤجّر غائيًاء فإن بناها قبل الفسخ فكما تقد 


وبخيار لشرطٍ والرّؤْيَة بالعدر وهو روم ضَرر لم يُستَحقٌّ بالعَقدا كُسَكونٍ وجع 
ضِرس ا ستوْحِرٌ تيه ولحُوقٍ دين لا يُقضّى إلا بنّمَنِ ما آجَ وَفَرِ مُستأجر عبد 
للجدمة ُظَلَنَاء ' أو ني المصرء » وإفلاس مُستاجر دُكَانٍ لِبتّجِرٌ فيد وحَيّاطٍ استَأجَرٌ عَبدٌ عَبِدًَا 
يخبط عَمَلّهه وبَدَاءِ مُكتّري الدَايَة ين سَفَرِ بجلاني بَدَاءٍ المُكاري؛ وثّركِ خياطة 
فسا جر عَبِدِ ليَخِيطٌ لِيَعمَلَ في الصَّرفِ 56 


ل ا ل 

(و) فسخ الإجارةٌ (بخيار الشَّرطِ و) خبار (لرضق. خلانا للشّافعِيَ فيهماء (و) 
فسخ الإجارة (بالعٌذرء وهو) أي العذر (لروم َررٍ لم د يستَحقَ بالعَقده كَسُكون وَجع 
ضِرس استؤجرً) شخصٌ (لقَلعِهِ ولُحُوقٍ دَينِ) للمؤجّر (لا به يُقضّى) ذلك الدَّينْ (إِلَّا 
َمَنِ ما آجَرٌ) من دار أو دكَّانٍ (وسَفَرٍ مُستأجر عَبٍ) استأجره (للخدمَة يُطلَقا) أي غير 
ار من ا ا 
فضا عن المقيّدة بالمصرء وفي منع المستأجر من السّفر ضررٌ لم يستحقٌ 


0 إفلاس (خَّاطٍ) ب ش 2 هايا 


ليبيّها (استَأجَرٌ عَبدًا ليَخِيطً) له (فتَرَكَ) ذلك الخيّاطً (عَمَلّه) لأجل إفلاسه. 
(وبَدَاءِ) -بالمدٌ- أي ظهور رأي (مكتري الدَاّة) سافر عليها (من سه 00 


لدج سر 


بدل سفره» «فمن» بمعنى بدل كما في 27 ل لك لكا 0 
للْرَةِ»# [التوبة:78]» 000 ب«يداءا» ا كان هذا عذرًا أن المستأجر رتّما كان 
يُسافر للحجٌّ فذهب وقته» أو لطلب غريمه فحضّرء أو للتجارة فافتقرٌ (بخلات بَدَاءِ 
المُكاري) مِن سفره فَإِنَّه ليس بعذر؛ لإمكان أن يبعث الدَّوابٌ مع أجيره؛ (و) بخلاف 
(ثَرِكٍ خِياطَةٍ مُستأَجِر عَبِدِ لِيَخِيط ليَعمَلَ) ذلك المستأجرٌ (في الصَّرفٍ) أي في صرف 
التقود» واللّام الثّانية متعلَّةٌ ب«ترك». وإنّما لم يكن هذا عذرًا لإمكان أَنْ يخيط الغلامُ 
في ناحية. 


وبع ما آجَرٌ. 


(و) بخلاف (بَع) المؤجُر (ما آ+ جْرَ) فإِنّه ليس بِعُذرِ؛ لإمكان استيفاء المستأجر 
المنافع» والعينَ على ملك المشتري كما يستوفيها والعين على ملك البائع في ظاهر 
الرّواية؛ لعدم منافاته لحقّه. وقيل: يفسخْه كالإجارة» وإِنَّما الخيار للمشتريء إِنْ شاء 
فسخ البيمَ» وإ شاء صبر إلى انقضاء الإجارة وأخدٌ المبيعً» وإنْ أجارٌ المستأجر البيعَ 
تبطل إجارته فيما بقي من المدَّة؛ لسقوط حقّه في ضمن إجازته عقدًا ليس له بخلاف 
إجازته الإجارة؛ لأنَّ العقد وقع له لوقوعه على مِلكه. وأمّا لو آجر ما ا في مذّة 
المستأجر فسم"'' عقد عقدة إن قاف لايخصناقة المتلعة دونه أن أخاز و اسن الاي 
لأنّ عقدّه صار كعقد الفضولئ؛ لصيرورته أجنبيا عن المنفعة في مدَّة المستأجر. 

وقال الشَّافعِيُ: لا تُفسخ الإجارة بالعذر؛ لأنَّ المنافع عنده بمنزلة الأعيانء 
فكانت الإجارةٌ كالبيع» وهو يُفسخ بالعيب لا بالعذر» فكذا الإجارةٌ وبه قال مالكُ» 
وأحمذء وأبو ثور. 

ولنا أنَّ العذرٌ في الإجارة» كالعيب في المبيع قبل القبض؛ لأنَّ المعقود عليه 
-وهي المنافع- لا تصير مقبوضة إِلَّا بالاستيفاء» والبيعُ يُفسخ بالعيب الحاصل قبل 
القبض» ؛ فتفسخ الإجارة بالعدر والجامع نيتهما عجر العاقد عن المضيئّ في موجب 
العقدء إِلّا بضرر زائدٍ لم يُستحقّ بالعقد. 

وفي «الجامع اللقكيزاة كر ين كرا ليناد اللجارة و للد و مد 
وان أنه لايُحتاج فيه إلى قضاء القاضي؛ لأنّهِ بمنزلة العيب في المبيع قبل القبض» 
فينفرد العاقدٌ بالفسخ. وفي «الزّيادات" أن الأمر يُرفع إلى الحاكم ليفسخ الإجارة؛ لأنّه 


() فى في اغ4, ولان»: : (فيصحٌ) بدل (فسخ). 


وتنفسخ: بمُوتٍ أحَدٍ عَاقِدَ بن عَقَدَها لتفيِهء فإِنْ عَقَدَ لغَيرِه قلاء كَالوَكيلٍ 


فصل مجتهدٌ فيه فيتوقّف على قضاء القاضي. كالدّجوع في الهبة» قال شمس الأئمّة 
وهو الأصحٌ. ومنهم مَن قال: إذا كان العذر ظاهرًا انفسخت. وإِلّا يفسخها القاضي. 
قال «قاضيخان»؛ و«المحبوينٌ»: وهو الأصحٌ والعذرٌ الظّاهر مثل الاستتجار لقلع 
الضّْرس فيسكن الوجعء أو لطبخ الوليمة فتخالع المرأة. 

(وتَنقَسِح) الإجارة (بِمَوتٍ أَحَدٍ عَاقَدَين عَقَدَها لنَقْسِه) وبه قال التُورئٌ واللَيتُ 
وقالفا لكاي اناف قن الغعمد و أرو وي وام 8 لتقي وق رو وار ةا سس 
مات أحدهما أو كلاهما؛ لأنَّ المنافع عندهم كالأعيان» والعقدُ على العين لا يبطل 
موت أحدٍ العاقدّين» فكذا العقدٌ على المنافع» وعندنا عقد الإجارة ينعقد ساعةً فساعة 
بحسب حدوث المنفعة» فإذا مات المؤجّر بطلت؛ لأنَّ المستحقٌّ بالعقد المنافمٌ التي 
تحدّث على ملكه؛ وقد فات ذلك بموته؛ لأنَّ الدّارَ تتتقل إلى وارثه؛ ومنفعيّها تحدث 
على ملكه. وإذا مات المستأجر لو بقي العقدٌ بعدَ موته لبقي على أنْ يخلفه الوارث فيه. 
فتكون المنفعة المجرّدةٌ موروثةٌ» وهي لا تورث. 

(فإنْ عَقَدَّ) أحدٌ العاقدّين الإجارة (لعَيرِه فّلا) تنفسخ الإجارة بموته؛ لبقاء 
المتدد ‏ والفيي حصن لويانع المعقودٌ له بطلت لما ذكرنا (كَالوَكيل) يعقدّها 
لموكّله (والوّصَيٌ) يعقدُها لمحجوره (ومَُوَلي الوقفٍ) يعقدها للوقف, ولو مات أحدٌ 
المستأجرين أو المؤجّرين بطلّت الإجارةٌ في نصيبه» وبقيّت في نصيب الآخَر في ظاهر 
الرواية» وقال زفرٌ -وهو رواية عن أبي حنيفة-: تبطل في نصيب الح أيضًاء لأنّها 
إجارة المشاع. 

ولذان عدم الشيوخ قوط اميغة النقذ في الابعداك لكافن الاننها ىه قو .مات 
المكارئ فى :يعض الطريق: فلل ست اجر أن يركنت إلى المكان الذى جحل غانة الكيرة 


فلّو قَالَ لغاصِب داره: ١فرغْهاء‏ وإِلّا فأجرّتها شَهِر كذا» فسَكْتَ ولّم يفرع 


2 و و 3 
يحب المسمى. 


وصَح الإجارقٌ وفُسحُهاء وَالمُرْارعَة والمُساقاة, والوكالة. والكفالة 
والمُضَاربةٌ والقضاىئ والإمارة والإيصاء. والوّصيّة والطّلاقٌ وَالعتاق: والوّقف. 


حتى لو مانت الذَابّة لم يضمّنها لوقوع الرُكوب بحُكم الإجارة» ولو استقبل المُكاري 
في الطريق لصوصٌ لم يمكنه دفمُهم وغلم أله إن 3 يطرح الجمل أخذوا الذَابّه 
والجمل فطرح الحجملء وفرّ بدابّته لم يضمن؛ لذن لا يُعدٌ مقصّرًا في مثل هذه الحالة» 
كما لا يضمن الرّاعي لو ذبح ما خاف موته في المختار للفتوى. 

(فلّو قَالَ) المالك (لغَاصِب داره: مَدَّغْها وإِلّا) أي إن 1 تفرّغها 5 ها 
شَهِرٍ كَذَاء فْسَكَتَ ولم يُفرّغْ يَجِبٌ المُسمّى)؛ لأنَّ قوله: «وإلًا أَجرَنّها كلّ شهر كذا' 
إيجابٌ للإجارة 00 على عدم التتفريغ» والإجارة يصح تعليقها بالشّرطء وسكوتٌ 
الغاصب مع عدم تفريغِه رضاءٌ بذلك الإيجاب وقبولٌ له. 

(وضَمّ الإجارَةٌ وفَسحُهاء والمُرْارعَةٌ والمُساقادٌ والوكالة» والكفالة 
والق اروف رو لتقا والانا رك جوالاك ات بوالو سك والطلؤ بالقنا نه الاقف 
مُضافة إلى) زمانٍ (مُستقبّل). 

أمّا الإجارة فلأنّها تمليكُ المنافع» وهي تحدث ساعةً فساعةٌ» فتكون مضافد 
وأنا فَسخها فمعتيرٌ بهاء وأمّا المزارعة والمساقاة 0 منهما إجارة وأمًا الوكالة 
والمضاربة فلأنّهما مِن باب الإطلاق» كالعتق والوقفء والطّلاق» وأمّا الكفالة فإنّها 
الترام المال ابتداء» فيجوز إضافتّها وتعليقها بالشسّرط كالئّدر. 


لا البيع وإجارنه وله والقسمَةٌ والشّركَةٌ والهبَة والنْكَاحٌ» وا جع والصّلحُ 
عَلَى مَالِء وإِيرَاء الدِينِ. 


وأمًا القضاء فلأنّه مِن باب الإمارة. وقد قال لبي ْلَه ءَلِهِوَسَلََ لما أَمَّر زيد 

و ساإسة وو رادو اه 3 ف 0 الل يات 0 ل لعفي اوس 0 
. ار لاا 

احَة)”"» وأا الإيصاءٌ والوصيّة يه فلأنَ الإيصاءَ توكيلٌ بِالتَصِرّف بعد الموت» والوصيّة 
0000 

(لا البَيعٌُ) أي لا تصحٌ إضافة البيع إلى زمانٍ مستقبل (وإجارّتُه) عندَ عقدٍ 
الفضولت (ومْسحْه والسمَة والشّركة والهبك والتّكَاحُ» وال جعَةٌ والصّلحٌ عَلَى مَالِء 
وَإبرَاءٌ الدّين)؛ لأنّ هذه العشرة تمليكاتٌ للحال» فلا تضاف إلى الاستقبال. 

هذا ولا يَضمنٌُ الأجير لحفظ الخان والسّوق ما سُرق منهما في الصّحيح؛ لأنّه 
رين الأبوانيعه: ما الاموال#يمعتوقلة ف التيوك ابوس ان نه دكي زهو فرك 
الفقيه أبي جعفرء وأبي بكر البلخيئ» وقال غيرٌهما مِن المشايخ في حارس السّوق: 
يضمن؛ لأنّه بمنزلة الأجير المشترك. 

ويضمنٌ الخاتِنُ بقطع الحشفةٍ مع الجلد نصف الدَّيةِ إنْ مات؛ لأنّه مات مِن 
سريان جرح مأذونٍ فيه وهو قطعٌ الجلدة» وغير مأذونٍ وهو قطع الحشفة؛ وإِن لم يمت 
ضمن كلّ الدّيةِ؛ لقطعه ما لم يؤدّن له» وإِنْ قطع بعضّها ولم يمت فعلّيه حكومةٌ عدلٍ. 

ولو شرط عليه وعلى الفصّاد والحجّام العمل السَّالم دون السَّاري لا 
يصحٌ الشّرطً. 

ويلزم الحمّال إدخال الحمل إلى البيت؛ لأنَه مِن تمام العمل ولا يلزمه الصّعود 
به إلى السّطح ونحوه إِلّا بالشّرط في العقد؛ لكونه أمرًا زائدًا. 


.)158095( أخرجه البخاريٌ (5771)» وابن حبّان (25115» والبيهقيٌ في «الشَّئن الكبرى»‎ )١( 
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وناو موك الذان قدا ماود تفز تالسارم وإماوع الميزانن: 
وغلق الباب؛ وستر السّطح والسُلّم ويلزمه إخراح مافي المخرج -وهو موضع قضاء 
الحاجة- ولو كان امتلاؤه مِن المستأجر؛ لأنّها مِن جملة منافع السّكتّى» فإن أبى لا 
يُجبر على إخراجه؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُجبر على أن يجعل مِلكّه فيما لا ينتفع به» ويجوز 
لساكنها الخُروج منها حينئذٍ لإخلاله بالانتفاع بهاء ولو أخرجّه هو يكون متبرّعَاء ولا 
يُحسب له من الأجر إِنْ فعله بغير إذن المالك» وهذا إذا لم ير هذه العيوب وقت 
الإجارة» فإن رآها حيط فلا خيار له؛ لرضاه بالعيب. 

ولا يضمن دَلَالٌ دفمَ المتاع إلى منْ يشتريه لينظره فذهب به من بين يديه ولم 
يظفر به؛ للإذن له عادةً بالدّفع لمن يريد الشّراءء ولم يقصّر في الحفظ حيث لا يلتهي 
عنه بغيره» وكذا لا يضمن إذا سرق ثمن المتاع منه. 

وإِنْ عيّن المستأجر له مكانّ القبر ليحفر فيه فحفر في غيره لم يستحقٌّ عليه شيئًا؛ 
لعدم إتيانه بما أمر به» وإِنْ لم يكن يذكر مكانه ولا وصمّه انصرف إطلاقه إلى مقبرة 
تحله والمععافنين منطه فن العق والرسع» واسفي الكت إن فلن كدلة» تلان 
المطلق ينصرف إلى المتعارّف الأعمٌ» والله تعالى أعلم. 
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ذو )الكةتحوالتشديهوعدنت حفرب إلى العا الآن مها عاذ وعيت عل 
أن أصل العار العور. 


وشرعًا: (تَمِلِيكُ تفع بلا عِوَض) فخرج تمليكٌ العين» كالبيع والهبة» وتمليك 
التّفع بعوض» كالإجارة. فال الكر حي : هي إباحة الانتفاع, لا تخليك المنفعة» وهو 
قولُ الشَّافعتَ وأحمد؛ لأنَّ المُستعير لا يَملِك الإجارة مِن غيره» ومن مَلَّك شيئًا مَلّكْ 
تمليكه من غيره بعوض. 

ولذا أن ا لتليفيين | ذا لك ينناف العاف ا فنها م الخرني بالتعيرة لاه يلك 
المُستعيرٌ المنافم على وجهٍ يتمكّن مِن الاسترداد منى شاءء فلو مَلّكَ المُستعيرٌ الإجارة 
ليكيكن الكعير وق ذلت: 

[مَشْرُوعِيّها] 

وهي مشروعة بالكتاب» وهو قوله تعالى: #وَيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ # [الماعون:0]» 
فإنّهِ سْتِحَاةوَيِدَقَ ذمَّ على منع الماعون الذي هو عدم إعارته؛ فتكون إعارته محمودةً. 

وبالسّنَةء وهو ما روى البخاريّ عن أنس رِدَةَنُ قال: كان فَرّعٌ بالمدينة» فاستعار 
لين صَردَةعكووَسَلٌ فَرَسّا من أبي طلحة يََوَيَدعتهُ -يقال له: المندوب- فَرَكِبّه فلمّا رجع 


قال نا رأيقاق شرف وان وغوناة 1خ ا(اتأى الفرمن سيريا كتدزيان النهد: 


.)5111/( «صحيح البخاريٌ)»‎ )١( 


2 


وتّصح ب«أعرتكٌ). و«مَتَحتَكَ2 و«أطعمثلة 3 أر عع 3 و١احَمَلتَكٌ‏ على دابتي). 
و«أخدمتكٌ عبدي) و«داري لَك سكتى 1 واعغمري سكنى ). وترجع م المُعيرٌ منى شاء. 


١+‏ ههه سس سس سح سح ححححججحبجبج 
وبالإاجماع: فإنّ الأمّة أجمعت على جُوَازَهاء وَإنَّما اختلفوا في كونا متحي 
وهو قول الآكثرء أو واجبة وهو قول البعض. 


سو هم 


[الألفاظ التي تَجُورٌ بها] 

(وتصحٌ ب١أعرنُك»))؛‏ لأنّه صريحها (و١مَتَحدَكٌ»)‏ ثوبي هذا؛ لأنَ أصل المنح 
أن يُعطي الرّجل آحَعَرَ ناقة أو شاةً ليشرب لبنهاء ثم يرّها إذا فرغ» روعي فيه أصل 
الو وخمل على العاريّة إذا لم يَرِدْ به الهبة (و«أطعمتُكَ أَرضِي»)؛ لأنَ الإطعام ! إذا 
أضيف إلى ما لا يُطعَم كالأرض ثراد به أكل غلّتهاء إطلاقًا لاسم امحل على الحال 
(واحَمَلتَكَ على دايتَي) هذه)؛ لأنّه يقال في العرف: حمل فلان فلانًا على دايّته, إذا 
أغارة إيّاهاء وإذا وَهَبه إيّاهاء فإذا نوى أحدهما صحَّت نيّتهء وإذا لم ينو مل على 
الأدنى؛ للا يلزم الأعلى بالسّك. 

(و«أَحدَمتّكَ عبدي»)؛ لأنَّ هذا إذنَ في استخدامه. وهي عاريّةٌ (و«داري لَكَ 
لكف 1 ال ون هه للكت »تارف كد رولك اعبرمنيو كت بزاع الي 
إلى االتشاطية أن كول اكه ميل أن كود لذ زر تكوان وان كن لفيا 
ل مُحكَمٌ في المنفعة» فهو مُعيّنٌ للدّاني بحُكم التَمسير» فيكون عاريّة 
(و«عمرى شكتى)) أي داري لك عمرى سُكنىء يقال: أعمّره الدّار أي قال له: هي 
لك مدَّةٌ عمرك!. والعُمرّى اسم منه» فيصير معناه: جَعلتٌ سُكناها لك مدَّةٌ عمرك. 

(ويرجعٌ المُعيرٌ متى شاءً) سواءٌ كانت العاريّة مُطلَقة أو مُوْقنَهِ لأنَّ المنافع 
تحدث شيئًا فشيئّاء وثبوت الملك فيها بحسب حُدوثهاء فالرّجوع بالنسبة إلى المنافع 
التي لم تحدثٌء فيكون امتناعًا عن تمليكهاء وله ولايةٌ ذلك. 


[ختهان العارد يَه] 


(ولا نُضِمَنٌ بلا تَعدّ إن هَلَّحَتْ) وبه قال مالكٌ والتُوري والأوزاعيٌ» ورُوي 
عن عليٌ وابن مسعود رََإَبَدَعَتهه والحسن» ولعي والسّعبِي» وعمرٌ بن عبد العزيزء 
وشريح» وقال الشَّافعيٌ: إِنْ ملكت مِن الاستعمال المُعتاد لا يضمنٌ» وإِنْ ملكت مِن 

سافان التفاقات: أن الحارية آمانة قطنا دناه لوقت ابشهانيه) نقظ كا 
قاله 0 وهو قول ابن عبّاس وأبي هريرةً يعإيََنفء وعطاءء وإسحاق؛ لقوله 
مَئَاعدوَسَة: «أَدّ الأمائةَ إلى مَنِ التَمَنَكَ» وَلا نَحْنْ مَنْ خائّكَ»» رواه التَرمذيٌ» وقال: 
ولت سين يي 


وقوله نايدو سيرد "على اليد ما أَحَرَتْ حتى نودي رواه ابن أبي شيبةً؛ 0 


_ ل ل ألتَدْعََ وس 
استعار منه ذروعا فو حنين» فقال: أَعَصبًا يا محمّد؟ قال: «بل عاريّة 0 


ولناما روى أبو داود والترمذيٌ -وقال: جورت مي ا عن أبي أمامة وعَيَِعَنَه 
فسعت زوق الله ]قوسل يفول ن«إن الله كد أعطن كز حل عفد ول 
صِيّْهَ لوارث» إل أنْ قال: االعارية مُوَدَاقٌ الم مَرَدُودَة0©. وما فى انشا عزن 
)00( «سئن الترمذي» .)١755(‏ 
(0) «مصيّف ابن أبي شيبة» (711/47)» وأخرجه أبو داود (7071)» والتَّرَمذَيٌّ (21777)» وابن ما 

.)58:( 

(؟) «سئن أبي داود» (7077)) و«السَّنن الكبرى» (91/417). 
(:) م سنن أبي داود» (700): واسئن نن التّرمذي» ٠(‏ 1)). 


الؤراق اع ع بن الات ةقان : العازةة بعطالة الوقيعةه انان فيه لا أن 
يتعذى. وعن علي تَإئةعَنهُ: ليس على صاحب العاريّة ضمان7". 


الحديثان اللّذان روّوهٌما أوَّلَا إنّْمايقتضيان وجوب ردٌّ العين» ولا كلام فيه. وإنَّما 


الكلام في وجوب ضمان القيمة بعد هلاكهاء وما رَوّوه من حديث صفوان رَيإَدعَن 
مُعارّضُ بما روى أحمدٌ في ٠ه‏ ندها» والحاكم في «مستدركه» -وسكت عليه- وابن 


حبَّانَ» عن ابن عبّاس مفلقاقةةا أن رنيول الله ها كدوم معاون ضفؤات بن أمّ 


يِدَلنَهُعَنَهُ ذوعا وسلاحًا فى غزوة حنين» فقال: يا رسول الله أعاريّة مُوْدَاةٌ؟ قال: : ١تَحَوْ‏ 


ويجاب عنه بأنّه صَإادة نوس أحَذ دروع صفوانٌ يد يَعَلئَدَعَنهُ بغير رضاه» ولذا قال: 
(أغصبًا يا محمد" لأنّه مَل نسل كان مُحتاجًا إلى السّلاح» فكان الأخذ له حلالاً. 
ولكنْ بشرط الضَّمانء كأخذ طعام الغير في حال الممخمصة. 

وقيل: المرادٌ ضمان الرَّدٌّ بدليل قوله مَإلنَدعَيِوَسَةَ : «إذا أَنَنْكَ ُسْلِي تأعيوم 
لاني بجا وَتَلابينَ درعا) . قال: فقلت: يا رسول الله أعارية ب 1 أواغارة 

مُؤدَاةٌ؟ قال: بل مُوَّدَاا . رواه أبو داود والمّسائيٌ وابن حجان في اصحيحه) 29 » وقيل: 
كان هذا منه صا عدوم اشتراطًا للضّمان على نفسه. وعندنا المُستعير لا يضمن 


.)١151771681/70( «مصيّف عبد الدَزَّاق)‎ )١( 

(؟) #امسئد أحمدا :)١7/9460(‏ و(صحيح ابن حبّانا (؟015)» و«المستدرك» (5701) واللّفظ له. 
2( أخرجه أحمد (19107)» والدَّارقطنيُ (1454)» والحاكم (5819). 

2 «سنن أبي داودًا 5 و« الْسّئن الكبرىا للشّسائيَ (4/اه), وصحيح ابن حّان) (506019ه). 


2 هم © جسم وح ك1 18 ماسر 3 0 0 

ولا تُؤْجَرٌ فإنْ آجَرَها فعَطَّبثُ صَمِّنْهِ المُعِيرُ ولايَرجِعٌ على أحدٍء أو المُستأجر ويرجعٌ 
2 : 2 يط 

على مؤجره إن لم يعلم أنه عاريّة 


بالشّرطء ولكن صفوان رَََيَءَتَهُ كان يومئذٍ حربيّاء ويجوز بين المسلم والحربيٌ مِن 
الشرائطة مالا بسر ردق" الب 

وقيل: المُستعير وإِنّْ كان لا يضمن؛ لكنْ يضمن بالشّرط كالمُودّع» على ما 
ادي ورين نما قال ذلك تطبيبًا لقلب صفوان وَتَِيعَنُ على ما روي أنَّه 
هلك بعض تلك الدّروع: فقال صََِأَلَعَاَدِوسَارٌ: (إِنْ ع عَرِمُناها لَكَ». فقال: لاء فإني 
اليوم ا في الإسلام لَمَا كنت يومئذ)20. ولو كان الْضُمان وَاجِيًا لامر بالاستيفا 
أو الإبراء. 

[إجارة العاريّة وإعارتها] 

(ولا تُوْجُرٌ) العاريّة؛ لأنّها غيرٌ لازمةٍ في الأصلء والإجارة لازمة وأجازها 
مالكُ. وكذا لا ترمّن العاريّة اتََافَاه لأنَّ الرَّهن لازم وهي غيرٌ لازم (فَإِنْ آجَرّها) 
المُستعير (فْعَطِبتْ ضَمِّنْه) المُستعيرٌ (المُعِيرٌ)؛ لأنّه صار غاصبًا بتعدّيه (ولا يَرجِمٌ) 
المستعير (على أحد)؛ لأنّه ظهر أنّه آجر ملك نفسه (أو) ضمّن المُعير (المُستأجرٌ)؛ 
لأنّهِ قبض مِلكه بغير إذنه» فكان كالمُستأجر مِن الغاصبء (ويَرجِعٌ) المُستأجر (على 
مُْجُره إنْ لم يعلم أنه عاريةٌ)؛ لكونه مغرورًا مِن جهة مُوْجّره؛ دفعًا لضرر الغرور عن 
نفسه وأمّا إذا علم أنه عاريّةٌ فلم يرجم؛ لأنَّ المُؤْجُر حيدَئذٍ لم يكن منه غرورٌ» فصار 
كالمستأجر مِن الغاصب إذا كان عالمًا بالخصب. 


.)00 /( أخرجه أحمدٌ (16707)» والدَّارقطنئ (5506): والطَبرانِيٌ في «المعجم الكبير»‎ )١( 


ويُعارٌ ما اختّلفَ استعماله أو لا إِنْ إنْلم بُعيْنٍ ٠‏ مُنتفعّاء وما لا ختلف إِنْ عيّنَّ» وكذا 
الفؤجر :عق :تمان ؤابك أو اننا حر ها قطلنًا يحي ويفية» وتركبور كي ونا 
فعل تَعيّنء وضّمِنّ بغيره. 


جيه يي هيه ببح 

(ويُعارٌ) من العاريّة (ما اختّلفَ استعماله) باختلاف المُستعملء كرُكوب الذَابَّهَ 
ولّبس الثوب (أو لا) أي لم يختلف, كالحَمْل على الدَّبَّ والاستخدام؛ والسّكنى (إِنْ 
لم يُعيّنِ) المُعير (مُنَفِعًا) وبه قال ماللكٌ والشَّافِعِيُ في وجه؛ لأنَّ العاريّة تمليك المنافع: 
وقد صدرت مُطَلَقَة وللمالك أَنْ يُملّك غيرّه» والأصحٌّ في مذهب الشَّافِعِيَ» وهو قول 
أحمد أنّها لا تعار بناءً على أنَّ الإعارة إباحة المنافع» والمباح له ليس له أن يُبِيحَ لغيره. 

(و) يُعار مِن العاريّة (ما لايختلف) استعماله (إِنْ عيّنّ) المُعير مُنْتفِعا؛ٍ لأنَّ التّقييد 
بالمُنتفع فيما لا يَختلف استعماله لا يُّقيد؛ لعدم التّقاوت» بخلاف ما يَختلف استعماله؛ 
لأنالمُعير رضي بذلك المُعيّن دون غيره (وكذا المُْجّر) بفتح الجيمء أي كمه ححكم 
المُعار إِنْ لم يُعيّن عوجر الكل كلل يها جر أن لمتوه بيو اتلك اسععيا له أو 
لا وإن 2 للا فين ادها لا يختلف استعماله؛ أن الإجارة تمليك المنافع كالإعارة؛ 
إلا أن الإجارة بعوضء والإعارة بلا عوض. 


(فمَنِ استعار داب أو استأجرها مُطَلّقًّ) أي من غير تعبين انتفاع أو مُفِعِ له أن 
(يحوِلَ ويُعير) للحَمْل (ويَركَبَ) بفتح الياء والكاف (ويركِب) بضمٌ الياء وكسر الكاف 
عملا بالإطلاق (وأيّا فَعَلَ) مِن الحَمْل والرّكوب والإركاب (تَعيّن) في الصَّحيح. 
فليس له أنْ يفعل غيره (وضّمِنَ بغيره) إِنْ عَطِبِتْ؛ لأنَّ ما وقع أوَّلَا تعيّن مُرادًا بالعقد 
فصار كأنّه منصوص عليه. 


وَإِنْ أطلَقٌ الانتفاعَ في الوقتٍ والنّوع انتمّعَ ماشاءً أي وقتٍ شاءً؛ وإِنْ قيّد ضَمِنَ 
بالخلانف إ شَرّ فقطء وكذا تَقِيدٌ الإجارة بنوع أو قَذْرٍ ا ااا 00 


جه سس سي ججٍِِجيييييبيببب ‏ 
(وإِنْ أطلّقٌ) المُعير (الانتفاع في الوقت) مُتَعلّقٌ بلأطلق» (و) في (التُوع) والقدر 
(انتفُعَ) المُستعير (ما شاءً) مِن أنواع الانتفاع (أيّ وقتٍ شاءً) عملا بالإطلاق. 
(وإن قيّد) المعير الانتفاع بوفتٍ كيوم» أو جمعة) أو مكانء» كطريق ك0 أو 
نوع منفعةء أو مهما (ضَمِنَّ) المُستعير (بالخلاف إلى شَرٌّ) عملا بالتقييد (فقط) أي 
ولانعس بالشاوفف إلى عمرين لانن فنانة لا الأذوا شويع[ ذد ينا تعاييةة يننا 
هو خيرٌ منه» كمّن استعار دابّةً؛ ليحمل عليها قَفِيزا مِن هذه الحنطة» فحمّلها قَفِيزًا مِن 
3 ِ ظٍِ 7 عه 2 
حنطةٍ أخرىء, أو حمل مثل ذلك شعيرًاء و تبان #ورقتفية قافا لاه تعا لف 
فإِنَ عند اختلاف الجنس لا تَعتبّر المتفعة والمّضرّة ألا ترى أن الوكيل بالبيع بألف 
درهم إذا باع بألف دينار لم ينفذّ بيعٌهه ووجه الاستحسان أنه لا فائدةً للمالك في تعيين 
الحنطة. فإنَ مقصوده دفعٌ زيادة الضّرر عن دابّهه ومثل كيل الحنطة مِن الشّعير يكون 


(وكذا تقبيدٌ الإجارة بنوع أو قَذْرِ), أو وقت» أو مكانٍ» فإن وافق المُستأجر: أو 
خالّف إلى مثل؛ أو إلى خير لا يضمن وإن خالّف إلى شرٌ يضمن. 

واختلفوا في إيداع المُستعير» فقال جماعةٌ منهم الكرخيٌ: ليس له ذلك؛ 
مُستدلّين بمسألة «الجامع»؛ وهي أن المُستعير إذا بعث العاريّة إلى صاحبها على 
يد أجنبيٌ فَهَلَكتٌ فى يله 003 المستعير العاريّة» وليس ذلك منه إلا إيداعا. قال 
الباقلانيٌ: وهذا القول أصحٌ؛ لأن الإيداع تصرّفٌ في ملك الغير -وهو العين- بغير إذنه 
قصدًاء بخلاف الإعارة: فَإنَّها تصرّفٌ في المنفعة قصدّاء وتسليمٌُ العين مِن ضروراته 
فافترقاء وأكثرّهم على أن له ذلك» منهم مشايخ العراق» وأبو الليث» وأبو بكر محمّد 


وردّها | إلى إصطبلٍ مالكهاء أو مع عبده أو أجيره مُسائَهة أو مُشاهَرة ٠‏ أو مع أجير رَبُّها 


أو عَبدِه يَقومُ على دابيِه أو لاء تسليٌ: 20 


بن الفضلء» وبرهان الأئمّة؛ لأنّ الإيدع دون الإعارة؛ لذن العين وديعة عند المستعير 

في العاريّة» فإذا ملك الأعلى فأولى أنْ يَملكَ الأدنى» قال ظهير الدَّين المَرغَينانيٌ: 
وعليه الفتوى. 

ومسألة «الجامع) مخيؤلة فك ما إذا كانت العارة شر مت توضت نعي ثم 
بعثها مع الأجنبي؛ لأنّه بإمساكها بعد مضي المُدَّة يصير مُتعدّيًا حتى إذا مَلَكتْ في يده 
يضمنء فكذا إذا تركها في يد أجنبيٌ. 

(وردّها) مبتداًء أي رَدُ المستعير الدَبَّةَ (إلى إصطَبلٍ مالكها) أي مَربَط الدَابّ 
(أو مع عَبده) أي عبد المُستعير (أو أجيره مُسائّهة أو مُشاهَرة أو مع أجير رَبُّها) أي 
7 ا ل ا ل 
المبتدأء والقياسٌ أن يضمن المُستعير إذا رد الذَّابّةَ إلى إصطبل مالكها فهلكث, أو رد 
العبدَ المُستعارٌ إلى دار مالكه فتّلف, وهو قول الشَّافعِيَ وأحمد؛ لأنَّ الواجب عليه الدَدُ 
إلى المالك أو نائبه» ولم يوجدْ فيضمن. كما في الوديعة والمغصوب والمرهون. فَإنَّه 
لا يبراً فيها إلا بالتّسليم إلى المالك دون الرّدٌ إلى داره اتّفاقًا. 

نون الالسهيان اك بالسليه التتغادف: لأن رَدّ العَواريٌ إلى دور ملاكها 
مُتعارَفٌء كآلة البيت. والنَّاسُ يحفظوندوابّهم في مرابطهاء وهولوسلّمها إلى مالكهالرمّها 
إلى إصطبلهاء وقيل: هذا في زمانهم» وأمّا في زماننا فلا يبر إلا بالتنّسليم إلى يد صاحبها 

وأمّا عبد المُستعير أو أجيرّه مُسائَهة أو مُشاهَرة؛ فلأنّه مِن عيال المُستعير» وله 
ردّها بيد مَن في عياله» كما للمُووع؛ لأنّ حفظ الوديعة بهمء وأمًا الأجير بِالمُياوّمة فلا 
عدن لون 


كرد مُستعار خَيرٍ نيس إلى دار مالكه بخلان رَدٌ الوديعة والمغصوب إلى دار مالكهاء 
ل 0 ل / 
وعاريّة النقدين والمكيلٍ والمّوزونٍ قرض. 


هه ويه ؟ أ _ به ججح جب 

وما أجيرٌ ربٌ الذَابّة أو عبده فقياسٌ قول الشّافع أنَّهِ يضمنء كما فى الوديعة» 
ووجه مذهبنا -وهو قول أحمد- أنْ مالك الدَابّة راض به عادةً» والأصل أن مُؤنة الرَّدُ 
على مّن وقع القبض له؛ لأن «الخراج بالضَّمان)”" والرّد واجبٌ» ولقوله صَِنَامْيووسَة: 


3 > لس 7 0 عر 00 2 
اعلى اليد ما أخذت حتى تَوَدَيَةُ)7". فإذا ثبت هذا تتضح هذه المسائل. 


(كَرَدَ مُستعارٍ غَيرٍ نْفيسِ) كفأس وغربال ونحوهما (إلى دار مالكه) فإنَّهِ يكون 
تسليمًا لمالكه اتَقَاقًا؛ لأنَّ الدّار في يد مالكهاء فكان الرَّذُ إليها ردًا إليه» وأما النّفيس 
كالمصحف والجوهر فلا يُسِلَّم في العادة إِلّا إلى يد مالكه. 

(بخلانٍ رد الوديعة» والمغصوب إلى دار مالكها) دإركالا مكوة ميلا له انا 
الوديعة؛ فلن المالك رَضِي بحفظ المُودَع دون غيره؛ وأمّا المغصوب؛ فلأنٌَ الغاصب 
معد بإثبات يده في المغصوبء وإزالة يد مالكه, فلا بِدَّ له مِن إزالة يده وإثبات يد 
مالكهء وذلك بحقيقة التّسليم إلى مالكه. 

(وعاريةٌ الَّعدينَه والمكيل» والموزون) والمعدود المُتقارب إذا أَطلِقتٍ الإعارة 
(فَرضٌ)» وتسميتها عاريّةٌ مجارٌ؛ لأنّ الإعارة تمليك المنافع» ولا يُمكن الانتفاع 
مبذه الأشياء إِلّا باستهلاك عَينهاء فاقتضى إعارتها تمليكهاء وذلك بالهبة أو القرض» 
وَالقرض أدناهما فيتبت» وآمًا لو استعار دراهم؛ ليُعاير بها مِيزاناه أو ليريّن بها دكَانًا إن 
ذلك إعارة لا قرضٌء وتكون له المنفعة المسمّاة. 


.)71 47( والتَّرَمِذَيٌّ (137)» والنسائيُ (5545). وابنٌ ماجه‎ »)3720٠4( حديثٌ أخرجه أبو داود‎ )١( 
«مصّف ابن أبي شيبة» (7511/97)» وأخرجه أبو داود (0071), والتُرمذيٌ (1؟١)» وابن ماجه‎ )0( 
.)510( 


وصعٌ إعارةٌ الأرض لليناءء والغرسء وله أن يترجعَ» ويل فَلعهُماء وضَيِنَ ما 
نقصّ بالقلع إِنْ وقتّها ورّجع قله وكُرة الرّجوعٌ قله لوج طق فج والوع فتن ماه الوه اهام وماك 2 


جا .ب _سا ل ٌ ٌ” _ ___مسسل  _‏ مسههها 

(وصحٌ إعارةٌ الأرض للبناءء والغرس)؟؛ أن كلذ هنيما له فنع معلومة تيلف 
بالإجارة» فتَملّك بالإعارة» بل أولى؛ لأنّها تبَرّعٌْ (وله) أي للمعير (أَنْ يرجعٌ) عنها 
بعد أن ين اللتعين قري : لأنّ عقد الإعارة غيرٌ لازم (ويكلّف) المُعيرٌ المُستعير 
(كَلعَهُما) أي البناء والغرس؟ أنه شَعْل أرضه ما (وضَمِنَ) المُعير للمُستعير (ما 
تقصّ) البناء والغرس (بالقّلع) بأن 2 معاد سو لاد الفنوع فر 
قبل الوقتء ذَكره فى في اشرح الكنزاء والمعق رك تترى شرع قامينما إلى الجدة 
المضروبة» وفي «القدوريٌ): إذا كانت قيمتهما وقت مضي المدّة المضروبة عَشَرة 
دنانيرٌ مثلاء وحين قَلَعهما ثمانية» يرجع بدينارين» وفي «المبسوط»”: ويَتَملّكُهما به 
إلا أن ايها الفبهين :ولا زقيكه ميا ذله زراك أله ركه رإن وننه ةلقد 
الإعارةَ [ورَجِعَ قبله]". 

وقال زفرٌ: لا يضمنٌ؛ لأنَّ التوقيت والإطلاق فيها سواء؛ لبُطلان التأجيل 
في العواري. 

ولنا أن المُعير بالنَّوقبت غارٌ للمُستعير؛ أنه نص على ترك الأرض في يده وقرار 
بناته وغرسه فيها المدّة التي سمّاهاء وللمغرور أن يدفع الضَرر عن نفسه بالرجوع 
على الغار. 

(وكْرِة) للمُعير -إِنْ كان وقّت- (الرَجوعٌ) عن الإعارة (قَبلَه) أي قبل الوقت 
الذي وننها بيه لد فيه حافت الوعد قيّد الضّمان بالجُؤقَتة؛ لان لقعي ل ا 
)١(‏ «المبسوط»(١١/57١).‏ 
2 مققلاين الي الخطيّة: (ورجع قبله). والمُثبّت مِن «ك). 


5 م ع اير 0-0 2 ماع 
ولو اعارٌ للزرع لا يَاخذ حتى يّحصد. وقت أو لا. 
َ 5 0 3 
وأجرةَرَدٌ المُستعار والمُستأجَر والمغصوب. على المُستعير والمُؤْجّر والغاصب. 


 ----------_- ١‏ _ _______________ل ‏ ج يج لال ا في 
المُستعير شينًا من البناء أو الغرس إِنْ لم يُوقّتُْ؛ لأنّ المُستعير حيئٍَ مُغْترٌ لا مغرورٌ؛ 
أنه اعتمد الإطلاق في العقد. وقال مالكٌ: ليس له الرّجوع متى شاء؛ لأنّهِ غيرٌ مُتعَدٌ 
فيه» فلا يكون لصاحب الأرض أن يأخدّها ما لم يُفرغْها المُستعير. 

قلنا: الأرض على ملك صاحبهاء والعاريّة لا يتعلّق بها لزوم. 

وقال ابن أبي ليلى: البناء للمُعير» ويضمن قيمته مَبنِيا لصاحبه؛ لأنّ دفع الضّرر 
من الجانبّين واجبٌء وإِنّما يندفع بهذا. 

قلنا: صاحب الأرض لم يرضّ بالتزام قيمة اليناء» ففي إلزامه ضررٌ عليه» فلا 
نقناو ايدو تسدنالقرزورة رولا عيوورة جنا لأنوف الفاغ رفي ملف أحدهما 
عن الآخر ممكن. 

(ولو أعارٌ) أرضًا (للدً رع لايأخدٌ) المُعير الأرض (حتى يتحصد) الزَّرِعَ (وقّتَ 
أو لا)؛ لأنْ للزّرع نهاية معلومة فيْترَاه إلنها عاج الكل مراعاة [الحفيفة » فكان أرلن 
من القلع. 

(وأجرةٌ رَدٌ المُستعارِ, والمُستأجَرِء والمَغصُوب على المُسَتَّعِيٍ والمُؤْجُرٍ 
والقَاصِب)؛ لما تقدَّمء والله سبحانه أعلم. 
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(هي) لغةٌ: فَعيلةٌ بمعنى المفعولة: مُشْتَقَةٌ مِن الوَدْع وهو التَّرْكه وقد جاء في 


حور 2 - ره عو ع و 1 
الحديث: ١لينتهيّن‏ قوم عن وَدْعِهِمَ الجَمَعَاتِ)”" أي عن تركهاء وقرئ قوله تعالى: 
هر ره رخ مر عر عر صر و َّ ع 000 ع 5 
#ما ودعك ربك وما قن * [الضشحى: ]0 بتخفيف الذال» أي ما تركك وما أبغضّك. 
وشرعًا: (أمانةٌ تُركِتْ للحفظ) مالا كان أو غيره؛ بشرط أنْ يكونٌ قابلًا لإثبات 
اليد؛ ليمكنَ حفظه. حتى لو ودع الآبق» أو المال الساقط في البحر لم تصحّ» وكون 
المُودّع مُكلّفًا؛ِ لوجوب الحفظ عليه. 


[مشروعيّتها] 


5 32 5 5 مير رتوسظر 2 ورد شك م مم بل ل 7 ال سر سر اسل 
وشرعية الإيداع بقوله تعالى: “إن الله يأمركم أن تدوأ الأمكتكت إِلح أهلها وإِذا 

اي مر 2 01 روه مء«سءم 0 ع 50 2 3 0 
ثم بِينَ الناس أن مَحَكُموأ يألْعَدَلٍ # [النّساء:08]» وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدهاء ولأن 


22 
ع 


قُبول الوديعة مِن باب الإعانة» وهى مندوبة؛ لقوله تعالى: #وَتماوثوا عل ألْرَ وَالتّقَوئ * 
[المائدة: 1]. وقوله مَِإَِّلنَءََتهوَسَل: «واللهُ في عون العَبدٍ ما دَامَ الْعَبدٌ فى عَونٍ أخيه)"”. 
(وَسَعَانهَا كالغار :)قلأ تضد”' تإن طلكك اين غير تعد لمااووئ ابا ماجة فقن 
0 ع ساعة ا لم 20 - 2 ١‏ 
اسئنه) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه أن النبىّ صَؤْلتَعيِووسَءٌ قال: «مَن أودعَ 
ل اا 1 و 7 09 1 1 5 عو 0 
وَدِيعَةَ فلا ضَمان عليه)0". وقال مالك: إذا سرقتٍ الوديعة مِن عند المودّع» ولم يُسرّق 
3 ع 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى (01/57).» وابن حبّان .)١780(‏ 


0( أخرجه مسلم (71949)» وأبو داود (54457) والتّرمذي (570١)؛‏ وابن ماجه .)١15(‏ 


(9) «سنن ابن ماجه» .)55٠١12(‏ 


وله حفظها بنفسه وعِيالِه وإ نْهِىَ» والسّفرُ بها. وعند عَدم التي والخوفي. 2 


9# ل لش سهويه سص_سبببب ب بجي 

قلنا: متسس الع ع 
لقوله صَأَلنَعدَوِوسَ: َ: اليس عَلى المُستودع غَيرٍ امِل يوان 100 الخائن, 
والإغلال: الخيانة. 

(وله) أي للمُودّع (حفظها) أي الوديعةٍ (بنفسه و) بمّن في (ء عياله) من زوجته. 
وولده» ووالدّيهء وأجيره الخاصٌ الذي استأجره مُشِامَرةَ أو مُسائّهة والعبرة في هذا 
الباب للمُساكنة لا للتّفقة (وإنْ نَهِيَ) عن حفظها بهمء وقال الشّافِعيٌ: ليس للمُودّع أن 
يدفعها إلى مَن في عياله؛ لأن مالكها رضي بحفظه. لا بحفظ غيره. 

ولا أن الزاعيي هليه أن ممطلط عل اها لاشيم ريع مكل اولان 
المُودّع لا يُمكنه مُلارّمة بيته لحفظ الوديعة» ولا استصحابها معه في خروجه فلم يكن 
له بد من حفظها من في عياله. 

وفي «الدّخيرة»: الدّفع إلى من في العبال إِنّما يجوز إذا كان أميئاء ولو دفعها 
المودّع إلى أمينٍ ين أمنائه ليس في عياله يجوزء وعليه الفتوى. 

(و) للمُودع (السّفْرٌ بها) أي بالوديعة وإن كان لها حمل (و) 00 (عند 5 
النّهي) مين صاحب الوديعة (و) عدم (الخوفي) بأنْ كان الطريق آمناء لا يُقصَدٌ 
بسوء غالباء ولو قصده يُمكنه دفعه بنفسه أو برفقته. وقال ارسي ادي 
إنْ كانتٍ المسافة قصيرةً» ون كانت طويلة فليس له ذلك فيما له حملٌ ومؤنةٌ. وقال 
محمّدٌ: ليس له السّفر بها فيما له حمل ومؤنة؛ إذ الظاهر مِن حال صاحبها أنه لا يرضى 
بهاء وصار كالوكيل بالبيع ليس له السّفر بالمبيع» وإنْ سافر به ضَمِنٌ 


ضةه» ٠‏ و 2 03 5 2 اه عم سس 2 ع يلابي 
ولو حَفظٍ بغيرهم صَمنَء إلا إذا خافَ الحَرقٌّ أو الغرقّ فوَضْمَها عند جاره. أو في فلك 
آخرّ فإنْ حَبَسّها بعدّ طَلبٍ ربّها قادرًا على النَسلِيم أو جَحَدّها 0 


وقال الشافعيٌ: ليس له ذلك مُطلَقَاء لأنَّ المُتعارّف هو الحفظ في الأمصار دون 
المفازات والأسفار. وقال مالكٌ: ليس له ذلك إذا قدر أنْ يردَّها على صاحبهاء أو 
ركلف ان المناكن ار ايه 

ولأبى حنيفة أنّهِ أمَره بالحفظ من غير تَقييذ» فلا يتقيّد بمكانٍ دون مكان» كما 
ا ل ار 
بالوديعة إذا نهاه ريّها عنه بلا حلاف بين العلماء. 

(ولو حَفظِ) المُودّع (بغيرهم) أي بغير نفسه وعياله (ضَمِنَ)؛ لأنْ المالك رَضيَ 
بيده لا بيد غيره؛ والأيدي تختلف بالأمانة (إلّاإِذا خاف) المُودّع على الوديعة (الحَرقٌ) 
بأن وقع حريقٌ في داره (أو) خاف عليها (الغَرقٌ) بأنْ كان في السّفينة» وهاجت الرّيح 
وساء سا 7 ٠.‏ 5 05 ام ع 1 : 95 03 
(فوضعها عند جاره) في خوف الحرق (أو في فلك اخرّ) فى خوف الغرق فإنه لا 
بلقيو :لكأن تتلدهةا 2ه المع واففينا وا كو 4لا . 

وفي «التّهاية»: عن محمَّدٍ أن المُودَع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله: 
5 5 ع 7 3 
أو دفع إلى أمين مِن أمنائه ممّن يثق به في ماله» وليس في عياله» لا يضمنٌ؛ لأنّه حَفظها 
مثلما يحفظ مالهء ولا يجب عليه أكثر مِن ذلك. ثمَّ قال: وعليه الفتوى. وعزاه إلى 
التمُرتاة شئ» وهو إلى الحَلواني» ثمّ قال: وعن هذا لم يشترط في «التحفة» الحفظ 
بالعيال» بل قال: ويلزم المُودّع إذا قبل الوديعة حفظها على الوجه الذي يحفظ ماله. 

(فإِنْ حَبّسّها) أي المُودَعٌ الوديعة (بعدَ طَلب ريّها) حال كون المُودَع (قادرًا على 
النُسليم, أو جَحَدّها) مع ربّهاء سواء أقرّ بها بعد الجُحود أو لاء قيّدنا الجحود بكونه مع 
رب الوديعة؛ لأنَّه لو كان مع غيره بأنْ قال له أجنبيٌ: أعندك وديعة لفلانٍ؟ فقال: ليس 


ع 


أو خَلطَ بماله حتى لا تمي أو تعدّى فلس أو رَكِبَّ. أرعط وردان ارريان بره 
أو جهّلّها عند المَوتِء ضَمِنَ وَإِنْ أَزالَ التَعدّي زالٌ صَمانه. 


وإن اختلطتٍ بلا فِعْله اشتَرَكَاء 527 
جه جه هي ببس سححححححجححححح حب ججبي 
لفلانٍ عندي وديعة. لا يضمرٌ خلافًا لزفيٌ وهو يقول: الجحودٌ سبب الصَّمانء سواءٌ 
كان عون التقاناف أو غير 4الؤتلا ف صم قارولا أن اللمسدر عد غير المالك ينات 
الحفظ؛ لأنّه يقطع طمع الطَامِعِين عنهاء وبه قال مالك والشَّافِعنُ وأحمد. 

(أو خخلط) المُودَعٌ الوديعة (بماله حنى لا يَتميّدّ) كالحنطة بالحنطة» أو تعسّر 
تَميرّهء كالحنطة بالشّعي وكخلط المائع بغير جنسه. مثل خلط الزّيت بِالشّيرج» وأسند 
الخلط إلى المُودَع؛ لأنّها لو اختلطت بماله بغير فِعْله كان شريكًا لصاحبها بالاتفاق» 
وسيّذكر المُصتّف هذاء وقيّد الخلط ب«عدم التَّميّ»؛ أنه لو خلطها وكان يتيسّر تميزهاء 
كما لو خلط الدّراهم البيض بالسّودء والدّراهم بالدّنانير والجوز بالأُوزء لم يتقطغ حق 
المالك بالاتفاق؛ لتمكنه من الوصول إلى عين ميلكه بالإخراج. 

(أو تعدّى فلّبس» التُوبَ المُودّع (أو رَكِبَ) الذَابّة المُودّعة (أو حفظ) الوديعة 
(في دار أَمرَ به) أي بالحفظ (في غَيرهاء أو جهّلَها) -بتشديد الهاء #الرليه ال ان 
أنّها وديعةٌ (عندٌ المَوتِ ضَمِنَ) مثلّها لو مثليّة» وقيمتها لو قِيميّةَ جواب الشّْرط الذي 

هو «فإِنْ حبسّها» وما عطف عليه» وخيّراه , نيق المشاركة والتضمين: 

(وَإنْ أَزالَ) المُودّع (التعدّيَ) بأنْ ترك لبس ثوب الوديعة» أو ركوب دايّها (زالٌ 
ضَمانه) وقال الشّافعيٌ: لا يزول. وبه قال مالك في رواية وأحمدٌ. 

(وإِنٍ اختّلطتٍ) الوديعة بمال المُودّع (بلا فِمْلِه) كما لو انشقَّ الكيس في صندوقه 
فاختلطثٌ بدراهمه (اشترٌكا) در ملكهماء ولا يضمن المُودَع؛ لعدم الصّنْع منه» وهذه 
شركة أملاكِء حتى لو هلك بعضها هلك من مالهماء ويّقسّم الباقي بينهما على قَدْر ما 
كان كل سيم 


ولايدمَعُ إلى أحَدٍ المُودعِين قِسطَه بيب الآخرء ولأَحَدٍ المُودعَين دفها إلى الآخر 
لا يُقسَمء ودَفْعٌ نصفها فيما يُقِسَمُ وضَمِنَ دافم الكلّ لا قابضه. ف #حفانة ع لخاد ةن 


و ل لس ل ههه بس جب 

(ولا يَدقَعُ) المُودّع (إلى أَحَدِ المُودِعِينَ قسطه) مِن الوديعة (بِمَيبةِ الآخر) ولو 
دفعه بعيبته يضمنٌ» وهذا عند أبي حنيفة وهو مروي عن علي كرم الله وجهه؛ وفيه 
حكانة وهي أن رَجِلَِين دخلا حمّاماء وأودعا عند الحماميٌ ألما فخرج هيما 
وطليها منه. فأعطاه إِيّاهاء وذهب. ثم خرج الآخرء فطالبه مها ف فتحيّر الحماميٌ» فذهب 
إلى أبي حنيفة» فقال له أبو حنيفة: قل له: كلاكُما أودعيّماني» فلا أعطيكٌ حتى يحضرٌ 
صاحبك» فانقطع الرّجل وترك الحماميّ. 

وقال أبو يوسفت ومحمَّدٌ ومالك والشَّافْعِيٌ: يدفع إليه قسطه؛ ولا يَضمِنْ 
سواءٌ كان مِن ذوات الأمثال» أو مِن ذوات القيم عند بعض المشايخ» والصّحيح أن 
الالتلا ف قبماتهو وين نذواع: الامفال قتي غيداةه كالعات»والدوزات و العبيق لستن 
لكام أن قا ةا عاق 

(وَلأَحَدِ المُودَعَين دفعُها إلى الآخر فيما لا يُسَمُ) كالعبد والثُوب والحيوان؛ 
لأنَّ المالك رضي بيد كلّ منهما على كلّها؛ لأنّه أودّعهما مع علمه بأنَّهُما لا يجتمعان 
اليل والتّهار على حِفْظها (وَدَفْعُ نصفها فيمائُقسَمُ)؛ لأنَّ المالك لما أودعَهما مع عِلْمه 
أنّهما لا يقدران على ترك اشتغالهماء ولا يجتمعان في مكانٍ واحدٍ للحفظ كان راضيًا 
ابيع حلط 2 والخر نينا تمن و لكلة و لت يوار لذلة لكا يتالص 

(وضَّمِنَ دافِعٌ الكلّ) إلى الآخر عند أبي حنيفة وقالا: لا يضمنٌ دافمٌ الكل 
إل الكقر نقها نكيل القسمة» كدا الا نسم :نما لا يختولياة لأن القالف وض 
بأمانتهما (لا قابضٌه) أي لا يضمن عند أبي حنيفةَ قابض الكل؛ لتعدّيه بالقبض؛ لأنّه 


مُودَعٌ المُودَع» ومُودّع المُودّع لا يضمن عنده. 


ولا اعتبارٌ للنّهي عن الدّفع إلى مَن لا بد لهُ من حفظه. وعن الحفظٍ في بيتِ يمن 
دار إلا أَنْ يكونَ به خَلَل ظاهِرٌ ولو أُودَعَ المُودَعٌ فهَلَكَتْ ضمَّنَ الأول ولو أَودَعَ 


1 ع > ىع عم 
الغاصِبٌ صَمَّنَ أنّا شاءً. 


+إهب ‏ _## #_#### #2222222 ل 
(ولا اعتبارٌ للنّهي) أي لنّهي رب الوديعة المُودَعَ (عن الدّفع إلى مَن لا بد لة) 
للمُودَع (من حفظه) كأنْ قال: ١لا‏ تدفها إلى امرأتك» أو أحدٍ مِن عيالك»» فإنَّ هذا 
الخوط مفيةإذ فدتراتو الإسيانة الك جل لق هالفدو لذ تاتون :ته عطالةه اانه إن 
يلزم مُراعاته بحسب الإمكان, فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار التي عن الدّفع إليه 
كالئهي عن حفظه؛ فكان مُناقِضًا لأصله فيبطل؛ فلا يضمن إذا هلكتٌ استحسانء 
ويضمن في القياس؛ لأنَّه استَحفّظ مَنِ استحمّظ منه. ويُؤيّد وجه القياس قوله تعالى: 
ول نُؤْنوا السمهاه أمولكه 3 [الساء:5]» والمراد النّساى فإذا كان هو منهيًا عن دفع مال 
نفسه إلى امرأته» فما ظنك في مال غيره؟ ووجه الاستحسان ما تقدَّم والله أعلمُ. 


03 


(و) لا للنّهي (عن الحفظٍ في بيتٍ من دار)؛ لأنَّ البيّين في دار واحدةٍ قلّما 
يَختلفان في الجرز فصار الشّرط غير مُفِيدِه فلا يُعتيرٌ كما لو قال: «احفظها بيمينك 
دون يسارك»» أو ١في‏ هذا الصُندوق في هذا البيت» فحفظها في صندوق آخرّ (إلا أنْ 
يكونَ به) أي بذلك البيت الذي تَهَى عنه (حَكَلُ ظاهِرٌ) فإنَّ النّمي مُعتيدٌ حيئكٍء وكذا إذا 
غباه عن الحفظ في دار أخرى اعَّّر النّن حتى لو خالف صضَمن. 

(ولو أَودَعَ المُودَعٌ الوديعة عند مَن ليس في عياله (فَهَلَكَتْ ضِمِّنَ) المالكُ 
(الأوَّلَ) عند أبي حنيفة» وعندهما ضمَّن أيّهما شاء؛ كما قال مالك والسَّافعِيٌ. 

(ولو أُودَعَ الغاصِبٌ) المغصوب فهَلّك (ضَمِّنَ) المالكُ (أيا شاء) باتفاقهم. 

م مُودّع الغاصب إِنْ لم يعلمْ أنّه غاصبٌ يرجع على الغاصب قولَا واحدّاء وإِنّ 
علم فكذا في الظّاهر وحكى أبو اليّسر أنه لا يرجع؛ وإليه أشار شمس الأئكة. 


ومو اه فاه ه © هه 8 868© 6 6ش شه قه هه 6 ههه هوه وهس هو و وان شاه هذه وه 


ثم اعلم أنَّ الإيداع يكون بالإيجاب والقَبول تارم ك«أودعيُكَ هذا المال». 
7 3 2 32 2 د و شه 
وقول الآخر: «قبلتٌ» وبالدّلالة أخرى» كوضع المتاع عند الغير وهو ساكت؛ لأنه يعد 
ل الي 
قبولا عرفا. 

ولو وضعه عند جماعة يتعيّن له حافظًا آخرٌّهم قِيامًا وانصرافا. 

ولاضمانَ على مَن دفع ما عنده مِن الأمانة إلى سلطانٍ جائر هدّده على دفعه إليه 


بقطع يده» أو ضربه خمسين سَوطَا لعدم قدرته على دفعه» فلم يكن مُقصّرًا في حفظه» 
والله سبحانه أعلم. 


0 0 عع 0 ْ 0-7 00 000 وا 0 5ت 
121212090 
و و 0 20 9 0 50 0 2 5 29 9 99 95 و ف 0 
1192 


ع د ب 
2 2 2 25 25 088 الروياه اس و ري 
9 5 19 5 ف 0 ال ييا ل ا ا ا 
1 81 550 
5 0 0 0 0 0 20 00 0 20 0 0 0 20 9 9 3 1 1 
00 1 
055855 05000389 00 


1 ا ا ا ل ا ظ 
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0ه م ا سكس 5 رام 8 ١‏ 
هو أخذ مالٍ مُتقوم مُحترّم عَلَنَا بلا إذن مالكه. يُزيل يده ا 


000 

(هو) لغةّ: أَخذ الشَّىيء ظلمًا وقهرّاء مالا كان أو غيره» وقد سمي المغصوب 
غصبًا تسمية للمفعول بالمصدر. 

وشرعًا: (أَخُذُ مال مُتقّم مُحترم عَلَنَا بلا إذنٍ مالكه يُزيلُ دّه) أي على وجهٍ 
ويل ذلك الخد يمالك المال هق الماله سق كان لخدام الغبلايعين إذن سالكدة 
ولبس التَّوبِء والحمل على الذَابّة عَصبًا بالانّفاق؛ لقَضْر يد المالك عنهاء وإثبات يده 
عليياء ون الوم سا مقاط قوم وه اموه عن عله 

فخرج بالأخذ ما صار مع المغصوب بغير صنْعْ الغاصبء كما لو غصب 
ديه فبِعنْها أخرىء فإنّه لا يضمئُهاء وبالمال نحو الميتة والحُرٌ وبالمُتقوّم الخمرٌُ 
وبالاحترام مال الحربي» وبالعَلّن السَّرقَة وبعدم إذن المالك الوديعة» والعاريّة 
والممتا خرن والموهوي وتحوهاء 

قولف ااثريل توه الجا ندل الاتهوا عن ال المقارةالعلزم تحموبإزالة اليد 
قله يانه | نا فكوق جالسر والتحونلن ولآن الفضين كعد ةا إرالة اند المسنه العين 
بإثبات اليد المُبطِلة» أو قَضْرها ومنعها عنه وعند مالكِ والشَّافعِيَ إثبات اليد المُبطِلة 
ينغتو قيرط إؤالة الميحقة: 

وفائدة الخلاف [تظهر ]"' في زوائد المغصوب. كالولد وثمرة البستان والسُمَن 
والجمال. فإنَّها غيرٌ مخصوبةٍ عندناء فلا تكون مَضمونةٌ سواء كانت مُتّصِلة أو مُنفصِلة 


0غ( ما بين معقوقتّين سقط من التّسخ الخطّيةء والمثبت من: «2). 


لا بالتّدي عليها بالإتلاف؛ أو المنع بعد طلب المالك» وأمّا بدونهما فلا تكون 
مضمونةٌ؛ لعدم إزالتها وقَضْر يده عنها؛ لانعدام ثُبوتها عليهاء ومغصوبة عنده فتكون 
مضمونة؛ لإثبات اليد المُبطلة. 


(فلا عَصبّ في العقار)؛ لِما تقدّم مِن أنَّ الغصب فيما يُنقّل (حتى لو هَلَكَ) 
العقار بآفةٍ سماويّةَء أو انهدم بناء الدّار بسيل (في يدِه) أي يد آخذه قَهِرّا مِن مالكه 
(لا يَضْمِنْ) وهذا عند أبي حنيفة» وأبي 0 وقال محمِّد: في العقار الخغصب. 
ويضمن بالهلاك في يد آخذه قهرًا عن مالكه» وهو قول أبي يوسفف أوَّلَاء وبه قال مالك 
والشَّافعيٌ وأحمد؛ لأنّه أثبت يده على وجه يضمن تفويت يد المالك عنه» فانعقد ذلك 
سببًا للضّمانء كما في المنقول. 

ولأ حديفة أن القصيت إزالة اليد القستة بإات: اليك الغنطلة؟ لآن الاج 
ضمان جبّر فيعتمد التّفويتء وإزالة يد المالك إِنّما تكون بالتّقل والتّحويل» وذا لا 
يُتصوّر في العقار وإِنَّما يُتصرّر فيه منع المالك عنه. ومنع المالك [تصرّّفٌ]”" فيه لا 
في المحلٌ» وصار كما لو بعد المالك عن مواشيه حتى تَلِفْت بذلك. 


وأمّا قوله ايو ١مَنْ‏ عصَبَ شِبرًا م مِنْ أرضٍ طوف الله ووم القيات يشيع 
1 فلا يدل على أنَّه يتح فيه الخصب المُوجب للصّمانء كإطلاق لفظ البيع 


غره 


3 بيع الخُرٌ في حديث: "مَنْ بَاحَ خُراا(”. قال ابن الأثير: طُوّقه من سبع أَرَضِينَ: 
أي يخسف الله به الأرضء فتصير البقعة المغصوبة منها فى عنقه كالطّوق» ويُؤيّده أنه 
(1) في النسخ الخطّية: (يُصرف) بدل (تصرّفٌ)؛ والمثبت من «ك). 


(؟) أخرجه البيخاري :)7١948(‏ ومسلم )١7١١(‏ بألفاظ متقاربة. 


(') أخرجه البخاري (/757717).؛ وابن ماجه (447 ؟)؛ وأحمد (4197). 


وما نَقصٌ بفِعلِه يُضْمَنُ» واستخدامٌ العبدٍ خَضْبٌ» لا جُلُوسُه على البساطٍ. 


١6١‏ سحيب سج اقب ل سس ببح ب يي 
ك رواية للبخاريئ: حسف به إلى طبع أر 01 وفي (مسند ابن أبي شيبة): (١مَنْ‏ 
غعب كيرا قن أرض جادنة إسطاما 0 عنقه 7 . والإسطام: كالحَلّق من الحديد» 
يكل عون ان ماين القبات ايلاع تكوب يون طرف كاين الاين 
طوق التقليد. 

هذاء والحديث المذكور هو حجنا في ذلك. فإنَّه صََتَةعوَمَل بين جزاء غاصب 
العقار الوعيد في العُقبى» ولم يذكر الضَّمان في الدّنياء فذلك دليلٌ على أن المذكور 
جميع جزائه» ولو كان الصَّمان واجبًا لكان الأولى أَنْ ينه لأن الحاجة إليه أمسٌ. 

(وما تَقَصَ) العقار (بفِعله) أو سُكناه في الدّارء أو رَّرْعه في الأرض (يُضْمَنٌ) 
عندهم جميعًا؛ لأنَّ هذا إتلافٌ» والعقار يُضمّن بالإتلاف انافاه كما إذا تَقَل تّرابه؛ لأنّه 
فِعْلُ في العين» وجاز ألا يضمن بالغصبء ويَضمنٌ بالإتلاف كالحُرٌ. 


(واستخدامٌ العبي) والحمل على الدَابّةِ (عَضْبٌ» لا جُلُوسْه) أي ليس جلوسش 
الجالس (على البساط) الذي لغيره غصبًا له؛ لأنّه بجلوسه عليه لم يفعل فيه شيئًا يكون 
به مُزِيلًا ليد مالكه؛ وبَسْطٌ البساط فِعْلٌ مالكه. فتبَقَى يده فيه ما بقي أثر فِعْله بخلاف 
استخدام العبد» والحمل على الذَابَّة إن بالَصِرّف فيهما أثبت يده عليهماء وذلك 
مُوجِبٌ لقَصْر يد مالكهما عنهما. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (5 15 ؟). 


(1) «مصتّف ابن أبي شيبة» (41/4 5 ؟) بنحوه. 


وحُكمُه الإئم ِمَنْ عَم ومين قائمٌ العم هايكة وجب الئل في لني 
كالتكيل» والتوزونه والمدّديالمنقارب» فإن انقطع الئل فقيمثه يوم يَختصمايه وفي 


[حُكم الغصب] 

اوتكقها أي الغعصب جه ثم لِمَنْ عَلِم) 9 ذلك الفعل غصبٌء» وأقدم عليه 
بإجماع الأ وو العين) في مكان عَصبه حال كونها (قائمق3 والغرمٌ) حال 0 
ا 0 
0 0 20001112 05 اليّدِ ما أُحَزَْ حتى 0 أي غرمه؛ فلأنَّه 
يقوم مقام عينه عند العجز عنهاء فإنْ تقصّ ضَمنّ اعتبارًا للجزء بالكلٌ. 

(ويجبٌ) على الغاصب إذا عجز عن ردٌ العين المخصوبة بهلاكها في يده بفِعْله 
أو بفعل غيره (المثل في الوثليٌ» كالمَكِيلٍ» والمّوزونء والعَدَديُ المتقارب)؛ لقوله 
تعالى : اميت غتدئ عَلدك تَأتَدُواعكَهِ بل ما أمتَدَى عَلتَكُ 4 [البقرة:14]. وقال زفر: 
عليه ضمان قيمته. 

000000 و , 2 1 3 

(فَإنٍ انقطع المثل) عن ايدي الناس بانتهائه, كالرطب ونحوه (فقيمته) تجب 
(يومَ يَخْتّصِمانِ) عند أبي حنيفة ومالكِ وبعض أصحاب الشَّافعيَ» وقال أبو يوسف: 
يوم الغصب. وقال محمِّد: يومّ الانقطاع. وبه قال أحمدٌ وبعض أصحاب السَّافعيَ. 

(وفي غير المثلِيّ) تجب (تيمته كم م الغصب». كالمَددي المتفاوت) 
والعبات:والدوات: 


2000 أخرجه أبو داودّ »)0٠57(‏ والترمذيٌ (7١5)»؛‏ وأحمدٌ (17/440). كل بنحوه. 


ع 7 20 
(؟) أخرجه أبو داود »)7071١(‏ والتّرمذيٌ .)١777(‏ وابن ماجه .)51٠0(‏ 


ا لاس ما حك 2 وى 

إن ادَّعَى الهَلاك حبس حتى يلم له لو َي هر م عْضِي عليه بالبَدلِ والقَول 
نيه للغاصِب إِنْ لم يُقِم حُجَةَ على الرّيادةِه فإنْ ظَهَرَ -وقيمته أكثرٌ وقذ صَمِنَ بقَولِه- 
أعن سالك رز يلل ار انط امعان ور ون لا مقرل لور لطي 


(فإن ادّعَى) الغاصب (الهَلاكَ خبسّ)؛ أن الهلاك لعارض» والأصل عدمه 
(حتى بعلم له أي المغصوب (لو بتي لَه ثم قي عليه بلبدلي)؛ لأنّالحقّ تعلق 
بالعين» وللئّاس أغراضٌ في الأعيان» فلا يُقبّل قول الغاصب في هلاكها حتى يحصلٌ 
به غلبة ظنٌّ» إِمّا ببإقامة بوه وما مُضيٌ مدَّوه ومدَّةٌ ذلك موكولة إلى رأي القاضيء فإذا 
لم الهلاك سقط رذ عينة»ولزح رذ يَدَلمه وعد المستالة تدل على آذ التوجب الأضلق 
رد العّين. 

(والقّولُ فيو) أي في البدل (للغاصب) مع بمينه (إن لم ثٍِ) المالكُ ( حُجةٌ على 
الزّيادة)؛ أن المالك يدَّعي الزّيادة في القيمة على الغاصب بلا حُجَّقَ وهو يُتكرهاء 
والقول قول المنكر مع يمينه» ولو أقام الغاصب البينة لا تقل؛ لأنّها تنفي الريادة 
والبيّنة على لني لا تقبّل. 

(فإنْ ظَهَرٌّ) المغصوبٌ (وقيمثه أكثرٌ) مما ضمن الغاصب (وقَدٌ ضَمِنَ) الغاصف 
(بقوله) أي بقول نفسه مع يمينه (أَحَدَّهُ المالك. ورَدّ بَدَلَهُ)؛ لأنَّ رضاه هذا القَدْر لم 
يتمٌ؛ لأنّه كان ادّعى الزٌّيادة» وإنّما أَحَذْ دونها؛ لعدم البيّنة له عليها (أو أمضَى الصَّمانَ) 
وكذا لو ظهر المغصوب. وقيمته مثل ما ضَيِنه الغاصبء أو دُونه على الأصحٌ؛ وقال 
الكرخي: لا يار للمالك في الوثل والدّون؛ لأنّهِ توفّر عليه بدل ملكه بكماله. 

(وإن) ظهر المغصوبء وقيمته أكثر مما ضمن الغاصبء وقد (صَمِنَ) 
الغاصب (لا بقوله) بل بقول المالكء أو بِبيّنةِ أقامهاء أو بنكول الغاصب عن اليمين 
(فهو للغاصِب) والذقيا للمالكة لان رَضِي بالمُبادلة فيه بهذا القَدْر حيث اذَّعاه ولم 
يَذّعَ زيادةٌ عليه» وبه قال مالكُ» وقال الشَّافْعيٌ وأحمدٌ: له الخيار؛ لعدم زوال ملكه 


وإِن أ جَرَ المخصوبّء أو الأمانة» أو رَبِحَ بالتَصِرّفٍ فيهما تصد تَِدَق: إلا أنْ يكونا 
دَراهمٌ أو دَنانيرٌ لم يشر ر إليهماء أو أشارٌ وتَقَدّ غيرّهما. 


عندهما عنه» ولقوله تعالى: 9 يَكأَيهًا لذبت َامَنُوَأْ لا تَأكلوا أ: نوكم يَننَحكُم 
بالطل إِلَّد تكرت تدر عن راض ينك # [الشاء:4؟] فالله تعالى جعل أكُْل مال 
الغير قِسمّين: قِسمٌ بالباطل» وقِسمٌ بالتجارة عن تّراض» وهذا ليس بتجارةٍ عن تراض؛ 
فيكون أَكْلَا بالباطل» والمعنى فيه أنَّ الغصب عُدوانٌ مَحضٌ؛ لأنَّه ليس فيه شبهة 
الإباحة بوجه ماء فلا يكون موجبًا للملك. 

ولنا أنَّ المالك مَل بدل المغصوب بكماله رَقَبةَ ويد فوَجَب أنْ يزولٌ ملكه 
عن المُبدّل إلى ملك مّن وجب عليه البدل» إذا كان المُبدَل محلا للتّقل مِن ملكِ إلى 
ملكِ؛ دَفعًا للضَّرر عنه» وتحقيقًا للعدل» كما في سائر المُبادّلات» وأما الآية ففيها بان 
أن الأكل بالتّجارة عن تراض جائرٌ لا أنْ يكونَ الجواز مقصورًا عليه؛ ثم معنى التّجارة 
مُندرِجٌ هنا ون وجدء فإنَّ المالك هنا مُتَمكنٌ مِن أن يصبرٌ حتى تظهرٌ العين» فيأخدّهاء 
فحين طالَيّهِ بالقيمة مع عِلْمهِ أن مِن شرطه انعدام ملكه في العين» فقد صار راضيًا 
بذلك؛ لأنَّ مَن طلب شيئًا لا يَتوصّل إليه إلا بشرطء كان راضيًا بالشّرط كما يكون 
راضيًا بمطلوبه. 

(وإِنْ آجَرَّ) الغاصبٌ العبدَ (المغصوب. أو) آجَر الأمينٌُ العبدَ (الأمانة أو رَبِعَ) 
الغاصبٌ أو الأمين (بِالتَصِرَّفٍِ فيهما) أي في المغصوب والآمانة» بِأنٍ اشترّى الغاصب 
أو المُودّع بألفٍِ الخصب أو الوديعة أَمَه فباعها بألمّين (تَصِدَّقٌ) المُؤْجُّر بالأجرة. 
والرّابح بالرّبح عند أبي حنيفةَ ومحمّدِء خلافا لأبي يوسف. 


(إلا أن يكونا) أي المغصوب والامانة اللْذّين رع الغاصب والأمين بِالتَصدّف 
فيهما (دَراهمَ أو دَنانيرَ لم يُشِرِ) المُتصرّف (إليهما) عند التَصرّف فيهماء سواءٌ أشار 
إلى غيرهماء أو لم يُشْرُ إلى شيءٍ (أو أشار) إليهما (ونَّقَدَ غيرهما) فإنَّهِيَطيب له الرّبح؛ 


وإنْ عَصَب وغَيّرٌ فزالٌ اسمُه وأعظمُ منافيه ضَمته ومَلكّه بلا حل قبل أداء ب 
كذّبح شَاةٍ ة وطبخهاء وجَعْلٍ صُفْر إناءً ا 


سس سح بابي يهو هت اا _لللم ل اس سي 
لأنّ الدذّراهم والدّنانير لا تَتعيّنان بالإشارة» والإشارة إذا كانت لا تيد التّعيين يُستوي 
وجودُها وعدمُهاء بخلاف ما لو أشار إليهماء ونقد منهما؛ لأنَّ الإشارة تتأكّد بالنّقد مِن 
القار سمه عدم القدهم مدقف دا لو كان ما وهر لاد الفقلة ا مم 
حتى لو هلك قبل القبض يبطل البيع» فيتحقق الخبث 

وقال فخر الإسلام: قال مشايخنا: لايطيب بكلٌ حال أنْ يتناولٌ من المُشترّى قبل 
أن يضمنَ» وبعد الضَّمان لا يطيب الرّبح بك حال» وهو المُخْتار؛ لإطلاق الجواب 
الات وشارة ١‏ الفبدرا بر جما بحم ان 

وحاصله أنه متى استفاد بالحرام ملكا مِن طريق الحقيقة» وهي فيما يتعيّنء أو 
له وعي فيا »يبت ليه ولابت في ارا إن استا يلب ل 
الشبهة؛ لأنّه إذا أشار إليها لم ب عارك لكي الدج جره لير اوور 
نقد منها استفاد به سلامة المُشترّىء وإذا أشار فيما لا يتعيّن ولم ينقد استفاد بالإشارة 
جواز العقد؛ لمعرفة القَدْر والتّقده وإذا تقد ولم يُشِر استفاد سلامة المُشترّىء فأمًا أن 
تصيرٌ عييثُها عوضًا فلاء فثبت أنه لا يثبت إلا الشّبهة؛ وقد استوتٍ الوجوه في الشّبهة» 
فاستوث في الحَبّث. 

(وَإنْ غَصَب وغيّر) المغصوب (فزالَ اسمّه) أي اسم المغصوب (وأَعظمٌ مَنافعيه 
صَمِه) الغاصب (ومَلَكَه بلا حِلٌ) للانتفاع به (قَبلَ أداء بَدَلِ كذّبح شاةٍ وطبخها) أي 
كمّن غصب شاةٌ فذّبحهاء وطبخهاء أو حنطة فطّحنهاء أو رَرَعها (وجَمْلٍ صُفْرِ) أي 
وكجَعْل نحاس (إناءً) وحديدٍ سيمًاء وقال مالك والشَّافعيُ: لا ينقطع حقٌ المالك. وبه 


قال أحمد وأبو يوسفَ في رواية 


© ©« »© © © © 8898 © 8# 8« © هاه ها هه هه وه هو هوهي هو هوهو وو هاو و واه وامنا وه ها هه م 5ه 


وفي «غاية البيان) أستقبح أن يجيء ل معدم | ليذ نال لإنسانٍ فيطحنه. 
ثم يهبه لابن له صغيرء ولا يكون لربٌّ الطّعام على الذّقيق سبل قال: وأكتالك آنا 
حنيفة في هذاء وأجعله بالخيار إِنْ شاء ضمّنه مِعلّ حنطته» ودفع إليه الدّقيق» وإِن شاء 
أَتَذ ذلك الدّقيق» ولم يضمّنْه شيئاء وكذلك إِنْ وهبه الغاصبء أو باعه» أو تصدّق به 
إن ذلك باطل» ولربٌ الطَّعام أن يأخدّه بعينه» وكذلك لو غصب لحمًا فشواه أو طبخه. 

قيّد بتغيير الغاصب للمغصوب؛ لأنّه لو تغيّر بنفسه كأنْ صار العنب زبيباء فا فإنَ 
انالا بالكبان إن عند أ خوي ون اننا علقي الدافاسي» وافئه يرول الاسبوة لآن ل 
غصب شاةً ودّبحها لم يزّلٍ اسم الشَّاة عنهاء إذيُقال: شاةٌ مذبوحةٌ» فمالكها بالخيار إِنْ 
كامسا العاهه ا نبوسها سا مها لذهر إن قاتضة لاكتساي لاد دمحا يخود ون 
وجه دون وجوء فيتخيّر المالك؛ وقيّد بأعظم المنافع؛ لأنَّه لو لم يكن الزّائل!" أعظمهاء 
قوق درت ناعينا رينت انان قيفاة المقوت ا مدي كا سد كر لمعه 

ثمّ القياس -وهو قول زفرّء ورواية أبي اللّيث عن أ حنيفة- أن للغاصب 
الانتفاعَ مهذا المغصوب قبل ذا يدّلهة لآن ولك خلات ركه والملك مُبِيح للتَصدّف» 
ولهذا لو وهبه أو باعه صح. 

ووجه الاستحسان ما روى أبو داودَ في «سننه» في أوَّل البيوع عن عاصم بن 
كليب» عن أبيه» عن رجل من الأنصار قال: خرّجنا مع رسول الله صَإِدعْتوَسَةٌ في 
جار ترات وسول الام فقومل وهو عل القير ترعنيالتسادر: «أُوسِعْ مِن قِبَل 
جلي أُوسِعْ من قِبَل رَأْ»» فلمًا رجع استقبله داعي امرأة فجاء؛ وجيء بالطّعام فوّضع 


)١(‏ فى «س». و«ص»: (الزّائد) بدل (الزائل). 


بخلافٍ الحَجَّرَينِ فهُما للمالِكِ بلا شَيءٍ. 


٠ 
1 


> م و مس 000-05 َه عرد > ان أ ع 

ولو خرّق ثوبًا وفوت بَعض عَينِه أو بعض تفعه. طرَّحَهٌ المالك عليه 00 
و سس يبي ني 277723 الل ّي 
يده ثم وَضع القوم أيديّهم» فأكلواء ورسول الله مَيَّنَءرَسررٌ يلوك لقمة في فيه» قال: 

ب ع ل 4 م هاس 03 0 4 اعم 

«إني أجد لحم شاةٍ أخدّث بغير إِذنٍ أهلها». فقالتٍ المرأة: يا رسول الله» إني أرسلت 
إلى البقيع أشتري شاةً فلم أجدُء فأرسلتٌ إلى جار لي قد اشترى شاةً أن أرسلها إلى 
بثمنهاء فلم يوجذء فأرسلتٌ إلى امرأته» فأرسلت بها إلع» فقال مَرَّتَعَكِرَسَة: «أطعميه 
الأسارّى)”2. فأفاد هذا الأمر بالتَصِدَّق زوال ملك المالك» وخُرمة الانتفاع للغاصب 
قبل الإرضاءء ولأنْ في إباحة الانتفاع قبل إرضاء المالك فتحًا لباب الخغصب. فَيَحرّم 
ييا لمادة الفساد. والله 577 بالعباد. 

ونفاذ بيعه وهبّته مع الحرمة؛ لقيام الملك بجهةٍ محظورة؛ كما في ملك الفاسدء 

2 ع َه 2 8 

ولو أذى الغاصب المالك البدل أبيح له التناؤل؛ لأن حق المالك صار مُوفى بالبدل» 
فجندظ تعيب فاذلة بالتر اق كذ لون أرزاء أن حقه ونفكك انبر ارقو كذ لو قي 
المالك أو الحاكم؛ لوجود الرّضا منه؛ لأنَّ الحاكم لا يُضْمّنه إلا بعد طلبه» فكان 
راضيا به. 

(بخلاني الحَجَرّين) الأهب والفضّة. فإنَ جَعْلّهِما إنائ أو دنانير أو دراهمَ لا 
يزيل ملك مالكهما عنهما (فهما للمالِكِ بلا شَىءِ) للغاصب عند أبي حنيفة ومالك 
والناقيق و انقواة و فاك الرجوسة ويس 1 تدر كينا العاسنت عله ايم 

(ولو كَرّقّ) الغاصب (نَوبَا) تَرقًا فاحشّاء بأنْ تقص ربع قيمته» أو أبطل عامّة 


مَنفعَته (وفوَّتَ بَعضٌ عَينِه أو بعض تفعه. طَرَّحَهُ المالك عليه) أي على الغاصب 


)01 «سئن أبى داود) (؟73199). 


حدقي أو أَحَذَهُ وضَمِنَ نُقصاله وني الخَرقٍ اليَسيرٍ ضَمِنَ ما تَقصّ. ومن بنى في 
أرض غيره؛ أو غَرسٌء أَمِرَ القع والرّة. 
وللمالك أن بذ 0 قن ساو ار فهر الوبتلية ذ نققيت بها وعفعه ملع ةالوم ةمق ملة 


(وأحَدٌ قبدتة)؛ لأله أمشؤؤلكه ون وجمة (أو أعرة) المالك(وضمن)العاضي (تقضائه)؛ 
لأنّه لم يخرج عن أَنْ يكون صالحًا لما كان صالحًا له؛ وإِنَّما تمكّن التقصان في قيمته. 
فيضمن الغاصب ذلك النقصان (وفي الكحرقٍ اليَسِيرِ) وهو ما لا يفوت به شيءٌ مِن 
المَنفعة. وإِنّما يحصل به نقصانٌ في الماليّة بسبب المجّودة (ضَمِنَ) الغاصب (ما تقص) 
الوك »وكات التو لنبالكةةالآن الغين قانة جور حو وإلما معدم عية. 


(ومَن بتى في أرض غيره. أو غَرسّ) فيها (أمِرَ للع وال أي بقلع البناء 
والغرس» ورد الأرض؛ لقوله صَآكنَهْءَاتَووسٌَ: اليس لِعِرق ظالِم حَق». رواه أبو داو 
والتٌرمذيٌ والتسائك ”© اب يه كن «المغرب» بتنوين «عرق) أ «لِذي عرق 
م وهو الذي يغرس في الأرض غرسًا على وجه الاغتصاب» ووصف العرق 
بالظّلم الذي هو صفة صاحبه مَجارًا"» قال الأكمل: وقد رُوي بالإضافة» أي ليس 
لعرق غاصبه بوت ابل يو مر بقلغه: وفي «الصحاح) العرق الظّالم: أن يجي الرّجل 
إلى أرض قد أحياها غيره» فيغرس فيهاء أو يزرع؛ ليستوجب به الأرض. 

(وللمالكِ أنْ يُضمُنَ قيمة) البناء أو الغرسء فيْضمّن قيمة (بناء أو شجر آَمَرَ 
بقَلهِه) أي قيمة مُستحَقٌ للقلع؛ لأنّ حم في المقلوع بن يَعتِيرَ قيمة الأرض بدون 
الشّجر أو البناء عَشَرةً دنانيرٌ مثلاء ومع الشّجرء أوالقا الميفكق :لمعه عب عدر 
دينارًا فيضمّن له خمسة دنانيرٌ (إنْ نققصتٍ) الأرض (به) أي بالقلع أو التتقض؛ لأنَّ في 


.)010/70( «سئن أبى داودٌ» (7017/9). و«ستن الترمذيٌ» 11/4 و«السَّئْن الكبرى»‎ )١( 


ون حَمَرَ الثوت ضمِنه أبيض. أو أله وعَرَّمَ ما راد الصَّبِعْ في تو اما لايل 


لاا هو 
ذلك نظرًا للجانبين ودفعًا للضَّرر عنهماء فيّملكه صاحبها عليه بقيمته» أو يأمره برفعه» 
ولااشيء له بنتقص أرضه؛ لرضاه به. وإِنْ لم تنقض به يُخيّر صاحب الشجر بين قلعه 
ودّفعه إليه مما ذّكّرنا من قيمته. 

ولو جلس على ثوب غيره؛ فقام غيرٌ عالم بجلوسه عليه» فانشقٌ منه» ضمن له 
نصف نقصه في ظاهر الرّواية» وقيل: كله كما لو شقّه بجذبه من يد مالكه. 


8 سر 


(وَإنْ حَمّرَ) غاصبٌ النَّوبٍ (التُوبَ)» أو صَفَّرهه أو لب غاصبٌ السّويق بسمن 
(ضمّته) مالك التُوب قيمة ثوب (ايقن):زمالك الكويق ل الشويق ا وسلم النوين 
المصبوغ والسّويق الملتوت للغاصب (أو أََدّه وعَرّمَ ما زادَ الصّبِعُ) والسّمِنْء وقال 
الشَّافِعيُ وأحمدٌ: لمالك الثّوب أَنْ يمسكّه ويأمر الغاصب بإزالة الصّبغ بالغسل بالقَدْر 
المُمكِنء ويضمّنه نقصان الثّوب إن انتقص بذلك؛ لأنّه مُتعدٌ في الصَّبغْء والتّمييز 
مُمكنٌ» بخلاف السّمن في السّويق؛ لتعذّر التّمبيز. 

ولنا أن الصّبغ مال مُتقوّمٌكالئّبِء وغَضْب الغاصب لا يُسقط حرمة ماله فيبجب 
صيانة مالهما ما أمكنّ» وذا بإيصال معنى مال أحدهما إليه وإبقاء حقٌّ الآخر في عين ماله 
كما قلناء والجواب في اللَّتّ كالجواب في الصّبغ إِلَّا أنَّ السّويق والسّمن من ذوات 
الأمثال» والتُوب والصّبغْ مِن ذوات القيم» ولو كان الوب ينقص بالحُمرة» كأن كانت 
قيمته بدونها ثلاثين درهمّاء فصارت بها عشرين» فعن محمد يُنظر إلى ثوب تزيد فيه 
الحُمرة» فإِنْ كانت الرٌّيادة خمسة يأخذ رب الثوب ثوبه وخمسة دراهمَ من الغاصب؛ 
لأنّ صاحب الثُوب استوجب عليه نقصان قيمة ثوبه عشرة دراهم» واستوجب عليه 
الغاصب قيمة صَبْعْه خمسة» فالخمسة قِصاصٌء ويرجع عليه بما بقي» وهو خمسة. 


4 
مه »6 


م 
1 


(وإنْ سوّة) الغاصب الثّوبٍ (ضمّنه) المالك قيمة ثوب (أبيضٌء أو أحَذه. ولا 
شيءَ للغاصب) في مُقابَلة الصّباغة عند أبي حنيفة» وعندهما التّسويد كالتحمير» وهذا 
الخلاف مبنيٌ على أن السّواد عنده لات وعندهما زيادة وقيل: هذا اختلاف زمانٍ» 
فأبو حنيفة أجاب على ما شاهد في عصره مِن عادة بني أُميّدّه وهي عدم لبس السّواد 
وهما أجابا على ما شاهدا في عصرهما مِن عادة بني العبّاس» وهي لبس السّوادء وقيل: 
إن كان اللتكعيرب اث نا تقض القواكيم انمه فا لبدر اننا قالها و افة هبون كان 
يزيد السّواد في قيمته فالجواب ما قالا. وهذا تفصيلٌ حَسرٌ لا ينبغي العدول عنه. 

(إِنْ باع) الغاصب (أو أَعتّقٌ ثمّ ضَمِنَ) القيمة (١تََدّ‏ البيمٌ» لا العتق) وبه قال 
أحمدٌ في روايةٍ؛ لأنَّ الملك النّأقص لا يكفي لثبوت العتق» ويكفي لنفاذ الببع» 
وقال مالك والشَّافعيٌ وأحمدٌ في رواية: لا ينفذ بيعه ولا عتقه كتصرّفات الفضولت» 
عقاف المشتري مِن غاصب عبدًا نافذٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف بإجازة المالك 
بيع الغاصب» هكذا يرويه محمّدٌ عن أبي يوسفَ عن أبي حنيفة» كما ذَكّرهِ قاضيخان 

وقال أو فليمان: وكذا سَمِعنا بن أبي يوس روايته عن أبي حنيفة أنه لا ينفذ 
عتقه ووجه الاستحسان أن هذا بيع فضولي» فيكون موقوقاء فبإجازته ينفذ من حين 
العتق. فينفل إعتاقه؛ لمصادفة ولكه. وكذا بتضمينه قيمته في رواية» وخالمّنا زفرٌه وأبطل 
محمد إعتاق المُشتري كمالك والشافعيَ» وهو القياس؛ لأنَّ هذا عتقٌ ترنّب على عقا 
توقف نفوذه لحقٌ المالكء فلا يَنفَذُ بنفوذ العقد. كما لو حرّره الغاصب وصّمئّه. 


وزوائدٌ الغصب مُتَّصِلةً أو مُنفصلةً لانْضمَرٌ إِلّا بالتّعدّي أو المنع بعد الطلب. 


وحَمرٌ المسلم وخنزيرٌه ومَنافِعٌ الغصب لا تَضْمَنٌ: سا مي ا ا 


(وزوائدٌ الغصب) أي المخصوب حال كونها (مُتّصلةً) كالسّمَن والجّما 
(أو مُنفصلةً) كالولد وثمر البستان أمانةٌ في يد الغاصب (لا تُضِمَنُ”2» إلا بالتَعدّي) 
أي بتعدّي الغاصبء. بإتلافه» أو بذبحه؛ أو أكله؛ أو بيعه وتسليمه (أو المنع) أي منع 
الغاصب (بعد الطّلبٍ) أي طلب المالك» ويه قال مال وقال التَافْميُ وأحمة: اكد 
المغصوب مضمونة. 

(وحَمرٌ المسلم) مبتدا (وجنزيرء) ل د 
وتان لأنيها ليسا بمتقومين في 0 المسلم قيّد بالمسلم؛ أن خمر الذَّميَ أو 
ختزيره يُضمّن؛ وهو قول مالكِء سواءٌ كان المُتلف ذمّيا أو مسلمّاء إلا أن المسلم لا 

تطعره العم يدلياء زا لد لكرونااك بك ا ؛ بل يقيمتهاء وقال الَافعِي وأحمة: ١‏ 
ا 0 1 

(ومنافِعُ الغصب) أي المغصوب» عطفٌ آخرٌ (لا تُضمَنُ) خبر المبتدأء والمعنى 
لأتكوة منافحه فدهو ناكا نيوا تاسعؤقاها السك وال كونةيداة أرتغطلها أن 
أمسكها مدَّة ولم يَستعملهاء ثم ردّهاء وحكم الشَّافِعيٌ بضماهماء وكذلك مالكٌ أيضَاء 
وصوّبه ابن الحاجبء وقال ابن القاسم: لا يضمن إِنْ عَطّلهاء ون استغل أو استعمل 
يضمن على المشهور عنه» وروي ِل في العبيد والدّوابٌ وروي لا يضمن مُطَلَقًا. 

وحُجّتنا في ذلك حديث عمرّ وعليّ تَتمن؛ فإنّهُما حكما في ولد المغرور أنه 
خُرٌ بالقيمة» وأوجبا على المغرور رد الجارية مع عقرهاء ولم يوجبا قيمة الخدمة» مع 


)١(‏ زيد في د نسخ المتن: (إِنْ هلكت). 


بخلاني السَّكرٌ والمُنضَّفٍ والمعرَّفٍ. فتَحبُ قِيمثه لا للهو. 


ع 


عِلّْمهما أن المغرور كان يُستخدمهاء ومع طلب المُدّعي لجميع حقه. فلو كان ذلك 
واجبًا لَمَا حَل الشسّكوت في بيانه» وبيان العُقر منها لا يكون بيانًا لقيمة الخدمة؛ لأن 
المُستوقّى بالوطء في حُكم جزء ين العين؛ ولهذا يتقوّم عند الشبهة بخلاف المنفعة» 
والمعتى فيه أن المتفعة ليست يمال / تقوم فلا يُضمّن بالإتلاف» كالخمر والميتة. 

وإذا كان المغصوب وتفاء اعمال يتيم» مدا للاستغلال» يضمن في اختيار 
المُتأَحَرِين» قالوه صونًا لحقوق الضعفاء والمساكين عن أطماع الجائرين» ولا بدعَّ في 
اختللاف الأحكام باختلاف أحوال الأنام. 

(بخلاف السَّكرٌ) -بفتحتّين- وهو النّيء هن ماء الدمِلَنْن إذا اكعد<(و) يشدف 
(المُنضَّفي) وهو ما إذا ذَمَبٍ نصفه بالطأبخ مِن ماء العنب (و) 3 (المعرّف) 
-بكسر الميم وفتح الرَّاي- وهو آلة اللّمو كالطبور والهزمار, فَإنّها نُضْمّن بالإتلاف 
عند أبي حنيفة» ويجوز بيعهاء وقالا: لا تضمّنء ولا يجوز بيعهاء وهو قول مالك 
وأحمدَ» وعند الشَّافعِيَ فيه تفصيلٌء ثم قيل: الخلاف في الدّفّ والطّبل اللّذِين يُضرَّبان 
للم وأمّا طبل الغزاة والدّف الذي يباح ضربه للعُرس فإنَّهما يُضْمّنان بالإتلاف بلا 
خلاني. 

لهما أن هذه الأشياء مُعدَّةٌ للمعصية: فَبَطّل تقرّمها كالخمره وأنَّ إتلافها أَمَر 
الشّارِعٌ به؛ لقوله صَبَنَعَهور زر امن رَأى مِنْكُمْ مدكرا ليه يليو" '» وإنكارها باليد 
إتلافهاء وهو لو أتلفها بأمر 9 الأمر لا يَضمَنء فبأمْر الشّرع أولى» ولأبي حنيفة أنه 
أتلف مالا يُتفّع به ين وجه سوى اللَّهوء فلا تبطل قيمته لأجل اللَّهوء كالمّة المُخّية. 


فت نين ) أى فيل كر بو اندو يون التكو انفده ات انيت نازلا لني 


.)110/7( والتَرِمِذَيٌ‎ .)١١5( أخرجه مسلجٌ (54)» وأبو داوة‎ )١( 


ومن حل قد عبد أ نح تفص طائر لا تضم* ومّن سعَى بغي حقّء أو قال م 
حاكم يُغرٌ مرّمُ ١إنَّه‏ وَجَدٌ مالا» فخرّمَه يَضمَنٌ. 


جه .الب  ._‏ . ا __ _ رم هيو سس ااه 
كما في الجارية المُغنية» والكبش التطوح» والجيافة المازةه و الذيلك اعفان واقانه 
تجب قيمتها غيرٌ صالحةٍ لهذه الأمور. وفي «الجامع الصّغير' لصدر الإسلام الفتوى 
في عدم الصَّمان على قولهما؛ لكثرة الفبناة ويف الاتر» سن دكن الصدل'الشهيد 
أن الببت يُهدّم على مَنِ اعتاد الفسق وأنواع الفساد, وأنَّه لا بأسَ بالهجوم على بيت 
المُمْسِدِينء وبإراقة العصير قبل أن يشتدٌ على مَن اعتاد الفسق. 

(ومن حل قَيدَ عبيِ) لخيره (أو كتيح تفص طائر) لغيره فذهب ذلك العبد أو 
الطائر عَقِيبَ ذلك الفعل (لا يَضمنٌ) عند أبي حنيفة وأبي يوسفف» وبه قال الشَّافعِيُ 
لرليااوة ترات أو حر لقم و رعو قرلا جلك وا سد برقي عدر تسكن لي 
الطّائ سواءٌ طار مِن فوره أو مكث ساعة ثم طار؛ لآن تار مسرل عن امار 
ولهما أنه توسّط فعل فاعل مختار» وهو العبد والطّائر. 

قيّدنا بالدّهاب عَقيب الفتح؛ لِأنَّه لو مكث ساعةٌ ثم ذهب, لا يضمن عندنا وعند 
السَّافعَ خلاقًا لمحمَّدٍ في رواية» ولمالكِ وأحمد. 

(ومن سعى) برَجُل إلى سلطان (بغير حقّء أو قال مع حاكم) صفته أنه (يعرّم) 
علو سمي الانكوال: 5١‏ 2نه الح نو جيل مول اقل وو الغ مير لمتصيؤت فى 
نه عائدٌ إلى المقول عنه المفهوم من الكلام (فغرَّمَه) أي غرَّم ذلك الحاكمٌ المقولّ 
عنه (يَضِمَنٌ) ذلك السّاعي والقائل زجرًا له» وهذا عند محمد وعليه الفتوىء وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: لا يَضِمَن؛ لأنّه توسّط فعل فاعل مختار» وهو السّلطان والحاكم. 
والله سبحانه أعلم. ا 
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حل الى ابرح اهم لتنا 


(هو) لغةّ: حبس الشَّيءء أيّ شيءٍ كانء بأيّ سبب كان. قال الله تعالى: #كل 
بمَاكبَتٌ رهيئةٌ 4 [المدّئّر:4*]. 


2 نفس 


ًُ 


وشرعا: (حبس مالٍ مُتقوم , س بِحَقّ يُمكِنٌ أَخَذَُ منةُ) أي استيفاء الحنٌّ مِن المرهون 
(كالتون) فك لمكن كنمو المرهرم ان انا بخلات العيما ام لصوو ل 
فيهاء ولا يمكن تحصيلها مِن شيءٍ آخر. 

[مشروعيّة الرّهنِ] 

والأصل في مشروعيّة الرّهن قوله تعالى: ##وَلَمَ تَحِدَوا كيبا فرهن مَفَبِوضَة 
[البقرة:”87؟] قراءة الجمهور بكسر الرّاء: جمع رهن بفتحهاء ك(عباد) و(عبد»؛ وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو: (فرهر) , مح ادابولراوحق لدعي رع ودنكة ب جين 
«#سقف) » أو جمع رهان.» وزهان جمع رَهن» وهذا أمرٌّ بصيغة الخبر معطوف على 
قوله: 59# 01 :8 أو على قوله: وَأَشَهِدواإِدَا تَايَمَكُمَ #. وأدنى ما 

وما أخرجه الشّيخَان عن الأسود. عن عائشة وَعَِيَِعَهَا أنَّ النَّتَ صَإَللعَبدوَسَةٌ 


«اشترى من يهوديٌ طعامًا إلى أجل» ورهنه درعا له من 0 


60 «صحيح البخاري' (؟015؟5) و#اصحيح مسلما (150). 


قط را 6ك 5 لخقيق 1 
2 2 
اناج لعيارة 


ال © مه 


© #8 فم و هه هو ووه وهو م وه 6ه 


وما أخرجه التَرَمِذئٌ وقال: حديثٌ حسن صحيح؛ والنّسائيُ وابن ماجه. عن 
عكرمة عرق أبن عباس َصِسَدْعَنْهَا قال : القبض رسول الله يللد هِوسَهرٌ أن درعه فقون 
عند رجل من يهود على ثلاثينَ صاعا من شعير» أخدّه لعيالو»”". 

وما رواه أبو داود -وقال: هو عندنا صحيحٌ- أنه صَرَتَعَيوسَههَ قال: 'لَبَنْ الدَرٌ 
يُحلَبْ بِتَقَقتِه إذا كانَ مَرَهُونَاء والظهرٌ يُركَبُ بتَفقتِه إذا كانَ مَرهُوناه وعلى الذي يَحَلِبُ 
ا التَفَقَة 2 . 

وإجماع الأقةه خانَهنع ون لذن وليه سالتعتوكة إلى الآن ترهتوت ويرعتون عن 
غير مُنكرء ولا مُخْالِي. 

ارهن جائز في السّفر والحضرء وحكى صاحب «الكسّاف» عن مجاهل 
والضَّحَاك أنّهما لم يجوّزاه إِلّا في السّفْر؛ أخدًا بظاهر الآية» ولنا ما أخرجه البخاريٌ 
و جوف تضض اس صو دعن أنه قال: (ولقد رهن رسول الله صَََِلنَعَلهوسَهرَ مدعا 
ولد يورق واعلمه لور لأهله'”". ولأنَ كل عقدٍ جاز في السّفر جاز 
في الحضرء أصله البيع؛ ونا 00 السَّفْر في الآية بالذّكر؛ لذن الغالب أ الإنسان لا 
يتمكن فيه من الكتابة والإشهادء فيشتوئق ق بالرّهن» بخلاف الحضر. 


(و: َنمقِدٌ) أي الرّهن (بإيجاب وقَبِولِ)؛ لأنَّه عقدّء فلا بدَّ فيه منهما كغيره مِن 
العقود. وعليه عامّة المشايخ. وقيل: الرّكن مجرّد الإيجاب» والقبول شرط: وأمًا 


)١١‏ م سئن التَرمذيٌ» )١1١4(‏ بلفظ: : البعشرين صاعًا من طعام»» و«سئن النّسائيٌ» »)5180١(‏ واسئن اد 
ماجه» (559 ؟) . وأخرجه البخاريٌ (917١؟)‏ عن عائشة وَعَإيعَنها. 


(؟) «سئن أبي داوةً؛ (077). 


إفرة ااصحيح البخاريٌ» ()2. 


ويَلرْمُ إِنْ سلْمَّ مَحُورًا مفرعًا مميّرّا والتّخلية تسليجٌ كما في الببع. 


القين فقال يعض أضكابنا: شرطظ اللحواق:والجمهور علق أنه شرط اللزوم: ولذا 
قال: (وَبَلزمُ) أي ويتم عقد الرّهن بالقبضء وهو معنى قوله: (! (إِنْ سُلَّم) المرهون إلى 
متهن فالصّمير في «يلزم ) عائد إلى الرّهن بمعنى العقد المخصوصء وفى ناسلب 
غائد المه ممعتن الدرهوة: هذا إِنْ كان بصيغة المجهولء وإِنْ كان بصيغة الفاعل 
فالصّمير فيه للرّاهن. 

وقال مالكٌ: يلزم الرّهن بنفس العقد, كالبيع. ولنا أنه تعالى وصف الدّهن 
بأنّها مقبوضة» والتكرة ة إذا وْصِفْتْ عمّتْه فتقتضي الآية أن كل رهنٍ مشروع هو بهذه 
الضّفةء ولأنَّ المصدر إذا ذَكِر بحرف الفاء في موضع الجزاء يُراد به الأمرء كقوله 
تعالى: '#فَصَرْبَ أرقا 4 [محمّد:4] فكان هذا الأمر بهذه الصّفة» فيتتفي جوازه بدونها. 


(مَخَورًا) أي مقسوماء واعررة موري سي فاه لآ يجوز عندناء ختلانا 
لمالكِ والشَّافِعتَ؛ وسيأتي. 


3 مُفرَّغًا) عن الرّاهن ومتاعه. ل به عن ار بأحدهماء فلو رَهن 
ومتاعه عنها. 
(مُميرا) أي غيرٌ منص بغيره اتصال يلْقةٍ» واحترز به عن رهن الثَّمر على الشّجر 
دون الشّجر؛ لأنّ المرهون إذا اتصل بغير المرهون اتصال جِلّْقَةٍ صار كالمشاع. 
(والتّخليةٌ) مبتدأء أي تخلية الرّاهن بين المرهون والمُرتَهن في الرّهِنْء برفع 
لحرا خبن التي (تسلية) للمرهون؛ لآن القبض في الرّهن بحكم عمدٍ مشروع 
يم في المتقول ل يكون إلا بالتل. . 


001 


وافضة 


وضوِنَ بأل يبن قبمته قيمته ومن الدّينِ فلو هلكَ -وهما سواءً- سَقط دَينه وإِنْ 
كانث قِيمتّه أكثرٌ فِالمَضلٌ أمانةٌ؛ وني أقلّ سَقَطَ من دَينِه بِقَدْرِه ورَجَعَ المُرتَهِنُ بالقضل. 
ا ا ا د اي ات ل ا 

(وضَّمِنَ) المُرتهن الرّهن (بأقلٌ من قيمته قيمته ومن َ الدّينِ) «من» فيهما لبيان الأقلٌ؛ 
ولو قال: ليالكل كلتمن وود الدّين» لكان أفضل» فتأمّل فإنّه موضع الزّلل (فلو 
هلك -وهما سواء- سَقط دَينْه)؛ لأنّه صار مُستوفيًا له حُكمًا. 


«وإِن كانت قيمته أكدر) فم الدّين (فالمَضلٌ) على الدّين (أمانة وفي) ما لو 
كان قيمته (أقلّ) من الدرية (سَقَط من دينه بقدره)؛ أن الاستيفاء 00 الماليّة (ورَجَعْ 
المُرتَهِنُ بالفَضْلٍ) وعند الشَّافِيَ وأحمد الرّهن كله أمانةٌ في يد المُرتَهن لايسقط شي 
من الدرة بجلاكه؛ لقوله مَرَدَعَيوَسَرَ في حديث روه الدّارقطنيئ: ١لا‏ يَعْلَقٌ الرَّهِنُ مِنْ 


نب حو 


صاحبه الذي وَهَنة لفحيقة وَعَلَيه ع غرمة)7. 


ورواه ابن حبَّانَ في «صحيحه»» والحاكم في «مستدركه) وصحّحه وأخرجه 
أبو داود في «مراسيله» عن سعيد بن المسيّب. عن النَِيَ صَبََعَيوَسٌ”"» قال: وقوله: 
«وله غنمهء وعليه غرمه) مِن كلام سعيدٍ لعلّه عن الزُّهرِيٌ» وقال: هذا هو الصّحيح. 
ويؤيّده ما رواه عبد الرَّزّاقَ في «مصنّفه؛ عن ابن المسيّب أنَّ رسول الله صَإاد: عََيهوسَرٌ 
قال: دلا يَغْلَّقَ الدَهْرٌ ممَّن رَهَنَهُ)0. 


ع2 


وأذفى ال عر أن مع 11" قدا الت باتكك لاسي لقنو 
بالدين» ومخي اله غَنحُة) للرّاهن الرَّائده ومعنى «عَلَيهِ غْرمُهً) أي على الرَّاهِن هلاكه. 


6 «ستن الذَّارقطنت» (1؟9١)‏ بنحوه؛ وأخرجه بهذا اللّفظ السّافْعينٌ فى (مسنده» بترتيب سنجر ))١81/9(‏ 
واليزّار (١51/ال9).‏ 


60 ااصحيح ابن حيّان» »)5١094(‏ و«المستدرك) (5816), و«المراسيل» .)١141/(‏ 


(9) «مصئّف عبد الدَرّاق)» (169488). 


وعند مالكُ إِنْ تَلِف بِأَمْرِ ظاهر -كموتٍ وحريق- أمانةٌ وإلا لاء وكذا إِنْ كان 
الرّهن مِن الأموال الظّاهرة» كالحيوان والعقارء يكون أمانةٌ؛ لعدم التّهمة عند دعوى 
الهلاك غالبّاء ون كان مِن الأموال الباطنة» كالتَّقَدَين والحليٌ والعْرُوضيء يكون 
مضمونًا بتمام قيمته للتهمة. 


وقال زفرٌ: الرّهن مضمونٌ بقيمته -أي بتمامها- مُطَلَقَاه فلو رهن ثوبًا قيمته 
عدر بكترؤ» قهلك غند الثرتوق منقظ ينه إن انك يمه الأو الخممة وغ 
المُرتَهن على الرّاهن بخمسة» وإِنْ كان قيمته خمسةً عشرٌ فالفضل أمانة عندناء وعند 
زفرَ يَرجِع الرّاهن على المُرتهن بخمسة. 

له ما روى عبد الرَّزَاقَء وابن أبي شيب في مصتفيهما عن علي وَعَئعَن أنه قال: 
«الرّاهن والمُرتهن يَترادَّان الفضل بينهما في الرّهن)”". وما روى البيهقيٌ عن علىٌ 
تعن إإذا كان الرّهن أفضل من القرض»ء أو كان القرض أفضل من الرّهنء ثم مَل 
يَرَدّان الفضل)”". 

ولنا ما أخرج البيهقيقٌ عن عمرٌ يََآئعَنه أنه قال في الرّجل يرتهن الرّهن ويضيع: 
«إِنْ كان أقلّ مما فيه رُدّ عليه تمام حقّهه ون كان أكثر فهو أمينٌ»””. وما روى ابن أبي 


فهلك. فهو بما فيه؛ لأنّه أمينٌ فى الفضلء وإذا كان أقل مما زُهن به فهلك. رَدَّ اناهن 


5-7 ابن الحنفيّة» عن علي صََدْعَنه أنه قال: «إذا كان الرّهن أكثْرٌ مما رهن به 


)١(‏ (مصدّف ابن أبي شيبة» (71777)» وعزاه الزّيلِعيُ في «نصب الرّايةا (5/ 77) إلى عبد الرّزّاقَ» ولم 
(؟) «السّنن الكبرى» .)١1777(‏ 
(*) «السّئن الكبرى» .)١١778(‏ 


الفضل». وما روى أيضًا عن عمرّ وََيَِعَنه أنه قال: إذا كان الرّهن أكثر مما رَهَّن به فهو 
أمينٌ في الفضلء وإذا كان أقلّ رد عليه»” "أ وهالووق أشاعرة حكني الجف هزه 
وََفْعَنة قال: «إذا كان قل ََ الفضل» وإن كان أكثر فهو بما فيه)” . 


وما روى أبو داود في «مراسيله»» وابن ن أبي شيبة في مصتّفه» عن ابن المبارك, 
عن مصعب بن ثابتٍ قال: سمعتٌ عطاءً يحدّث أنَّ رجلا رهن رجلا فَرسًا فَتَمَقَ في 
ده فقال:وسول اله زكرو [لكرعيى اذه 2012 ولايكووآن تقال كلتب 
عتكانن السي) لان مدا كا لاد . 

وفي «مراسيله» أيضًا عن علي بن سهل الرّمليٌ: حدّثنا الوليد: حدّثنا 
الأوزاعي» عن عطاءء عن النَّهِيّ توصل قال : "ارهن يما فيه»”*) . قال ابن القطَّان: 
مُرسَلٌ صحيحٌ. 

ىواشر ابس ضحي در لي لزاه قال: أدركث من فقهائنا 
الذي 54 يُنتهّى إلى أقوالهم» مو اعون دي رفور ان ال سير القاسم ابن 
محمد وأبو بكر بن عبد الرّحمنء وخارجة بن زيدِ» وعبيد الله» في مشيخة سواهم مِن 
نظرائهم أهل فقهِ وصلاح وفضل يُذكّر بالجمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصّفَة 
نهم قالوا: الرّهن بما فيه إذا مَلّك وعَوِيتْ قيمتهء ويرفع ذلك منهم الع إلى رسول الله 
لداع ِوَسَلَرَ قالوا: ١الرّهنْ‏ بمّا فيه فيه)7* . 


.)7178/( «مصئّف ابن أبى شيبة» (1717/8؟7)»‎ )١( 
لوضف أبن أ قي (هغ577).‎ ١ 
.)14771( «المراسيل» (184١)؛ و«مصئّف ابن أبي شيبة‎ )*( 


(5:) «المراسيل» .)١9١0(‏ 
(6) ١ه‏ شرح معاني الآثار» (08965). 


وَإِن تَعدذّى ضَمِنَّ كالغصبء. ولا يصحٌ فيهما رَهِنٌء وإجارة وإعارة وإيداع, 
هل سسسب سبي يوخي 

ولم يفهم أَحَدٌ مِن قوله وَل ََدوَسة: ١لا‏ يَْلَقُ الرّهِن) نفي الصّمان على المُرتهن» 
وذَكر الكرخيٌ عن السّلفء كطاووس وإبراهيم وغيرهما أنَّهم اتّفقوا أن المراد به: لا 
يُحبّس الرّهن عند المُرتّهن احتباسًا لا يُمكن فكاكه. بأن يصيرٌ مملوكا للمُرتهُن. 

وأححيت رو أن المرادَ بالتّرادٌ الذي أَحَذْ به زفرٌ التَرَادٌ حالة البيع» أي إذا 
باع المُرتهن الرّهن 3 مازاد على الدين» إن كان الدّين زائدا يرد الرّاهنء وعن 9 
يوسف أنَّ معنى الحديث الذي رواه الدَّارقَطنٌ أنَّ الفضل في قيمة الرّهن لربّه ولا 
يكون مضمونًا ولا يَعلَقٌُ» وإِنْ كان فيه نتقصان رجع المُرتَهن بالفضل. 

وأكاتمييين دلا يعاق الكهةة فقالانن الأتيز: قال على الرهَن يغلن علو قاء 
إذا بقي في يد المُرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. ومعنى قوله صَوَنعَتوَسَ: «لا 
علق الرَهِنُ بما فيه» أَنَّه لا يَستَحِقّه المُرتّهِن إذا لم يَستَفِكّه صاحبه؛ وكان هذا من فعل 
الجاهليّة أنَّ اراهن إذا لم يُوْدٌ ما عليه في الوقت المُعيّن مَلَك المُرتمَن الرّهنء فأبطله 
الشّرع» ذَكَره الزهريٌ. 

(ويحفّظً) المر تمن الرّهن (كالوديعة) فيحفظه بنفسه؛ وزوجته» وولده؛ وخادمه 
على ما تقدّم (وإِنْ تَعدّى) المُرتَهن على الرّهن (ضَمِنَ) جميع قيمته (كالقصب) 
فعليه ردٌ ما زاد على الدَّينَ؛ لأنَّ الزّيادة على قَذْر الدّين أمانةٌ في يده؛ والأمانات 
تضهن بالتعدئ: 

رولا يصِحّ فيهما) أي الرّهن والوديعة (رَهنٌ وإجارة. وإعارة. وإيداغ) أما 
الإجارة والإعارة؛ فلآنَّ كلا مِن المُرتّهن والمُودع ليس له الانتفاع بالرّهن والوديعة» 


وني المُؤْجَرٍ الأول وني المُعار الأوّلانِء ولا يطل الرَّهنُ لو فَعلّ» لكنْ يَضْمَنُ كما مرّ. 
وجَعْلُ الخاتم في الخنصر تَعدَّ وفي أصيُع أخرى حفظ. 
عب 6 3333-3 ههب لس سي 
فليس له تسليط غيره على ذلك وأا الرّهن والوديعة؛ فلن كلّا مِن الرّاهِن والمُودع 
رَضِيَ بيد المُرتَهن والمُودّع دون غيره. 
(و) لا يصحٌّ (في المُؤْجّرِ الأوَّلْ) وهو الرّهن؛ لأنَّ المُستأجر لا يملك عين 
المُوْجّره فلا يملك تسليط غيره بالاستيفاء منه. 


(و) لا يصحٌ (في المعار الأوّلان) وهما الرّهن والإجارة؛ انيما لأزمانة 
والإعارة غيرٌ لازمةء بل للمُعير أن يرجم فيها متى شاء (ولا يَبِطلُ الزَّهنُ لو فَعلّ) 
المُرتَهن شيئًا مِن هذه الأمور الأربعة التي ذكر أنَّها لا تصحٌ في الرّهن والوديعة؛ لأنّها 
تصرّفٌ مِن المُرتّهنء والرّهن لا يَبطل بتصرّفه (لكنْ يَضْمَنٌ) الرّهن (كما مرّ)؛ لحصول 
التَعدّي فيه مِن المُرتّهن. 

(وجنر الخاتم في الخنصر) اليُمنى أو اليُسرى (تَعذَّ)؛ لأنَّه يُستعمّل كذلك 
عادةٌ والكر عق مادزن انان لالسيمان رتو قان انز 3 افتاه اموا ارت 
بمجرّد الحفظ. 

(واككل الخافر اق أضل لحري عبر العف نح بين اع و1 ا 
يُلبَس كذلك عادةً» فكان ذلك مِن الحفظ دون الاستعمال» والمراد يعدم الصَّمان فيما 
عد وق 1لا انين "١‏ الايفيي فنا النضي 10 زفي أضلكة ا مهد 
مضمونٌ بالّين فيتسقط ببلاكه الأقلّ ين قيمته وين الدّين. 

ولواقال اتمنتعرى للنائع :ا« أضسلك :ه13 :التو عضن ارفك النموة يكور ريثا 
عندناء ك«أمسكه بِدَينِك»» أو «أمسكه بما لك»؛ لأن هذا كلام يُؤدّي معنى الرّهنء وهو 
الحبس الدّائم إلى وقت الفكاكء والعبرة في العقود للمعاني» وإِنٍ اختلفتٍ المباني» 


ا 


0 م ظُُ 0 
وإداطلماديت أمرَ بإحضار رَهِنِه إلا إذا وْضِعٌَ عند عدلٍ فيسلم كل دينه ثم رَهنه 
وكذا إن طلبٌّ في غير بِلدٍ العَقَدِ إنْ لم يكن للرّهن مُونةَ حَمْل» ا ا 


عيب جو 
وجعله أبو يوسفت وزفرٌ أمانةٌ» كمالكِ والشَّافعنَ؛ لأنَّ قوله: «أمسك» يحتمل الرّهن 
والإيداع» والإيداعٌ قل الأمويق قدي عله يخلاف [امسلقاية ينك 1" لمن معي 
الزّهِنء حيث قاأيله الدّين. 

(وإذا طَلبّ) المُرتَهن من الرّاهن (ديته أرَ) المُرتَهن (بإحضار رَهِيِه) أوَلَا؛ لأنَّ 
فو اك سباق قو ام ال اسن يتنه لدي قل عفان الت ناا رتنا 
هلك الرّهن بعد ذلكء أو كان هالكًا قبل ذلك» فيصير المُرنَهن مُستوفيًا دينه مرّتيين. 

(إلَّا إذا) كان الرّهن (وُضِعٌ عند عدل) وغاب ذلك العدل» ولم يدر أين هوء أو 
كان العدل أودع الرّهن عند من في عياله» وغاب العدل؛ وطلب المُرتَهِن دنه والذي 
عنده الرَّهن يقول: «أُودّعني فلان ولا أدري لمن هوا فإنَ اراهن حيتئذٍ يُجيّر على 
تضاف ا دين :ولك تكانك المُرتّن بإحضار الرّهنء ولا يُؤْخَر قضاء الدَّين إلى إحضاره. 
ولا يتراحى قبض الدّين بسببه (فيُسِلّم) الرَّاهِنُ للمُرتَهن بعد إحضار المُرتَهِن الرَّهن 
(كلّ دينه)؛ لتَعيّن حقّه كما تَعيّن حقٌ الرّاهِن بإحضار الرّهنء تحقيًا للنّسوية (نمٌ) 
من الترين لاتاهر وفك ) كسان :المبيم والندوة وان الاك تقضن القو 0 
الفشكرق سك الشّمن أوّلَا. 

(وكذا) يُوْمَر المُرتّهن بإحضار الرّهن أوَلَّا (إنْ طَلبّ) ينه (في غير بلدٍ العَقَ 
نل يكنْ للرَّهنِ مُوْنةُ حَمْلِ)؛ أن |الأمكدة فيما لاننؤنة فيه سبوا وأمًا إذا كان له كونة 
فلم يُكلّف المُرتهن تقار الكهن أن عوال هن أمانة طتدوه اقل يكف عليه ال ذه 
بل يكون عليه التّسليم بمعنى التّخلية» وليس التّقل من بلد إلى بل آخرٌ من التّسلِيم في 


)١١‏ ما بين معقوفتين من 22 وهي في النُسخ الخطية: (الوفا فيتعيّن). 


وعليه مُوّن حفظه. وعلى لزان مُوَنُتبقبتِه. 
1 3 م 2 33 
وجعل الآبق ومُداواة الجُرح مُنقسِمٌ عَلى المَضمون والأمانة. 


سسسس_ييبيبيبببححححجججججبحجح؟ يج ‏ 
شيع فصار ساقطًا عنه بحُكم العقد» فلا يصير عذرًا في تأخير الدّين» ولكنْ يَحلِفُ 
المُرتهن «بالله ما هلك الرّهن» إِنْ طلب الرَّاهِن الحلف؛ لأنّهِ غائبٌ» فيحتمل الهلاك 
فيبطل الدّينء فإذا حلف أعطاه دينه» ولا يلزم المُرتَهنَ تمكين الرّاهِن مِن بيع الرّهن 
لويفاء الدوو فين نو لأنَّ كم الرّهن الطبدى الذّائم إلى أن نشضيه ده 

(وعليه) أي على العُرنّون (موَنُ حفظ عنقل) أى حدنظ التهوه كأسرة اليف الذي 
فيه الرّهنء في ظاهر الرّواية» وكذا أجرة حافظ؛ لذنَّ الإمساك 7 والحفظ واجِتٌ 
عليه» فيكون عليه مُؤنته (وعلى الرَاهنِ مُونَتقبتِه) بضمّ الميم وفتح الهمزء جمع مُوْنةء 
وذلك سواءكان في الرّهن فضلٌ أو لم يكن؛ لأنَّ ارهن باقي على ملكه فيكون ماُبقيه 
عليه؛ لأنّه مُؤنة يلكه كما في الوديعة» وهذا كنفقة مأكله» ومشربه» وكسوة الكّقيق» 
وأجرة راعيه» وسقي البستان» وكري انه وتلقيح نخله وجذاذه وأمثال ذلك» حتى 
تجهيزه بعد الموت ودفنه. 

(و) أمَا (جُعل الآب» لرادّه (و) ثمن (مُداواة الجرح) ومعالجة المرضء وفداء 
أرش جناية الرّهنء فهو (م: نين على العيمون رالاناه) ماهو سق المعهرة 
فعلى المُرتَهن» وما هو حصّة الأمانة فعلى الرّاهن. 

ونمنع نحن ومالك تصرّف الرّاهن : في الرّهنء ولو كان بلا ضرر يحصل فيه 


كسكنى الدّارء وركوب الدَابََّ إلا بإذن المُرّنَء كما لا يجوز للمُرتَهِن أنْ يتتفمَ به 
نذواة إذلة انعاقا: 


وأجاز الشافعيٌ انتفاع الرّاهن بالرّهن إن لم يضر بالمُرتِّنء ولو أكل المُرتّهن 
نماءه كاللبن» والثمرء والولد بإذنٍ مِن اراهن لم يَسقط شيءٌ من دين الجُرتَهِن؛ لأنّه 


لا يصح رَهنْ مشاعء وتمرٍ على تخلٍ دونه ودَدع أرض أو تخلها دُونّهاء والحرٌ 
وفروعه. ولا بالأمانات» 7 د00 


أتلفه بإذن مالكه» ويرجع بحصّة النّماء إن هلك الأصل عنده. فيقسم الدّين على قيمة 

الثّماء الذي أَكَله وعلى قيمة الأصلء فما أصاب التَّماء منه ذه المُرتّهن مِن الرّاهن؛ 

لأنَّه تَلِفَ على ملك الرّاهن بفعل الجُرتَّهن؛ والفعل حصل بتسليط مِن قِبّله فصار كأنَّه 

اخذهو أتلقه كان مفهو اعليةة قكون للمرعة نك ب مون الد د والله تعالى أعلم. 
(فُضْلٌ) [في رَهِنِ المُشاع] 


(لاايصحٌ رهن مُشاع) سواءٌ كان فيما يُّقسّم أو فيما لا يُسّمٍ وسواءٌ رَهنه اراهن 
بق شوك ا رهوفروس به كل [لنده روط الاق والكاناة ضح 


(و) لاايصحٌ رهنٌ (تَمرٍ على نَخلٍ دُونّه) أي دون التخل (و) لارهنٌ (رَرع أرض» 
أو) رهن (تخلها) أى نخل الآرهن: (ذوتها) أى,رذون الأرضن + لأن المرهون متصل 
بما ليس بمرهونٍ انّصال خِلقةٍ فكان بمنزلة المُشْاع» وكذا لا يجوز رهن أرض دون 
نخلهاء أو دون رَّرعِهاء ولا رهن نخل دون ثمرته؛ إذ لا يُمكن قبض المرهون وحذه. 
فصار كالمشاع. 

(و) لايصحٌ رهرٌ (الخُرّ وقُروعِه) أي المُدبّه وأمٌ الولد والمُكاتب؛ لأ مُوجَبٍ 
الرَّهن ثبوت يد الاستيفاء» وهو لا يُتصور من هذه الأعيان؟ لقيام المانع. 

(ولا) يصحٌ الرّهن (بالأماناتِ) كالودائع» والعواريّ» و نالتقي اومان 
الشركة يكن توكي الكهن وف بين الاسسناء للكرتي وى انع :الأمانة'قن 
العين مقصورٌ عليه واستيفاء العين في عين أخرى غير مُمكن. 


والمبيع في يد البائع» والقصاص 


وصحٌ بعينٍ مضمونة بالجئل أو بالقيم» وبالينٍ ولو توعوقا بأنْوَهنَ لقره 
كذا هله في يد المُرتهن عليه بما وَعَدَء ا 00 


وحاصله: أنَّ ارهن لا بد فيه مِن الضَّمان؛ ليقع مضموناء ويتحقق استيفاء الدّين 
منهء ولا ضمان في الأمانات. 

(و) لا (المبيع في يد البائع»؛ أنه ليس بمضمونٍ بوثل ولا بقيمة» لكن يسقط 
بااكو الت التوعوص الناضن رلته يهنا مفبدر تزه 

(و) لا (الققصاص) سواءٌ كان في نفس أو فيما دونها؛ دن الأ او ا 


(وصحًّ) الرّهن (بعين مَضمونةٍ) عند الهلاك (بالمثل) إن كانت مثليّة (أو 
بالقيمة) إِنْ كانت قِيميّة ويُسمَّى هذا مضموئًا بنفسه. وذلك كالمغصوبء والمّهرء 
وبدل الخلع» والصّلح عن دم العمد؛ لأنَّ واحدًا مِن هذه الأشياء إن كان باقيّا وجب 
تسليمه. ون كان هالكًا وجب مِثلّه أو قِيمتّه فكان الرّهن بها رهنًا بما هو مضمون» 
فيصحٌ عندنا وعند مالك ولم يُجِزْه الشَّافعِيٌ إلا دين لازم؛ لعدم إمكان استيفاء العين 
من المرهون. 

(و) صم الرّهن (بالدّينِ ولو مَوعودًاء بأَنْ رَهنّ) رهنًا (لبُقرضّه كذاء فَهُلكُه) 
بالرّفع مبتدأء أي فهلاك الرّهنء وصفته (في يد المُرتهن) قَبل أن يقرضه (عليه) خبره: 
أي على المُرتَهن (بما وَعَدَّ) به إنْ كان مُساويًا لقيمة الرّهن أو أقلّء وأمَ ما إِذا كان أكثرٌ 
فلا يكون مضمونًا بالدّين بل بالقيمة. 

وصورته: نشول : #رهنتكٌ هذا؛ لتقرضّني ألف درهم» فة فقبض الواعد الرّهن. 
وهلك في يده قَبل أن يُقرضَه 0 
تسليم الألف إلى الرّاهِن بعد هلاكه؛ لأن الموعو تج هناك التودر داف عار التعائنة: 


وبرأس مالٍ السّلَم ونّمنٍ الصّرفِ والمُسلّم فيه. 
فإِنْ مَلّكَ في المَجِلِسٍ فَعدْ أَحَذٌء ون افترقا قبل تقد وهُلْكِ بطلا ويتم الرّهِنُ 
بِقبِضٍ عَدلٍ شَرَط وَضعَه عندّه. ولا أخلَّ لأحدهما منه. ومُلكه مَعَه مَعَِ خُلْكُ رَهِنِء فإِنْ 


وَكَلّ العَدلَ أو غيره ببَبعِه صخ لثمي مم ةم رقن 


فكان حاصلا بعد القرض حكمًا؛ إذ الظاهر أنَّ الخُلف لا يجري في الوعد, فكان 
مُفضيًا إلى الوجود غالبّاء بخلاف الرّهن بالدَّرْكء وهو أن يأخدّ المُشتري مِن البائع 
رهنًا بالدّمن خوقًا مِن استحقاق المبيع» فإنَّه باطلٌ؛ إذ الظاهر أنْ البائع يبيع مال نفسه. 

(و) صحٌ الرّهن (برأس مال السّلَمِ ونّمن الصَّرفٍ والمُسلَم فيه) خلافًا لزفرٌ 
(فنْ مَلَكَ) الرّهن المذكور (في المَجلِس) أي مجلس العقد (قَقذْ أَخَلٌ) أي تمَّ العقد. 
وأخذ المُرتّهن الرّهن المذكور» يعني فصار المُرتَّهِن مُستوفيًا حقّه بهلاك الرّهن عنده» 
وتم الصّرفء والسَّلَّمِ؛ لوجود القبض حكمًا (وإن نِ افترّقا) أي المتعاقدان في الصّرف 
0 المال وثمن الصَّرف (و) قبل (مُلْكِ) أي هلاك الرّهن 

س المال وثمن الصّرف (بَطَلا) أي السَّلّمِ والصَّرف؛ لفوات القبض حقيقة وحكمّاء 
ا 0 

(ويتم ل ل 0 
أي العدل» وقال زفر رفاس أبي ليلى: لا يتم (ولا أخلّ لأحديهما) أي الرّاهن والمُرتهن 
(منه) أي مين العدل؛ لتعلّق حقٌّ الراهن في الحفظ د ا 
استيفاءً» ولا يملك أحدهما إبطال حقٌّ الآخر (وَمُلكُه) أي هلاك الرّهن (مَعَه) أي 
العدل (مُلْكَ رَهن) فيَهلك في ضمان المُرتَهن؛ لأنَّ يد العادل في حقٌ المالة يد 
الْمُرتهن» لاله المضمونة. 

(فإنْ وَكَّلَ) الرّاهن (العَدلَ) أو المُرتَّهِنَ (أو غيرٌه ببَيعه) أي المرهون عند حلول 
الدّين (صحّ) التّوكيل؛ لأنَّهِ وكّل ببيع ماله» والرّهن شرع وثيقةً بجانب الاستيفاءء 


تقرس ل الحو م كول بالعز ره وبقرت اع إلا تحت الوكبل. 
وإذا حَلّ الأجل -وَالرَاهنٌ أونوار نه غاء “+ أجبرٌ الوكيلٌ على البيع: ٠‏ كوكيلٍ 
بالخُصومة غاب مُوكُلّه وأباهاء 0 


لل ل ل ل سيييو سس هق 
وبالتوكيل يصير جانب الاستيفاء أوثقٌ» فكان التّوكيل بالجواز أحقَّ (فإنْ شَّرَطّ) الوكالة 
(في) عقد (الرّهنِ) فليس للرّاهِن أن يعزل الوكيل» وإِنْ عزله (لم يَنعزِلُ بالعزل) سواءٌ 
كان الوكيلٌ العدلٌ أو المُرتَِّنَ أو غيرّهما؛ لأنّه لما شرط في ضمان العقد صار وصقًا 
من أوصافه. فيلزم كأصله؛ لأنَّ ُكم التَبع لا يُفارق الأصل. 

(و) لم ينعزلٍ (بِمَوتٍ أَحَدٍ) راهنًا كان أو مُرتهنًا؛ لأنّ التّوكيل منتى صار لازمًا تبعًا 
للرهن يبقى ببقائه» ولا يبطل الأصل بموتهاء في فيبقى التّع في ضمنه (إِلّا يموت الوكيل) 
والرّهن على حاله؛ فإنَّ التّوكيل الواقع في عقد الرّهن ببيع المرهون يبطل» ولا يقوم 
وارث الوكيل ولا وصيّه مقامه؛ لأنَّ المُوكّل رضي برأي الوكيل لا برأي غيره» ويببعه 
الوكيل -ولو بغيبة ورثة الرّاهن- للإيفاء كما في حال حياة اراهن بغير مَحضَرٍ منه. فإن 
لم يكن للرّاهن وصيٌ أَمَر القاضي ببيعه» وإيفاء الدّين مِن ثمنه نظرًا للجانيين. 

(وإذا حَلَ الأجلٌ والرَّاهنُ أو وارثه غائبٌ بٌ) وأبى الوكيل الذي وَكّله اراهن بالبيع 
في عقد الرّهن أن يبيعه (أَجبرَ الوكيل على البيع)؛ للزوم التوكيل؛ سواءٌ شرطاه في 
عقد الرّهن أو بعده» وكيفية الإجبار أن يحبسّه القاضي أيأما نيكم ولا يفسد البيع 
بهذا الإجبار؛ لأنّهِ إجبارٌ لحو فكان كلا إجبار» فإِنْ لي بعد الحبس فالقاضي يبيع 
عليه (كوكيل بالخُصومةٍ غاب مُوكُلُه) وطلب المُدَّعي الخصومة (وأباها) الوكيلء 
وك عا السصيوةة لان المُدّعيِ إنّما خلَّى سبيل الخصم اعتمادًا على وكيله: 
وفي عدم مُخاصمته إبطال حقّه والجامع أنَّ في امتناع الوكيل في كل مِن المَسألتّين 
تفويتَ الحقٌّ على صاحبه. 


وإذا باع العدل فَالثّمنُ رَهِنٌ فهُلكُه كهُلكه. 


(وإذا باع العدل) الرّهن (فالنّمِنُ) وإِنْ كان غير مقبوض (رَهِنٌ)؛ لأنَّ الرّهن لما 
خرج عن الرّهنيّة لصيرورته للمُشتريء انتقلتٍ الرّهنيّة إلى ثمنه (فهُلكُه) أي ثمن الرّهن 
(كهلكه) أي الرّهن في سقوط الدّين به؛ لقيامه مقامه. 

ويصح وهو لذ فينو الف بف المكونجر اجون ماسقا 
فتكون مَحلّا للرّهن بالثّمنء فإنَ رُهِنتُ بجنسها ملكت بوثلها من الدَّين وزناء والجَودةٌ 
ساقطةٌ عند أبي حنيفة إذا تفاوتا فيها؛ إذ لا عبرةً بجَودةٍ في الأموال الرّبويّة عند المُقابلة 
في جنسهاء فيصير مُستوفِيًا لحقه باعتبار الوزن دون الجّودة» وهما اعتبراهاء فيتضمن 
القيمة من خلاف جنسه» ويكون رهنًا مكانه؛ لأنّه لو صار مُستوفيا لتَضدر. 

فلو رهن قَلبَ فضَّةٍ وزنّه عَشَرةٌ وقيمثه ثمانية بكشرة فهَلّكء فهو بالعشّرة عند 
أبي حنيفة» اعتبارًا للوزنء وبه وفاء الدّين» وضمّنا المُرتِّن قيمته ذهباء وجعلاها رهنًا 
مكانه؛ لأنّه لو صار مُستوفِيًا كلّ الدّين باعتبار الوزن لَبَطَل حقٌ المُرتَّهن في الجودة» 
فيتضرّر به» ولو صار مُستوفِيًا من دينه ثمانية اعتبارًا للقيمة لصار مُستوفيا ثمانية بعشرة 
مين حيث الوزن فيكون رباء فلهذه الضُرورة صرنا إلى التَضمِين مِن خلاف جنسه. 
وقلنا بنقّض الاستيفاء» وجعِل كأنّه لم يهلك؛ ولأنّه كما يجب مُراعاة حمّه في الوزن» 
يجب مُراعاة حقه في المجّودة مهما أُمكَنَ. 

(فضِلٌ) [في المّصِرّف بالرّهنِ والجناية عليد] 

(وَقَفَ بيع الرّاهِنُ) أي لزوم بيعه (رَهِنَه) بغير إذن المُرتهن على إجازته؛ إذ 
المُرتهن على إجازته؛ إذ لا يجوز بيع أحَد العاقدين بلا إذن صاحبه؛ أمّا المُرتَهن؛ 
للمدع ملكةء وأقا كاف هلتعاى حل الكرتون يمالتة: 


إن أجارٌ مُرتهَئه أو قضّى وَيئّه تَفذّه وصارٌ ننه رَهنّاء ون لم يُجِرْ وفَسَحَ لا 
الأصح. وصمر |/ 20 ى إلى فك الرّهنء أو رَفْعَ إلى القاضي 5 ليَفسحٌ. 
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وصحٌ إعتاقه وتدبِيرٌه واستيلاده رَهْنَه فإِنْ فَعَلّها غَنْيّا ففى دَينِه حالا أحَذ ل الدين. 


(فإِنْ أجارَ مُرتهنه) البيع (أو قضّى) الرّاهن (دَينَهِ تَفلّ) البيع؛ لذن المُقتضِي لنفاذه 
موجودٌ وهو النَّصِرِّف الصَّادر عن الأهل في المَحل» 0 نفاذه إنّما هو لِتعلّق حي 
المُرتهن بالرّهن؛ لاستيفاء دّينه» وقد زال ذلك بإجازته» أو أأخذه ديه (و) إذا نفذ البيع 
بإجازة المُرتَهن (صارٌ تَمنْه رَهنَا) وإِنْ لم يشترط ذلك على الصّحيح. 

(وإِنْ لم يُجِزِ) المُرتّهن بيع الرّهن (وَقَسَحَ لا يَنفسخ) البيع (في الأصحٌ) بل 
يبقى موقومًاء حتى لو افتكه اراهن كان للمُشتري سبل عليه» فإذا لم ينفسخ (و) بقي 
موقوقًا (صَبَرَ المُستري إلى فك الرّهنِ)؛ ليُسِلّم له المبيع؛ لأنَ المنافع على شرف 
الزّوال (أو رَقَمَ) الأمر (إلى القاضي ليَفسح) البيع بكم العجز عن التَّسلِيم؛ لأنَّ ولاية 
الفسخ إلى القاضي. 

(وصمٌ) أي نفذ (إعتاثه) أي إعتاق الرّاهن مُوسرًا كان أو مُعييرًا» (وتَدِبيرٌه) رَهْنَه 
(واستيلاده رَهْنَه) وهو قولٌ للشَّافِعيٌ وعنه لا ينفذ العتق مُطلَقًا؛ أنه تصرّفٌ لا في حقٌّ 
ار 44 ون بالإبطال» فكان مردوا كالبيع» وأمًاندبير اراهن العبدّ الرهنّ فبصحٌ بالاتئفاق» 
وإذا صم التدبير والاستيلاد خرج المُدبّر وأمٌ الولد عن الرّهنيّة؛ لبُطلان المَحَلَيّةء لأنَّ 
استيفاء الدَّيه لا يصح منهما (فإِنْ فَعَلَّها) أي الرَّاهِنُ العتقّ» والتّدبِير» والاستيلاد حال 
كونه (عَنيّك ففي دَبنِه) أي دين المُرتَهن حال كونه (حالاء أكَذ) المُرتَهِنْ (الدَّينَ) لا 
قِيمةَ الرَّهن؛ إذ لا فائدةً في أخذه القيمة مع حُلول الدَّين؛ 500 استيفاءً 
5 


مر مه رَهنًا إلى محل أجلِه؛ ون فَعلّها مُعررًا ففي العتتٍ سَعَى العبدُ في أقلّ 
قيميه ومن الدَّينِء ورَجَعَ على سيّده عن وفي أختّيه سعى في كلّ الذَّينِ ولا رُجوع. 


مج ييحي سس هي __-ل ,سس حب ب يي 
(وفي) دينه (المُؤْجلِ) أَحَذ المُرتهن (قيمته) أي قيمة الرّهن (رَهنَا) مكانه (إلى 
محل أجله) 5 الدّين؛ أن 5 اداه وإن يناد ف ملكة إل أنه تعدّى إلى حقٌ 
المُرتهنء فيجب ضمانه» ويكون رهنًا مكانه؛ دَفعًا للضَّرر عن المُرنَهِنء فإذا حَلٌ الدّين 
اقتضاه المُرتّهن بحقه إن كان مِن جنس دينه؛ لأنْ الغريم له أن يستوفي دينه مِن مال 
غريمه إِنْ ظَفْر به وهو من جنس حقهء ورد الفضل؛ لانتهاء حُكم الرّهن بالاستيفاء. 
(وَإِنْ فَعلّها) حال كونه (مُعسِرا, ذة ففي العتق م سَعَى العبدٌ في أقلّ من ق, فيمته ومن 
الوا تقييية اتن إن عافن أ مو رعيسه ون غدل رن كاائو كله وإ ادل الي 
قضَى به (ورَجعَ) العبد بما أدَّى (على سيّدِم) حال كونه (غنيًا)؛ لأنّه سعى في دين على 
سيّده بإلزام الشرع له. فكان مُضطرًا في قضائه؛ ومّن قضَّى دين غيره وهو مُضطرٌ في 
5 0 ع 000 ع 3 2 م 
(وفي أاختيه) اي اخحتي العتق» وهما 5 التدبير والاستيلاد (سعى) المدير 
َه 8 م 7 ك2 0ه 0 ف - 
والمستولدة إذا كان المولى مُعسِرًا (فى كل الدين)؛ لآن كسبّهما مملوك للمولى» فكان 
ع 3 3 3 - ًِ 
فكذا إذا كان قادرًا عليه بكسبهماء بخلاف المُعبّق حيث يسعى في الأقلّ مِن الدّين 
رقن لس لك اكسج بلع مقا تعر على أن مقو بل و ا لما 
سَلِمتٌ له ماليّة رَقبته وهي مشغولة بحقٌ المُرتَهن لَزِمه السّعاية في قَدْرها (ولا رُجوع) 
فق القذة والقيعر لدة ينا توذياك قبل الجق على الم لى معه يرف لأنينا تبان من 
كسبهماء وهو ملك المولّى» بخلاف المُعتّق حيث يَرجع؛ لأنّه يُؤدي مِن ملك نفسه. 


مم 


وإتلاقه رَهَبْهُ ةٌ كإعتاقه غَنا وأجنبىّ أتلفّه ضمنه ليه وكان رَهنا مَعه ورهن 


َ 
١ 


عارّه مرتهئه راهته أو احلكها بإذْنٍ صاحبه آخرٌ فنظ ضهان ولكلّ ينها أن رده 


رهئاء وإِنْ مات الرَّاهِنُ قبل رتُوقالكرتين احق من شرهانةة وفرتهنٌ أذنّ باستعحال زهي 

ِنّْ مَلكٌ قَبِلَ عَمِلِه أو بعدّه ضَمِنَ 5270 

سس يبب 9ج جظ : 
(وإتلائه) أي الرّاهن (رَهنَهُ) بأنٍ استهلكه (كإعتاقه) أي الرَّاهِنٍ العبدَ الرهن حال 

فونه (عم) إن كان الديح خالا اكد متف ون كان جو قا أخذت قيمة الن» ريات 

رهنًا مكانه إلى حلول أجله؛ لأنَّ الرّاهن أبطل حل المُرتَّهِن مِن الوثيقة» ولا يُمكن 

شوو اله بحقه انل قرينة اكع بود امكالة: 


ته 


(وأجنبىٌ) فكلا أصفئه (أتلقّه) أ ي الرّهنء والخبر (ضمّنه) أي الأجنبيٌ (مُرتهنه) 
در قيمته يوم الإتلاف (وكانٌ رهما مَعة) ) أي عند المُرتهن؛ لأنه عن يعن ادهو مان 
قيامه» فكذا بما قام مقامه حال هلاكه. 

ووه ) معدا عزرفلة جولة ا( أعاقه رفي رام فقن لفن 91 أعازة 
(أحدُهما) أي الرّاهن والمُرتَهِن (بإذنِ صاحيه) إنسانًا (آخرٌ) وقَبضه ذلك الآخر (سَقَط 
ضمائه) خبر المبتدأ (و) كذا (لكلّ منهُما) أي الرّاهِن والمُرتهن إذا أعار أحذهما الرّهن 
إنسانًا آخرَ (أنْ رده رهمًا) كما كان؛ لأنّ لكل منهما فيه حمًا مُحترمًا. 

(وإنْ مات الرَّاهِنٌ قبل رَدِّ) أي الرّهن إلى المُرتَهن (فالمُرتَهن العو )نال فد 
(من) باقي (خُرمائه)؛ أن عقن اغبا ران قر تك ١‏ ليان سان لاا كوه 
غير مضمونٍ على المُرتّهِن حال الإعارة لا يَدلٌ على أَنَّه غير مرهونٍ في تلك الحالة: 
فإنّ ولد الرّهن مرهونٌ وهو غيرٌ مضمون. 

(ومُرتهَنٌ) مبتدأء صفئّه جملةٌ (أَذنَ) له (باستعمالٍ رَهنِه) وجملة (إِنّْ مَلكَ) 
أي الرّهن (قَبلَ عَمِلِه أو بعدّه ضَمِنَ) خبر المبتدأء أمّا قبل العمل؛ فلبقاء يد المُرتّهِن 


يبقّى ضمانه» وأمّا بعد العمل؛ فلارتفاع يد العاريّة فيَعود ضماه وصار (كالرّهن) 
الخالص عن الإذن بالاستعمال (و) إِنْ هلك (حال عَمِلِه لا) يَضمنٌ؛ لثبوت يد العاريّة 
بالاستعمال» وهي مُخْالِفَةٌ ليد الضّمان. 


(وصحٌ استعارة د يع لْمْرهَنَ)؛ أن المالك رضي إقماةة دين المستعير بماله» 
وهو يملك ذلكء كما يملك تعلّقه بذمّته بالكفالة» ولأنَّ الرّهن للاستيفاء» وللمالك 
أن يأذنَ للمُستعير في إيفاء دينه (فإنْ أَطلَقٌ) المُعير (أو قيّد) بقَدِْ أو جنس. أو معن 
أو بلدٍ (تِجري) الرّهن (عليه) أي على الإطلاق في المُطلّق, وعلى التّقييد في المُقيّد 
نفي الإطلاق للمُستعير أن يرهنَ بالقليل والكثير بأيّ جنس كان؛ لأنَّ الإطلاق واجبٌ 
الاعتبار خصوصًا في الإعارة؛ لأنَّ الجهالة فيها لا تّفضي إلى المُنارّعة. 

وفي التقييد بالقَدْر ليس للمُستعير أنْ يرهن بأكثرٌ مما سمّى؛ إذ ربّما لا يرضّى 
الى" لظ اناكو لسسع تا جافة: شاسعلي أوعان افع وها 
يُتعسّر عليهماء ولا بأقلّ مما سمّى؛ إذ ربّما يكون غرض المُعير أن يصيرٌ الْمُرتَّهنَ عند 
الهلاك مُستوفيًا للأكثر؛ ليرجمَ هو على المُستعير بذلك» وفي الأقلّ مما سمّى يفوت 
ذلك الغرضء فيكون مُحَالِفًاه فيضمن. إِلّا إذا عيّن له أكثرٌ ين القيمة» فرهنه بأقلّ؛ وهو 
مثل القيمة» فإنّه لا يضمنٌ؛ لأنّه خالف إلى خير؛ لأنّ أداء الأقلّ أيسرٌ مِن أداء الأكثر» 
وغرضه من الرّجوع عليه بالكثير حاصلٌ؛ لأنَّه لا يرج إِلّا بقَدْر القيمة؛ لأنَّ الاستيفاء 
لم يقغ إِلّا به. 

وفي التّقييد بالجنس ليس للمُستعير أنْ يرهن بجنس غيره؛ إذ قد يَتيسّر على 
المُعير أداءُ جنسٍ دون جنس» وكذا لو سمَّى له أنْيَرهنَ من رجل بعينه ليس له أنْ يرهنَ 


فإن خالف وهَلَكَ صَمِنَ القيمة» وإِنْ وافَّىّ ومَلّك فَقَدَرٌ دين أوفاه منه. 


ص 


امك 
مِن غيره؛ لأنَّ النّاس مُتفاوتون في الحفظ وأداء الأمانة» وكذا لو قال: «ارهنه بالكوفة' 
ليس له أنْ يرهئه بالبّصرة؛ لأنَّ الإنسان قد يَرضَى بِأنْ يكونَ ماله في بلدٍ دون بلدٍ؛ لأنَ 
الأماكن تتفاوت في الحفظ. 

(فإِنْ خالف) المُستعير (ومَلَكَ) الرّهن (ضَمِنَ) المُستعير (القيمة) أي قيمة 
الرَّهن؛ لأنّهِ تصرَّفَ في ملك غيره على وجو لم يأذنْ له فيه فصار غاصبّاء وإذا ضمن 
المُستعير القيمة تمَّ عقد الرّهن بينه وبين المُرتَهن؛ لأنّ المُستعير مَلّكه بأداء الضَّمانء 
فتبيّن أنه كان رَهَن ملك نفسه. وإِنْ شاء المُعير صَمّن المُرنَهِنء فلا يتم عقد الرَّهن بين 
الرّاهن والمُرتَهِن» فيرجع المُرتّهِن على الرّاهن بما ضَيِن وبالدّينء أمّا بالدّين فظاهرٌ 
وأمّا بما ضَمِن؛ فلأنَ الرّاهِن ورّطه في ذلك» وصار كما لو مات العبد المرهون, ثم 
التو ووقة ‏ الفسو المُرتهن. 

(وَإِنْ واقَقّ) المُستعير المُعير» بأن رَمَن المُستعار فيما سمّى المُعير (ومَلّك) 
الرّهن عند المُرتهن (فقَدد دينِ) أي فعلى المُستعير مقدارٌ دين (أوفاة منه) أي مِن 
المُستعار. فإنْ كانت قيمة الرّهن مثل الدَّين أو أكثرٌ فقد استوقّى المُرتَهن منه كل 
الثى قطي اللتعير الهو ذل الذر اف المتور تلان اللتمتعير فض :دنه 
مِن مال المُعير» ومّن قضَّى دينه مِن مال غيره ضَمِن له قَذْر دينه» ولا يضمن المُستعير 
القيمة؛ لأنّهِ ليس بمْتعدٌ» وإنْ كانت قيمة الرّهن أقلّ مِن الدّين ذَمَبَ مِن الدَّين بقَدْر 
قيمة الرّهنء وعلى الرّاهن للمّرتمن بقيّة دينه» وعليه للمُعير قيمة الرّهن؛ لأنَّه قضَى 
قَذْرها من الدّين بمال المُعير» وكذا إن أصاب الرّهن عيبٌ نَقَص قيمته. ذَهَبَّ مِن الدّين 
[بحسابه. ووجب على الرّاهن]"'' مثله للمعير. 


)١(‏ ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطية» والمثبت من «ك). 


ولا يَمتيِعُ المُرتَهِنُ إذا قضّى المُعيرٌ ديه نك رَهِنّه ورّجَعَ على الرَّاهِنِه ولو 
هَلَكٌ مع الرّاحِن قَبلَ رَهنِه أو بعد َكَّهِ لا يَضمنٌ. 

وجنايةٌ الرَّاهِنِ على الرّهِنِ مَضمُونةٌ وجنايةٌ المُرتهن سقط من دَينِهِ بقَدْرهاء 
جه ب بس ا بيجي | ب ؤي 

(ولا يَمتَنِعٌ المُرتَهِنُ إذا قضّى المُعيرُ دنه وفك رَهنّه)؛ لأنَّ المُعير مُحتاجٌ إلى 
ذلك؟ لتخليص ملكه (ورَجَعَ) المُعير (على الرّاهِنِ) بما أدّى؛ لأنّه قضَّى دين الرّاهن 
مُضطرٌا» فلا يكون م متبرعاء قيّد ب«المعير)؛ لأنّ الأجنيئ إذا قضّى الدَّين فللمُرتين أن 
يمتنع؟ لأنّهِ مُتبرّعٌ؛ لأنَّه مس" في تخليص ملكه. 

(ولو مَلَكَ) المُستعار (معَ الرّاهِنِ) أي عنده (قَبِلَ رَهِنْه أو بعدٌ فَكهِ لا يَضْمنٌ) 
الرّاهن؛ لأنّه لم يصرٌ به قاضيًا لدّينهه ولا لشيءٍ منه مبذا الهلاك» وقضاء الدَّين أو شيءٍ 
منه بهلاك الرّهن المُستعار هو المُوجب لضمانه. 

(وجنايةٌ الرّاهِن على الرّهن مَضْمُونة)؛ لأنّ ارهن تعلّق به حي المُرتّهن» وتعلقٌ 
حقٌ غير المالك بالمال يَجعل المالك كالأجنبيئ» ألا تر أن تعلّق حيٌّ الورثة هال 
المريض يمنع نفوذ تصرّفه فيما زاد على الثّلث؟ ثمٌ المُرتِّن إِنْ كان ينه حالّا يأخذ 
الضّمان بدّينه إن كان مِن جنس حقّه وإِنْ كان دينه مُوْجّلَا يحبسه بالدَّين» فإذا حل 
أخذه بدّينه إنْ كان ون جنس حقّه» إلا حَبّسه حتى يستوفي دينه. 

(وجنايةٌ المُرتَهِنِ) على الرّهن (تُسقِطٌ من دين بقَدْرها)؛ لأنّ جناية المُرتَهن على 
الرّهن مضمونةٌ؛ لأنّ الرّهن ملك مالكه. وقد تعدّى عليه المُرتَِّنَء فيضمنه مالكه» 
فيسقط ون دينه قَذْرٌ قيمة الجناية بحُكم عقد الرَّهِنء وما زاد عليه يُضْمّن بالإتلاف. 
كالمُودَع إذا أتلف الوديعة. 


)١(‏ في «ك»: (لا يسعى) بدل (ليس). 


2 5 ا 
وجناية ارهن عَليهِماء وعلى مالهما هَدَرٌ. 
8 3 5 - مارم عقا الى 2 
ونَّماءٌ الرّهن رَهنٌ لكِنْ يَهلكُ بلاشَّىءٍِء وإِنْ هَلّك الأصل وبَقِيَ هو ذك بقِسطه. 


4ه لل بجحي يج جج ع ححححححبي ببس ححححححجججججججججججججججججججججججججججججبجيجي 

(وجناية الزّهن عَلِيهِما) أي على الرَّاهِن والمُرتَهن إذا كانت مُوجبة للمالء 
باذ كاف صا د اسه أو فيما دونها (و) جنايته (على مالهما هَدَّرٌ) وقالا: جناية 
الرّهن على المُرتّهِن مُعتبّرة وهو مذهب مالكِ والشَّافعِيَ وأحمد» قّدنا الجناية بكونها 
١‏ مُوجبة للمال»؛ لأنّ الجناية المُوجبة للقصاص د 35 دمه» والمولى مِن دم 
مملوكه كأجنبي؛ إذ لم يدخل في ملكه إِلّا مِن حيثٌ الماليّةُ. 

وأمّا جناية اراهن على مال المُرتّهن فلا : تبر بالاتّفاق إِنْ كانت يمه والدّين 
عنؤاة» 3ل :قاقد ف ضع ها ءانه لا يعم لك بي عبن لامشقاتها بالترو ها وتملكه نيا هر 
الفائدة» وإِنْ كانت قيمثه أكثرٌ مِن الدّين فعن أبي حنيفة أنّها تعتبّر هدو لمان أن ذلك 
الفضل ليس في ضمانه» وعنه أَنّها لا تُعتبّر؛ِ لأنَّ الفضل وإِنْ لم يكنْ مضموئًا فحُكم 
الرّهن فيه ثابتٌ» وهو الحبس بالدَّينَء فصار بمنزلة المضمونء وأمّا جناية الرَّهن على 
ابن الرّاهن أو ابن المُرتهن فمُعتبَرَة على الصّحيح حتى يدفع بها أو يفدي. 

(ونّمَاءُ الرّهِنِ) كولده؛ ولَبّنهه وصُوفه» وثمرته للرّاهِن؛ لأنَّه مُولّدٌ من ملكه. 
وهو (رَهِنٌ) مع أصله؛ لأنَّه تبعٌ له» بخلاف الغلّة والكسب؛ فإنّه لا يكون رهنًا مع 
وعند أحمدّ يكون رهنًا معه. وعند مالكِ الولدٌُ فقط» وعند الشَّافِعيَ لا في الكل (لكِنْ) 
إنْ هلك التّماء في يد المُرتّهِن (يَهلكٌ بلا شّيءِ) فلا يسقط به شيءٌ مِن الدَّين؛ لأنّهِ تبِعٌ 
لأصله. والأتباع لا قِسطّ لها مما يُقابل أصلها؛ لأنّها لا تدخل تحت العقد على سبيل 
القصد؛ لأنَّ اللّفظ لا يتناولها. 

(وإِنْ مَلّك الأصلٌء وبق هو) أي النّماء (فكّ بقِسطه) مِن الدَّين؛ لأنَّ السّماء يصير 
مقصودًا بالانفكاكء والتَّبعُيُقابله قسطّ مما يُقابل أصلّه إذا صار مقصودا (بُقسَمُ الذي 


يُقسَم الدينُ على قِيمتِه يومَ الك وقيمةٍ الأصل يوم القّبض وتسقطٌ حصّةٌ الأصل. 
وتبديل الرَهن والريادةٍ فيه يصِحٌ» وفي الدّين لا لق لي أ ا الم ا ال و ار 


جه ا س٠‏ هيج ب ىححببيبيحججججججج بجي 


_- 
لفك 


على قيمقه) أي قيمة الشماء (يوم ال لقَكُ)؛ لأنَّه بالفكٌ صار مقصودًا (و) على ( قب قيمةِ الأصلٍ 
يوم م القبض)؛ لأنَ الرّهن نما يصير تضمو بالقبضء فيعتبّر قيمته وقتّ اعتباره» كما 
يُعتبر قيمة النّماء وقت اعتباره (وتّسقطٌ حصّةٌ الأصل) مِنّ الدّين؛ لأنّها تقابل الأصل . 

3 الرّاهن للمُرتمن فى أكل زوائد الرّهن بأنْ قال: «مهما زاد فكلّه» فأكله 
فلا ضمانَ عليه» ولا يَسقطٌ شيءٌ من الدَّين؛ لأنّه أَتلّفه بإذن الرّاهن وإباحته» والإباحة 
يجوز تعليقها بالشرط بخلاف التّمليك. 

(وتديل ال هو )بان رهن عيداتنا ى ألما بألف بألفي. ثم أعطى عبدًا آخر قيمته ألفٌ 
مكان الأوّل (والريادةٌ فيه) يج أن رَهَن ثويًا بِعَشَرةٍ قيمته عَشَرةٌ ثمّ زاد 
الرّاهن ثوبًا آخرٌ ليكون رهئًا مع الأوّل بتلك العشرة (يصحٌ). 

(و) الزّيادةٌ (في الدَّين) بأنْ رهن عبدًا بألفٍ, ثمّ حدث للمُرتين على الرّاهن دَينٌ 
يصحٌ بل يكون كل الرّهن بالدّين السّابق فقط. 

أمّا تبديل الرّهن فجائرٌ اناف وأما الزّيادة فتجوز في الرّهن عند أبي حنيفة 
وصاحبيه؛ ولا تجوز في الذَّين عند أبي حنيفةً ومحمَّدء وهو القياس» ويجوز عند أبي 

ثم إذا صحَّتٍ الزيادة ف في الرّهن -وتسمّى هذه الزّيادة قصديّة- به يقسم الذِّين على 
ةلاز ديو تكعه دعاق هال دعيو ةراد ل تراسو متهم لدقدل قن 
ضمان المُرتهن يومَ قبضه فكان هو المُعتبّر. 


ولو مَلَكَ الرّهِنُ بعد الإبراء. لابعدٌ القبض أو الصّلح أو الحَوالةِ فيردٌ ما بض ويبطل 
الحوالة وكذلك لو تصادقا على أنْ لادَينَ ثم هَلَكَ ارهن هَلَكَ بالدّين. 


ع حت و 

(ولو مَلَكَ الرّهنُ) في يد المُرتهن (بعدّ الإبراء) أي إبراء المُرتَهن الرّاهن مِن 
الدّينء أو بعدما وَهَبِ المُرنَهِنُ للرّاهن الدَّين مِن غير منع المّتَهِن الرَّهن بعد الإبراء أو 
الهِبةِ مَلكَ بلا شيءٍ على المُرتَهن استحسانًاء وقال زفرٌ: يضمن المُرتّهن قيمته للرّاهن 
وهو القياس» وأمًا لو مَئعه المُرتّهن بعد الإبراء والهبة» : ثم لف في يده فضمن قيمته 
اتاقَا؛ لأنّه بالمنع صار غاصبًا. 

(لا بعدٌ القبض) أي لايهلك الرّهن بلااشيء لو هلك في يد المُرتَهن بعد استيفائه 
الدّين من الرّاهن» أو ين مُتبرّعه؛ بل يهلك بالدّينء ويجب على المُرتّون ردٌ ما قيض 
مِن الدّين إلى مَن قبض منه. وهو الرّاهن أو المُتبرّع (أو) مَلكَ بعد (الصّلح) أي صلح 
المُرتهِن الرَّاهِنَ بالدّين على عينء أو هّلك بعد اشتراته منه به عينًا؛ لأنَّ هذا استيفاءٌ 
(أو) مَلّك بعد (الحوالة) بعد أنْ أحال الرّاهِن المُرتَهِن على غيره» بل يَهِلِك بالدّين؛ 
لأنَ الحوالة لا تُسقط الدَّينء (فيرةٌ) المُرتّهِن (ما قَضَ) في ذلك كله ويهلك الدّهن 
بالدّين (وبُبطل الحوالة: وكذا لو تصادقا على أنْ لادَينَ ثم مَلَكَ الرّهن هَلَّكٌ بالدّين) 
وقيل: الصَّواب أَنّهِ لا يهلك مَضموئًاء والله سبحانه أعلمُ. 
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هي ضم ذمّة إلى ذمّةٍ في المُالَبةِ لاني الدّينِ هو الأصح؛ 0 
0 

(هي) لغة: مُطلّق الضَمٌ » قال تعالى: #أوكمَلَهًا زَكَرِياء 74 [آل عمران:507. أي 
ضمّها إلى نفسه؛ لَيربيّهاء وقال صََّد: و «أنَا وَكَافِلُ اليتيم كَهَاتينِ”". وفي رواية 
أن وَكَافِلُ اليم في الجن مَكّذا»» وأشار بأُصبُعَيهه رواه مسلمٌ والنّسائيُ 07 
سهل بن سعل السّاعديٌ ولتشعنذ”". 

وشرعًا: (ضمُ ذمّة) الكفيل (إلى ذمّة) المكفول (في المُطَالَة لا) كما قال بعض 
المشايخ -وهو مذهب الشَّافعيَ-: إِنّها ضح وْمّةِ إلى ذْمّةٍ (في الدَّينِ) بأنْ ينبت الدّين 
في ذْمّة الكفيل» ولا يسقط عن ذمّة المكفول؛ لأنَّ التزام المُطالّبة يبتني على التزام 
أصل الدَّينء فيثبت الدَّين في ذمّة الكفيل مع بقائه في ذمّة المكفول؛ ولا يُستوقَّى إِلّا 
ين أحدهماء كالغاصب؛ وغاصب الغاصب. فإنّ كلّ واحدٍ منهما ضامن القيمة» وحقٌ 
المالك في قيمةٍ واحدةء واختياره تضمين أحدهما يُوحِب براءة الآخرء وقال مالكٌ: 
الأصيل يبرأ عن الدَّين بالكفالة كما في الحوالة. 

(هو) أي كون الكفالة ليست ضم ذمّة إلى ذمَةِ في الدّين (الأصحٌ)؛ لأنَّ جَعْل 
الدّين الواحد في حكم دينّينَ قَلبٌ للحقيقة» فلا يُصار إليه إِلَّا عند الضّرورة» ولا 
قُوورة هناء لأن التر قل خف يعدو الكظالت: 


- 


)١(‏ هذه على قراءة مَن 20 قاء اكَفَلها) ويهمز 3 ازُكَرِياء) مع الرّفع. ينظر «السّبِعة فى القراءات» 
(ص:: .)5١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (215) والتَّرَمذيٌ (1914)» وأحمدٌ »)37187١(‏ كلّهم من حديث سهل بن سعد 
2 0 ا : - 
الساعدي وَإيَدْعَنةُ. 

6 «اصحيح مسلم ؛ (14/1) وهو بن حديث أبي هريرة تاتف وأخرجه البخاري )1٠00(‏ بهذا اللّفظط 
ين حديث سهل بن سعدٍ السّاعدي تك ولم نقفف عليه عند النّسائيٌ. 


ثم ركن الكفالة الإيجابُ والقَبِولٌ عند أبي حنيفة ومحمَّدِء وقال أبو يوسف آخِْرًا 
ومالك وأحمدٌ» وهو قول السَّافعيٌ: ب يتم بالكفيا ويجدة رجه التبول أم لا لا. واختلف 


على قول أبي يوسف. فقيل: تصحٌ مِن الكفيل موقوفة على إجازة المطالت» وقيل: 
نافذة بو العمل ل حق الود 5 

وحكمها ثبوت المُطالبة على الكفيل مع الأصيل عند عامّة الفقهاء» وعن مالك 
وأبي ثور لا يُطالّب الضَامن إل اا 1 المضمون» وقال ابن ابى اليل وابن 
شبرمة» وداود» وأبو ثور: يتتقل الحقٌّ إلى ذ م الكفيل» فلا يُطالِب الأصيل أصلاء كما 
فى الحوالة. 

وشرعيّة الكفالة ثابتة بالكتاب. قال تعالى حكايةً عمّن قبلنا لافي معرض الإنكار: 
وَلِمَن جه بو حمل بعير وأتأبوء رَعِيدٌ © [يوسف:؟/] أي كفيل» وهى لغة أهل المدينة. 


ل 
م رفم داع 2 


وبالسّنَة» وهي ماروى أبو داوة والتّمذيٌ ين حديث ابن عباس تعن أنَ الي 


و 


صَيََكَعَلتَهِوسَهرٌ قال: «العاريّة مُوّدَاةٌ راليقفة مَردُودَةٌ وَالْدَينُ مَقَضِىٌ) وَالرّعِيمُ غار 6 
وبالإجماع له لماعل عراز اماف ةما اختلفوا في فروع فيه. 
(وهي إمّا) كفالةٌ (بالنفس) وإِنْ تعدَّدتٍِ الكفلاء بهاء وهي جائزةٌ؛ لإطلاق قوله 


صََأَلتَدعَيَهِوسَهرٌ : ١الرّعِيمُ‏ غارِمٌ 2( . فإنّهِ يُفيد مشروعيّة الكفالة بنوعيها. 


)١(‏ في «س»ء وان": (وللطالب) بدل (وللمُطالِب). 


(1) "سنن أبي داود' (7076) و'سئن التَرمذيٌ» )١١70(‏ كلاهما مِن حديث أبي أمامة الباهلن يََلدعنة. 


الخال 


ا ف رج وو و ل عجره ١‏ 2 5 : أ 
وتنعقد ب«تكفلت) بنفسه. أو يما صح إضافة الطلاق إليهء وكذا ب١اضمنته»‏ أو اهو 
عَلَّ ا أو «إلىّ ا أو «أنا به رّعِيمٌ), أو اقَبيل). 


كاك 2 ا ا 0 


(وتَنعقَدٌ) الكفالة بالنَمّس (بتكفَّلتٌ) أو كَفلتٌ (بتفسه) أو بَدَنه أو جسده (أو بما 
صم إضافة الطّلاق) والعتاق (إليه) وهو ما عُّ به عن البدن حقيقة لغويّة كالتّمس» 
والجسدء أو عرفيّة كالرٌوح والرّأس والوجه والرّقبة على ما مرِّ في الطّلاق» وتنعقد 
بجزءِ شائع» كنصفهء وثلثه» وجزئهء وجزءٍ منه؛ لأنَ انس الواحدة في حقٌّ الكفالة بها 
ل تتجرٌا؛ إذ المُستحَق بكفالتها إحضارهاء وإحضار جزثها الّائع دون كلها لامك 
فصار ذِكْره كذِكْر كلّهاء ببخلاف اليد والرّجل؛ لأنّه لا يُعبّر هما عن البدن» ولهذا لا يقع 
الطّلاق والعتاق مبما. 

وقال الشَافْعِيُ: تنعقد الكفالة أيضًا بجزءٍ لا يُمكِن فصله. كالقلب والكبد. وبه 
قال أحمدٌ في رواية. وقال مالكٌ: بكلّ عضو مِن البدن» فلو قال: «كَفلتٌ بعينه). كانت 
كفالة بالتتمس عنده؛ وهو وجةٌ في مذهب الشَّافعِيَ وأحمد. 

(وكذا) تنعقد كفالة التّفْس (باضمنته))؛ لأنّه موجّب عقد الكفالة؛ إذ مها يصير 
الكفيل ضامئًا الععلية والعقد ينعقد بموجبهء كالبيع ينعقد بلفظ التّمليك (أو «هو 
عَليّ»؛ لأنَ كلمة 'عَليّ) للالتزام» فكأنه قال: أنا ملتزمٌ تسليمه (أو) «هو (إِليَ؛)؛ لأنَّ 
(إِليّ) هاهنا بمعنى «عليّ») قال صََِنَةمَكِووَسَر: «مَنْ تَرّكُ مالا فَلِوَرَكَيَه وَمَنْ تَرَكَ ىَّ 
إلّنا». رواه الشّيخان في الفرائض ون حديث أبي هريرة رَتئهْعة"". ولا يبعد أن يكون 
تقدير الحديث: فإلينا ممه (أو «أنا به زعيم1)؛ لما تقدّم (أو ١قَبِيلٌ؛)؛‏ أنه بمعنى 
الكفيل» وسمّي الصَّكُ قبالة؛ لأنّه يحفظ البعن كالكفيل» ولا تنعقد الكفالة ب «أنا 
ضامن لمعرفته)؛ أن موجَب الكفالة التزام التّسليم» وهو ضمن المعرفة لا التّسلِيم» 
فصار كالتزامه دلالته عليه. 


)0غ( الاصحيح البخاريٌ» (6ك/اك). و #صحيح مسلم) .)1١519(‏ 


لج نيص سي هيجي 


(ولا جَبِرَ عَلّيها) أي لا إلزامَ للحاكم على الكفالة بِالنفْس (في حَدّ و) لا في 
(قِصاصر» بأنْ يكون المكفول به نفس من عليه حدّ أو قصاصٌء وهذا عند أبي حنيفة 
وأحمدٌ والشَّافعِيَ في قولء وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: يُجِبّر عليها في حدّ القذف. وفي 
حدٌ القصاصء وهو قول مالك والشَّافِعِيَ في المشهور؛ لأنَّ الكفالة بالنَفْس مشروعةٌ 
وتسليم النّمْس واجبٌ على الأصيل في دَعوّى الحدَّ والقصاصء فصحَّتٍ الكفالة 
بها فيهماء كما في دَعوّى المال» بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى؛ لأنْ الكفالة 
شرِعتٌ وثيقةٌ لنا؛ كيلا يفوت حقناء والله تعالى غنىٌ عن ذلك؛ وبخلاف نفس الحدٌ أو 
القصاص؛ لأنّه لا يمكن استيفاؤه مِن الكفيل. 

ولأبي حنيفة أنَّ الكفالة للاستيئاق» ومبئّى الحدّ والقصاص على الدَّرءء فلا 
يُجبّر المطلوب على الكفيل فيهماء بخلاف سائر الحقوق. فإنّها لا تسقط بالشّبهات» 
فيّلِيق”© الاستيثاق مها. 

قيّد بالجبر؛ لأنَّ المطلوب بحدٌّ أو قِصاص لو سمح بالكفيل للطّالب مِن غير 
عليه صخ 

وقيّد بالحدٌ والقصاص؛ لأنَ النحزير يصحٌ فيه الحجَبرٌ على إعطاء الكفيل بالنَفْس؛ 
لأنَّه محض حقٌّ العبده ولهذا يثبت بالشبهة» وبالتّهادة على الشّهادة» ويَحلف منه 
كالأموال. 

وعن المرغينانِيٌ ليس الجبر هنا الحبسء ولكن أَمْره بالملازمة» وليستٍ الملازمة 
المنع مِن الذّهابء ولكنْ أنْ يذهب الطّالب مع المطلوب. فيدور معه أينما دار؛ كيلا 


)١(‏ في «س»: (فيلحق) بدل (فيليق). 


5 8 أ 5 0000 و 0 
ويَلرْمّه إحضارٌ المَكفول به مطلقاء أو في وَقتِ عُيِّنَ إنْ طلبٌ المكفول له. فإن لم يُحَضِره 
0 و 
حَبْسَهِ الحاكمء » م # © » # اه 68م ع وه دوو ووه ووو ووو دده 


هه عي ع ع ع ب عن بن 1 كني و وك ب ات ات )و 
يتغيّبء فإذا انتهّى إلى باب الدَّار وأراد الدُخول يستأذنه الطّالب في الدّخولء فإنْ أذن 
له يدخل معه» ويسكن معه حيث يسكن. وإِنّ لم يأذنْ له يحبسه الطّالب في باب داره. 
ويمنعه من الدّخول؛ كد يتغيّب بالخروج من موضع آخرٌ. 

(ويَلرْمُه) أي الكفيل بالتّمْس (إحضارٌ المكفول به مُطَلَّقَا)» وهو الذي لم يعيَّنْ 
وقت إحضاره إذا طلب المكفول له إحضاره (أو) إحضار المكفول به (في وَقَتٍ عَيّنَ) 
إحضاره (إِنْ طَّلبٌ المكفولٌ له) إحضاره فيه؛ هذا قيدٌ في المَسألتين. 

والحاصل أنَّ المكفول به الذي لم يعيّنْ وقت إحضاره يلزم الكفيل إحضاره في 
أيّ وقتِ طلب المكفول له إحضاره؛ رعايةً لِمَا التزمه» كالدَّين الذي لم يُؤْجّلء وأنّ 
المكفول به الذي بُيّن وقت إحضاره يلزم إحضاره إن طلبه المكفول له في ذلك الوقت 
أو بعده» كالدّين المُؤْجُل إذا طَلّبه صاحبه عند حُلول الأجلء أو بعدّه ولا يلزم الكفيل 
إحضاره إِنْ طلبه المكفول له قبل الوقت الذي عيّه؛ لأنّه لم يلتزمُ ذلك؛ لكنْ لو سلّمه 
له بطلبه أو بدونه قبل الوقت الذي عيّنه برئ؛ لأنَّ الأجل حقٌّ الكفيل؛ فيّملك إسقاطه. 

(فإِنْ لم يُحضِرْهُ) أي الكفيل المكفول به في مسألئّي الإطلاق والتَّعِيين (حَبَسَه 
الحاكٌُ)؛ لأنّه امتنم عن إيفاء ما وجب عليه بالتزامه» فصار ظالمّاء لكنْ لا يحبسه أوّل 
مر لأنَّ الحبس عقوبة ظلم ولم يظهز ظلمه؛ إذ لعلّه م درّى بماذا يدّعَى عليه فيُمهّل 
حتى يظهر مَطله0". 

ولوغاب المكفول به ولم يعلم الكفيل مكانه لايُطالَبٍ به إن صدّقه المُطالِبِ؛ 
لأنّه عاج فصار كالمديون إذا ثبت إعساره؛ وفي «الإيضاح» هذا يعني حبس الحاكم 


١:‏ ع0 


)١(‏ في لاساء و(داء وااص": (مظلمةٌ) بدل (مطله). 


ا ل 0000 م 7 4 وول ل 
وبرئ بمُوتٍ من كفل به» وبتسليمه حيث يمكنه مخاصّمته. ا 


ا 115 1 
الكفيل إن لم يحضر المكفول به إذا لم يظهر عجزهه أمًا إذا ظهر فلا معنى للحبس. إلا 
أله لا لجان ريف ونين الكقزل» وتلار مه وقط اله ولا يحول يعة ورين افتغالةة كالمتلين 
إذا أخرجه القاضي مِن الحبس. 
(وبَرِى) الكفيل من الكفالة بالنّفس (بمَوتٍ من كَفَلَ به)؟ أن الكفيل تبع 

ا 
فيسقط إحضاره عن كفيله» ويهذا قال أحمدٌ» وهو وجةٌ في مذهب الشَّافعيَ والوجه 
الآخر -وهو الأصحٌّ في مذهبه- أن الكفيل يُطالّب بإحضاره ما لم يُدقَنْ إذا أراد 
المكفول له إقامة الشّهادة على صورته؛ وهل يُطالّبٍ بما عليه؟ فيه وجهان: أصحهما 
لا يُطالب» وبه قال أصحابنا وأحمدٌ والشّعببنٌ وشريح وحمَّادٌ وقال مالك واللّيث: 
يلزمه ما عليه» وبه قال ابن سريج من أصحاب الشَافعيَ. 


(و) بَرِئ الكفيل أيضًا مِن الكفالة (بتسلِيومه) أي تسليم الكفيل من كفل به إلى 
المكفول له؛ وتسليم من يقوم مقام الكفيل» وهو وكيله» ومّن هو سفيرٌ عنه» وهو 
رسوله؛ كتسليم الكفيل؛ لأنْ تسليمهما كفعله (حيتُ يُمِكِنّه) أي في مكانٍ يُمكن 
المكفولٌ له (مُخاصَمَّته) أي مخاصمة المكفول به؛ لأنّهِ أتى بما التزمهء وهو تسليم 
المكفول به في مكانٍ يحصل فيه المقصود, ولا حاجة إلى إبقاء الكفالة؛ لأنّه لا يلتزم 
تجاه ار وعد 

ًا لو سلّمه في بريِّ أو سواد لم بير لأ لايقدر على المُخاصّمة فيها؛ لعدم 
الحاكم؛ ولو سلّمه في السّجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرا الكفيل» وقال مالكٌ: 00 
وقال أحمدٌ: إِنْ كان في سجن القاضي الذي يُرَقَع الحكم إليه يبرأء وإِلّا فلاء ولو سلّمه 
في مِصر آخرٌ غير الذي عيّنه في الكفالة بَرئ عند أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد 


ع 
٠‏ 
مه 


1 ات 32 5 7 َ ع 
ولم يبرأ عند أبي يوسف ومحمّدٍء وبه قال مالك والشافعييٌ وأحمد. 


ثم النّسليم يكون بالتّخلية بينه وبين الطّالب» وذلك برّفع الموانع» ويقول له: 
اسلّمتُ إليكٌ بحُكم الكفالة»» حتى لو لم يقل ذلك لم يبرا لأنَّ التّسلِيم قد يكون بغير 
حُكم الكفالة» فلا بدَّ مِن أَنْ يقولّ ذلك إِلّا إذا سلّمهِ بعد الطَّلب؛ لدلالة الطَلب على أن 
النُسليم بحُكم الكفالة» ولو سلَّم الكفيل المكفول به إلى الطّالبء فأبى أَنْ يقبلّه يُجبّر 
على القبول» ويّترّل”' قابضًا بالتنّخلية» كالغاصب إذا رد المغصوب أو قيمته» والمديون 
إذا قضَى الدين. 

(و) برئ أيضًا مِن الكفالة (بتَسليمه) أي المكفول به (تَفسّه) إلى المكفول له 
(هنا) أي حيث يُمكن المكفول له مُخاصّمة المكفول به؛ لحصول المقصود. ولا بد 
أن يقولٌ عند تسليم نفسه: «سلَّمِتٌ إلِيكَ بحكم الكفالة»؛ لما قدّمنا (وإنْ شَرط تَسَلِيمَه 
عندَ القاضي) (إِنْ) للوصل بالمَسأَلتّين السَابِقَتَينَ وإنّما برئ بالتسليم عند غير القاضي 
مع شرط التَّسليم عنده؛ لأنَّ المقصود هو التُّسليم على وجهٍ يتمكّن المكفول له مِن 
إحضاره إلى مجلس الحُكم وقد وُجدء وقيل: لا يرأ في زماننا إذا رط تسليمه في 
مجلس القاضي. فسلّم في غيره مما يُمكن مُخاصّمته فيه كالسّوق» وهو قول زر 
وبه يفتى ؟ لأنّ أكثر النّاس في زماننا يُعينون المطلوب على الامتناع مِن الحضور إلى 
مجلس القاضي؛ للعناد وغلبة الفساد, فكان التّقييد بمجلس القاضي مُفِيدًا. 

(وإنْ مات المكفولُ له) لم تبطل الكفالة (فلوصيّه أو وارثه مُطالبته) أي مطالبة 
الكفيل بالمكفول به؛ لأنّ وصيّه قائمٌ مقامه في استيفاء قر قفو وو فس نه نيا 
بخلاف التفيل بالتقن »وفيت نظن الكفالة يموته؟ لآن التسليع مئه لا تمكو ووارقة 


زوفن الآ سؤماة نقافه لأ فنينا لمر الكفالة كله 


)١(‏ في «ك»: (ويترك) بدل (وينزل). 


وإنْ كفل بتفسِه على أنه | إن لم يُوانٍِ به غدًا فعليه الما صحٌ» فإنْ لم يُسلّمٍ غدًا ضَوِنَ 
المال ولم يبرأ من كَماليه بالنفْسء وإنْ مات المكفولٌ عنه ضَمِنَ المالّ. 


وإمًا بالمال؛ فتصح وإنْ جهل المكول به إذا صصح دين مع و و حت لا 


لبلب ب ب يي __ عبن 

(وَإنْ كفل بِتمْسِه على أنّه) أي الكفيل (إِنْ لم يُوافِ به) أي بالمكفول بنفسه 
إلى الطّالب (غدًا فعليه المالُ) الذي على المكفول (صعٌ) هذا العقد بما اشتمل عليه 
مِن كفالتّي النَفْس والمالء وقال مالكٌ والشَّافِيُ: لا يصحٌ. (فإِنْ لم يُسلّم) الكفيل 
المكفول بنفسه إلى الطّالب (غدًا) مع تُدرته (ضَِنَ) الكفيل (المال)؛ لوجود الشَّرطء 
(ولم يبرأ من كُفالته بالتفُس)؛ إذ لا مُنافاةً بين الكفالتين» ولهذا لو كفل بهما جميعًا 
صحَتْء وقد صِحّتٍ الكفالة بِالّمُسء فلا يبرا منها إِلّا بالمُوافاة بهاء ولم توجد. 

(وَإِنْ ماتَ) أو جنَّ (المكفولٌ عنه) اللّامِ للعهد. والمعهودٌ هو المكفول بنفسه 
الذي شّرط كفيّله أنه إن لم يوافٍ به غدًا فعليه ما عليه مِن المال (ضَمِنَ) الكفيل 
(الحال) لحت الخرطه وير ون الكقانة بالتقسر #العوت امول يقمة: 


(وإِمًا بالمالّ) عطف على (إمَا بالنّمْس) (فتصحٌ) الكفالة (وإنْ جْهِلَ المكفول 
به إذا صحّ دينْه) قيّد به احترارًا عن بدل الكتابة؛ أنه ليس بِدَينٍ صحيح؛ أن الدّين 
المحم فط اهاعد او الأعر اللوروية نالعاب بتارم بره ارولو ع 
الُكاتبء أو لثبوته في ذمّة المُكاتب مع المنافي؛ لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ» والمولى 
لايّستوجب على عبده دياه إلا أنه لحاجته إلى العتق يثبت الدَّينَء فكان ثابنًا في حقَّه 
لافي حقٌّ صحَّة الكفالة. 

وقال الشّافِعيٌ في الجديد والثوريٌٍ واللّيث وابن أبي ليلى وابن المنذر: لا يصحٌ 
ضمان المجهول؛ لأنَّ الضَّمان التزام مالي» فلا يصحٌ إذا كان المال مجهولاء كالئّمن 


في البيع. 


ع لَك عليه)؛ أو «يما يُدرِكُكٌ في هذا البيع». أو علَّنَ الكفالة بشرط ا 
نحو: ١ما‏ بايعتٌ فلانًا»؛ أو «ماذاب لَك عليه أو «ما عَصَبَكَ َعَلَىَّ). وَإِنْ علق بمجرّد 


الشّرطِ فلاء ك2[ إن هبّتِ الرّيحٌ». 


ولنا قوله تعالى: اوَلِمَن جاه بوء حمل بعير وأنأبوء رَعِيمدٌ # [ يوسف:77] ؛ وحمل 
البعير يختلف باختلاف البعير (نحو «كفلتٌ بما لَك عليه)) وهو لا يعلم كم له عليه (أو 
«بمايُدرِ كك في هذا البيع») وهو لا يعلم ما يُدركه فيه وهذه كفالة الدَّرْكُء وهي جائزةٌ 
بالإجماع؛ والدَّرْك: التّبعة» يُسَكّن ويُحرّك. 

(أو علّقَ الكفالة) عطفٌ على ااهل المكفول به»» أي وتصحٌ الكفالة بالمال 
نْ علّقها الكفيل (بشَرطٍ مُلائِم نحو ١ما‏ بايعتٌ فلان) فعليَ ثمنه؛ (أو ما ذابَ) أي 
وجب وثبت» مُستعارٌ ين ذوب الحم (لَكَ عليه) أي على فلانٍ فعليٌ (أو اما عَصَبَكَ) 
فلان (فَعَلِيَ)». 

قيّد بفلانٍ إشارةً إلى أنَّ المكفول عنه يجب أن يكونّ معلومًا؛ لأنّ جهالته تمنع 
صحّة الكفالة» نحو: «ما غصبَكٌ أحدٌ فعليّ". وقيّد الشّرط بالملام؛ لأن غيره لا يصحٌ 
تعليق الكفالة به» وفسّروا الشّرط الملائم بما يكون شرطًا لوجوب الحقٌء كهإنٍ استّحقٌ 
المبيع»» أو شرطًا لإمكان الاستيفاء ك(إِنْ قدم و تور كدر قي ال شرل ل 
الاستيفاء ك«إِنْ غاب عن البلد». 

(وإِنْ علّقَّ) الكفيل الكفالة (بمجرَّدِ الشّرط) أي بشرط غير مُلائُم (فلا) أي فلا 
تصِحٌ الكفالة ولا يجب" المال؛ ذَّكّره قاضيخان وغيره (كاإِن هبَّتِ الرينُ)) أو «إن 
جاء المطر)» أو (إِنْ دخل زيدٌ الذّارا» ولو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب الرّيح 
ونحوه لا يصحٌ التأجيل» وتصحٌ الكفالة» ويجب المال حالاء وعند الشَّافِعيَ وأحمدٌ لا 


)ع0( في لعل و«ن»: (ويجب) بدل رولا يجب). 


وَإِنْ كفل «بما لكَ عليه ضَمِنَ ما قامثْ به بن إن لم تقمْ فالقول للكفيل؛ 
وصَدَّقٌ الأصيلٌ في الو يادة على نَفْسِه فقط» وإذا طَالَّبَ الدَّائنُ أحدّهما ذلّه مُطالبَة الآخر ١‏ 


امك 
تصح الكفالة» ثمّ مذهب الشافعيّ أن تعليق الكفالة بالشرط لا يصح مُطَلْقَا؛ لأنّه تعليق 
المال بالخطر. 


ولنا الإجماع على صحَّة الكفالة بِالدّرْك وهي مُضافةٌ إلى سبب الوجوب 
بالاستحقاق. وقوله تعالى: 8 وَلِمَن جه بو حمل بَعِيرٍ وأتَأبوء رَعِيٌ * [ يوسف:؟/] 
حيث علَّق الكفالة بشرط مجيء الصّواع» وشريعة مَن قبلنا -إذا قصّ الله علينا بلا 
إنكار- شريعة لنا. 

ثم الكفالة بالتمُس كالكفالة بالمال في جواز تعليقها يشرط ملائم» وعدم جوازه 
بشرط غير ملائِم؛ وجواز تأجيلها إلى أجل معلوم» وبمجهولٍ جهالة يسيرةً» كالتّأجيل 
إلى العطاء» وإلى قدوم الحاجٌ» لا إلى هيوب 9 ونحوه. فإنْ أجل إليه بَعّل الأجل 
دون الكفالة» ولزم تسليم التّمْس في الحال. 

(وَإنْ كَل بما لك عليه ضَمِنَ ما قامَث به يَيّنةٌ)؛ لأنَّ التّابت بالبّة كالتّابت بالعيان 
(وَإنْ لم تَقَْ) بيد (فالقولٌ للكفيل) في قَدْر ما أقرٌ به لأنّهِ مُكِرٌ للرٌّيادة» والقول قول 
المُككِر مع يمينه (و) لو أقرٌ الأصيل بأكثر مما أقرّ الكفيل (صَدَّقَ الأصيلٌ في الزَّيادةٍ 
على نَفْسِه)؛ لأنَّ له ولايةَ عليها (فقط) أي لا يُصدَّق على الكفيل؛ إذ لا ولايةً له عليه. 

(وإذا طَالَبَ الدّائنُ أَحدّهما) أي الأصيل أو الكفيل (فله) أي للدَّائن (مُطالبة 
الآخر)؛ لأنَّ الكفالة -كما مرّ- ض ذِمّةِ إلى ذْمٍّ في المُطالّبة» وذلك يقتضي قيام 
القطالبة:الأولئء لآ البراءة عنيناء إلا إذا شرظ البرادة غنياء:فإن الكقالة تكد كرون 
حوالةٌ اعتبارًا للمعنى» كما أن الحوالة بشرط ألا يبرا بها المُحيل تكون كفالةٌ. 


ونصحٌ بأمر الأصيل وبلا أمره. فإن مر رَجعَ عليه بعد أدائه؛ وإن لوم لازم أصيله. » وإنْ 
حبس حَبّسه وإبراؤه وتأجيلّهيَسرِي | وه لا عكسّه. 


إن صَالّحَ الكفيلٌ عن ألفٍ على مئةٍ رَجَمٌ 50 


لل ل ل ا هرو سس سس هه 
(وتصحٌ) الكفالة (بأمر الأصيلء وبلا أمره)؛ لأنّها تصرّفٌ مِن الكفيل في نفسه 
بالتزام أن يُطالِيه الدّائن» ولا ا الأصيل في ذلك (فَإنْ أَمَر) الأصيل الكفيل 
بالكفالة (رَجِعَ) الكفيل (عليه بعد أدايه) بما ضَمِنِهء سواء أدَى بما ضَيِنه أو أدَى 
خلاقّه» حتى لو كفل بأل جيادء وأدّى ألقًا زيوفًا برضا الطّالب رجع بالجياد. ولو كفل 
بألفٍ زُيوقَاء وأدَّى جيادًا يرجع بالريوف. أمّا رجوعه على الآمر؛ فلانّه أدّى دينه بأَمْره 
فيرجع به عليه» وما بما ضَيِنه؛ فلن رجوعه بحُكم الكفالة» فكان بما دخل تحتها. 
(وَإِنْ لُوم) الكفيل بالمال مِن جهة الدّائن (لازم) الكفيلٌ (أصيله) حتى يُخلصّه 
(وَإنْ خُبس) الكفيل (حَبّسه) أي حَبّس الكفيلٌ أصيلّه؛ لأنّ ما لّحِقه إنّما هو من جهته 
(وإبراؤٌه» أي إبراء الدّائنِ الأصيل (وتَأجِيلُه) أي تأخير الدّائن الدّين عن الأصيل 
(تسري إلى الكفيل)؛ لأنّ الكفيل ليس عليه إِلّا المُطالبة وهي تبعٌ للدّينَء فتسقط 
سترطه دا حرا حرا لفك ان تمن نز كدر ارا ح ههه سرف إلى 
الأصيل؛ لأنَّ ما على الكفيل فرعٌ لِمَا على الأصيل» وسّقوط الفرع وتأجيله لا يُوجب 
سُقوط الأصل أو تأجيله. 
(فإِنْ صالّحَ الكفيلٌ) الدّائنَ (عن ألفٍ على منة) بَرِئ الأصيل؛ لأن الكفيل 
أضاف الصّلح إلى الألف التي على الأصيلء فبّرئ الأصيل؛ وترئ الكفيل أيضًاء لأنّ 
براءة الأصيل تُوجب براءة الكفيل (رجَعَ) الكفيل على الأصيل (بها) أي بالمئة إِنْ كفل 
بأمره؟ لأنّها القَدْر الذي أوفاه. 


وعلى جنس آخرٌ بالألفٍ. وعن مُوجَب الكفالة لا يبرا الأصيل. 


ولايصحٌ. تعليقٌ البراءة عَنها بشرطٍ كسائر البّراءاتٍ» ولا بالحدودٍ والقصاص 
0 اتاد النْم. وبالمَرهون والأماناتث كالوديعة. والعاريّة. والمُستأجر. ومال 


(و) إن صالح الكفيل عن ألفب (على جنس آخرٌ) رجع على الأصيل (بالألني)؛ 
لأن الصّلح بجنس آخْرَّمُبادَلة بالدَّينء فيملك الكفيل الدَّينء فيرجع بكُلّهِ على الأصيل» 
ا لدي 
الكفيل وحده؛ ل ل 

(ولا يصحٌ تعليقٌ البراءة عَنها) أي عن الكفالة (بشرط)؛ لأنَّ في الإبراء عنها 
معنى التّمليكء فلا يقبل التّعليق (كسائر البّراءاتِ). 

(ولا) تصحٌ الكفالة (بالحُدودٍ والقصاص»؛ لأنّ الكفالة إِنّما تصحٌّ بما تجري 
الثيابة في إيفائه؛ والتّيابة لا تجري في العقوبات؛ لأنَّ الغرض مِن شرعها زجر 
المُفْسدِين عن الفساد» وهو لا يتحقّق إذا أُقيم على غير الجاني. 

الام اكنال ولتي عن ناعم أنه قل القيضن تعصهر د قيوة ون 
الغّمنء ألا ترى أنه لو َلك لا يجب على البائع شيءٌ بل يفسخ البيع» والمضمون 
بغيره مضمونٌ بوه دون وجو فلا تصحٌ الكفالة به للك ((بخلاني الثَّمنِ) فإِنّه تصح 
الكفالة به عن | لمُشتري؛ لأنّه دين كسائر الدّيون. 

(و) لا تصح الكفالة (بالمّرهون)؛ لأنّه مضمون بغيره» وهو الدَّينَ» يسقط به إذا 
هلك (والأمانات)؛ لأنّها غير مَضمونةٍ أصلا (كالوديعة» والعاريّة» والمُستأجَر؛ ومال 
المُضارّبة والشركة) وعند أبي يوسفّ ومحمَّدٍ العينُ في يد الأجير المُشْترّك مضمونةٌ 
فتصحٌ الكفالة بها عندهما. 


0-0 ذه و 0007 00 وم مز در 5 الى عره 
وبالحمل على دابةٍ مستاجَرةٍ مُعينة» وبخدمَة عَبِدِ كذاء وعن مَيتٍ مُفِلس مممم ميلم ةم م ملة 


(و) لا (بِالحَمْل على داب مُستأجَرة) للكَمْل (معيّة 
9977 
العبد والدَابَة؛ٍ لكوجهما ملك غيره؛ قيّدهما ١بالتّعيين»‏ إذ لو كانا غير مُعيَنِين صحَّتٍ 
الكفالة قتهماء لآن السعدق حكن الكقل غلى :ذالق وعدنة عريه يقد الكنين عل 

إيفاء ذلك» بأنْ يحمل على دابّة نفسه» ويُخدِم بعبد نفسه. 

(و) لا تصمٌّ الكفالة (عن ميتٍ مُفِلِسٍ) أي لم يرك مالا ولا كفيًا عنه وعليه 
دين سواءٌ كان الكفيل أجنبيًا أو وارثاء وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمِّدٌ 
ومالك والشَّافِعيُ وأحمدٌ: تصحٌ؛ لأنّه نايرس أي بجنازة أنصاريٌ» فقال: «مَل 
على صَاحِبِكم 0 فقالوا: نعم» درهمان. أو ديناران. فقال: اصَلو اعلى صاحبكم؟. 
فقال أبو قتادةً رتََِهمَنَهُ: هو علي -وفي رواية: هما علجَ- يا رسول الله» فصلَّى عليه”"". 
ممع ا يي وار 
كانت في حياته؛ ولان انين لا يسقط إلا بالإيفاء أو الإبراء» أو انفساخ سبب الوجوب» 
وبالموت لم يه يتحقَّقُ شيءٌ مِن ذلك» ولهذا يُوَاحَذ به في الآخرة» ولا يب رأكفيله في حياته 
بموته» ولو تبرّع إنسانٌ بقضائه صحٌ. 

ولأبي حنيفة أن الكفالة عن الميت المُفس كفالةٌ دين ساقطء والكفالة بدِينٍ 
ساقط باطلةٌ؛ لأنَّ صحّة الكفالة تقتضي قيام الدّين في حنٌ أحكام الدّنيا؛ ليتحقّق معنى 
الكفالة؛ التي هي ضمٌ الذَّمّة إلى الذَّمّة في المُطالّبة» وإنَّما لم يبرا بموته كفيلّه في حياته؛ 
أنه كان حََلّفه في الاستيفاء منه» فجعِل الذَّين باقيّا في حقّهء كما لو كان للميت مالّ. 


)01( أخرجه أبو داور (4 *377)» والنّسائيٌ 20197٠‏ 0 »© وأحمدٌ(51094١).‏ 


ا فلا00 


وصحٌ التّرّع بقضائه؛ لأنَّ صحّة تمليك المال لا تتعلّق بوجود الدَّينء والحديث 
يُحتول أنْ يكون إقرارًا بكفالةٍ سابقة» فإنٌ لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سواءٌ ولا 
عمومٌ لحكاية الفعل» ويّحتمل أن يكون وعدًاء لا كفالةً» وكان امتناعه صَإََِْعَيهوَسلرَ من 
الصّلاة عليه ليظهر طريق قضاء ما عليه فلمًا ظهر بالوعد صلَّى عليه. 

(و) لا تصحٌ الكفالة سواءٌ كانت بالتّمس أو بالمال (بلا قَبولٍ الطَلِبٍ في 
المَجلسٍ) أي مجلس العقد, وهذا عند أبي حنيفة ومحمّدء وقال أبو يوسفت: تصحٌ. 
وأغتلك المتقايخ هن اقولد«ققزل 1 عتله قم بوضنقة الترفت» حفن إن رايك بذ 
الطَالِب بعد القيام من المجلس نفذ وإِنْ لم يرضّ به بَطل. وقيل: بوصف التّفاء ورضا 
الطاليا اندي تقرط إعندو ةزغو لض : 
إلا أنَ للطالب حقٌّ ارد (إلا) في مسألةٍ واحدةء وهي (إذا كفل) وارثٌ (عن 
مُورّئه في مرضه) بأنْ قال مريضٌ لوارثه: «تكمّل عني بما علي بن الدّين لغرمائي ( 
فتكمّل عنه (معَ غَيبةِ غُرمائِه» وكان القياس على قولهما ألّا تصمٌّ الكفالة في هذه 
المسألة أيضًاء لأنّ الطَالب غيرٌ حاضرء ولأنَّ الصَّحيح لو قال هذا لوارثه فضَمن لم 
يصحٌ» فكذا المريض 

وري اللشعبيان: أن هذا لما يضت: بطريق الوصلة ون الندويقن الوارته أذ 
يقضي دبنه: لا بطريق الكفالة عنه ولهذا صمّ» وإ لم يُسمٌ المريض الدينَ ولاب 
الدَّينَ؛ لأنّ الجهالة لا تمنع صحَّة الوصيّة» وقالوا: إِنّما تصحٌ إذا كان له مال ولو قال 
المريض لأجنب: «تكفّل عني بما علي من الدَّين» فتكمّل عنه اختلف المشايخ» فقيل: 
لاتصحٌ. وقيل: تصحٌ. 


وبمال الكتابة والعهدة والخلاص. 
ولاضمانٌ المُضارِب الثّمِنَ لربٌ الما والوكيل بالبيع لموكّله؛ 5*5 


(و) لا تصمٌّ الكفالة (بَمالٍ الكتابة) وهو قول أكثر أهل العلم» وعن أحمدّ في 
رواية تصح (والعهدة) بالجرٌ- أي و 0 الكفالة بالعّهدة» وصورتها: أن يشتر 
عبدّاء فيضمن له آخرٌ عهدته. وإِنّما لم يصحّ ذلك؛ لأنّ الهدة اسم يقع على الصَّك 
القديم» وهو ملك البائع [ولا يلزمه تسليمه» فإن ضمن الكفيل بتسليمه إلى المشتري 
فقد من ما لا يقدر عليه» ويقع](" على العقدء وعلى حقوقه» وعلى الدَّرْك وعلى 
خيار الشّرطء فبطلت كفالته للجّهالة» بخلاف الدَّرْكء فإنّ كفالته صحيحةٌ بالإجماع؛ 
أنه عبارةٌ عن ضمان الثُمن عند استحقاق المبيع» وهو أمرٌ معلومٌ مقدور التَّسليم. 

(والخَلاص) أي ولا تصحٌ الكفالة بالخلاص» وهذا عند أبي حنيفةً» وعندهما 
تصحٌ وهذا الخلاف مبنِيئٌ على تفسيره؛ فعندهما هو تخليص البائع إن قدر عليه؛ ورَدٌ 
ثمنه إِنْ لم يقد وهذا ضمان الدَّرْكَ في المعنى» وعنده تخليص المبيع عن المُستحقٌ, 
وتسليمه إلى المشتري» والكفيل لا يقدر على ذلك؛ لأنَّ المُستحقٌّ لا يُمكّنه منه» ولو 
كفل بتخليص المبيع أو ردٌ الدّمنِ صمٌ؛ لأنَّ كفل بما يُمكنه الوفاء به» وهو تسليم المبيع 
إن أجاز المُستحٌه وردٌ الثّمن إن لم يُجزْ. 

(ولا» يصحٌ (ضمانٌ المُضارِب الثّمنَّ) أي ثمن سلعة المُضارّبة (لربٌ المالِء و) 
لا ضمان (الوكيلٍ بالبيع) التْمن (لموكّله)؛ أن الصّمان التزام المُطالَبَة» وهي للوكيل 
والمُضارب؛ لأنّها مِن حقوق البيع؛ وهما عاقدان له» وحقوق البيع لا ترجع إلا إلى 
العافةة املو مت قبجاذ التمن متها لكان كل مهما عدامتا ليه وله لا يحور . 


)21 ما بين مُعَقَوفْتَين زيادةٌ من «ك). 


َم ل 2 2م 0 مومه 
وأحد البائِعين حصة صاحبه من ثمن عبدٍ باعاه بِصَفْقَةٍ. 


وصحّ كفالةٌ الخراج والتوائب» 51 
مح ل ب ا ا اله 


(و) لا يصح ضمان (أَحَدٍ البائِعين حصّة صاحبه من ثمن عبدٍ) مثلا (باعاء 
ِصَفْقَةِ)؛ لأنّه بضماءها شائعًا يصير ضامئًا لنفسه؛ إذ ما مِن جزءٍ يُوْدّيه المشتري إِلَّا وهو 
مُشْترَكٌ يينهماء وضمان الإنسان لنفسه باطلٌء وبضماتها مُعينًا يصير قاسمًا للدّين قبل 
لكيه يفم لصي مانخية عو قضييةه ويه ليق تي فيطل لآن النقيية 
إفرازٌ”' وحيازةٌ» بأن يصيرٌ 0 كل واحدٍ منهما في حيزٍ على حدق ولا يُتصوّر هذا إلاً 
في حسّيٌ» والذّين ليس بحسّيٌ. 

يّد بصفقةٍ؛ لأنّهما لو باعاه بصفقبَينء بأنْ سمّى كل واحدٍ منهما لنفسه ثمناء ث 
ضمن أَحدّهما للآخر» صم ضمانه؛ إذ لا شركة بينهما؛ لأنَّ نصيب كل واحدٍ منهما 

(وصمّ كفالة الكراج) أي ضمانه كما في نسخةء والمراد به الكّراجٍ المُوطّف, 
كما في بعض شروح «الهداية؛ لأنّه دين لازمٌ يُحبّس به ويّلارّم لأجله. ويمنع وجوب 
الرّكاة» ويُطالّب به أشدَّ المُطالّبة» فكان كسائر الدّيون» بخلاف الرّكاة”"© حيث لا يصح 
ضمانهاء وإِنْ كانت وَينَا مُطالَبًا به؛ لأنَّ الواجب فيها فعلٌ هو عِبادبٌ والمال محل 
لإقامتهاء ولهذا لا تستوقى مِن تركة مّن هي عليه بلا وصيّةه كما تُستوقى سائر الدّيون. 

(و) صم كفالة (النّوائبِ) جمع نائبق» وهي ما ينوب الإنسان ويُطالّب به إِمًا 
بحقٌّ كأجرة الحارس المُشترَك» وكري النّهر المُشترَكء وما وظّفه الإمام عند الحاجة 
إلى تجهيز جيش لقتال المشركين؛ أو إلى فِداء أسارى المسلمين في وقت خلرٌ 


)١(‏ في «ك»: (إقرار) بدل (إفراز). 
)١(‏ في س»» و«د»: (الشّركة) بدل (الرّكاة). 


وللقسمة وإنْ كانت بغير حقٌء ومالٌ لا يجب على عبد حنى : و ل سن قن كل 
به مُظلقا: 


سس سس سيب الي .ب ,ل خم 


بيت المال» وهذا النَّوع تصح الكفالة به بالاثّفاق؛ لأنَّهِ مال مضمودٌ» وإمّا بغير حقٌّ 
كالجبايات التي تؤحَذ على غير ما ذكرناء وهذه لا تصحٌ الكفالة بها عند صدر الإسلام 
البزدويٌء وفي مذهب مالك والشَّافعَِ وأحمد؛ لأنَّ الكفالة التزام المُطالّبة بما على 
الأصيل شرعًاء ولا شيء من هذه على الأصيل كذلك» وتصحٌ عند فخر الإسلام علي 
البزدويٌ وشمس الآتئمّة مّة وقاضيخان؛ لأنّها في حنٌّ المُطالّبة فوق سائر الذيون» والعبرة 
في باب الكفالة للمُطالبة؛ لأنّها شرِعتْ لالتزامهاء ولهذا قالوا: من قام بتوزيع هذه 
التُوائب ب على المسلمين بالقسط يُوْجَره وإنْ كان الأخذ ظلمًا. وقالوا: 3ه فق 
نائبة غيره بأمره رجع عليه؛ وإِنْ لم يَشْترطٍ الرّجوع» كمّن قضّى دين غيره بأمره. قال 
المُصئّف: والفتوى على الصّحّة كما في الدّيون الصّحيحة. وقال الطرابلسيٌ: المذهب 
تيا 

(و) صم كفالة (التقسمة) وهي حصّة الواحد مِن النَّوائبٍ (وإنْ كانت بغير حقٌ) 
قيدٌ للمساألتّين» وإنّما صحّ ضمانها؛ لأنَ كل واحدٍ مُطَالْبٌ بنفسه» محبوسٌ به» وقيل: 
لحرإنيها ادك الترالة في كلزقور ار نجوه وار انبادايتري ون قير واه 
بل يلحق أحيانّاء ويحتمل أن يقع» ويحتمل ألا يقعٌ 

(ومال) معدا لاتحت عن عر عدن : ك1 امقيس ار وال فاك قو كن 
به مُطلَقا) أي بين غير تسمية حلولٍ ولا تأجيلء أمّا لو كفل بذلك المال مُوْجَا تأجّل 
وح د ركنا جر وير قار بجر ارس باصي ل 
حى يبو لاله فحل الأشتبات يخلاف المال الذي يجت على العيد في الجال» كدي 
ال 
وتكون على الكفيل به مُطَلّقَا في الحال بلا شبهة. 


عر 26 عر ل 3 5 عر احص و مه ع 
ويطل دَعوّى ضامن الدَرُكِء وشاهد كتبّ: «شَهدَ بذلك» على صلك كيب فيه: 
«باع كه بخلافيٍ شاهدٍ كُتب: ١أَشْهَدٌ‏ على إقرار العاقِدّين».. 


00 77277 ---- 

(وبَطل دَعوّى ضامن الدَّرْكِ) 0 الذار المفيعة ولكةة أن كفالته بالدّرْك -وهو رُ 

لون علدا ميكجفان المسيم ا#زية انمدع موادي بات املف ناكد فدعواء يد ذلك 

أن المع ولكه شوبع فى اضر ماق ورج حول قاذ دين )ولو ل كان قينا بطل 
بضمان الدَّرْك في البيع شُفْعيُه. 

(و) بَطّل دعوّى (شاهِدٍ) على البيع أنَّ المبيع ملكه. وقد كان ذلك الشّاهد 
(كتبّ: شَّهِدَ بذلكَ على ص كُيِبَ فِيه: باع مِلكّه) أو كتب فيه: باعه وهو يملكه؛ أو 
باع تيا انافاه لأنَّ في شهادته بذلك اعتراقًا بِأنَّ الملك للبائع» ودعواه المبيع بعد 
ذلك نقضٌ له (بخلانٍ) دعرّى (شاهيٍ) أنَّ المَبيع ملكه» وقد كان (كَتب) على صكّ 
2< فيه: باع فلان ملكه (أَشهَدٌ على إقرار العاقِدين) إن دعواه أن المبيع ملكه لا 
تبطل؛ لأنَّ هذه الشّهادة ليس فيها اعترافٌ من الشّاهد بالملك للبائع؛ إذ البيع قد يُوجد 
ورغ القالك: 


ولو أَمّر المكفول عنه كفيله أنْ يُعيّنَ عليه ثوبًا ففعل» يكون الثَّوبٍ للكفيل» 
والرّبح عليه» وتفسير المسألة: أن المكفول عنه أَمَر الكفيل ببيع العيئة» وهو مكروةٌ؛ 
لما فيه الإعراض عن مَبرّة الإقراضء وقد قيل: إيّاك والعينة فإنّها لعينة. وهو مُخترَع 
كل الرّباء وقد قال مََئةعيووْس: «إذاتَبَيَعتُم بالعية» و بعتم دناب البَقَر ذَكَلتُم وَظَهَرَ 
عَلَيِكم عَدُوّكُم00". والمراد باتباع أذناب البقر الاشتغالٌ بالزّراعة» والإقبال عليها. 
وبالعينة أن يأتي المُحتاج إلى رجل يستقرض منه عَشَّرة دراهمٌ مثلاء فلا يَرعْبُ الرّجل 
ش الإقراض طمعًا في إصابة الفضل الذي لا يناله بالقرضء فيقول له: «أبيعُك هذا 


.)١١17/7( الْسَّنن الكبرى)‎ ١ أخرجه أبو داود (2"577)» والبرٌَ ار 08800 )2 والبيهقيٌ في‎ )١( 


ووفعةن هه هس 85 ه ع 88 © © © 9898 ه 8« © هه ع هه قف هه ٠‏ عه واو ور ووو بوم 


الثوب وقيمته عَشَرةٌ باثني عشرٌ إلى أجل لتَبِعَه في السّوق بِعَشَرِه فبحصل ربح لي 
درهمّين». سمي عِينة؛ لأن الممقرض 5 عن القرض إلى بيع العين. 

فإذا ثبت هذا فنقول: الشَّراء يقع للكفيل؛ لأنَه لم يِصرُ وكيلا عنه بالشّراء؛ لأنّه 
لم يقل: «تَعيّن لي ثوبًا». وإنّما قال: انين علي». وهي كلمة ضمانِء لا كلمة توكيل» 
ونح العان :هنا نيول الدرونالخنايق: «الشتر لي تونا لنييقة في الشوق »خضي 
ينه لديو إن أمكبك أن تنيكه مكل ها رضت فها وتععنة ود يكن دلق إلا 
بخسران فذاك عل»» غيرٌ أنَّ هذا الضّمان باطلٌ؛ لأنَّه إِنّما يصحٌ بما هو مضمونٌ على 
غيره» وخسران دِرهمّين غيرٌ مضمون على أَحَلِ فبَطل ضمانه» كمّن يقول لآخر: بايغ 
في هذا السُّوقء على أن كلّ سران يُصِيِبُكَ فأنا ضامرٌ له. 
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ألم افد : 


هي لظ 1 
اراك 17 تباتك ودار ري برا زوا لاسر وانة 


ا 

(هي) لغة: اسم من الإحالة» وأصل تركيبها 17 رن الالو الوه 
النّحويل» وهو نقل الشَّىء مِن محل إلى محلٌ. قال تعالى: معنا ًا > 
[الكهف:8١٠].‏ 

وشرعا: (إثباث دين على آكَرَ مع عدم ذلكَ الدّ نِ) أي مع نفى 
المُحيلٍ بعدّه) أي بعد ذلك الإثبات» وقيل: الحوالة نقل | 5 مِن ذْمَّةِ إلى ذْمَّقَ وهو 
الأظير الأخسر: 

والأصل فيها الإجماعء وقوله صَإَلَاعَوْسَة: مطل الغَنِىَ ظُلمٌ» وَمَنْ أُجِلَ عَلى 
مَلِيءٍ -أي ثقةٍ غن- فَلْيحتل) أي فليقبل الحوالة» رواه أحمدء وابن أبي شيبةً مِن 


00003 كر 


حديث أبي هريرةً عنعن 
ورواه الشَّيِحَان بلفظ : (وَإذا أتبع أُحَدُكُمْ عَلى مَل فَليبَةة. 
ورواه أحمدٌ عن ابن عمرٌ رَ َعَئدِعَنَْا أيضَاء ولفظه: «مَطل العَنيَ ظُليُ وإذا إذا جلك 
على مَلِيِءِ فائبعْة 0 . وهذا الأمر للنّدب عند أكثر أهل العلم» وعند أحمدّ للوجوب. 
(فهي) 3 الحوالة (بشَرطٍ عدم بَراءَتِه) أي براءة المُحيل (كفالةً)؛ لأنّ ذلك 
معنى الكفالة» والعبرة للمعاني دون السايوافلة أن تطلانك المُحيل (وهذو) أي الكفالة 
(بشَرطٍ بَّراءةٍ الأصيل حَوالةٌ)؛ لأنَّ ذلك معنى الحوالة» فليس له أنْ يُطالِبَ الأصيل. 


)١(‏ «مستد أحمدً؛ (4419)) و«مصئّف ابن أبى شيبة؛ (745؟). 


6 صحيح البخاريً! (77100)) ولصحيح مسلم' .)١555(‏ 
(9*) «مسند أحمدً؛ (09960). 


وت ب ل وز 


(وتصحٌ) الحوالة (بلا دين للمُحتالٍ على المُحيلٍ) فإِنْ قيل: كيف يصح هذاء 
والحوالة لا بد فيها مِنَّ الدَّين؛ الماح قن ونيا ولا يكون دين المحيل على 
المُحال عليه؛ لأنّ الحوالة توجد بدونه» كالحوالة بدراهم وديعةٍ للمُحيل عند المُحال 
غلة فيكو دين الكبدال على التنغيل ؟ أحيب ب ايض أن يكن المستال وكيل رت 
الدّين أو رسوله» ويجوز أنْ يكونَ في كلام المُصنّف مُضافٌ مُقدّرٌ أي بلا ذكر دين 
(و) تصحٌ (به) أي بِدَينٍ للمُحتال على المُحيل بأنْ يكونّ المُحتال ربٌ الدّينء أو بكر 
دين للمُحتال على المُحيل. 

وفي ”الينابيع» ويشترط في المُحال به أنْ يكونّ دَينَاء وأنْ يكون لازمّاء فلا تصح 
ببدل الكتابة» وما يجري مجراه؛ لأنّهِ دين تسميةً لا حقيقة» وأمّا وجوب الدّين على 
المُحيل قبل الحوالة فليس بشرط لصحكّة الحوالة. 

وتصحٌ الحوالة (برضاهُما) أي المُحتال والمُحيل (ورضا المُحتالٍ عليه) سواءٌ 
كان عليه دين للمُحيل أم لا. أما المُحتال؛ فلأنَّ الدّين حقه. والدّمم مُتفاوتة فلا بد 
مِن رضاه. وأمًا المُحتال عليه؛ فلأنَّ الدّين يلزمهء فلا بدَّ مِن التزامهه والأصحٌ في 
مذهب الشَّافعيَ أن لا حاجة إلى رضاه إذا كان المُحال به دين المُحيل» وهو قول مالك 
رأحية ار ادر الشسل اله أن باقر د سمه و 

وأمّا المُحيل -وهو المديون- فيُشترّط رضاه لصِحّة الحوالة على ما ذكر 
القدُورىٌ ولا يُشترّط لصحَّتها على ما في «الزّيادات»» وإنَّما ترط للرّجوع عليه أو 
لمقوطة ته نهل الكعنال هليه لان الترنالة فها تنخ روسو قوط عله دو الذ زه 
فصار كالمكفول عنه» حيث تصح الكفالة بلا رضاهء ووجه الأَوّل -وهو قول مالك 


لحل بن لير إلا ليذ بتو الشحال علي فلت. أو حَلفِهِ مُنكرٌ الحَوالةِ 


ينه عَلَيهاء وقالا: وبأنْ كَلَّسَهُ القاضي. 
قسج سس ححا ل ولحي حر يا ا | 
والشافعيّ- أن للمحيل إيفاء الحنٌّ مِن حيث شاء» ولا يتعيّن عليه شي من الجهات”" 
وفي صحثة الحوالة بدون رضاه يتميّن ذلك عليه قهرًا. 

رامح من الذّين) إذاتٌ عقد الحوالة عند عامةالعلماء» وقال زفة: لها 
اعتباًا بالكفالة؛ إذ كل واحدٍ منهما عقد قل 3 د تي بحقٌّ المُطالبة. ولنا أن الأحكام الشّرعيّة 
بدت على وق المعاني لني ومعنى الحوالة في ان له وهو يستدعي زوال 
المنقول عن المَحلٌ المنقول منه؛ فيكون معناها الشَّرِعِيُ زوال الدّين عن ذمّة المُحيل» 
وقيل: يبرأ المُحيل من المُطالبة دون الدّين. 

(إلَا أنْ يََوَّى) على زنة يسعى. أي يهلك دين المُحتال» فلا يبرأ المُحيل بتمام 
عقد الحوالة» وذلك (بِمَوتٍ المُحتالٍ عليه مُفْلِسًا) بأن لم يترك مالاء ولا َينَا على 
أحيء ولا كفي (أو حَلِفِو) أي بيمينٍ المُحتال عليه حال كونه (مُتكرَ الحوالة) حال 
كونه (لا بينة بين عَلَيها) وفي نسخةٍ: ولا بِيّنةَ عليها للمُحتال ولا للمُحيل؛ لأنّ هلاكَ دين 
لجان يعدو يك واتعورين العوفوو لكلاف ال د 

(وقالا) أَىئ فق :ووس وعد لد اتيدد إل و يوك المحتال عليه وبحلفه 
المَذكورّين» كما قال أبو حنيفة (وبأن كَلسَهُ القاضي) أي حكم بإفلاسه قبل موته بعدما 
حبسه؛ لأنه عجز عن الأخذ منه بتفليس الحاكم؛ وقطعه عن ملازمته عندهماء فصار 
در عن الاستيفاء » بالجحود, أو موته مُِْسَاء ولأبي حنيفة أن الدّين ثابتٌ في ذمّته" 
ل الا ء لا يُوجب الرّجوعء ألا ترى أله لو تعذّر بعّيبة المُحال عليه لا يرجع 
على المُحيل» ولأنَّ المال غادٍ ورائحٌ» فقد يصبح المرء فقيرٌاء ويُمسي غنيّاء وبالعكس. 


)١(‏ في «غ». و«ن»: (الجهالة) بدل (الجهات). 
(؟) في «ك»: (نفسه) بدل (ذمّته). 


وقال الشافعيٌ: لا يرجع المُحتال على المُحيل وإِنْ تَوّى دين المُحتال بموتٍ أو 


غيره. وهو قول أحمد واللِيث؛ وأبي ثور وابن المنذر. 


وعن أحمدّ إذا كان المُّحال عليه مُفلِسّاء ولم يعلم الطّالب ذلكء فله الْوُجوع 
إلا أن يرضّى بعد العلم وبه قال مالكٌ؛ لأنَّ الإفلاس في المُحال عليه عيبٌ» فكان له 
الرّجوع» كما لو اشترّى سلعةً» فوجدها مَعيبةً. 

(وتصحٌ) الحوالة (بلاشيء) للمُحيل (على المُحتالٍ عليه) وهذه إحدّى صُورنّي 
الحوالة المُطلقة» والصّورة الأخرى أنْ يكونّ للمُحيل على المُحتال عليه دي أو له في 
يده عينٌ» ولا تتقيّد الحوالة بشيءٍ منهما (وبدراهم الوديعة) عطف على "بلا شيء2. 

(ويبراً) المحتال عليه (بهَلاكها) أي هلاك دراهم الوديعة» أو استحقاقها؛ 
لأنَّ الحوالة مُقيّدةٌ بهاء وهو لم يلتزم التَّسليم إلا منهاء فلا يلزم التّسلِيم مِن غيرها 
(والمّغصوبة) أي وبالدّراهم التي ا المحال عليه مِن المحيل. 

(ولم يبرأ) المُحتال عليه (بهَلاكها) أي المغصوبة. بل تبقى الحوالة مُتعلّقةٌ بوئلها 
عقف | رمعل والآن الحوالة] تاشلك الفدن ن دعوب على به :قن الوكلة» 
وبقيمته في القيمت؛ لأنَّ المغصوب إذا هلك يهلك إلى حََلّفيِ وهو الضَّمَانَء فكان 
قائمًا معنّىء فلا تبطل الحوالة بهلاكهاء فلا يبرأ المُحال عليه» بخلاف الوديعة» فَإنَّها 
عبلك لا إلى َل لأنّها أمانةٌ» وبالحوالة لم تخرج عن ذلك. وهلاك الأمانة لايُو جب 
الصَّمَانء قيّد عدم البراءة من المخضوبة ببلاكها؛ لأنّ المحال عليه يبرا باستحقاقها؛ 
لأنّها به وصلتٌ إلى مالكهاء ووصول المغصو ب إلى مالكه يُوجب براءة غاصبه. 


اراد 1 


وبدينٍ عليهء فلا يُطاِبُه لا المُحتالُء وني المُطلّقة للمُحيل الطَلبٌُ أيضّاء ولا تبطل بأخدٍ 
ما عَلِيه أو عنده. 


0 8 إلى و راس 0ه 
وتكرَهُ السّتَجهُ وهِي إقراضٌ لِسفَوطٍ حَطَرٍ الطريق. 


(وبدين عَله) عظت على «بدراهم» (فلا يُطالبُه) أي المحتال عليه في هذه 
الخوالات المتيّدة (إلّا المحدال) لا الس ؛ لأنّ حقٌ المحتال تعلق يتلك الأمور 
كالرّهنْ» فلو ملك المُحيل المُطالَبة بطل حقٌ المُحتال» وهو لا يجوز (وفى المُطلّقة 
للمُحيل الطلبُ أيضًا) أي كما أنَّه للمُحتال؛ والظّاهر في العبارة تقديم كلمة «أيضًاا؛ 
ليكونٌ بجنب ما يَتعلّق به أعنى «المُحيل. وإِنّما يكون له الطّلب لأنْ حقٌّ المحال لم 
يتعلّق بدين ولا بعين» بل بذمّة المُحال عليه (ولا تَبِطلٌ) الحوالة (بِأَخْذٍ) المُحيل (ما 
عَليه) أي على المُحتال عليه مِن الدَّين (أو) ما (عندّه) مِن العين المُودّعة أو المّخصوبة 
كما لا تبطل ببلاكه. 

كما لسّفتحَة] 

(ونُكرَة السَّفتَجةٌ) بضمٌ مُهِمَلَةَ وسكون فاءء وفتح فوقيّة» فجيم» تعريب «١سفته)‏ 
آر ‏ هه غدو شيعه 

وفي الشرع: ([وهي]”"' إقراض لسقوط حََطَر الطريق) وسمّي بها هذا القرض 
لإحكام أَمْره. 

وو أن يدفم شخصٌ دراهم أو دنانيرٌ قرضًا؛ ليدفعها إليه في بلدٍ آخرّ؛ 
ليستفيدٌ المُقرض بذلك الإقراض سقوط خطر الطريق. 


2 ّ 5 
)١(‏ ما بين مُعقوفتين سقط من النسخ الخطيّة» والمُثبّت من «ك). 
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وإنّما كرهت لماروى الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» عن حفص بن حمزةٌ 
عن درا عوسي عو عب ١‏ ليوات كال : سمعت عليًا رَتلْيَهعَدهُيقول: قال رسول 
نه مَإئطبوسةٌ: «كلّ فض جر مفّعة فهو ريا" 
وروى ابن أبي شيب عن أبي خالدٍ الأحمرِء عن حجّاح» عن عطاءٍ قال: «كانوا 
يكرهون كل قرض جر مَنفعة00". 
وفي «المبسوط:: وإِنْ لم تكن المنفعة مشروطة» ولم يكنْ عرفٌ على ذلك فلا 
بأسء حتى لو قضاه أجود مما قبضه. ولم يكن ذلك مشروطًا ولا عرقاء فلا بأسّ به. 


.)5719/( «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث)‎ )١( 


(؟) «مصتّف ابن أبي شيبة» (11973). 
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(هي) لغة -بفتح الواو وكسرها-: الحفظ. ومنه الوكيل في أسماء الله الحسنى 
بمعنى الحافظ» كما قال الله تعالى: #حَسَبمًا أشَدوَيْعَمَ الْوَصكِيلٌ # [آل عمران:17]» ولذا 
قالوا: إذا قال: «وكَلتُكَ بمالي) أَنَّهِ يملك به الحفظ فقطء وبمعنى الموكول إليه الأمرى 
سس 2 207 إيرلة: وكا ر بير ١‏ “مزه ”برلا 

فمعناها التّفُويض والاعتماد» ومنه التّوكل؛ قال تعالى: لاعَلَيْهِتَوَطْتْ وَعَليهِ فِسمَوكلٍ 


ر 


6 ل 


المتوَحَكلون © [يرسك:137]. 


وشرعًا: (تفويض التَصرٌّفٍِ) في البيع والشّراء ونحوهما مِن إنسانٍ (إلى غيره) 


3 7 - 01 2 سر سر مم ىو ل _سرلاء 

ومشروعيّتها بالكتاب» وهو قوله عَيَيَلَ حكايةً: #َابع ومركم يوَرِفكم 

هذِوإِلَ الْمَدِسَةٍ * [الكهف:15]. فإِنَ ما قصّ الله تعالى علينا عن الأمم الماضية مِن 
الأحكام بلا إنكار يكون كما لنا. 


ا وهي ماروى التَرمذيٌ أنه انوس بعث مع حكيم بن حز ام ووَِيَهْعَنَهُ 
لاطا شعي المي اجيعزة #القتر ماديا ره وباقها باخاد يده فرجيع واشترى أدددة 
بدينار» وجاء بدينار إلى التي صلى الله تعالى عليه وسلم» فتصدَّق به لني صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ودعا له أَنْ يُبِارَكَ له في تجارته”". 


)١(‏ «سئن التَّرمذَيٌّ» »)١7017(‏ وأخرجه كذلك أبو داود (77857) واللّفظ له. 


«. * * 8 ©« ©« © #8« «ه 85898 8 هاه هه وو مهو وه واو و و ور ووو ون ونان ووان 


+ ب ب ا سس سسسب يي هاي ل لاا سي 

وروى اوجن وات وا ماجه وأحمذ مثلٌ هذاء وابعث أيضًا مع عروةً 
البارقيٌ رَتأ يعِتَعَنهُ بدينار ليشتري له أفعدة أوكناق فاشدرى قاد فباع إحداهما بدينار, 
فأتاه بشاةٍ 0 فدعا له في بيعه» فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه»"”"". 

وقد وكّل مَِإْتَعَيوَسَة بالتّرَويج عمرٌ بن أبي سلمة دعنك كما رواه أحمدٌ 
والنّساء ني عن أم سلمة وتنا أن الى هسه لما بعث إليها وحَطَبها قالت: ليس 
أحدٌ مِن أوليائي شاهد» فقال ََآَتَمعَدَووسََرَ: السن أعديق أولنائك شاه ولا غائتٌ 
يكرّهُ ذَلِكِ). [فقالت]'" لابنها: يا عمرٌ قم فزوج رسول الله صَإَلَعيِوَسَ. فزوّجه””. 


قال الحفاظ: كان لعمرّ وعَليَهعَنْهُ من العمر ثلاث سنين يوم تزوّجها رسول الله 

َكتَدْعَد سل ومات صا اد 

وقد صم أنَّ عليًا يدأ ينه وكّل عقيل بن أبي طالب بعك وبعدما أسنّ عبدَ 
اله بن جعفر تؤقن» فقد روى البيهقي عن عبد الله بن جعفر تق قال: «كان علق 
يكره الخصومة» فكان إذا كانت له خصومة وكّل فيها عقيل بن أبي طالبء فلمًا كبر 
عقيل وكلى00©. 

وبالإجماع. 


)١(‏ م سنن أبي داودً» (7784), و( سئن الترمذيٌ» (/6١؟1١).‏ وه سئن ابن ماجه» 1٠7(‏ 7))» وامسئد أحمد» 
(187)» وكذا أخرجه البخاري (15147) عن عروة وَوكع. 


66 في - جين الب الس (فقال) بدل (فقالت)» والمثّت هو الصوات: 


زهرق سكن النُسائت» (9565) لامسئد أحمدًا )4 )2 


(5) «السّئن الكبرى» .)١١571/(‏ 


4 عه 2 0 و 

وشّرطه أنْ يَملكّه المُوكلُ» ويَعقِلّه الوكيلٌ وتقصده. 

وصعٌ توكيل الخ الباللغ أو المأَذُونٍ ينلّهماء وصَبيًا عاقلا وعَبدًا مَحجُورَينء 
وترجمٌ الحقوقٌ إلى قو كلهها بكل ماوسقلة دين وبالخسدودة فى كل بحن ا 


لج يجيي 0 
(وشَرطه) أي عقد الوكالة أو التُّويض المذكور (أنْ يَملكّه) أي التَّصرِّف 
(التوكل) يآن يكوة خ 1 ا بالا أ :ماذ وكا( أن رتعيك) أل التعنة كا( الو كيل )تباث 
يعرف أن الشّراء جالبٌ للمبيع» وسالبٌ للدّمنِء ويعرف الغبن اليسير من الفاحش 
الكثير» (و) أن (يقصدّه) الوكيلء بِأنْ يقصدّ بمُباشّرة السّبب ثبوت كمه أو الرّبح, 
حتى لو تصرّف فيما وكّل به ون غير قصدء أو بقصد الهزل لايقع ذلك التّصِرّف للمُوكّل. 
0 توكيلٌ الخد الباليغ أو المأَدُونٍ مثلّهما)؛ لأنَّ المُوكّل مالك للتَّصدّفء 
والوكيل أهلٌ له» والمراد بالمأذون الصَّبِيٌ العاقل الذي أَذن له الوليٌء والعبد العاقل 
الذي أذن له المولّى (وصَيئَ) عطفٌ على «مثلهما» (عاقِلَا) لما يملكه (وعَبدًا 
مَحجُورَين)؛ لأنْ الصّبِي العاقل ينفذ تصرّفه بإذن وليّه في ملك نفسه» فينفذ تصرّفه في 
ملك غيره بتوكيله» والعبد العاقل يملك التَّصِرّف على نفسه حتى صم طلاقه وإقراره 
بالحدود» فيصحٌٌ تصرّفه في حقٌّ غيره بتوكيله» وقال الشَّافعِيُ: لا يصحٌ توكيل الصَّبتَ» 
وله في العبد المحجور قولان. 
(وترجعٌ الحقوقٌ إلى مُوكَلِهِما)؛ لأنّها لما تعذّر رُجوعها إليهما لإضرار الصَّبِيَ 
المُبعَد مِن المضارٌ وإضرار سيّد العبد رجعثٌ إلى أقرب الثاس إلى هذا التَصِرّف وهو 
المُوكلء إلا أن الحقوق تلزم العبد المحجور بعد العتق؛ أن المائم حل المواى »روكذ 
لالس ولانازم الضَيق بعد التليع الآن العام حسمو الضب لاريظل نلوغ 
(بكل ما يَعقَدهُ بتفينه) الباء الأولى مُتعلّقةٌ ب١توكيل1,‏ والثانية ب«يعقد)» عطف 
على الأولى (وبالحُصومةٍ في كلّ حقٌّ) حدًّا كان أو قصاصًا أو غيرهما؛ لأنَّ المُوكّل 


+ ل ل سبو 


يملك مُباشّرة ذلك بنفسه» فيملك تفويضه إلى غيره (وبإيفائه) أي بإعطائه كل حل 
(واستيفائه) أَخذٍ كل حقٌّ (إلا في حدّ) لقذفٍ أو سرقةٍ (وقصاص بعَيبة مُوكَلِه) عن 
المجلس. قيّد بها؛ لأنّ التُوكيل باستيفائهما فى حضرة المُوكّل جائرٌ اتفاقًا. 

وقال مالك والشّافعيٌ وأحفد: يتكوز التوكيل بامقيفاء القضاضن: ود القدك 
في غيية الكو ك »اانا الغية ةوغر امدفاؤ فى حضوو كدان عع 

ولنا نهم يَسقطان بالشبهة وشبهة عفو المُوكل الغائب مُمكنةٌ؛ إذ العفو مندوبٌ 
إليه؛ قال تعالى: #وأن تَعَمُوَا أو لِلتَّقَوَ [البقرة:2]777 والعبرة بعموم اللنظه 
وقال عَيَوِجَلّ: #فُمَن تَصَدَّ دَفَتَ كنوت رسكنا 1 * [المائدة:ه4]» وحال الغائب غير 
معلوم فلعلّه عا والوكيل لا يشعرء بخلاف الحاضرء فإ حاله بعدم العفو معلومٌ 
وقد يحتاج إلى التوكيل؛ لعدم هدايته إلى الاستيفاء» أو لأنّ قلبه لا يحتمل ذلك 
بخلاف الاستيفاء في غيبة الشّهود؛ لأنْ رجوعهم نادرٌ والأصل فيهم الصّدقء فلا 
يكون احتمال رجوعهم في العَيبة شبهة. 

ويصحٌ التوكيل بإثبات الحدٌ والقصاص عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا 
يجوز ولا يصحٌ التوكيل بإثبات حدٌ الزّناه وحدٌ شرب الخمر اتَّفافًا. 

ويُشترّط في التّوكيل بالخصومة عند أبي حنيفة رضا الخصم. إِلَّا أن يكونَ 

العو دل مويف أو غاتبًا مدّة السّفرء أو امرأةً مُخدَّرة وقالا: لا يُشترَط رضا الخصم. 
قيل: : الخلاف في الضّحّة؛ والصّحيح أنه في الّزوم وفي «: شرح الوافي» أن المُتأحرين 
اختاروا للفتوى أن القاضي إذا عَلم مين الخصم التّّت في إباء الوكيل لا يُمكنه ين 
ذلك. ويقبل التوكيل من المُوكل؛ وإِنْ عَلم من المُوكل القصد إلى إضرار امام 
بالتّوكيل لا يقبل منه التّوكيل إِلّا برضا الخصم. وهو اختيار شمس الأئئّة مه السّر خسيئٌ 


وترجع مُ الحُقوقٌ ! إلى الوكيلٍ ني بيع وشراءٍ وإجارةٍ وصلح عن إقرار فَيِسِلّمْ الم : 
ويَقبضًه وثّمنَ مبيعه وعليه من مَشريّه وبْخاصِمٌ ني الاستحقاقٍ والعَيبٍ وشفعةٍ ما 
شَرّى» وهو في يله. 
و2 4 زعأ ع 2 0 و م : 
ويثبت الملك للموكل ابتداءً» فلا يَعتِق قريب وكيلٍ بشرائه. وإلى الموكل في 
كع وخ وصلح عن عن إنكار أو دم عمد وعتتٍ على مالِء وكتابة» وتصدّق» وهبة) 
وإعارةٍء وإيداعء ورهن وإقراض؛ 5200 


(وتّرجِعٌ الحُقوقٌ إلى الوكيل) في عقدٍ لا يحتاج الوكيل فيه إلى ذكر المُوكّل» 
لبرجع إلى لوقيل لفن بيع اوشواءة واخارةء وصلح عن إقرار)؛ إذ يكفي أنْ يقول 
الوكيل: «بعتٌ» واشتريثٌ؛ وآجرتٌ» وصالحتُ» وقال مالك والشَّافعِيُ وأحمد: : ترج 
الحقوق إلى المُوكل (فيُسلَم) الوكيل (المَبيع) في الوكالة بالبيع (و يتقبضه) في الوكالة 
بالشّراءء (و) كذا يقبض الوكيل (نَّمنَّ مَبيِه) في الوكالة بالبيع (وعليه) أي على الوكيل 
بالشّراء (ثمنٌ مَشريّه) بالوكالة بالشّراء (ويُخاصِمٌ في الاستحقاقٍ. و) في (العّيب» و) 
في (شفعةٍ ما شَرّى وهو في يله) قيّد به؛ لأنَّ الوكيل بالشّراء بعد التّسليم إلى مُوكّله لا 
يفعل شيئًا مِن ذلك إلا بأمر جديد؛ لانتهاء حُكم الوكالة بالتّسليم. 

دلوتت لخر ماو اعون ريار صرق اكير رركي للضي 
لا أصالة (قَلا يعيقُ كَرِيبُ وكيل”" بشرائه) بطريق الوكالة؛ لأ الوكيل لم يملكّهء وكذا 
لا يفسدٌ نكاح منكوحته إذا اشتراها؛ لأنَّه لم يملكّها. 

(وإلى المُوكَلِ) أي وترجع الحقوق إلى المُوكّل في كل عقدٍ يحتاج الوكيل فيه 
إلى ذكر المُوكلء وذلك ذتي) مدر كاج ركام وقلع ع لجار اراد وز وار 
على مال وكتابق وتصدّق. وهبة» وإعارة وإيداع» ورهنء وإقراضص)؛ لذن الوكيل في 


000 في لغلا ولاص؟2: (قريب وكيله) يدل (قريب وكيل). 


فلا يْطالَبُ وكيلٌ روج بالمهرء ولا وَكيلُها بتَسليوها ببدلٍ الخلع و للمشتري مَنعْ 
الشّمنٍ من مُوكلٍ بائعه. فإنْ دفمَ امن إليه صعٌّ ولم يُطالِب الوكيل ثانيًا. 
مي فى 
فصل 
لايصح بيعٌ الوكيل وشراؤٌه ممّن تُرَدُّ شهادثه له و م 


هذه العقود سفيرٌ محضٌء والسَّفير حا قول غيره؛ ومّن حكى قول غيره لا يلزمه حكم 
ذلك القول» كمّن حكى قذف غيره فإنَّه لا يكون قاذفاء ومَن حكى كفر غيره فَإِنَّه لا 
و 

(فلا يُطالبٌ) بفتح م (وكيل روج بالمهر) اناه فته وها سه اله 
ب«يطالب» (ولا) يُطَانبِ (وَكيلّها) أي وكيل المرأة بالتكاح (بتسليوها) ولا وكيلها 
بالخلع (ببدلٍ الخلع)؛ لذن لون عقوف التُكاح والخلع» والحقوق فيهما لا ترجع 
إلى الوكيل. 0 

(وللمُشتري مَنعُ الشّمنِ من مُوكلٍ بائعه)؛ لأنّهِ أجنبيئٌ من حقوق البيع» وقال مالك 
والشَّافعي وأحمدٌ: لا يمنعه؛ لذن الحقوق ترجع في البيع عندهم إلى المُوكّل (فَإِنْ 
دَفعَ) المشتري (الثَّمنَ إليه) أي مُوكلٍ بائجه (صحّ ولم يُطالِب) بكسر اللّام (الوكيل 
انيا)؛ لأنَّ نفس الثّمن المقبوض حقٌّ المُوكّلء وقد وصل إليه؛ ولا فائدة في أَحَذه منه» 
ثم دّفعه إلى الوكيل ليدفعه إليه. 


صل 
[في الوكالة بالبيع والشّراءِ] 
(لا يصحٌ , بيع الوكيلٍ وشراؤه ممّن تُرَدُّ شهادتّه له) عند أبي حنيفة وهو قول 
الشَّافْعِيَ ووجةٌ في مذهب أحمدء وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: يصحٌ بيعه بمثل القيمة: 
وبالغبن اليسير؛ لأنّه في كم الوثل إِلّا مِن عبده ومُكاتَبه؛ لأنَّ التّوكيل مُطَلَقٌ ولاتُهمة؛ 


وصمٌ بيع الوكيلٍ بما قل أو كَثْرَ والعَرض والنّسِيئِ وبِيعٌ نصفي ما وَكُل ببيعه. موف لوه 


إذ الأملاك مُتباينة» والمنافع مُنقطِعةٌ فصار البيع منهم كالبيع مِن أجنبئ» وصار الوكيل 
كالمضارب» بخللاف العبد؛ لأن قا فق ينه لمولاه. وبيخلااف المكاتت؛ لأن لمولاه 
حمًا في كسبه» وبخلاف الغبن الفاحش؛ لأنَّه ليس في حُكم المثل. 

ولابي حنيفة أن مواضع التهم مُستئناة من الوكالة» والوكيل يتهم في العقد مع 
هؤلاء؛ لأن كل واحدٍ منهم ومن الوكيل ينتفع بمال الآخر عادةً» فكان مال كل واحدٍ 
منهم كمال الوكيل» فصار الوكيل بائعًا أو شاريًا مِن نفسه» بخلاف المُضارب. فإنَّه 
كالمُتصرّف لنفسهء وعلى هذا الخلاف الإجارة والصَّرف والسَّلّم ونحوها. 

ثم المُراد مِن عدم جواز البيع لهؤلاء عند أبي حنيفة في مُطْلَق الوكالة» حتى لو 
فيد الوكالة بتعميم المشيئة جاز بيع الوكيل منهم اتفاقاء بخلاف البيع مِن نفسه. أو مِن 
ابن صغير له» حيث لا يجوزء وإنْ قيّد بتعميم المشيئة؛ لأنّه يدي إلى تضادٌ الأحكام. 
أن يكونّ مُخاصِمًا في العيب ومُّخَاصَمًا عنهء وفي «الذّخيرة»: ولو باع الوكيل مِن 
هؤلاء بأكثرٌ مِن القيمة يجوز بلا خلافي. 

(وصح بِيعٌ الوكيل) بالبيع إذا لم يقيّدْ (بما قل أو كَثْرّه والترض) أي وبالعّرض 
(والنسيئة) أي وبالأجلء ولو كان أجلًا غير مُتعارَفٍ. كخمسين سنة» وهذا عند أبي 
حنيفة) وقالا: يصحٌ بالغبن اليسير دون الفاحش. وبالدّراهم والدّنائير دون العروض» 
وبالأجل المُتعارّفء وقال مالك والشَّافعيُ وأحمدٌ: يصحٌ بثمن المثل» وبنقد البلد 
حالاء فِإنُ كانتٍ النقود مُختلفةً يُعتبّر الأغلب. 

(و) صحّ للوكيل (بيعٌ نصفي ما وَكُلَّ ببيعه) مُطلَقَاء أما إذا لم يكنْ في تفريقه 
ضررٌ كالحنطة والشّعير فباتفاق» وأمًا إذا كان في تفريقه ضررٌ كالعبد فعند أبى حنيفة 
خلاقًا لهماء وهو قول الشَّافعيَ وأحمد. 


وأخذه رهن أو كفيلًا بالثمن فلا يَضِمَنُ إِنْ ضاعَ في يده أو تَوِيَ ما عَلى الكفيل. 

وبقيّدُ شراءً الوكيل بوثل القيمة» وزيادة ي: يتابن فيهاء وهي ما قَوّم به مُقوّمٌ» ويُوقّف 
د (بعرا من لاقي روزا ايع لو وكر للس اي 
آمر ! إلّا وكيل أقرٌ بعيبٍ يتحدتُ. 1210 


ا اللا هيهو سسسب اا ني 

(و) صم (أَحْذه) أي أذ الوكيل (رهنًا) بالنّمن (أو كفيلا بالشُمنء فلا يضمن 
إن ضاع) الرّهن (في يده أو نَوِي) أي هلك (ما على الكفيل)؛ لأنَّ الهالك في يده 
كالهالك في يد المُوكلء أ ترَى أنَّ الوكيل لو استوقّى الثّمن حقيقةٌ وهلك في يده 
لهلك على المُوكل. 

(ويقيّدٌ شراءٌ الوكيل) بالشراء (بوثل القيمة وزيادة يُتغا بن فيها) فلا يلزمٌ المُوكل 
ماشراه وكيله بزيادة على القيمة لا يتغاء بن فيهاء وهي الزٌّيادة الفاحشة (وهي) أي الزيادة 
التي يتابن فيها (ما قَوّم به مُقوْمٌ) أي ما يدخل تحت تقويم المُقَوّمِين عند اختلافهم 
قال شيخ الإسلام في «جامعه»: وهذا التّحديد فيما لم يكن له قيمةٌ معلومة في البلد. 
كالعبيد والدَّوابٌ» فَأمّا ما له قيمةٌ معلومةٌ» كالخبز واللّحمء فإنَّ الوكيل إذا زاد لا ينفذ 
على الجُوكّل وإِنْ كانت الرٌيادة كالفلس ونحوه؛ لأنَّ ما يدخل تحت تقويم الْمُقَومِين 
هو فيما يحتاج فيه إلى تقويمهم» وهذا لا يحتاج. 

(وبُوقَفٌ شِراءٌ نصف ما وُكَلَ بشِرائه) أي كلّه (على شراءٍ الباقي) فإِنْ شرّى 
الباقي لز الُصفء وإن لم تشره لم يلزم (ولورٌ بيع على وكيل بعيب) مُتعلّق باهرا 
السَّابق (ردَّه) الوكيل (على آمره إِلّا وكيل أقرّ بعيب تحدثُ [مثله]”) في تلك المدَّة 
يعني أنَّ مَن وكّل رجلا ببيع شيءٍ فباعه؛ وسلّمه وقبض النّمنْء أو لم يقبضّهء فوجد 
المُشتري به عيبًا إِنْ كان لا يحدث مثله في تلك المدّة» وردّه بقضاء بي أو بنكول 


33 ماق تمق فته كناد الف 
بين معحموكين رياده من 


2 0 ا ا جه الك ا اط رت اص شرت لس 3001 
ولَرْمِهُ ذلك» وإن باع نَساءً وقال: «قد أطلّقٌ الآمرُ, فقال: «أمرئك بنقد؛ صدق الآمر. 
وف الم ارَبَةَ المخ اورت: 


ولايضحٌ فَضرّف أحد الو لين وتحته: 000 


ا 


أو بإقرار مِن الوكيل؛ إن لوقيل أن يوه عل الآمرة:وإن كان يجلث له ورة بس 
أو بإباء يمين فكذلك. وإِنْ رده بإقرار لم يردّه على الآمر (ولَرْمهُ ذْلكَ) المبيع؛ لذن 
الإقرار حُجّةٌ قاصرةٌ فتظهر في حقٌّ المُقرٌ دون غيره» وهو غير مُضطرٌ إليه؛ إذ يمكنه 
السّكوت والكول: 

(وَإِنْ باع) الوكيل (نّساءً) أي إلى أجل (وقال: «قد أَطَلَق الآمرُ) أو قال: «لم 
بين (فقال:) الآمر (:أمرثلك بنقد). صَدّقَّ الآمث)؛ لأن الأب كتعفاة وو هه وقد 
يكون مُطَلَّقَاء وقد يكون مُقيّدٌ مُقيّدّاه ولا دلالة على أحدهما فكان القول قوله [مع اليمين]”". 
كما لو أنكر أصل الوكالة» وعن مالك إن كانتٍ السّلعة قائمةً صَدَّق الآمر» وقال أحمذ: 
القول للآمر. 

(وفي المُضارَبة) إذا قال ربٌ المال: «أمرتك بالتّقد» وقال المُضارب: «أطلقتّ» 
أو «لم 00 شيئًا» صدّق (المُضارت)؛ أن الأصل في المضارّبة الإطلاق والعموم. 
والقول قول المتمسّك بالأصل. 

(ولا يصحٌ تصرٌّفُ أحدٍ الوَكيلينٍ وحدّه)؛ لأنَّ المُوكّل راض برأيهما لا برأي 
أحدهماء فإذا انفرد أحدهما بطل غرضه. وهذا إذا اليم كلدم واحدء حتى لو 
وكّلهما على التّعاقب ع لتحدهيا أن ينفرد بِالتّصدٌف؛ لأنّه رضي برأي كل واحدٍ 
منهما على الانفراد وقت توكيله؛ بخلاف الوصيّين إذا أوصى كلّ واحدٍ منهما بكلام 
على حدةٍء حيث لا يجوز لأحدهما أنْ ينفرد بالتّصرّف على الأصحٌ؛ ادك ارم 


للم ما بين مَعقَوفتَين زيادةٌ من «ك). 


كو.: 0 5 2 5 5 2 35 8 م و 

إلافي خصومة ورد وديعةٍ» وقضاءٍ دين وطلاق وعتق لم يُعوّضاء ولا يصح بيع عبد أو 
أ ©اى لط 5 و 

مكاتب» أو ذمّيٌ مال صَغيرِه المُسلم وشراؤه. 


قف (اللمورك تعندو سا رمك اوه كاك الركالة يكبا تر عفادا كاناكل واحد 
منهما بعد استبرٌ كل منهما بالنّصجّف. 

وفي (الذّخيرة»: لو باع أحدهما والآخر حاضرٌ يجوزء ولو كان الآخر غائيًا 

(إلّا في خخصومة ورَدٌ وديعة» وقضاء دين وطلاق» وعتق لم يُعوّضا) وقال زفر 
والشَّافِعِيٌ وأحمدٌ: لابه ايم ف الغو الوك حك الحصيرة 

قيّد الوديعة بالرّة؛ لأنّ الوكيّين بقبض الوديعة لو قبض أحدهما بغير إذن 
صاحبه يضمن؛ لأنَّ المُوكل شّرط اجتماعهما على القيض» ولم يوجد» فصار قايضًا 
بغير إذن المالك» فإن قيل: ينبغي أنْ يضمن النصف؛ لمان لتقي النعنفت جين 
أنه مأمودٌ بقبض التّصف مع صاحبه لا بدونه وقيّد الطّلاق والعتق بأنَّهما لم يعوّضا؛ 
لأنّهما إذا كانا بعوض كالبيع. 

(ولا يصحٌ بيع عبدٍ أو مُكاتبء أو ذمّيّ مال صَغيرِه المُسلمء و) لا (شِراؤه) 
بماله؛ لأنَّ المُكائّب عبدٌ ما بقي عليه درهبٌ» والعبد لا ولايةً له قال تعالى: #صَرَبَآفَهُ 
مَتَكَاعَبَدَاتَمَُك َايِفَدِرُ عَللْمَيْءِ 4 [النّحل:ه/68: والكافر لا ولاية له على المسلم؛ قال 


00 


تعالى: ون مجعل أله لِلْككفْرنَ عل الموْمِنَ سَبِيلا © [النّساء:١‏ 5 .]١‏ 
قيّد بالدّمحَ لا للاحتراز عن الحربت؛ لأنّه في هذا الحكم مثله» بل عن المُرتَدٌ؛ 
لأنَّ ولايته على أولاده وأمواله موقوفة» فإن أسلم جُعل كأنّه لم يزل لمّاء فينفذ 
2 0 2 2 1 
تصرّفه» وإن مات أو قتل على ردته تبطل؛ لتقرر جهة انقطاع الولاية. 


والأمر بشراء العام على البرٌّ في دراه كثيرقء وعلى الحبز في ليل وعلى الدّقيق 
في مُتوسّطةٍ وني مُتَخِذِ الوليمةٍ على الحُبز. 


وصح م الأمر بشراء حمار ودار ِنْ ذَكَرَ تَمئّها ومَحلّتّها. ريع لم يعن ون 
وج وذكر من أو عيّنَ نوعًا" لا إن فحشّ جَهالةُ جنيسه. كالرّقيق والنّوب والذَابَة. 
ب سج 
(والأمرٌ بشراء الطّعام) يقع على الحنطة ودقيقها بناء على العُرف والعادة» وقيل: 
يقع (على البرٌ في دراهمَ كثيرة) وهي عَشّرَةٌ فما فوقها (وعلى الخُبز في) دراه (قَليلةٍ). 
وهي الّلاثة (وعلى الدّقيق في) دراهم (مُتوسّطةِ)» وهي ما بين الكثيرة والقليلة (وفي 
متَخِذٍ الوليمة) يقع (على الح وإنْ كثرت الدّراهمء والفارق في ذلك العُرف وقرائن 
الأحوال» وقال بعض مشايخ ما وراء التّهر: العام في عُرفنا ما يمكن أكله ون غير إدام؛ 
كاللّحم المطبوخ أو المَشُويٌّ وق الففظة وو فيقهاء قال الكيدن الشهيةة واغليه الفقوى: 
(وصحٌ الأمرٌ: بشِراء حمارٍ) وفرس» وبغل» وشاقٍه وثوب هرويّ ونحوها؛ لأنَ 
الجنس صار معلومًا بلنّسمية» وإنّما الجهالة في الوصف؛ وهي يسيرةٌ وقد ثبت أل 
دوه وكّل بشراء شاةٍ للأضحية. 


(و) الأمر بشراء (دار إِنْ ذَكَرَ نَمّها ومَحلَّتها)؛ لأنَّ الذّار تختلف اختلاقا فاحشًا 
بحسب الأغراض» والعزافق: والخيراة» والتكال::والتلداة عدر الامسال:فإن 
شمن النمن والكخلة مارت معلومة غاذة ويقيةالجهالة يمير . 

(و) بشراء (شيءٍ غلم جنسّه من وجو وذكر ثمنٌ» أو عيَّنَّ) ذلك الشَّيء (نوعًا) 
أي من جهة التّوع» فلو وكّله بشراء عبد لا يصحٌ؛ لأنّهِ يشمل أنواعًا ففحشت الجهالة» 
فإِنْ سمّى الشّمنء أو عيّن انوع كتركيئ وحبشي صم التوكيل (لاإِنْ فحضّ) أي لاتصحٌ 
الوكالة بشراء شيءٍ قحس (جهالةٌ جديمه) وإِنْ ذُكِر الشّمن (كالرّقيق والنو ب والدَابَة)؛ 
لأنّ النُوبٍ يتناول أجناسًا شبَّى مِن الأطلس إلى الكساء. 


وصَدّق الوكيل 5 عبدًا للآمر فماتٌ»». وقال الآمر: «بل شَريتّه لتفسك» 
ِنْ دفْعْ الآمر لشم وإِلّا فالآمر. 


وللوكيلٍ حبس المُبيع من آمره ليقبضٌ ثُمنّه وإنْ لم يدفغ؛ ةط 
لصحيب اموي ل ل ل و و م وي رب ا ا 1 

ا ل 
لجنل و وهما مِن بني آدمٌَ جنسان مُختلفان» وتسميةٌ الشّمن لا تزيل هذه 
الجهالة؛ إذ يوجد بما سكّى واحدٌ من كل جنسء ولا يُعرف مُراد الآمرء والأمر يما لا 
يقدر المأمور على الامتثال به باطلٌء إِلَّا أنْ 5 المُوكّل الأمر إلى رأي الوكيلء بأن 
يقول له: «اشتر لي بألفبٍ ثياباء أو دوابٌء أو أشياء» أو ما شعتّء أو ما رأيتَء أو أدنى 
الو وحفرك 1 مابوعه ارا تداعا فى الع ران على لويش انيرا 

(وصدّق الوكيل) بشراء عبد بغير عينه (في اسرفت عبدًا للآمر فمات». وقال 
الآمر: «بل شَريته لتفسِك» إِنْ) كان (دَفمَ الآمرٌ القّمنَ) إلى الوكيل؛ لأنَّه حيئكذٍ أميرثٌ 
فلل اللموةاؤقدة أذ اشرو عن غهد: الكمانة علو الوجة الذي أمرعية قكان الول 
قوله» ولا فرقٌ بين العبد المُعيّن وغير المُعيّن فتكيرُه في المتن وقع اتّفاكًا (وإلًا) أي 
إن لم يدفع الآمر الشُمن إلى الوكيل (فالآمرٌ) هو المُصدَّق؛ لأنَّ الوكيل يدّعي الَّمن 
على المُوكّلء وهو مَُكِرٌء فيكون القول قوله. 

والتقييد بالموت احترازٌ عمًا إذا كان العبد حيّاء فإنَّه إِنْ كان غير مُعيّنَء وكان 
الشُمن منقودًا فالقول للوكيل اتفاقًا؛ لأنّه أمينٌ» ون لم يكنْ منقودًا فكذلك عندهما؛ لأنّه 
يَملك استيفاء الشّراءء فلا يُتّهم في الإخبار عنه» وعند أبي حنيفة القول للمُوكّلء وإ 
كان العبد مُعينَا فالقول للوكيل إجماعًاء سواءٌ كان الثّمن منقودًا أو لاء وفي «الدّخيرة» 
أنْ قول الأمين مُعتبرٌ مع اليمين. 

(وللوّكِيلٍ حَبسٌ المبيع) الذي أُمر بشرائه ين آمره ليقبضّ تّمته)إنْ دفع الوكيل 
الثمة إل بائعه (وإن لم يدفع) وعند زفرَ ليس له : حق الحبس أصلا؛ لأنَ يده كيد 


إن هلَكَ بعد الحبس سَقط النَّمنُ وليسّ للوكيل بشِراء عَينٍ شراؤٌه لتفييه فإنْ شَّرَى 


صر 
وا هم 


المُوكل حُكمًا (فإنْ هَلَكَ) في يد الوكيل (بعدّ الحبس سقط القَّمنْ) عند أبي حنيفة 
ومحمّدء قلّثْ قيمته أو كَتُرتْه وهو ضمان المبيع إذا هلك في يد البائع» وعند زفرٌ 
يضمن ضمان الغصب؟ لأنَّه صار غاصبًا بحبس ما ليس له حبسه؛ فيضمن جميع قيمته 
إن كان قيميّاء وعند أبي يوسف ضمان الرَّهن إِنْ كان فيه وفاءٌ بالثّمن يسقط الشمنء وإن 
لم يكنْ فيه وفاءٌ يرجع الوكيل بالفضل على المُوكّل؛ لأنَّه مضمونٌ بالحبس للاستيفاء 
كالرٌهن» ولهما أنَ الوكيل مع المُوكّل كالبائع مع المشتري» وهلاك المبيع في يد البائع 
يسقط التحف فكذا هذاء قيّد الهلاك ب«بعد الحبس)؛ لأنّه قبل الحبس تقرّر الشُمن 
على المُوكّل. 

(وليسٌ للوكيلٍ بشِراء عَين) أي مُعيّنِ (شِراؤٌه لتّفِه) حتى لو شراه لتّفسهء فهو 
لمُوكّله سواءٌ نوَّى عند العقد الشّراء أو صرّح به بأنَّه يشتري لنفسه (فإِنْ شّرَّى) الوكيل 
(بخلافٍ جنس تمن سمّيَ) أو بأكثر مما سمي (وقع) الشّراء (له) أي للوكيل؛ لأنّه 
غالك أ الا قف غايهة | لذ أن يتوقهتوقف السواء اذهو ال شيف الريضال الام 

ولو وُكَل بشراء عَشّرة أرطال لحم را فاشترى به عشرين رطلا مما يباع منه 
عَمّرةبدرهم» فللحُوكّل النّصف بحصّته عند أبي حنيفة» وألزما الكل بالدّرهم كمالك 
والشّافعت؛ يما روينا أن الى تيوس «أعطى عروةً البارقيت ر وَليَدَعَنَهُ دينارًا ليشتري 
به ضيه أوقناة»: فاشدرئ شقانن فباع إحداهماء فأتاه بشاة ودينار, فدعا له بالبركة 


فى بيعه 0070. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (5145)» وأبو داوة (785*) والتَرمِذَيٌ (1758)) وابن ماجه »)7١1407(‏ وأحمدٌ 
ركه ١978‏ ). 


للوكيلٍ بالخصومة القَبضء و يُفتى الآنَ بخلافه. وللوكيلٍ بقبض الدِينِ 
المصومة ل قيض الوتقم يذ لوكي بض لد وتق لتر ِنْ أقامَ ال 
على البيع"". والطَّلاقٍ بلا ثبوتِهما. 


04060 


ىم 


هخ 
[في أحكام التوكيل بالخصومة] 

(للوكيلٍ بالخُصومة) والتّقاضي (القَبض) سواءٌ كانتِ الخصومة في عين 
أو دَينِ) وهو وجة في مذهب الشَافْعيت؛ لذن التوكيل بالشّيء توركل بإتمامه. وإتمام 
الخصومة والتّقاضي بالقبض (ويُفتَى الآنَ بخلافه) وهو أن الوكيل بالخصومة ليس 
المي » أفتَى بذلك الصّدر الشّهِيد وكثيرٌ مين مشايخ بلخ» وهو قول زفرٌ ومالكٍ 
والغافعك يو عبد أن من تومن خلى الخضيومة كذ لأ تومن علن:المال: لكذهون الحانة 
فى هذا الرَّمان. 

(وللوّكيل بِقَبض الدّينِ الخُصومة) عند أبي حنيفة والشَّافِعِيَ في قول» وأحمد 
في رواية» وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: لا يكون خصماء وهو روايةٌ الحسن عن 
حنيفة والأصح من مذهب الشّافِعي وظاهرٌ الْرّواية عن امد 

(لا بقبض العَين) إن الول نعها ايبن 0 الخصوةة اتفاقًا (وتقصرٌ يذ 
الوكيلٍ) أي الذي رك (بقبض الْعَبدِ) ممّن هو في يده. فالباء متعلقة مُتعلّقة ب«الوكيل» (وتقلٍ 
المَرأة) أي وتقصر يد الوكيل بنقل المرأة (إن أقام) الذي في يده العبد (الححجةَ على 
البيعء و) أقامتٍ المرأة الحجّة على (الطّلاق) بأن أقام الذي في يده العبد بِيّنةَ على أن 
المُوكّل باع العبد منهء وأقامتٍ المرأة بيه على أن المُوكل طلّقهاء (بلا ثبو تهما) أي ولا 
يثبت البيع والطّلاق. 


)١(‏ في نُسخ المتن: (العتق) بدل (البيع). 


0 7 اد 0 و ع لهء 
وصمٌ إقرارٌ الوكيلٍ بالخُصُومةٍ عند القاضي. لاعندٌ غيره. وللمُوكّل عَزْلَ وَكيله. 
ووَقِف على عِلمِه. 


١س‏ سسسب يه[ 6 2 اس سس ل 

(وصحٌ إقرارٌ الوكيل) أي الذي وُكّل (بالخصومة) على مُوكّلهء سواءً كان وكيلا 
للمُدّعِي أو للمُدَّعَى عليه (عند القاضي) يتعلّق باإقرار» (لا عندٌ غيره) أي لا يصحٌ 
إقرار الوكيل بالخصومة عند غير القاضيء وهذا عند أبي حنيفة ومحمَّدٍء وقال أبو 
يوسفت: يصحٌ إقراره عند غير القاضي أيضًا. وقال زفرٌ والشَّافْيُ وأحمدٌ وابن أبي 
بلى: لآ يحم فى الوحوين وهو القباين »كآنه اتن يقد نما امراية: 

(وللمُوكّل عَرْلْ وَكيله) عن الوكالة متى شاء؛ لآر الوكانة سول اد وق 
ولو قال المُوكّل لوكيله: «كلّما عزليُكَ فأنتَ وكيلي»؛ لا يملك عزله؛ لأنَّه كلّما عزله 
تجدّدتٍ الوكالة له» وقيل: ينعزل بقوله: «كلّما وكَلدّك فأنتَ معزولٌ». وقيل: يملك 
عزله بأنْ يقول: «عزلتُكَ عن جميع الوكالات»؛ فينصرف ذلك إلى المُعلّق والمُنجّن 
والصّحيح أَنْ يقولٌ إذا أراد عزله. وألّا تنعقدَ الوكالة بعد العزل: «رجعتٌ عن المُعلّقَة 
وعزْلتتكَ عن المُنجّزة)؛ أن ما لا يكون لازمًا يصح الرّجوع عنه» والوكالة منه. 
كر 1" ين ]ا عرد عن لوطاو و لسلس الند رصح 

(ووّقِف) عزل المُوكّل وكيله (على عِلوه) فما دام لم يبلغه» هو على وكالته 
وتصرّفه جائرٌ» ويُشترّط في مُبلّغه عند أبي حنيفة إذا لم يكن رسول المُوكّل أنْ يكون 
عدلا أو مَستورّين» بخلافهماء حيث اكتفيا بواحده وإِنْ لم يكن عدلاء كالرّسول إليه 
نه لا يُشترّط فيه العدالة اتَمَاقَاء وقال الشَّافعِنُ في الأصحٌ» ومالك في رواية» وأحمدٌ 
في روايةٍ: لا يََوقّف عزل الوكيل على علمه؛ لأنَّ المُوكل بعزل الوكيل مُسقِطٌ لح 
نفسه. فصار كالطّلاق والعتاقء فإنَّهِ يجوز بدون عِلم المرأة والعبد. 


0 في الخ الخطيّة: (بكل) بدل (فكلٌ) والمُثْبّت من «لكا. 


1 ا ع 1 
وتّبطل الوكالة: بمَوتِ أحدهماء وجُنونه مُطبِقَ ولّحاقِه بدارٍ الحرب مُرتذاء 


بإ ! 

ونا أن قن غزله ونون علمة ]قن 1ن لتقي اا فو يدا فلن اتوك 
بع تمق و كان الثر دن ارال القيم يت 

ولو عزل الوكيل نفسه بغيرعِلم المُوكّل لا ينعزلء وعند الشّافعِيَ وأحمدَ ومالكٍ 
في رواية ينعزل» وعن مالكِ إن كان في عَزله ضررٌ على مُوكّله لا ينعزل بدون علمه. 

(وتَبطل الوكالة) التي ليست بلازمة (بِمَوتِ أحدهما وجُنونه مُطبقًا) -بكسر 
الباء- أي مُستوعِباء مِن أطبّق الغيم السّماء إذا استوعبها (ولّحاقِه) أي وبلحاق أحدهما 
(بدار الحرب مُرتدًا). 

كل الشدون: بالأطناقة لكوة كالحوكة الى كللم #الاعماف بون سيان 
المُطبق شهرٌ عند أبي يوسف؛ لأنَّه يَسقط به الضّومء وعنه أكثر مِن يوم وليلة؛ لأنّه 
جنع لعررات كعبر برعي يداو كرا كاد بويا مويو د ارا 
حَولًا مع اختلاف فصوله آيةٌ استحكامه. ولأنَّ ما دون الحّول لا يمنع وجوب الرّكاة 
فاو كر فى معن المرت. 

والمراد بلحاقه مُربَدًا إذا كم الحاكم به؛ لأنَ لحاقه لا يثبت إِلّا بحُكم الحاك 
وحيتئذ تبطل الوكالة باتفاقهم, وما قبل الحكم فموقوفة عند عي حنيفة؛ أن تصدٌّفات 
المُرئَدٌ عنده موقوفةٌ فكذا وكالته» فإِنْ أسلم نفذثء وإِنْ قتل أو لح بدار الحرب 
تقد مستاهياء ان لقند ةدلو نعل الوك لةي لاد يحويك ا بج ماه 
أو يُقتل على ردّته. أو يُحكم بلحوقه. 

قيّدنا الوكالة بالتي ليست بلازمة؛ لأنّ اللّازمة المشروطة في عقد الرّهن لا تَبطل 
بهذه الأمور. 


وكذا بِعَجز مُوكَلِه مُكاتبًاء وحَجْرِه مأذوئاء وافتراقٍ الشّريكٌين وِنْ لم يَعلمُ به وَكيلُّهم 


وتصرّفٍ المُوكل فيما وَكُلَ به.. 
----2-2 22 لئييب. 

(وكذا) تبطل وكالة الوكيل (بعَجِر مُوكَلِه) حال كونه (مكاتيًا) بِأنْ وكّل مُكاتبٌ 
وكيلاء ثمَّ عجز. 

(وحَجُرِه) أي وكذا تبطل وكالة الوكيل بِالحَجُر على مُوكّله حال كونه (مأذونًا) 
بأنْ وكّل مأذونٌ وكيلاء ثم حَجّر على ذلك المأذون وليّه'". وهذا في الوكيل بالعقود 
أو الخصومات. وأمّا الوكيل بقضاء الدَّين أو اقتضائه فلا ينعزل بِعَجْز المُكائب» ولا 
بحخر الماذون: 

(وافتراق الشَّرِيكَين) أي وكذا تَبطل وكالة الوكيل بافتراق المُتشاركين» إذا 
وكّلا أو أحدُّهما وكيا فيما هو من شركتهما (وإِنْ لم يَعلمْ به) أي بما ذكر مِن العَجْ 
والحَجُرء والافتراق (وَكيلُّهم)؛ لأنَّ بقاء الوكالة يعتمد قيام الآمرء وقد بطل بِعَجْر 
الكو كرو تكن عليه وال قر اق انها 2 لذ شكيتا ننه الأقيافة قل يت تمت فلن 
العلم بها. 

(وتصرٌّفٍ المُوكّل) بالجرٌ» أي وكذا تَبطل الوكالة بتصرّّف المُوكّل (فيما َكل به) 
تصرّفا يعجز الوكيل عن الامتثال به يثل أن يُوكّل بيع عبد ثم ييه أو يُدبّره أو يُكايبه 
أو تفشله رةه ركه لوو كن وقيكة بطاذق زر أنه فطلقها: الكر كل “اوكا ارو واعيدة 
وانقضث عِدَّهاء بَطلت الوكالة بعَجْز الوكيل عن الامتثال» ولو تزوّجها المُوكّل بعد 
ذلك ليس للوكيل أَنْ يُطلّقَهاه وإنْ كان للمُوكل ذلك؛ لأنَّ تطليقها حيئَذٍ بسبب جديدء 
وهو حاصلٌ للمُوكّل دون الوكيل. 


)0 في لغ و0اص»» ون)» و(١د::‏ (وكيله) بدل (وليّه). 


لمك 4 


ار 0 


ل ٍ. 


ب 0 


3 


شِركةٌ ملكِ: وهي أنْ يملكٌ اثنان عَينَاه وكل كأجنبئّ في مال صاحبه”". 


: و اسان بي ل اله اي ا 
وشركة عَقَدِء وركثها الإيجابُ والقبول» وشّرطها ألا يُعيِّنَ لأحدهما دراهمٌ 


(هي) لغة: الخلط. ويطلق على عققد 
لآ الي لد 

وشرعا: (ضربان) أي نوعان: 

(شركة ملك: وهي أنْ يملكَ اثنان) أو أكثر (عَنَا) يإرثء أو بشراءء أو باستيلاد”", 
أو بهبة» أو بصدقةء أو بوصية» أو باختلاط مالهما بلا صنع مِن أحدهماء أو بصنع منه» 
حلط يكم نه لتنيزز فال تيم له راسمو لكين الشعيو ' 

(وكلٌ) من الشَّريكَين في هذه الشركة (كأجنبي في مال صاحبه) فلا يجوز له أن 
يتصرّفَ فيه إِلّا بإذنه» ويجوز له أنْ يبيعَ نصيب نفسه مِن شريكه؛ ومِن غيره بغير إذن 
شريكه إِلّا في صورة الخلط أو الاختلاط. فإنّه لا يجوز إِلّا بإذن شريكه. 

(وشركةٌ عَقَدِء وركتّها الإيجابٌ والقَبولُ) بأنْ يقول أحدهما: «شاركتكَ في كذا 
وكذا». ويقول الآخر: «قبلت». 

(وشَرطّها) أي شركة العقد (ألَّا يُعّنَ لأحيهما دراهمٌ مِن الرّبح)؛ لأنَّ هذا 
التّعِيين قد يقطع الشّركة» بألا يبقى بعد تلك الدّراهم ربحٌ يشتركان فيه» قال ابن المنذر: 
ولا خلافٌ فيه لأحد. 
)١(‏ في نُسخ المتن: (فيما لصاحبد) بدل (في مالٍ صاحبه). 
(؟) في «س'ء والك»: (باستيلاعِ) بدل (باستيلاد). 


0 ملع 
وهي اربعة أوجه. 


مُفَاوَضة : وهيّ شركة مُتَساوِيَينٍ مالا ا او لا م ا 


به ذأ هه وى بلحل يبب 


مَشروعيّتها] 
ومشروعيّة الشركة بالكتاب» وهو قوله تعالى: #فَهُمْ شرك دن لكَلْثِ 4 
[النساء ١7:‏ ] وقوله سحانة وتَعَال : ا ل كين [اص:؛ ؟]» 


والخلطاء: الشركاء. 

وبالسّئَّه وهو ما روى أبو داود في «سئنه»» والحاكم في سجر كوم سه 
عن أبي هريرة يدينه قال: قال رسو ل الله صََلتَءَلوَسَر: «[قالَ الله تَعالَى ]©: أنا ثالث 
الشَّرِيكَينِ ما لم يَخْنْ أَحَدُهُما صاحِيُّ فإذا خانّ حَرَجْتٌ مِن بَنهِما. أي تبرت 
عنهما وعن المعاونة معهما. 

وبإجماع الأمّة على جوازها. 

وبالمعقول» وهو أَنّْها طريق الفضل المشروع بقوله تعالى: #وَأبتخوأمن فَضْلٍ 
َه 4 [الجمعة:١٠]»‏ أي مِن رزقه؛ وبالمعاملة مع تحلقه. 

(وهي) أي شركة العقد (أربعة أوجه:) 

[شركة المُفاوّضة] 

الأوّل: (مفاوضةً) مُشعقّةٌ ين النُّويض؛ إذ كل واحدٍ منهما يفرّض التَّصرّف إلى 
صاحبه على الإطلاق (وهيّ شركة مُتَساوِبِين مالا» أي من جهة المال» والمراد مال 
يانه زان هال الشركقة كالدر ا بوالانا ةنز الشررهن والقان ولد بورق 
حك ل شر يُشترّط فيه الشّساويء ولا يُعتبّر التّفاضل فيه. 


2000 مابين مَعقوفتّين سقط من النسخ الخطيّة والمُثبّت مِن «ك1. 
0( 1 سئن أبي داودا (عبرميل و«المستدرك» (؟757), 


م ٍ- 0 2 2 5 و 0 2 
وحرَيّة وديناء وتَتضمَن الوكالة والكفالة. ومشري كل لهم إلا طعامَ 


(وخْرّيّةً) أي ومن جهة الحُرّيّة فلا تنعقد المُفاوّضة بين خُرّ وعبد» ولا بين 
يدي ؛ لأن العيد لا يملك التَصدّف» ولو قال: «تصدٌفا) -كما في بعض النسخ- بدل 
احَرَيّة) أو زاد «خلمًا» أي عقلىت كما في «الوقاية)(" لكان أحسن؛ لآن القفاة ا 
تنعقد بين صغيرٍ وبالغ» ولا بين صغيرين» وإنّما شرط الحْرّيّة والبلوغ؛ لأنْ الصَّبِيّ 

5 * 9 

والعبد لا يملكان التُكمْل؛ لكونه تبرّعًا ابتداءة» وهو شرطٌ في هذه الشّركة. 

(ودِينًا) أي من جهة الدّين» وهو الولة» فلا تنعقد المُاوّضة بين مسلم وكافر» 
وهذا عند أبى حنيفة ومحمّدء خلاقًا لأبى يوسف. وتنعقد بين الكتايئ والمجوسث؛ 
لأنّ الكفر كلّه مل واحدةٌ عندنا. 

وقال مالك والشَّافِعنٌ والعود لا قوز شركة الكفارفة وهو القناس ؛ 2 
تضمِّنتٍ الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهولء وكل بانفراده فاسد. 

ووجه الاستحسان أن الئاس تعاملوا بها ين غير تكير؛ والقياس يرك بالتعامٌل 
كالاستصناعء ودخول الحمّام؛ لأن التَعامل بلا نكير كالإجماع. 

(وتَتضمَّنٌ) المُّفاوّضة (الوكالةً والكفالة)؛ لتحقق الشّركة فى كل ما شراه 
أحدهماء وتشبت المساواة بينهما فى المُطالَبة بثمنه. 

(ومَشْرِيٌ كل) من شريكي المُفاوّضة (لهما)؛ لأن كل واحدٍ منهما قائمٌ مقام 
صاحبه في التَّصرٌّف» فكان شراؤه كشرائه (إلُاطعامَ أهله) أي أهل كل» (وكسوتّهم) أي 

عِ 2 3 42و ٠.‏ 7 ع ع 
كسوة أهل كل» فإنها تكون له خاصة؛ وكذا استئجار كل ما يسكنه أو ما يركبه لحج أو 
غيره» وشراؤه إدامًا ليأكله. أو أَمَةَ ليطأها؛ لأن كل واحدٍ منهما عالمٌ حين العقد بحاجة 


.)117/7/5( «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية»‎ )١( 


22 1 


زم 


رم أحدّهما بما نصح فيه الشركة كالشّراءِ ونّحوه ضَمِبَه الآخرٌء ون وَرِتَ 
ا و وهب لَه ما صم فيه الشركة وقَبَضٌ صارٌ عِناناء وني العَرض والعقارٍ 


مق مفاوَض و 
0 
وعنان وهي شركة في كل تجارة. أو نوع. خط ني هلو لضا م افيه فط ل و لف وا وراد درطا ولد 


نفسه إلى ذلكء ولا يقصد أنه شريكه. فكان مُستئنّى دلالةٌ» والاستثناء الثابت بالدّلالة 

9 ّ 5 اع ا و 1 4 ا 
كالاستثناء الثابت بالمَقالة» وحكم طعام كل وكسوتهم حكم طعام أهله وكسوتهم. 

(وكل دين لَزِم أحدّهما بما نصح فيه الشركة كالشراء ونحوه) من البيع 
والاستئجار (ضَمِئَه الآخرٌ)؛ لأنَّه كفيله» وأمّا ما لاتصحٌ فيه الشّركة» كالجناية» والتكاح» 
ونفقة الرّوجات والأقارب, والصّلح عن دم عمدء ونحوهاء فلا يضمنه الآخر؛ لأنّ كل 
واحدٍ منهما لم يلتزمٌ إلا دَينَ النّجارة» وهذه الأشياء ليستٌ مِنّ التّجارة. 

(وَإنْ وَرِتَ أحدّهما أو وٌهِبَ لَه) أو تصٌدّق عليه (ما صم فيه الشّركةٌ) كالدّراهم 
والدّنانير والفلوس النّافقة (وقَبَضَ) ذلك (صارَ) عقد المُّفاوّضة (عِنانًا)؛ لأنَّ المُساواة 
فيما يصلح رأس مال الشركة ابتداءً وبقاءً شرطٌ في المُفاوّضة» وقد فاتتْ بقاءً؛ لعدم 
مُشارّكة الآخر له في الإرث والهبة؛ لأنّه إنّما يُشاركه فيما يحصل بسبب التّجارة أو ما 
يُشبههاء وليستٍ المُساواة شرطًا فى العنان» فانقلب عقد المُفاوّضة إليها. 

(وفي العّرض والعقار) أي وفي إرث أحدهما للعّرض والعقار أو هبتهما له 
(بقىّ َتِيّ) العقد (مُفاوّضةٌ) ولم ينقلبُ عِنانًا؛ لأنّ عدم المُساواة فيهما لا يمنع المُفَاوّضة 
ابتذاء فكذا بقاء. 


ه »5ه 
(و) الوجه الثاني مِن شركة العقد: (عِنانٌ) بكسر أوّله (وهى شركةٌ فى كلّ تجار 
أو) في (نّوع) مِن أنواع التجارة» مأخوذ من «عنّ له كذا» أي عَرَضَ؛ٍ لأنَّه عَرَضٍ لهما 


وتصح ببعض ماله ومع فل مال أحدهماء وتّساوي ماليهما معٌ تفاوتٍ الرّبح» وكون 
أحدهما دراهم والآخر دنانيرٌ وبلا خَلطِ سما ا ا 


79 + مج 2# سس سس ب ب ا#ي 
شيءٌ» فاشتركا فيه» كما ذكّره ابن السّكيت» أو من «عنان المَرّس)؛ إذ كل منهما جعل 
عنان التَصرّف في بعض ماله إلى صاحبه؛ كما قاله الكسائثٌ والأصمعيٌ, أو لأنّهِ يجوز 
أن يتفاوتا في المال والرّبح كما يتفاوت العنان في يد الرّاكب حالة الجَبّذ('' والإرخاءء 
كما فى «المغرب)”'' و«المبسوط)2©. 

(وتصح) شركة العنان (ببعض ماله) أي مال أحدٍ الشّريكينَ (ومعَ فَضل 
مالٍ أحدهما)؛ لأن الحاجة قد تمس إلى ذلك مع عدم اقتضاء لفظها المُساواة في 
مال الشركة 

(و) تصح مع (تساوي ماليهما معّ تفاوث الرّبح) بينهماء وعكسه. وهو تساوي 
0 لا تصحٌ. 


أي أ 


(و) تصحٌ مع (كون أحدهما) أي أحد المالّين (دراهم» والآخر دنائيرٌ) وقال زفر 
والشّافِعيُ: لا تصحٌ. 

(و) تصحٌ (بلا خَلطِ) وبه قال مالكٌ وأحمد إِلّا أنَّ مالكًا شط أن تكونَ أيديهما 
عليه بأنْ يجعلاه في حانوتٍ لهماء أو في يد وكيل لهما. وقال زفرٌ والشَّافعيٌ: لاتصحٌ» 
ذإ الجقاقط ستديين حرا مومس تزه لسلس أذ العالنةالدى يقر نط1 
لا يجوز الخلط كما يوهمه ظاهر العبارة. 


000 في لاك»: (الميل) بدل (الجبذ). 
(0) «المغرب في ترتيب المعرب» (عنن). 
(9) «المبسوطا للشّرخسي .)118/1١١(‏ 


6 عو 


دكلَ مُطالَبٌ بشمن تشريه لاغير ثمٌ ترجعْ على شريكه بحِضّته إن أنه ين ماله؛ ولا 
نصحَانٍ إلا بالتَّقدَِين والفلوس الثّافقة والَرِ والثقرة | إِنْ تَعامَل النّاسٌ بهماء وبالعرض 


بعد أنْ با كلّ نصفَ عَرضه بنصفف عرض الآخر. 


«7 


و شريكّي العنان (مُطالّبٌ بثمن مَشْرِيّه) أسم مفعول ع «الشّراءف 
لا (لا غير) أي لا غير مه مشرئت فلا يُطالَي بمشرى الآخر؛ أن 
هذه الشّركة لا تتضمّن الكفالة (ثمَ يَرجِعٌ على شريكه بحِضَّتِه) مِن الثّمن (إِنْ أدَهُ ين 
طاله) ألى وق مال ليده لالتوكل بالشر الامو خعية نوركف والوكيل بالكراء. إذا نقذ 
الشّمن من مال نفسه يرجع على المُوكل» أنّا لو كان الأداء مِن مال الشّركة» فلم يرجم 
على شريكه. 

(ولا تَصحَّان) أي المُفاوّضة والعنان (إلَا بالتّقدين) مِن الذّهب والفضّة 
المضروبّين (والفلوس الَّاة فقة) أي الرّائجة؛ لأنّها حينكذ تمان كالتقدين (والترٍ) 
أي وبالتبر» وهو ذَهَبٌ غيرٌ مضروب (والتقرة) وهي فضَّة غيرٌ مضروبةٍ (إِنْ تَعامَلَ 
النَآسٌُ بهما) في ظاهر المذهب, وهو الأصحٌء كما في «الهداية»7"» بناءً على أنَّهِما 
بمنزلة العْرُوضء فلا يَصلحان لرأس مال الشّركة ومال المُضارّبة» وقيل: تجوز بهما 
الشّركة مُطَلَقَا؛ لأنّهما خلقا تَمبَنَء فتصحٌ الشّركة بهما تنزيلا للتّعامل بهما منزلة 
الصضَّرب المخصوص 

(و) تصحٌ المُفاوّضة والعنان (بالّرض بعد أنْ باع كلّ) من الشّريكين (يِصف 
عَرضِه بنصفي عرض الآخر) إِنْ تساويا قيمة» ون اختلفاء بأنّْ تكونَ قيمة أحدهما ألقَاء 
وقيمة الآخر أَلفَينء يبيع صاحب الأقلّ ثُلنّي َرضه بقل عَرض الآخر فيكون كل مِن 
العرضيق كشتز كا بينيها أثلاناه:والففيد أن يض الكرضى افق كانينيننا ارلا رك 


.)0/ /89( «الهداية»‎ )١( 


ملكِء حتى لا يجوز لكل واحدٍ منهما حيِئَذٍ أنْ يتصرّف في ملك الآخرء ثم يعقدان 
عقن الشركة قاو فيه بوععا ناه فتغتين: العوفين :أن سال كد كة تقفار مره بو الوياتة 
ويجوز لكل واحدٍ منهما حيئَئذٍ أنْ يتصرف في نصيب الآخرء وهذه حيلة لمن أراد 
الشّركة مُفاوّضةً أو عِنانّاه وهذا هو المُختار تبعًا للقُدُوريٌ؛ وشيخ الإسلام» وصاحب 


(النخيرة0!" وَالمُرْنِكٌ من أضهات السَافْعت. 


3221 


وقال شمس الأئمّة وصاحب «الهداية”": إِنَّهِ لا يجوز عقد شركة؛ لِما تقدّم 
أن العُرُوض لا تصلح رأس مال الشّركة؛ لبقاء الجهالة في رأس المالء والرّبح عند 
القسمة» ولا يَحَّْى ضعفه؛ لما تيبّن مِن زوال كلّ منهما'" ثم التّقييد بالنصف وقع 
اتفاقًا على ما قرّرناء وقيل: لتصح المُفاوّضة: فإنَّ شّرطَها النّساوي» والأظهر أن يبيمَ 
كر وزاك تكدتوةا تفظن وله وات نا لاا ووو لقنا وق للضم اتن يقيين القتال 

(وقلاكٌ مالها) مبتدأء أي مال الشّركة قبل أن يشتريا شيئّاء وفي بعض النسخ: 
«مالهما» أى مال الشريكين اللّدّينَ عفدا نه الشركة ويؤكده قواله: (أوامال أحدهما قبل 
الشَراء يُمَسِدُها) خبر المبتدأء (وهو) أي هلاك مال أحدهما (على صاحِبه) إِنْ هلك 
(قبلَ الخَلطٍ في يد أيّهِما مَلَكَ) أمّا إن هلك في يد صاحبه فظاهرٌء وأمّا إنْ هلك في يد 
الآخر؛ فلانّه أمانةٌ في يده؛ لأنْ كلّا منهما أمينٌ في رأس مال صاحبه. 


.)75370 /8( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 
.)9 /9( (؟) «الهداية»‎ 
في «ك»: (جهالتها) بدل (كل منهما).‎ )( 
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ا ووو : : 1 1 
وبعدّ الخَلطٍ عَلِيهماء ولكل أنْ يُبضعٌَ بغير شيء. ويُودعَ ويُضارِبَ ويُوكلء والمال في 


على 
بده أمانة. 


ا 1 
(و) هلاك مال أحدهما (بعدّ الخَلطٍ عَليهما)؛ لأنَّه لا يتميّر» فجعل مِن مالهما. 
(لكل) فين تررك قار عه وسان أن فقت ١‏ أن لح نان الحرفة القن يز 

فيه (بغيرٍ شيء)؛ لأنْ لكل أنْ يستعملٌ من ينَّجِرٌ في مال الشركة بأجرء فبغير شيءٍ أولى. 
(و) أنْ (يُودعَ) أي يدفع مال الشركة وديعة؛ لأنّ للشّريك أنْ يدفم مال الشّركة 

لمن يحفظه بأجرء فلن يدفعه لمن يحفظه بلا أجر -وهو المُودّع- أولى. 

(و) أنْ (يُضارِبَ) أي يدفع المال لمَن يتَّجِرٌ فيه بجزءٍ معلوم من الرّبح؛ لأن 
المُضارِب يصير بالدّفع إليه مُودَعَاء وبالتصرّف في المال وكيلاء وبالرّبح أجيرًا. 

وللشويك أن لفغن ف شال الشركة بعلم الكسام علق افر الوك عن 

الاجتماع» وهذه رواية «الأصل)7" وهو الأصحٌ. 

(و) أن (يُوكَلَ) من يتصرّف في مال الشركة بالبيع والشّراء؛ لأنّ ذلك من عادة 
النَجّار والشّركة مُتعقدةٌ وهذا استحسان» وفي القياس ليس له ذلك؛ لأنَّ كل واحد 
منهما وكيل صاحبه؛ وليس للوكيل أَنْ يُوكُلَ غيره؛ لأنَّ المُوكّل إِنَّما رضي برأيه دون 

(والمال) في كلّ من شركة المُفاوّضة والعنان (في يده) أي يد كلّ م مِن الشريكَين 
كار لأنه قَبَضه بإذن صاحبه؛ لا على وجه المبادّلة والوثيقة قَة» فكان كالوديعة» حتى 

5 حبد الا ار ما رلا ةو ال 


.)5١/5(»لصألا«‎ )١( 
في «ك1: ( (المالين) بدل (المال).‎ )0( 


وير كة الصّنائعو التَّبّل: وهي أنّيَشتركَ صانعان كخيّاطَينأوخيّاطو صبّاغء ويتقيّلا 
العمل بأجر بينهما صحَّتْ وإنْ شّرَطا العمل نِصفَينٍ والمال أثلاناء ول كلا عمل َب 
أحزفنا: ويُطالتٌ الآخر ويصحٌ م الدَّفعُ إليه. والكَسبٌ بيتهما وإن عمل أحذهما. 


+ -_-_--- جه 
[شركة الأعمال] 


(و) الوجه الثّالث من أوجه الشّركة: (شركة الصّنائع و) تُسمّى شركة «التَميل) 
وشركة الأعمال (وهي: أنّْ يَشتركٌ صانعان) مُتّمقَا الضّنعة (كخيّاطين أو) مُختلفاها نحو 
(خيّاطٍ وصبّاغ» ويتقبّلا العمل بأجر بينهما صحَّتْ) هذه الشركة إِنْ شَرطا المساواة في 
الول وق الال اللي امت وهر ا جرة: 

(وإنْ شَرَطا العملّ نِصِمَّينَء والمالّ) المُستفاد منه (أثلانًا) يجوز”" أنْ يكون قيمة 
فذل احتهها أكرهود بسحا دواشنانى ]ل بعر و وهو فرك رقو كالتما 
بقَدر العملء فالزٌيادة عليه ربح ما لم يضمن» وقال الشَافعيُ: لا تصحٌّ شركة الصّنائع» 
وهو إحدى الرُوايتَين عن زفرٌء وقال مالكٌُ» وهو روايةٌ عن زفرٌ: لا يجوز اشتراك 
مُخْتلِفَي الصّنعة» ولا اشتراك مُتَفْقَيها في مَكانّين. 

(ولَمَ كلا) مِن الشّريكَين (عَمل قله أحدُهما)؛ لأن كا واضل قف شي 
الك واتشر يك نوتكانة (وتطالة )أ منهما (الآخرٌ)”" الذي لم يَتقبّل» (ويصحٌ 
الدَّفعُ) أي دفع الأجرة (إليه) أي إلى الآخر (والكَسبُ بيئهما) على ما شّرطا (وإِنْ عَملَّ 
أحدّهما) أمّا الذي ول فظاهرٌء وأمّا الذي لم يعمل؛ فلأنّه لمّا لزمه العمل بِالتَقبّل 
وكان ضامنًا له استحقٌ الأجر بالضَّمانء ولزوم العمل. 


010( في ٠س":‏ (بجواز)» وفي «ك»: (لجواز) بدل (يجوز). 
0( في ٠س)»ء‏ واغ)» واالك): (الأجر) بدل (الآخر). 


وشركة الؤجوه: لحيل أنْ > بتشتركا بلا مالٍ ليشتريا بوُجوههما ويبيعا فتصح 


مُاوَضة ومُطلفُها عِنان وكلّ وكيلٌ للآحر. فإ هَدَطا مناصّقة الكنتدى أو كنا مثالئة 
فالرّبحُ كذلكَ» وشَرط المَضلٍ باطل. 


سس سس 2 6ه ص يفيىى؟ب؟ب بيب ئس ب اي 
[شركة الوجوه] 

(و) الوجه الرّابع مِن أوجه شركة العقد: (شركةٌ الؤؤجوو. وهى أنْ يَشْترٍ كا بلا 

مالٍ لِيشئرِيا بوّجوههما ويبيعا) وما ربحاه يكون بينهماء وسّميثْ بها؛ لأنّها إِنّما يشتر 
1 0 5 2 ع 

مها مّن له وجة عند الناس» وهى جائزةٌ عندنا باعتبار ما فيها مِن الوكالة» فإن توكيل كل 
واحدٍ منهما صاحبه بالشّراء» على أنْ يكون المُشترَّى بينهما نصفّين أو أثلانًا صحيحٌ» 
فكذا الشركة التى" تتضكّن هذه الوكالة. 

(فتصحٌ) شركة الوجوه (مُفاوَضْةً) إذا نضًّا على المُفاوّضة» أو اجتمعثُ 
فيها شرائطها (وطاقيا عنانٌ)؛ أن العنان مُعتادٌ بين التّاس» والمُطلق ينصرف إلى 
المُعتاد المُتعارّف. 

(وكلٌ) منهما (وكيلٌ للآخَرِ) فيما ؛ يشتريه» قيل: لا تجاحة إل هذاء لأن هده 
الشّركة إمّا مُفَاوَضْةٌ وإمّا عِنانُ وقد تبيّن أنَّ كلا منهما فى ذلك وكيل الآخرء وإذا 
كانت مُفَاوَضةً كان كل منهما كفيلًا للآخر أيضًا. 

(فَإنْ شَرَطا مُناصفة ٍ صَفَةَ المُشترّى) بينهما (أو مُثالثته فالرّبحٌ كَذلكَ) أي يكون بينهما 
مُناضّفةً فى صورة مُناصّفة المُشترّى, ومُثالَئةَ فى صورة مُثالثة المُشْترّى. 

7 ووو 1 5 راع 0 ع2 - 2 ع 

(وشرط الفضل) في الربح (باطل) أي إذا شرط أن تكون حصّة ربح أحدهما 
زائدةٌ على قَدْر ملكه؛ فهذا الشّرط باطلء فإِنْ الرّبح يكون على قَدْر الملك في 
المُشْتَرّىء فكان الزّائد عليه ربح ما لم يَضْمِنْ» وهو غير جائزء وإنَّما جاز فى العنان 


)١(‏ فى «ك»: (الشّرط الذي) بدل (الشّركة التي). 


ولاتصحٌ الشركة في أَخذٍ الُباحاتء فحُصِّتٍ بِمَنْ أَحَذّهاء ونْصّفَّتْ إِنْ أحَذاهاء 


بسحب يي يبيج 
ذلك باعتبار جواز زيادة العمل مِن أحدهماء وهذا الاعتبار نما يجوز إذا كان المال 
معلوماء كما في المضارّبة والعنان» وهنا ليس كذلك. 
[ما لامح فيه الشركة] 
(ولا تصحٌ الشركة في أَخْذٍ المُباحاتٍ) كالاحتطاب, والاحتشاشء والاصطياد» 
والاستقاءء واجتناء الشمار مِن الجبال والبراري: وأَحَذ جواهر المعادن» وأنحذ ا 


والملح مِن الموضع المُباح» والتقاط السّتبلة ونحوها؛ لأنَّ الشّركة تنضكّن الوكالةء 
ال ل ات 


وقال مالك وأحمدٌُ: تصحٌ؛ لأنَّها شركة الأبدان» ولِما روى أبو داود عن ابن 
مسعود ورَوَابَبَعَنَهُ أنه قال: (اشتركت أنا نهد وعكاة يوم بدرء فلم أجئ أنا وعمّارٌ 
بشيءع» ا معد رام رو قاش يننا المي صَلتَعَتووسَ)27. والجواب أ الغنائم 
مُشترٌكة بين الغانهين» فلا يصحٌّ اختصاص أَحدٍ بسبب الشركة فيهاء و تشريك النَيَ 
ديوس بين ابن مسعودٍ روزيَةعَنهُ وصاحبَيه في الأسيرّين يحتمل أن يكونٌ بإزاء 
نصيبهم من الغنيمة» لا لعقد الشركة التي وقعت بينهم. وقيل: غنائم بدرٍ كانت لبي 
ديوس خاضَّة فله أنْ يدفعها إلى مَن شاءء فيحتمل أنْ يكونٌ دفع الأسيرين 
لهم لذلك. 

(نخْصَّتِ) المباحات إذا لم تصحّ الشركة افيه زنك هاا لوضودسيت 
الاستحقاق منه. (ونُصَّفَتٌ إِنْ أكَذاها)؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق. 


.)7278/( اسئن أبى داودً»‎ )١( 


وللمُعين وصاحب العْدَّةٍ أجرٌ المثل؛ ولا يراد على نصني القيمة عند أبى يُوسفَ خلانًا 
لمحمّد والرّبحٌ في الفاسدة على قَذْر المال. 
ل 5 2 
وتبطل الشركة: بالموتٍء والجنون, واللّحاقٍ بدار الحرب مُرتدًا. 
عجَ 200000 1 0 ا ع 2 
ولم يرك أحدّهما مال الآخَر بلا إذنهء فإنْ آذنَ كل فأدّيا ولاءً ضَمِنَ الثاني. 5 


(وللمُعين) خبّرٌ مُقدَّمٌ إن اشتركا في الاحتطاب منه على أنْ يقطعٌ أحدهماء 
ويجمعَ الآخر (وصاحب العْدَّةِ) إن اشتركا في الاستقاء على أن العمل مِن أحدهماء 
وَالْدَاثة والداوية نالسر رده المثل) المبتدأ (ولا يُرَادُ على صف القيمةٍ عند أبي 
يُوسفَ)؛ لأنَّه رضي به؛ لرضاه بنصف المُسمَّىء كما لا يُزَاد على المُسمَّى في الإجارة 
: َ 5007" 9 1 2 2 1 ٍِ 
الفاسدة (خلافا لمحمد) فإنه قال: لا بد من أجر المثل» لال المسمئن مجهول. والرضا 
بالمجهول لغوء فيسقط. وقد استوفى منافعه بعقدٍ فاسدٍء فيكون له أجر مثله بالعًا 
ما بلغ. 

(والرّبحُ في) الشركة (الفاسدة على قَذْرِ المالِ) وإِنْ شَرَط الفضل؛ لأن الرّبح تبعٌ 
تلقال در دوف 

[ما تَبِطلٌ به الشّركة] 

(وتَبطلٌ الشّركةٌ بالموتء والجنونء واللّحاق بدار الحرب مُرتدٌ)؛ لأنَّ الصّركة 
تقتضى الوكالة» وهى تبطل بكل مِن هذه الأمور وإذا بطلت الوكالة بطلت الشّركة؛ إذ 
لا بد لها منهاء وسواءٌ عَلم الشريك بموت صاحبه أو لا. 

تَركيةٌ الشركاء عن بعضهم] 

(ولم يرك أَحدّهما قال الآخَر بلا إذنه)؛ لأن كل واحل منهما ليو بنائب عن 

صاحبه في الرَّكاة بل في التّجارة» وأداء الزّكاة ليس منها (فإِنْ أدذْنَ كلّ) لصاحبه بأنّ 


5-2 
6 ءَ 


000 2 
وإِن اديا معا ضمن كل فسط غيره. 


علم بأداء الأوّل أو لا وعندهما إن علم بأداء صاحبه فم ول لا كنذا شان في 
كتاب الرّكاة» وفي «الزُيادات»: عندهما لا يضمِنٌ» علم بأداء شريكه أم لاء وهو 
الصّحيح عندهما (وإنٌ أدّيا معًا 2 ضم*" كل قِسط غَيرِه) علم أو لم يعلمْ عند أبي حنيفة 
وعندهما لا يضمن إن لم يعلمْ» والله تعالى أعلم. 
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2 


وين 


(هي) لغة: مفاعلة مِن الضَرب في الأرض. بمعنى السَّير فيهاء قال الله تعالى: 
روه عرق فى الالطن تون اين كيل أذ * المزّمّل:١٠]‏ أي يُسافِرون للتّجارة 
رتكدوهاء شكن يناء لأن اذامل فنها سير فل الأرضى غالنا لطلي الريه وان 
الضاوت سح تيد لسعيه وعمله» فهو شريك في الرّبح» ورأس ماله الضَرب 
في الأرض والتَصِرّفء وأهل المديئة يُسمُُونَ هذا العقد مُقارَضِة» من القَرض بمعنى 
القطع» فصاحب المال قطع قدرًا مِن ماله عن تصرّفه. وجعل التّصرّف فيه إلى العامل 
مبذا العقد» سمي به. 
وشرعًا: (عَقدٌ شركةٍ في الرّبح بمالٍ من رجلٍ وعملٍ ين آخَرٌ). 
[مَشروعيّتها] 
ره نطوو إطاوق: اليذه لأن مسقن الإسناق راتحارة كو كو مال سه 
وكلرركورن بطال ظيودة و لآن بون الناش من نعووصا د مال ولا بوتلض إلى انض نمه 
ومنهم من هو بالعكسء فشرعتٍ المُضارَبة؛ لانتظام مصالح النّاسء وقد بُعث النَّنُ 
بول والنّاس يَتعامَلون بها فأقرّهم عليها. 
وبالسّنَّةَه وهي ما روى ابن ماجه مرفوعًا: 'نَلاتْ فِيهنٌ البَرَكَة: البَيعٌ إلى أَجَلء 
رارف روخاي تعر لقف بار ا 


.)737/89( (سئن ابن ماجه»‎ )١( 


وبعمل ا حي ا ل 
عمريين الشقطاف قا عله عرها إلى العراق#فأعظاهما أئر موسئ الأشخري 1 
مِن مال الله. على أنْ يبتاعا به متاعاء ويبيعاه بالمدينة» 0 وأسن: المال: لأمير 
المؤمنين؛ والرّبح لهماء فلم قدِما المدينة ربحاء فقال عمرٌ رَعَِيَدَعَنَُ: أكل الجيش أسلفه 
كما أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال: ابنا أمير المؤمنين [فأسلفكما]"©: ديا المال وربحه. 
فراجعه عبيد الله وقال: ما ينبغي هذايا أمير المؤمنين؛ لو هلك المال أو نقص لضمناه. 
فقال لعمرٌ صَوَإْئَهَءَنهُ بعض جلسائه: لو جعلته قراضًا. فأخذ عمرٌ رَيََليَدعَدَهُ المال» ونصّف 
ربحة وأعطاهما النتصف”2. 


وفي «المبسوط) و #المعرفة» للبيهقيٌ أن عمرٌ يعن أعطى مال يتيم مُضارَبة يوك 
وكان يعمل به في العراق» وأنّ عثمان وتَةعَنه أعطى مالا مُقارَضْة» وأنَّ ابن مسعود 
0 أعطى زيذ بن خايدة , مالا مقارّضة وي 1 العبامن يه 0 دفع مالاً 
كب رَطْبةِ فإنْ فَعل فهو ضامنٌ فرّفع 00 إلى رسول الله مََلتعدوْسَل فأجازه'”) 
لكن ضعّف البيهقنٌ سنده. 

وفيه وفى ي اذا قطني بسن صحيح أن حكيم بن حزام تمن صاحب رسول 
الله صَبَأَلنَدعَبتَووسَلََ كان | إذا دفع فالا مقدارة شرط مثل هذا”". 


)١(‏ مابين معقوفتّين سقط مِن الخ الخطيّة والمُثبّت من «ك). 
(؟) «موطًأ مالك» برواية يحيى (015؟). 

() «المبسوط» للشّرخسكي (”/ .)١55‏ 

(4) ١معرفة‏ السَّنن والآثار؛ .)١7051/(‏ 

(5) أخرجه البيهقيٌ في «السّنن الكبرى» .)١1١711(‏ 

(1) «سئن الدّارقطنع» (707)» و«الشَّئن الكبرى» .)١١51١(‏ 


ع 7 + 7 عام 8 - ىا 5 5ه 
وهي إيداعٌ أوّلاء وتوكيل عندّ عِملِه. وشِركة إِنْ ربخ؛ وغعَصبٌ إِنْ خالفٌء وبضاعة إِنْ 
و 2 2 0 
شرط كل الربح للمالك. وو ا 


وتنعقد الممُضارّبة بقوله: «دفعتٌ هذا المال إليكٌ مُضارَية أو مُقَارَضةً أو مُعامّلة)؛ 

لأنَّه صريحهاء أو اذه واعمل به على أنَّ لك نصف الرّبح»؛ لألهومفناد. 
[حكم المضاربة] 

(وهي إيداعٌ أوّلَا) أي قبل عَمله؛ لأنّ المُضارب قبض المال بإذن مالكه؛ لا على 
جهة المُبادّلة والوثيقة» وفي «شرح الطّحاويٌ»: والحيلة في أن يصيرٌ المال مضمونًا 
على المُضارِب أَنْ يُقرضٌ جميع المال من المُضارب إِلّا درهمًا واحدًاء ويُسلّمه 
إليه» ثمّ يعقدا شركة عِنانِء على أنْ يكونَ رأس مال المُقرض درهمّاء ورأس مال 
المُستقرض جميع ما استقرضه. على أن يعملا جميعّاء والرّبح بينهماء ثمّ يعمل فيه 
بعد ذلك المُستقرض خاصّة فإِنْ هلك في يده فالقَرض عليه؛ وإِنْ ربح فالرّبح بينهما. 

(و) هي (تَوكِيلٌ عندٌ عِمله)؛ لأنّه يعمل لربٌ المال بِأمْرهء ولهذا يرجع بما لحقه 
مِن العهدة عليه كالوكيل. 

(و) هي (شِركة) في الرّبح (إنْ ربح)؛ لتحصّله بالمال والعمل. 

(و) هي (غَصبٌ إِنْ خالّف) المُضارب؟ لوجود التَعدَّي منه على مال غيره؛ وبه 
قال مالكٌ والشَّافعييٌ وأحمدٌ وأكثر أهل العلم» وعن علي رتنه والحسن والزُهريٌ 
أنه لا ضمانٌ على مَن شارك في الرّبح. 

(و) هي (بضاعة إِنْ شرِطَ كلّ الرّبح للمالكِ)؛ لأنَّ المُضارب لما لم يطلب 
لعمله بدلاء وعمله لا يَتقوّم إل السبم كان وكيلا مُتبَرّعاء وهذا معنى البضاعة» 


وفٌرض إِنْ شرطٌ للمُضارب. وإجارةٌ فاسدة إِنْ فسدث فلا ربح له. بل أجرٌ عَمِلِه ربح 
أو لاء ولايُرادُ على ماشرطً خلافًا لمحب ا ل 


ا 0 
(واهي (فَرض إن د 2 )كله (لمُضارب)؛ لأنَ المُضارب لاد د 


3 


م 


ل ا 
دين من االهية: فكان بالاعتبار أولى؛ لكونه أفل شيرما: 

0 أنه كيك امار 
تصحٌ عند عدم الموهوب. 

وقال الشَافعيٌ وأحمدٌ: إذا قال: «همذه مُصْارَبفٌ والرّبح لي أو لكَ» تفسد 
المُضارَبة؛ لأننها تقتضي أن يكول الرّبح بينهماء فإذا ترط اختصاصه بأحدهما فسدث؛ 
كما لو شّرط الرْبح كله في شمركة الهنان» وأجيب بأنّه ثبت ثبت حكم الإبضاع أو القرض 
انصرف العقد إليهى وصار كأنّه قال: ذه بضاعة أو قرضًا). 

(و) هي (إجارةٌ فاسدةٌ إِنْ فسدث)؛ لأن الواجب له حيئَئذٍ فى مُقابّلة عمله أجر 
المثل» كالإجارة الفاسدة» (فلا ربع له) أي للمُضارب (بل) له (أَجمُ) مثل (عَمله) 
سواءٌ (ربحَ أو لا» وبه قال الشَافعيٌ وأحمدٌ في رواية؛ لأنَّ الأجر يجب بتسليم المَنافِع 
أو العمل» وقد وجد العمل» فيجب له أجر الوثل» وعن أبي يوسف لا أجرٌ له إذا لم 

3 7 7 : 5 0 ع 4 2 
يربح» وبه قال مالك في رواية وبعض اصحاب أحمد اعتبارًا بالمُضارّبة الصّحيحة: 
إن إذا لم يربخ فيها لا يستحقٌ شينّاء والفاسد من العقود يأخذ حُكم صحيحه. 

(ولا يْرَادُ) في أجر العمل للمُضارب (على ما شرط) له من الرّبح عند أبي 

يوسف؛ لأنَّهِ رَضِيَ به (خلافًا لمحمَّدِ) فإنّهِ قال: له أجر المثل ولو زاد على ما شّرط. 


0 


نصح إلا بمالٍ ت ل نصح به الشركة وبتسليمه إلى المُضارب. وشيوع 34 
ال ل تق إلا بأجل لم يُعهَذ وأنّ يشتر 
وتوكل همك ويُسافِر ويُبضِعٌ ولوربٌ المالٍء اا 00000 
كك ا ا 0 0 

(ولا يَضْمنٌ المال فيها) أي في المُضارَبة الفاسدة بالهلاك (كما) لا يَضْمِنٌ (في) 
المُضارّبة (الصّحيحةِ) قال الطّحاويٌ: هذا قول أبي حنيفة» خلامًا لهما. وقال أبو جعفر 
الهِندُوانِيٌ: لا يضمن المال في المُضارّبة الفاسدة عند الكل قال الإسبيجابيتُ: وهو 
الأصحٌ؛ لأنَّ المال في يد المُضارب أمانفٌ سوا صحَّتٍ الحُضارّبة أو فسدث؛ لأنّ 
رب المال لما قصد أن يكوتٌ المال عنده مُضَارَبةٌ قصد أنْ يكون أميئاء وله ولاية ذلك. 


(ولا تصح) المُضارّبة (إلَا بمالٍ نصح به الشّركةٌ)؛ لأنَّها عقد شركة في الرّبح» 
فلا تصحٌ إلا بما تصحٌ به الشّركة» وقد مرِّ ما تصح به الشّركة في كتابها (و) لا تصحٌ 
المُضارَبة إِلّا (بتسليمه) أي المال (إلى المُضارب)؛ لأنَّ يده على المال يد أمانة» فلا 
تتم المُضارّبة إلا بتَسليمه كالوديعة (وشيوع الرّبح) أي ولا تصحٌ المُضارَبة إلا بشّيوعه 
اهنا ا تسو رت لمانو لفقي ربلا قد باينا تا ولا يه 
دراه أو دنانيرٌ يُْدّي إلى قطع الشّركة فيه» على تقدير ألا ياد على الْمُسبّى. 

(وللمُضارب في مُطلقِها) وهو غير مُقيّدها بزمانٍ أو مكانٍ أو غيرهما (أنْ يبِيمَ 
بنقدٍ ونسيئة)؛ لأنّها من صنيع الجا وقال مالكٌ والسَّافعيُ وأحمدٌ في رواية: لا يبيع 
بالشقة لا نبإ ةتوت المال (إلّا بأجلٍ) هذا مُستثثى من النسيئة (لم يُعَهَدْ) أي عند 
تجار لأنّهم العُمدة في هذا الباب. 


(وَأنْ ب يشتريّ و) أن (يُوكُلَ بهما) أي بالبيع والشّراء (و) أن (يُسافِر و) أن (سضِعَ 
ولو) كان المُبضَّع (ربٌ المالٍ) المُراد بالإبضاع هنا مُجِرّد الاستعانة» لاما هو المُتعارّف 


ولا تسد به وُووع؛ ويَرئونَ» ويرهَ» يوجر وتستأجرء وتحتال بالنّمن على الأيسر 
والأعسر ولا يُقرض» ولا يَستدَينٌ» إلّا بإذن المالِك. ولا يُضارتٌ. ولا يَخلطه بمالى 


إلابهى اناعم ج801 فلو قل ذلاو 0 قَصَرَّ أو حَمّل بماله تَبرَعْ 11000( 


من أنه يكون المال للمُبضعء والعمل من الآخرء ولمّاصحّ استعانة المُضارِب بالأجنبي 
فلآن يصِمّ استعانته بربٌ المال -وهو أشفقٌ عليه- كان أولى (ولا تَفسدٌ) المُضاربة 
(به) أي بإبضاع المٌُضارب رب المال» وقال زفْرٌ: تفسد. 

(و) أن (يُودِعَ و) أنْ (يَرتَهِنَ و) أنْ (يَرهَنَ و) أنْ (يُوَجُرَ و) أنْ (يستأجرٌ و) أن 
(يَحتالٌ) أي يقبل الحوالة (بالشُمن على الأيسر والأعسر لأنَّ هذا كلّه من صنيع التّجار 
في تجارتهمء والعقد مُطْلَقٌء ولا يحصل المقصود منه -وهو الرّبح- إلا بالتّجارة: 
فيتناول ما هو مِن صنع التَجّار في تتجارتهم» وعن أبي يوسفف أنه لا يُسافِرٌ به إلا بإذن» 
وبه قال الشّافعييٌ وأحمدٌ في رواية؛ لأنَّ فيه تعريض المال للهلاك بلا ضرورة. 

(ولا بُقرض) إِلّا بإذن؛ لأنَّ الإقراض تبَرّعٌه وليس مِن ضروريّات التّجارة: 
فلا يملكه المُضارِب وإِنْ قيل له: اعمل برأيك» كما لا يملك الهبة والصّدقة (ولا 
يَستدَينُ) لما في الاستدانة من شَغْل ذمّة المالك (إلَا بِإذنٍ المالِكِ)؛ لأنَّ المنع حٌ 
المالك وله تركّه (ولا يُضَارِبُ) إِلَّا بإذن المالك؛ أو ب«اعمل برأيكَ» (ولا يَخْلطَه) 
أي مال المضارّبة (بماله إلا , 6 أي بإ ذن المالك» وفي نسخة: «بإذنه؛), أئ صريحًا 
(أو ب«اعمل برأيك»)؛ لذن شيئًا من المُضارَية والحلظ لا 52 عليه التتجارة» فلا 
يدخل في مُطلّق المُضارّبة» ولكنّه جهة تتميّره فيدخل في العقد عند وجود الدّلالة على 
دُخوله. وهو إذن رب المال» أو قوله: «اعمل برأيك». 

(فلو قِبلَ) للمُضارب (هذا) أي ابل برأيك» فشَّرَّى المُضارب ثيابًا (وقَصَرَ 
أو حَمّل بماله تَبرَعٌ)؛ لأنّ هذا استدانة لور المال» وهو دل ملحا هذا المقال 


بخلاف ما إذا صَبِعٌ أحمرٌ. 
ولا بُجاورٌبَلدَا ولعة ووَقنًا وشّخْصًا 9 به المالك» فإِنْ جاوّرٌ ضَّمنَ وله ربحُه 
ولا يُرْوْجٌ عدا أو أمَق ولا يشترِي من يَعِتِقٌ على رب المالِء ولو شَّرَى فللمُضارِبء 
0 و 7 1 7 م ١‏ 3 - 2 
ولا مَن يَعتق عَلِيهِ إن كانَ ربح ولو فَعل صَمِنَّ) 0000 


حك جح ع سه ب ببرحبيوكت 0 
(بخلافي ما إذا صَبِعٌ) بماله (أحمرٌ) فإنّه يصير شريكا بما زاد الصَّبغْ؛ اعمال قاكمٌء فإذا 
بيع الثوب كان للمُضارِب حصّة الصّبغْء وكانت حصّة الثوب أبيضٌ على المُضاربة. 


(ولا يُجاورٌ) المُضارِب (بَلدا وسلعةً ووَقنًا وشّخصًا عَينهِ الماِكُ) وخصٌ 
التَصِرّف بهء وبه قال أحمدء وقال مالك والشَّافْعِيٌ: إذا شرط المالك ألا يشتري إل 
مِن رجل بعينه» أو سلعة بعينهاء أو ما لا يع وجوده. لا تصحٌ المُضارَية» وإِنَّما قيّد 


3 


«بلدًا»؛ لأنّهِ لو عيّن سُوقًا لا يتقيّد به إلا | إلا إذا صرّح بالتّهيء بأنْ قال: ١لا‏ تعمل في غير 
هذا السّوق)؛ لأنّه صرّح بالحجر. 

(فإِنْ جاوّرً) المُضارب شيئًا مِن ذلك (ضَمِنَ)؛ لأنّه صار غاصبًا بالمُخَالّفة (وله 
رب الا نلك الفماة 

(ولا يُروّحُ) المُضارب (عَبِدّا أو أَمَهٌ) مِن مال المُضارَبة؛ لأنَّهِ ليس مِن عمل 


اع ننه 


التّجارة» وعن أبي يوسف أن له أن يروج الأمَة؛ إذ يُستفيد به المَهر. 


(ولا يه يَشْتري) المُضارب (مَن يَعِتقَ على رب المال) لقرابة أو يمينٍ (ولو شَرَى) 
مَن يَعِتِقّ على ربٌ المال (فللمُضارب) أي فالمُشْتَرَى للمُضارب. 

(ولا) يشتري (مَن يَعتِقٌ عَلِيهِ) أي على المُضارب (إنْ كان رِبحٌ) في المالء وإِنْ 
كان ربح المُضارِب (ولو فَعلّ) شراء من يَعتِق عليه (ضَمنَ)؛ لأنّه يصير مُسْتَريّا لنفسه» 
فيضمن بالتّقد مِن مال المُضارَبة. 


تابنا باأحتاية 


ون لم يكن ربح صح. 

ونّفقةٌ مُضارِب عَمِلَّ في يمصره في مالهء وفي دوو طكاقة وخر المتوكي دوو جره 
اد وعَسل يابه ور كوه كراء وشِراء» وعَلمُه ف مالها بالمَعروفي» وضَّمِنَ الفضل. و 
ذُونَ سَفْرِيَغدُو إليهِ ولايبيثُ بأهله كالسّفرِء فإنْ رَبِحَ أَكَدَ المالِكُ ما أَنمَقَ نم سم الباقي؛ 
”سس جججححيبييجج ا 

(وإنْ لم يكنْ) في المال (ربحٌ) بأنْ لم يكن في قيمة العبد المُشْتَرّى زيادةٌ على 
رأس المال (صحٌ) شراء المُضارِب من يَعتق عليه للمُضارَبة؛ لأنَّه لا ملك له فيه. 


(ونّفقةٌ مُضارِب) مبتدأ مُضافٌ (عَهِلَ في مصره) صفته (في ماله) خبر المبتدأ 
(وفي سَفرِه) عطف على (في مصره)» أي ونفقة مُضارب عمل في سفر (طعامٌه 
وشَّرابُه) دون دوائه في ظاهر الرٌّواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنَّ تمن الدّواء 
وول ريا كاج سه برعي لذو بونرازطا في ناما (وكسره 
وأجرة خادمه؛ وغْسلٍ ثيابه» ورَكوبه) -بفتح الرّاء- مركوبه» ومعطوف على «طعامه)» 
وطعامٌه وما عط عليه بان لنفقة المُضارِب في سفره (كراءً وشِراءً) تمييزان لنسبة 
الرُكوب إليه (وعَلفُه) أي علف ركوبه (في مالها) أي مال المُضارّية؛ هذا خبر "ونفقة 
مُضارب في سفره» (بالمّعروف) الشّائع فيما بين التّجّار (وضَمِنَ القضل) أي الزيادة 
على المعروف وقال الشَّافعيٌ وأحمدٌ: نفقته في السّفْر في مال نفسه. 

(وما دُونَّ) مسافة (سَفْرِ) إن كان بحيث (يعذُو إليهء ولا تيت بأهله؛ كالسَفرٍ) 
فتكون نفقته إن عمل فيه في مال المُضارَبة؛ لأنّ خروجه لأجلهاء فصار محبوسًا يا 
وإنْ كان بحيث يغدو إليه» ويبيت بأهله كالمصر فتكون نفقته في مال نفسه؛ لأنّ أهل 
المصر يتّجرون في السّوقء ويبيتون في منازلهم. 

(فإنْ رَبحَ) المُضارِب (أَخَذّ المالِك) مِن الرّ ع (ما أنقق) المضسا ريت من راس 

المال حتى يتمّه (ثمَّ ََسمَ الباقي)؛ لأن رأس المال أصلء الوح مَبنع عليه وَلايَسَلم 


ةا 


وإِنْ دَفعَ المُضَاربٌ مُضَارَبَةٌ بلا إذن ضَمنَ عند عَمل الثاني» وقيل: عند ربجه. 
ا عو - 8 ص 5 2 . سه 
وصّح إن شرط لعَبِدٍ المالكِ شيء ليعمّل مع المُضارب. 


الفرع حتى يَسَلَّمَ الأصلء ولأنَّ ما ذهب للتّفقة هاللكٌ» والهلاك في المُضارّبة يُصرّف 
إلى الربح. 

(وَإنْ دَفعَ المُضارِبُ) المال إلى غيره (مُضِارَبة بلا إذنِ) مِن رب المال لم يضمن 
عند الدّفع بل (ضَمِنَ عند عمل الثّاني) ربح أو لم يربخ وهذا قول أبي يوسف ومحمَّدء 
وهو ظاهر الرٌواية (وقيل:) لايَعمرٌ غند عمل الثاتى بل ضبن (عند ربحه) وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة» وقال زفرٌ: يَضْمَّن عند الدَّفع عَوِل أو لم يعمل؛ وهو رواية عن 
أبي يوسف. وقول مالكِ والشَّافعِيَ وأحمد. 

(وصَحٌ) عقد المُضاربة (إِنْ شرطً لَعَبِدِ المالِكِ شَيِءٌ) مِن الرّبح؛ (ليعمَلَ مع 
المُضارِب) بأنْ شُرط أنْ يكونّ ثلث الرّبح للمالك؛ وثّلئه لعبده» وثُلثه للمُضاربء ثم 
إذا صحَّتٍِ المُضارّبة يكون للمولّى ما شّرط للعبد إِنْ لم يكن عليه دين وإن كان عليه 
دين فهو للغرماءء وإِنَّما قال: «عبد المالك» مع أن الحكم في عبد المُضارب كذلك 
عند شَّرْط العمل؛ دَفعًا لما يَوهّم أن يد العبد للمولّى» فلم تحصل التّخلية» بخلاف 
شَرْط العمل على المالك» سمجلل البقاميه بالك كان ماله لبقم عيكة 
المُضارَبة» وَإنَّما قال: «ليعمل'؛ لأنَّهِ إذا لم يَشترط عمل العبد فالمشروط للعبد يكون 
للمواى 3مزلناء لآن لغيه لم تقرط الفجل الادولئس لمارا العال) دكوة للمراى 
ذَكّرهِ في «اللّخيرة)20. 


.)337737 /١١1( ينظر «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 


9 و 7 2 5 1 1 9 و 5 5 
وتبطل: بمَوتٍ أحدهماء ولحاقٍ المالِكِ مُرئداء ولا ينعزل حتى يَعلم بعزد » فلو 
عَلم ذ ذله بَِعُ عَرضِهاء ثم لايتصرّفُ في تّمِهء ولافي نقد نض مِن جنس رَأسٍ ماله 55 


(وتبطل) المضارّبة (بمَوتِ أحدهما)؛ لأنّه توك وهو يبطل بموت 0 
أو المُوكّل (ولحاق المالك) بدار الحرب (مُرتَدا)؛ لأنّه موت حُكمّاء ولذا يُقسّم ماله 
بين ورثته؛ ويَعيِقُ مُدبّرُه وأم ولده. قيّد باللّحاق؛ لأنَّ مُجرَّد الارتداد لا يُبطِل تصرّف 
المُضارِب عند أبي حنيفة» بل يُوقِفه على التّفاذ بالإسلامء أو البُطلان بالموت أو القتل» 
وقيّد اللّحاق بالمالك؛ لأنَّ لحاق المُضارب مُرتَدًا لا يطل المُضارَبة عندهم؛ لأن 
تصرٌّفات المُرئَدٌ نما تتوقّف عند أبي حنيفة للتَّوقف في أملاكه ولا ملك للمُضارب 
في مال المضاربة» فبقيتٍ المضارّبة على حالها. 

(ولايَنعزِلٌُ) المُضارب إذا عَرَلّه رب المال (حتى يَعلمَ) المُضارب (بِعَزْلِ)؛ أن 
وكيل يق قكلة» وعزل الوكيل سد صر تفيعان علمةة لأنَّه نبيع» والأحكام المُتعلّقة 
بالأمر والتّمي لا يُؤثّر فيها النّهِي0© إل بعد العلم» ودليله أوامر الشّرع ونواهيه. وهذا 
إذا كان العزل قصديّاء فلو كان العزل حُكميًا كالموت. فلا يُشترّط عِلم المُضارب به 
كما في الوكالة. 

(فلو عَلِمَ) بعزله بعدما صار مال المُضارٌ اترجاائه بح عرض لأنَّ حقه 
ثبت في الرّبح» وإِنّما يظهر بالقسمة» وقسمة الربح على أنْ ينضّ رأس المال» أي 
يتحول عيئًا بعد أَنْ كان متاعَا كذا في "القاموس)”". 

(نمّ لا يتتصرَّفُ في لَميه) بألا يشتري به شيئًا آخَرَ (ولا في نقدٍ نَضَّ) -بفتح 
الثون وتشديد المُعجّمة- أي حصل (من جنس رَأس ماله)؛ لذن النَصرّف في العَرض 


)١(‏ فى «ك؛: (الأمر والتّهي). 
(؟) «القاموس المحيط» (نَضّ). 


ويبدّل خلاقَة به ولو افترّقا وني المال دين لَرْمَه طَلَبّه إِنْ كانَ ربح وإلَايُوكُلُ المالِك ب 
وكذا سائر الوكلاء. والبيّاع والسمسار ب 3 يجبران عليه ا ا ا 1 


00 
ببيعه بعد العزل إِنّما كان لضرورة ظُّهور الرّبح» ولا ضرورةً هنا (ويُبدّل) المُضارب 
بعد العزل (خلاقة) خلااف جنس رأمن المال (به) أي بيجس اضي المال. وبه قال 

الشاففة بواحية: 


#7 


(ولو افترّقا) مِن المُضارّبة (وفي المال دين لَرْمَه) أي المُضارب (طَلَبه) أي 
طلبٌُ الدَّينء (إِنْ كان رِبْح)؛ لأنَّ المُضارِب كالأجير» وحصّته مِن الرّبح كالأجرة, 
وقد سَلِمِتُ له فيُجبّر على إتمام العمل (وإلَا) أي وإِنْ لم يكن ربح لا يلزمه طلب 
الذين؛ لأنّه وكيلٌ متحضٌء والوكيل سرع والعجرع وه يجبّر على إتمام ما تبرّع بهء لكن 
(جوكّلٌ) المضارب (المالِكَ به) أي بطلب الدّين؛ لذن دورق لمن دان بالعانة: وهو 
هاهنا المُضارِبء فلم يكن لربٌ المال المُطالَبة بالدٌّيون التي فيما عقده المُضارِب إلا 
بتوكيل مِن المُضارِب. فيؤمّر المُضارِب بتوكيله؛ كيلا يضيع حقه. 

وقال مالك والشَّافعنٌ وأحمدٌ: يلزم المُضارب طلبُ الدَّين؛ لأنّهِ بعقد المُضارَبة 
ارم وَدَّ رأس المال على صفته» فيلزمه أن يَنضّه كما لو كان في المال ربحٌ. 


[(وكذا سائر الوكلاء) بالبيع» وسائر المُستبضعِين لا يُجبّر أحدهم بعد العزل 
على طلب التَّمن إذا امتنع من تقاضيه» ولكنْ يُجبّر على أَنْ يُحيلٌ رب المال بالّمن 
على الششتري ]01 

(والبيَّاءٌ) أي الدَّلَال (والسّمسارٌ) -بكسر السّين الأولى- المُتوسّط بين البائع 
والمشتريء فارسيٌ مُعرَّبٌ (يُجِبَرانٍ عَليهِ) أي على طلب الثّمن؛ لأنّهما يعملان بأجرة 
عادةء فكان ذلك بمنزلة الإجارة الصّحيحة. 


)0010 ما بين مَعقوفتّين سقط مِن اغ)) واداء و(اص»» وان1» والمَثبّ- مِن اسك والك1. 


إن قا قال المالك: ا 7 صَدَّقٌ المُضارتٌ ِنْ جَحدٌء وإن دي كل نُوعًا 
صَدَّقٌّ المالك» وكذا إنْ قال : البضاعة) ةيف وقال ذو اليد : «مضاربة» أو اقرض).. 


وخ م 


سبي سس يي يبب خط 

(وما مَلَكَ) مِن مال المُضارَبة (صرفَ إلى الرّبح أوََّا)؛ لأن الرّبح تابعٌ لرأس 
المال؛ لتصور وُجود رأس المال بدون الرّبح؛ بخلاف العكسء فيُصرف الهالك إليه 
كما يُصرف الهالك مِن مال الرَّكاة إلى العفو دون التصاب؛ لأن العفو تبعٌ للتصاب. 

(وَإنْ قالّ المالك: ١عيّنت‏ نَوعًاا صُدَّقَّ المُضارِبُ) مع يمينه (إِنْ جَحد) التّعيين, 
بأندقال: ها اقينية:لى تجار تيعيفيا اه أو قال» افيه الها في الأنواع كلها». 
وقال زفرٌ: صَدّق رب المال؛ لأنَّ الإذن مُستفادٌ منه. كما فى الوكالة. 

ولنا أن الأصل في المُضارّبة العموم دون الخصوص» وفي الوكالة الخصوص 
دون العموم؛ والقول قول المُتمسّك بالأصل. 

(وإنٍ اذَّعى كل) مِن المالك والمُضارِب (نَوعَا صُدَّقّ المالِكُ) مع يمينه؛ لأنّهما 
اتفقا على الخصوصء والإذن مُستفادٌ مِن جهة المالك» واعتبار قول من يُستفاد الإذن 
من جهته أ قو والبينة بين المٌُضارب؛ لاحتياجه إلى نفي الفياة (وكذا) 
00 المالك مع يمينه نحينة ( إن قال:) «المال (بضاعة أو وَدَيعة) وقال ذواليد: «مضارية»)؛ 
أنه ير دَعوّى الرّبح (أو) قال: («قرض»)؛ لأنّهِ ير دَعوّى التّمليك. 
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(هي) لغةّ: مُفَاعَلةٌ مِن الزّراعة» وهي الإنبات؛ لقوله تعالى: "7س متزرعوئة, * 
[الواقعة: 14] ونسبتها إلى غيره سبحانه مَجارٌ مِن إسناد الفعل إلى السَّبب» وهو الحراثة» 
وهي: إثارة الأرض للزّراعة» وما يُستنبّت بالبّذر يُسمّى زرعا أيضًا تسميةً بالمصدرء 
وإنّما عبّر عنها بالمُفاعَلة التي تقتضي الفعل من الجانيين؛ لأنَّ الإعانة على الفعل مِن 
إعطاء البّذر والآلة بمنزلة الفعل» كالمضارَبة. 


اي حم عماس 3 0 ع 

وتسمى المزارّعة مُخايّرة أيضاء مِن الخبرة» وهي النصيبء أو مِن خيبر؛ لأنها 
ول ما دُفعت إليهم. 

وشنوعا؛ (عقد الرّرع ببعض الخارج) منه. 

(ولا تصحٌ عند أبي حنيفة) فإِنْ وقعت يجب على صاحب البّذر أجر المثل 
للعامل ولربٌ الأرضء والغلّة له؛ لأنَّها نماء ملكه وإِنَّما لا تصحٌ عنده؛ لما أخرجه 
مسلم» عن ثابت بن الضكَّاك أن رسول الله صََأَلَْ َلوسر 5 عن المزارّعة. وكين 
بالمُوْاجرة» وقال: «لا بَأسٌ بها0". 


وما رواه ابن أضن شيبةً عن ثابت بن الحجّاج عن زيد بن ثابت َصِواَيَهُعَنْهُ قال : لني 


سول الله جاللالتروعة عن المنخارزة 4 قلث: وما الخخاترة؟ قال: أن تاحد الأرض 


لا 
بنصبي أو بلك او ربع . 


10( «صحيح مسلم» .)١519(‏ 
)١(‏ «مصئّف ابن أبى شيبة» (537851/4). 


ولقول ابن عمرٌ وولنَدعَنها: كنا تُخابر ولا نرى بذلك بأسّاء حتى زعم رافع بن 
خديج أن التبيَ نوس نمى عنهاء فتركناها مِن أجل ذلك. 


وعن عطاءٍ عن جابر بن عبد الله ََْتَعَتها: «نبى رسول الله صَإَِلوسَلَ عن 
المُخايّرة» والمُحاقلة» والمُزابّنة». قال عطاءٌ: فسّرها لنا جابرٌ يَعَنَئِعَنهُ فقال: أنَّا 
المُخابّرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرّجل إلى الرّجلء فيُنفق فيهاء ثم يأخذ مِن الشَّمِ 
والمُحاقلة: بيع الزّرع القائم بالحَبٌّ كيَا. والمُزابَنة: بيع الرُطب في التّخل بالثّمر كَيلا. 
رواهما مسلة”". 

وفي سنن أبي داوة» أن رافع بن خديج تَتعةة قال: كنا ُخابر على عهد رسول 
الله صَََلنَهْءَل سل دكن أن يقن هوه أنه فقا “ى وشبول الله وَل عن أمر 
كان لنا نافمّاء وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع» قال: قلنا: وماذاك؟ قال: قال رسول 
لله صََسَعيِوَسَه: «مَن كانّثْ له أرض فَليَرَرَعْهاء أو لِيُرْرِعْها خا ولا يُكاريها بتُلْثِ 
ولا برَبُع؛ ولا بطعام مُسمّى)2". 

وَلأن الكرادغة النعاة بأجر مجهولٍ أو معدوم. 0 منهما مُفسِدٌ ولأنّها 
استئجارٌ ببعض ما يخرج مِن العملء فيكون في معنى كَفِيز اللَّكان؛ وهو أنْ يستأجرٌ 
رجلا ليطحنّ له كرّ حنطة بِقَفِيزِ مِن دقيقها. 

وأمًا ما أخذه النْبينٌ مَإِدَاعَكوَسلٌ مِن مِن أهل خيبرٌ فإنّما كان خراج مُقَاسَمَةٍ بطريق 
المن والصلح. وذلك جائر» بدليل أنه عَلْتَهاصَلمْوالتَكم لج بين لهم المدّق ولو كانت 
مرَاوّعَة لبها لآن المرارطة لا هروز ععدامن تعيرها الاريان المده: 


)001 اصحيح مسلم) .)١19551615151/(‏ 
(؟) «سئن أبى داود» (71746). 


مهو مس ب ا وي ل ا ون حم ا لعا ا 0 
- 
للع ل ل عسي عل مسبج ميحس باعص امم سل كاوشالا ا غ10 


# ©« © 8# 8« » 6 9+ هو و 86ج واو واو وي و و و ويه 


واكاك اوبكر الرازئ #ومكا ود ل :على أن ناعرط اطلبي ون نغنش اللمويواار رع 
كان على وجه الجزية أنه لم يُرِوَ في شيءٍ مِن الأخبار أنَّ الي مَتَاعلوَسَ أخذ منهم 
الجزية إلى أن ماتء ولا أبو بكر وَيوتقنة إلى أن مات. ولاعمرٌ زتعن إلى أنْ أجلاهم. 
ولو لم يكنْ ذلك جزيةٌ لأخذ منهم الجزية حين نزلت آية الجزية. 

والحيلة عنده أنْ يستأجرٌ [ربٌ البّذر العامل]”" بأجر معلوم إلى مِدَّةٍ معلومة 
اينيك لذ افده يعد :انار نكا رحب لني لاخر فى ادير البق 
الخارج أو لاء فيجوز ذلك برضاهماء كالدَّين إذا أعطى عنه خلاف جنسه. 

(وصحّت) المُزارّعة (عندهما)؛ لما أخرجه الجماعة إِلّا النّسائَيَ عن نافع» عن 
ابن عمرٌ يمنا أن رسول الله ووس عامل أهل خيبرٌ بشطر ما يخرج منها ين 
ثمر أو زرع". 


3 
لماه‎ ٠ 


وفي لفظ: لما افتَحِتْ خيبرٌ سأل اليهود رسول الله مِرِتَمدِدوسَةَ أنْ يُقرّهم فيها 
على أنْ يعملوا على نصف ما يخرج منها مِن الثّمر والزّرعء فقال عَواصَكدْولمَكمْ: 
الْقَرّكُم فِيها عَلى ذَّلكَ ما شِئنا»”". 

وفي لفظٍ لأبي داود عن ابن عباس تَبهََ: فلمًا كان حين يصرم النّخل بعث 
إليهم عبد الله بن رواحة يعن فحزر عليهم الّخل وهو الذي يُسمّيه أهل المدينة 
الخرصء فقال: في ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرتَ علينا يا ابن رواحة. قال: فأنا أي حزر 


)١(‏ في المُسخ الخطَّية: (رب البذر والعامل) بدل (رب البذر العامل)؛ والمثبت من «ك». 


00 اصحيح البخارى» ))١51١578(‏ ولاصحيح مسلما .)١661(‏ والاسئن أبى داود) (73108)) و«سئن 
التّرمذي» (1787), و«سئن ابن ماجه) (/551 ؟). 


فيه أخرجه مسلم »)2١551(‏ وأبو داود ٠4(‏ )0 


ا 


اللخليابوا متك :نمت الذي قلخا اقالواتهنة) الل »بوبه تقوم اللكنقا دوا لا رشن قن 
رَضينا أنْ نأخدّه بالذي قلتّ. وفيه عن جابر يَعإيَنة: فخّرصها أربعين ألف وَسقٍء ولمّا 
خيّرهم أخذوا التّمره وعليهم عشرون ألف وَسقٍ'". 

وعن عمرو بن دينارٍ قال: قلت لطاووس: لو تركتٌ المُخابرة» فإنّهم يزعمون أن 
00 


أعلمّهم -يعني ابن عباس ووَئه:- ب أن الْبيّ ل انها 
قال: ا يَُ ا ل ا عل 

وعن عروة ب بن الربير قال: : قال زيد بن ثابت وَ]يكءة؛ للَدُعَنه: وإؤاكنة يعفر الله اراقع ين ديج بأنا 
واللّه أعلم بالحديث مله أتأه رجلان قل اقتتلا,» فقال 00 الله مَيََكْتَهعَبَهِوسَة َل : «إن كان 
هذا سَأَنَكُم قلا تُكرُوا المَزارعَ»؛ رواه أبو داو ا 

وأمّا ما فيه مِن قوله عَلْنهااضَلاوَالتَكم : ١مَنْ‏ لم يَذّرِ المُخابَرة ليون برب مِنَ 

الله ورَسُوله)'. فمحمولٌ على قول رافع تتإكاعة: «كنًا أكثر أهل المدينة حقلاً» وكان 

أخذنا كرى أرهية فقرل: ل يك 
ذه فنهاهم المي صَبََلَهعَبَووسَةٌ )» متفق ل 


.)9"110 851١ «سئن أبي داود»‎ )١( 

.)١19060( «صحيح البخاري؟ (1770)) واصحيح مسلم'‎ )١( 

١ )5(‏ سنن أبي داود؛ ٠(‏ 386), 

(:) «سئن أبي داود؟ (07”555. 

(5) «صحيح البخاري» (3177) واللّفْظ لهء و#صحيح مسلم» (1518). 


4ب ب ا بيجب بج 
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وقد قال أبو جعفر: «ما بالمدينة أهل بِيتِ هجرة إلا يَزرعون على الثلث والربع» 
رارم علىٌ وي سن مالك» وعبد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيز. والقاسم. 
5 11 1 - د جل ره عق عط اه 2 ًَ 
وعروة؛ وال أبي بكر» وال عمرٌء وابن سيرين وََلنْعَنة؛ وعامل عمر رَْآيدِعَنة الناس 
على أنه إن جاء عمرٌ بالبّذر مِن عنده فله الشَّطرء وإِنْ جاؤوا بالبّذر فلهم كذا». 
رواه البخاري20. 


ولأنُها عقدٌ شركةٍ بين المال والعمل» فيجوز كما في المُضاربة» والجامع 
الحاجة؛ لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل» والقادر على العمل قد لا يجدٌ 
الأرضء فمسَّتٍ الحاجة إلى المُرارّعة؛ لتنتظم مصلحتهماء وتحصل منفعتهما مِن 
الرّيع» كما أنْ من له مال قد لا يهتدي إلى التنّجارة» ومّن يهتدي إلى التّجارة قد لا يكون 
تفال فيكت البداجة إلى القضارة. 

(وبه) أي وبقولهما في المُزارّعة (يُفتى)؛ لحاجة النَّاس إليهاء وتَعامّل النّاس بهاء 
والقياس يُترك بالتعامل كما في الاستصناعء وقد أجازها الخلفاء الرَّاشْدون» وعمدةٌ 

- 2 0 01 2 7 3 0 5 

وأمّا ماروي من النصّ عن النهي فمؤوّلء لأنهم كانوا يشترطون فيها شيئًا معلومًا 
من الخارج لربٌ الأرض وهو مُفْسِدٌ للعقد. كما لو دفع الغنم ونحوها إلى من يرعاها 
ويخدمها بنصف الرّوائد التى تحدث منهاء فلذا نُهوا عنها. 

ثم اعلم أن أبا خنيفة فرّع مسائل المرارّعة والمعاملة على أصولهما لما غلم أن 
اناس لا يأخذون بقوله فيهماء كذا في «الفصول العماديّة', والأظهر أنَّ صحّة المُزارّعة 
وان فق والمسائل مُتفرّعةٌ عليها إلا أنه اختار فسادهاء وأخذ أصحابه برواية صكّتها. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (/ 4 :2٠١‏ اباب المُزارعة بالشّطر ونحوه'. 


_ ألك اش تناع‎ ٠07 


م . ًَ - 3 9 ع م 1 
بشرط صلاحية الأرض للرْرعء وأهليّة العاقدين» وذكر المدة ورب البَذر وجنيه. 


وقٍسط الآخر. والتّخَليةِ بِينَ الأرض والعامل ا 00 
ع4 7 
(بشرط: 


صلاحية الأرض للرّرع)؛ لأن المقصود هو الرّبح. وهو لا يحصل بدونه. 

(وأهليّة العاقِدّين) وهما رب الأرض والمزارعء أن يكونَ كل واحدٍ منهما 
خرًا عاقلا بالغا أو عبدًا أو صبيًا مَأَدونّينَ وهذا الشّرط لا اختصاص له بهذا العقد بل 

331 كر) له ع دان لقا قرو يفال سف ورت ال وهر زد كا لكلو مسنية 
العامل» وعلى منفعة العامل إن كان البذر مين جهة رب الأرض» والمنفعة هنا لا يُعرَف 
تقداتها الكتيناة الب اهكان معيارًا للمنفعة» ويُشترط في المدَّة ألّا تكون أقلّ مما 
لككن قباالا لوالا مكرن لا يدق اندها لدم ها لارتوفو ا لس توه 
على ما في «الخزانة»”"'» وعند محمّد بن سلمة لا يُشترَط بيان المدّةء ويقع ما لم يمي 
فيه المذه علق سن والفيدة ونه أل الفقيه أبو الث وفي «الفتاوى المنصوريّة» 
الفتوى على ما قاله محمّد بن سلمة. 

- (وربٌ البّذر) أي وذكره بتسميته؛ لأنّهِ المُستأجر. 

-(و) ذكر (جنسه) أي جنس البَّذْر؛ ليصيرٌ الأجر معلومًا؛ لأنّهِ منه. 

- (و) ذكر (قسط الآخر) :وهو غير رت التذرء لاله أجرة عمله أو أرضة: 

- (والتخليةِ) أي وبشرط التّخلية (بِينَ الأرض والعامل)؛ ليتمكّنَ مِن العمل؛ فلو 
شرط عمل ربٌ الأرض مع العامل لا يصح؛ لفوات التّخلية. 


.)576 «خزانة الأكمل» (؟/‎ )١( 


وشبوع الحبّ» فتفسد إن شرط مائنايه كرفع ابد أو الخراج نم ثم قسمة قسمة الباقي. وكذا إن 
شرط اين لغير وب ادر وصحٌ إن شرط للآخره أو لم نعطو 


ولاتصحٌ إلا أنْ تكونّ الأرض والبّذرُ لأحد. والبقر والعمل لآخرٌء أوالأرضٌ لواحد 


هب ها 
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- (وشيوع الحَبّ) الخارج بين العاقدّين؛ لتحقق المعنى المقصود من المُزارّعة» 
وهو الشركة؛ لأنّها تنعقد إجارةً فى الابتداء وشركةٌ فى الانتهاء. 


(فتفسة) المُزارّعة (إِنْ شرط ما يُنافِيه) أي يُنافي شيوع الحَبٌّ الخارج (كرفع 
لفن اي برع روث فلو تاتون اللعاريي ف مسد للقي (أن) رمز االشراع اود 
الأرض الخراجيّة خراجًا مُوظَفَاء (مّ قسمة الباقي)؛ لجواز ألا يخرج مِن الأرض إلا 
القَدّر المرفوع» قيّدنا بكون الخراج امُوَظَّمًاا؛ لأنَّهِ لو كان مُعَاسَمَةٌ كالرّبع أو الحُمس 
لا تفسد المُزَارّعة» كما لو شرط رفع العشر وقسمة الباقي؛ لأنَّ هذا الشّرط لا يؤدّي 
إلى قطع الشّركة. 

(وكذا) تفسد المُّارّعة (إن رط الَِّن لغير ربٌ البّذر) ثم قسمة الحَبٌّ؛ لأنَّ هذا 
الشّرط يؤدّي إلى قطع الشركة إذا لم يخرج إِلّا النن؛ لأنّ استحقاق غير صاحب البّذر 
إنْما هو بالشّرط. 

(وصعٌّ) عقد المُزارّعة (إِنْ شْرِطً) اتن (للآكَر) أي لربٌ البذر؛ لأنَّ ذلك حُكم 
عقد المُزارّعة (أو) إِنْ (لم يتعرّضُ) للتَبِن؛ لأنّ اشتراطهما الشّركة فيما هو المقصود 
-وهو الحبٌ والتّبن- لصاحب البذر لا يُحتاج في أخذه إلى شرط؛ لأنّه نماء بذره. 
وقال مشايخ بلخ: التَّبن بينهماء اعتبارًا للتَصرّف فيما لم ينص عليه المُتعاقدان. ولأنَّه 
تبعٌ للحَبٌَّء والتَّبع يكون بشرط الأصل. 

(ولا تصحٌ) المُارّعة (إلا أَنْ تكونَ الأرضٌ والبَذرُ لأحد) أي لواحدٍ مِن العاقدين 
(والقر والغمل لآخد)؛ لأن البقر آلة العملء (أو) إلا أن تكون (الآرض لواحق): 


أو العمل له؛ والباقي للآخرٌ. 

وإذا صحّث فالخارجٌ على الشَّرطِ ولا شيء للعايل إِنْ لم يخرج.؛ وبُجبَرٌُ من 
أبَى عن المُضئ: لوث الندن فإن أبن بعذها كوت العايا يتضك أن برطي 
سس ل يي ا بي ب خخ 
الخارج فيجوزء كما لو استأجرها بدراهمَ في الذَّمّة (أو) إلا أن يكونَ (العمل له) أي 
لواحدٍ (والباقي للآخرٌ)؛ لأنَّ صاحب البّذر حينئلٍ يكون مُستأجِرًا للعاميل وحدّه بأجرةٍ 


3 


معلومة مِن الخارج» فيجوز. 

(وإذا صحت) المزارّعة (فالخارج على الشّرط)؛ لصحّة الالتزام (ولا حي 
لتاقل إن لم ترح )شي امن ن الرع؛ لأنْ الشركة إِنّما هي في الخارج: فلا يستحقٌ 
غيره» بخلاف ما إذا فسدث؛ فإنّ الواجب حينئل أجر المثل. 

(ويُجبرٌ من أبَى) أي امتنع (عن المُضيّ)؛ لأنّها عقد إجارةء وهو يُجبّر عليه من 
أبى عن المضيّ فيه (إلَا رب البذر)؛ لأنّه لا يُمكنه المضيٌ في العقد إِلّا بضرر يلزمه. 
وهو إلقاء بَذره على الأرض. ولا يدري هل يخرج أم لاء فلا يَجبَّر عليه وصار كمَنٍ 
استأجر أجيرًا ليهدم داره. ثم امتنع. 

ولو امتنع الكعير ا رطان العا لذن المُزارّعة تنعقد إجارةً. والإجارة عقد 
لازمٌ يفسع بالعذر عندناء وهو يتحقّق هنا من جهة رب البذر لا ين جهة العامل. 

(فإنْ أبى) رب البّذر عن المضيّ في العقد والبذرٌ من قبله (بعدّما كَرَبَ العايلٌ) 
الأرضء أي قلبها للحرث (يجب) عليه ديانة (أنْ يُرضيَ) أي يسترضي العاملء بأنْ 
يعطيّه أجر مثل عمله؛ لأنَّه غرَّه في ذلك. ولا يجب عليه قضاءً؛ لأنَّ عمله إِنَّما يتقرّم 
بالعقد. وقد قوّمه بجزءٍ مِن الخارج؛ ولا خارج. 


لالد لل اال خ#هه << 3يلأ.١..‏ 


وإن فسدّت بالخارم ارت البذر وللآخر أجرٌ مثله. ولامزاد على نا شرط. 
وتبطل بموت أحدهماء وتُفسحُ بدي محوج إلى بيعهاء فإِنْ مضت المدَّةٌ ولم يُدرَكِ 
الزْرِعُ فعلى العاملٍ أجرٌ مثل نّصيبه من الأرض حتى يُدرّك م ع جح ا لا فده نو ان مدل 0 1810 210127 


3 الى - ا ل قا 


[الآثارٌ المُتريَةٌ على فساد المُرْارَعَة] 

دو إن فسدت) المُزارّعة (فالخارجٌ لربٌ البَذرِ)؛ لأنّه نماء ملكه (وللآخر أجر 
بثله) مِن عمل أو أرض» (ولا يُزاد على ما شّرطٌ)؛ لأنّه رضي بسقوط الزّائد عليه وهذا 
سداى يدن زا ووسسف وونان مد ” : عليه أجر مثله بالعًا ما بلغ. 

(وتبطلٌ) المزارّعة (بموث أحدهما) أي أحد العاقدّين إذا عقدها لنفسه. اعتبارًا 
بالإجارة» سواءٌ كان قبل الشّروع في العمل أو بعده؛ وهذا على إطلاقه هو القياس؛ 
وفي الاستحسان إذا مات أحدهماء وكانت المدّة ثلاث سنين مثلاء وقد نبت الزّرع 
فن الكنة الأوق يق عون الأجار حي #بسدفية د ذلك الزّرع؛ ثمّ ببطل في الباقي 
من السَّتين؛ لأنّ في إبقاء العقد مُراعاةً للحقَّينء فيَعمل العامل أو ورثته إلى أنْ يُحصّدَ 
الزّرعء ويقسم على ما شرطاه. 

(ونُفسحٌ بدّين) لاحت لربٌ الأرض (محوج إلى بيعها)؛ لأنّها تفسخ بالأعذار, 
وهذا عذرٌ كما في الإجارة» ولا يُطَالِبه العام رذا درت لاط أ خفن الهو بشيء؟ 
لأنّ المنافع إِنّما تُقَوّم بالعقدء وهو إِنّما قوم بالخارجء وإذا لم يكن خارجٌ لم يجب شيءٌ) 
وهذا إذا لم تنبتٍ الأرضء وأمًا إذا نبت فلا تُباع الأرض في الدَّين حتى تستحصد؛ لأنَّ 
في بيعها قبل ذلك إبطالٌ حقٌّ المُزارع» وفي تأخير بيعها حتى يُستحصد الزّرع تأخير 
حقٌّ الغرماءء» والتأخير أهون مِن الإبطال. 

(فإنْ مضت المدَّةٌ) المشروطة في المزارّعة (ولم يُدرَكٍ الررعٌ فعلى العايل) 
لصاحب الأرض (أَجِرٌ مِثلٍ نّصببه يمن الأرض حتى يُدرّك) الزّرع ويُستحصّدء فلا يجوز 
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ونفقة الزرع عليهما بالجيصص. كاجر الحصادٍ ونحوه. فإن شرط على العامل صح عند 
أبى يوسف, وبه يفتى. 


جه لحمل جه إ 9 ملل همي 
لربٌ الأرض أَنْ يأخدٌ الزَّرع بقلا؛ لما فيه مِن إضرار المُزارعة: فأما إذا أراد المُزارع أن 
يأخدّه بقلا فلربٌ الأرض أنْ يفعلّه. ويكون بينهماء أو يُعطيّه قيمة نصيبه» أو ينفقٌ على 
الزَرع ويرجع بما ينفقه في حصّة المزارع؛ كذا في «الهداية)0"'. 

(ونفقة الزّرع) مِن أجر السّقي ونحوه؛ وكذا مُوْنَةٌ حفظه بعد انقضاء مذّة 
المزارّعة (عليهما باليصص) أي بقدر الحصص (كأجر الحصادٍ ونحوه) من الرّفاع 
والدّياس والتّذرية؛ لأنّ عقد المُزارّعة يُوجب على العامل عملا يُحتاج إليه إلى انتهاء 
الزرع» وهذه الأشياء بعد انتهائه» وهو حيئَئذٍ مال مُشْتَرَكٌ بينهماء فيجب عليهما على 
ا 

(فإنْ شرط) أجر الحصاد ونحوه (على العاملٍ صحَّ عند أبي يوسفَ. وبه يفتى) 
وهذا اختيار مشايخ بلخ؛ قال شمس الأئمّة: وهو الأصحٌ في ديارناء يعني لتعامل النّاس 
بباء كذا في «الهداية)”". 

وفسد في ظاهر الرّواية» وهو القياس» وهذا بخلاف ما إذا شرط على رب 
الأرضء فإنّه مُفْسِدٌ بالاتفاق؛ لعدم العُرفء وكذا إذا شرط الجذاذ على العامل أو 
الحصاد على غير العامل لا يجوز بالاتفاق؛ لعدم التّعاملء وعن نصير بن يحيى» 
ومحمّد بن سلمة أنَّ هذا كلّه يكون على العامل» شرط أم لاء بحُكم العُرف» قال شمس 
الأكمّة السَّرخسيٌ: هذا هو الصّحيح في ديارناء كذا في «فتاوى قاضيخان)”". 
)١(‏ «الهداية؛ (5/ .)31٠١‏ 


(0) «الهداية؛ (841/5). 
(*) «فتاوى قاضيخان» (”/ .)4١‏ 


طروي ١ه‏ 
4 يو 
فصل 
ف ميو 20 َ 
المُساقاة دَفعٌ الشجر إلى مَن يُصِلِحُه بِجُرْء من ثمَر. وهى كالمّزارعَة إلا أ 
بلاذكر المُدة وتقعٌ على أُوَّلٍ نّمَر يَحْرُحُ. وإدراك بر الرَطبَةٍ كإدراكِ الثم 50 


يخ أ مس سسسب ببح بببببيإبي سحن 


(فَضِلٌ) [في المساقاة] 


7 - 0 يلد 


و 


(المُساقاةٌ) لغةً: مفاعلةٌ من السّقيء وشرعًا: (دَفمٌ الجر إلى مَن يُصَلِحُه بِجُرْءِ) 
معلوم شائع» كما في المزارعة (مِن ثمّره) أي ما هو المقصودٌ منه. فيتناول الرّطبة 
والفوّة”2 والرّعفرانَ وغيرهاء وفي إطلاق الشّجر دفع لما ذهب إليه الشّافعيٌ مِن أن 
المساقاة مخصوصة بالتّخيل والكروم؛ لأنَّ جوازها بالأثر إنّما ورد في النّخْل والكرم» 
ولنا أن جوازها للحاجة؛ وهي تعب الكلّء ولأنَّ الأصل في النُصوص التّعليل» لا سيّما 
عن أملةور ساق أيضًا «المعاملة» بلّغة أهل المديئة. 

(وهيّ كالمُزارعَةٍ) في أنَّها فاسدةٌ عند أبي حنيفة» وجائزةٌ عندّهماء وهو قول ابن 
أبي ليلى» والفتوى على قولهما. 

توطنا عندّهما شروط المزارعة» (إلّا أنّها) إذا امتنع أحدّهما عن المضيّ 
اجوز الانه لأ ضور غلية قن المضيع يخلاف المزارعة سيف لا تعر ساح الكددرة 
ونا تصحٌ (بلا ذكر المُدّة) استحساناء (وتقعٌ على أوَّلٍ نَمَرِيَخرُجُ)؛ لأنَّ لإدراك الثّمر 
وقنّا معلومًا قلّما يتفاوّت» وهذا إذا لم تُعيّن المدَّة؛ لأنَّ تناول العقد أوّل ثمرة مُتيفّ 
نيعا وراءة عاك :قاد كرت 
ظ (وإدراك بَذْرِ الرّطبةِ) مبتدأ خبرٌه (كإدراكِ الّمرِ) فتصحٌ المساقاة عليه بلا ذكر 
لد وتقع على أوَّل رطبة تخرّج؛ لآن لوغاية معلومةً» بخلاف الزّرع؛ لأنَّ ابتداءه 


)١(‏ الُوّهُ: عروق نباتٍ تُصبَعْ بها الثاب. 'السان العرب» (فوا). 
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وذكرٌ مُدَةٍ لا يَخْر م رج لمر ها ينها بخلان مدو قد يَخرُجٌ وقد لا فإن لم ترج فيها 
فللعامل أجرٌ الثلٍ. ولاتّصحٌ إنْأدركانّمر وقتَ العقدِ كالمُزارعق ون مات أحدُهما 
أو مضت مدَّتها والثّمر نيءٌ يقومٌ العاملٌ عليه أووارثه. 


ولا تفسحٌ إلا بعذرء وكونُ العامل مريضًا لا يَقدرُ على العملل. أو سارقًا يَخاف 


ات سس مس م.م لطم لصح سي ص سس سس ب سس لص 


- 


يختلف خريمًا وشتاءً وربيعاء والانتهاءً مبنيق على الابتداء فتمْحشٌ الجهالة. 


و 


د 


(وذكرٌمُدّو) يتين أن (لا حر 12 جُ الثم فيا بُمِيِدُها) أي المساقاة؛ للتيقن بفوات 
المقصود. وهو الشركة في الثّمر (بخلانٍ مُدَّةِ قد بَخرّحٌ) الثّمر فيها (وقّد لا) يخرج؛ 


ل 


م 


لعدم التَيِقَن بفوات المقصودء (فإِنْ لم يَخرّج) الشمو (فيها) وخرج بعدّها (فللعامل أجر 
المثل)؛ لأن الخطأ بين في المدّة المسمّاة فيفسّد العقدٌء كما لو علم ذلك في الابتداءء 
تلزنام يصع فلي أصل لي عه العنه زروقع صتعيخاة ولااقي: لواعونتهما 
على صاحبه؛ لأن عدم خروج الثم أصلا لآفٌ سماويّة فلم ين ن الخطأ في المدّة. 

(ولائَصحٌ) المساقاة (إِنْ أدركٌ النُمروقتَ العقَدِ) وصار بحيث لا يزيد في العمل؛ 
وتصحٌ إِنْ لم يكن كذلك (كالمُرْارعَة) فإنَّها لاتصحٌ إِنْ أدرك الزّرع واستحصد, وتصحٌ 
قبل ذلك؛ لأنَّ العامل إنّمايستحق بظهو رأث رعمله» ولا أثرٌ لعمله بعد إدراك الثّمرأُوالرّرع. 

(وإنْ ماتَ أحدّهما) والثّمر ني (أو مضت مدّتها والشّمرني وشو كس الوق 
وتحتيّة ساكنة بعدها همزةٌ وقد يُدغم؛ أي غير نضيج (يقومٌ العامل عليه أو وارثه) إلى 
أن ينتهى الثّمرء كما في المُزَارّعة» يعني إذا كان القّمر غير مُدرَكِ فإنْ مات رب الأرض 
فللعايل أن يقوم م عليه» كما كان قبله إلى أن يدرك الْشْمرٍ ولو كره ورثة رب الأرض 
فنيقى العقد كما للضوز عندةنوإن مانت العامل 'فلورك أن ينها عليةة ولو كرة وت 
الأرض؛ إذ فيه النّظر من الجانبين. 


(ولا تفسحٌ) المُساقاة (إلّا بعذر)؛ لأنّها إجارةٌ والإجارة تفسخ بالعذر (وكودٌ 


0 1 1 1 و 2 7 ل 001 
ودفعٌ فضاءِ لغرسه فتكونٌ الأرضٌ والشَّجِرٌ بيتهما لايصح؛ فللعاملٍ قيمةٌ غرسِهٍ 
وأجرٌ عمله. 


ال ___ ___-__- # ## سس لي م 
العامل مريضًا لا يَقدرٌ على العمل أو) كون العامل (سارثًا يَخاف) منه (على سعفه) أي 
سعف رب اللأصول (أو ثمره. هد )كر لهذا الدى هو بتكو العازيا 

(ودفعٌ فضاءِ) مبتداً مضافٌ؛ والفضاء -بفاء معجمة- أرضٌ بيضاءٌ غير مغروسةٍ 
(لغرسه) أي ليغرسٌ كما في نسخة والمعنى ليغرسٌ ذلك الآخر فيها شجرًا (فتكون 
الأرض والشّجرٌ بيتهما) أي بين ربٌ الأرض والغارس نصمَّين (لا يصحٌ)؛ لاشتراط 
العامل الشّركة فيما كان موجودًا قَّبلها لا بعمله» وهو الأرضء فيفسد (فللعاملٍ قيمةٌ 
رودو انكراشو ان ات يمينا قينا ممه تاقنر الخردنة له وق بسي 
لاتهباله رالا راق وو لمظرضة رقناو اما أخوه عداية فيفر ماعن عدلة: 
ولم يسلمٌ له ذلك فيجب أجر المثل. 

وأمّا ما ذكره الشّارِح تبعًا للماّن في التّعليل مِن أنه في معنى قَفِيز الطََّّان؛ إذ 
هو استئجارٌ ببعض ما يخرج عن عمله. وهو نصف الأشجاره فتُوقش فيه بأنّ مُطلّق 
المُعامّلة في معنى كَفِيز الطَّكَّانء وجُوّزت على خلاف القياس بالحديث» وهذا إذا 
كان الغرس للعاملء فإِنْ كان الغرس لربٌ الأرض فعليه أجر مثله فقطء وإِنّما قال: 
«الأرض والشَّجر بينهما؛ لأنَّه لو شرط أنْ يكونَ الشّجر والثّمر بينهما جاز دكره في 
«فتاوى قاضيخان»”". والله تعالى أعلم. 
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اطست و السامسم ‏ الستتم ١‏ فلكت لمتكم تج تكد لمعه سن ف > لافنا .. الطاة <١‏ .متهت 


2 ل ادكة 


كت 


هو أرضٌ بلا نفع؛ لانقطاع . مائها ونحوه. ولا فرق مالكهاء بعيدة من 


العامر لايُسمعٌ صوتٌ من أقصاف من أحياه مَلكّه إن أذنَ الإمام. 


لكان رومن كك لماه مل :اك كر 2ط ا اوعد ؛ لكثرة 


الشّجر أو الحَجّر أو الرّمل فيهاء وسمِّيتٌ بذلك تشبيهًا لها بالحيوان الميت في عدم 
الانتفاع به (ولا يُعرَفٌ مالِكُّها) عطففٌ على «بلا نفع»؛ وفي بعض النسخ "لا يُعرّف» بلا 
لالبو 1 190 رخا افق مما رك لسار انك فواهدع مور مالكها 
انا لكو الوامالك فى ناخد روطو محقم الما كور كنا بكرن قبا ماك 
فيهاء ولا يُعرّفء فليس هذا بحقيقة بحقيقة المّوات» وإِنّما كمه كم المّوات حيث يَتصرّف 
فيه الإمام كما يتصرف في المّوات. 

فلو ظهر المالك بعد ذلك أخذهاء وضمن له مَن رَرَعَها إن نقصت بالزّراعة: 
وإِلّا فلا شيء عليه وهو المُختار للفتوى. 

(بعيدةٌ من العامر) وحدٌ بُعيها أن تكون بحيث (لا يُسمع) فيها (صوتٌ من 
قصاةٌ) أي أقصى العامر ومنتهاهء وهذا عند أبي يوسفت؛ لأنَّ اللّاهر أنَّ ما يكون قريب 
ين العامر لا ينقطع ارتفاق أهله عنه» فيدار الحكم بالإحياء على البعد. وعند محمد 
يُشترّط في الموات انقطاع الارتفاق حقيقةً» وإِنْ كان المّوات قريبًا مِن العامرء واعتمد 
شمس الأئمّة السَّرحْسِيٌ على قول أبي يوسف. 

(مَن أحياةُ) أي عَمره (مَلكّه) مُسَلِمًا كان أو ذمّيًائ لأنّهما لا يختلفان في سبب 
الملك (إِنْ أذنَ) له (الإمامٌ) في إحيائه» حتى لو أحياه بغير إذن الإمام لا يملكه. وهذا 


2 
أ 


» « « » » »ا »ا . + . «ه ». 8« © 8و« 6 5 هع م هو و ووه و ووه ووو رو وه ووه 


عند أبي حنيفة» وقالا: يملكه من أحياه؛ أذن له الإمام أو لم يأذنْ» وبه قال مالك 
والسَّافْعِيٌ؛ لما أخرجه الث مذي وقال: حديثُ حسرٌ صحيمٌ» عن جابر بن عبد الله 
لعن أن الى صََكنَهعَلدَهِوسَرَ قال: «مَن أخا أرضًا مَيئَة َه لّه)0". 

ولقوله عَِلَتْوااصَلوْوالتَكَمُ: «من ع أرما لي لأحد فهو أَحقٌّ مهاأ»ء رواه 
البخاريٌ مِن حديث عائشة 9امم2ه!". ولفظ أبي يعلى عنها: َم أخيا أركا ميته فهي 
له لسن عرق ظالِم 02 وهكذا رواه أبو داو والتُرمذي والنَّسائيُ مِن حديث 


0 <و(ة) 


سعيد بن زيد (واللدعَنة 


وفى رواية الطبرانق عن فضالة بن عبيد َوَكاسَدْعَنَهُ قال : قال رسول الله صَبَأكتعَلدَهوْسَرَ: 


«الأرض أَرض اللى والعباذ عباد الى اعنا أرما قوانا في "1 ولانه ا 
بِقتَ يده إليه فيملكه» كما فى الحطب والصّيد. 


ولأبي حنيفة ما روى الطبرانِيُ من حديث معاذ صََلِيَََنُ أن الي صَإلتَعَيَدوسَةَ 
7 3 4 2 3 ع 
قال: «لِيسٌ لِلمَرءِ إلا ما طابّت نفس إمامه به00. ولأن ما يتعلّق به حقٌ جماعة 
المفلية لا يختصٌ به واحدٌ دون واحدٍ إِلَّا بإذن الإمام؛ أصله الرّزق مِن بيت المال» 
5 92 5 اعت 4 ع هماع 5 
والقياس على الحطب والصيد ليس بتام؛ لآن الإمام لا يملك أن يأمرّ واحدًا دون واحل 


.)١1/9( «سئن التّرمذي»‎ )١( 

فة «صحيح البخاري» (5775). 

(7) «مسند أبي يعلى! (/901). 

(؟) «سئن أبي داود» (70177), واسئن الترمذي» (17/8). و«السّئن الكبرى» للنّسائى (01/79). 
(2) «المعجم الكبير؟ .)518/١18(‏ ش 

(1) «المعجم الكبير» (5/ .)5١‏ 


ومن حَجَرٌ أرضًا ولم يُعمرها ثلاث حجج دَفعَها الإمامٌ إلى غيره. 1 ز ز[ [ 10000001 


22-57 00 
بالحطب والصّيدء لكنَّ الحديث فيه ضعيففٌ» وعلى تقدير صحَّته فإنّه لا دلالة للأعمّ 
على اللأخص. 

ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره قيل: الثاني أحقٌّ بها؛ لأنّ الأول ملك 
استغلالها دون رَقبتهاء والأصحٌ أنْ الأول أحلٌّ بهاء لأنّه مَلك رَقَبتها بالإحياء؛ فلا 
تخرج عن ملكه بتركها. 

(ومن حجر أرضًا) أي وضع ححجرًا أو شيئًا للإعلام بأنَّه قصد إحياءهاء مأخودٌ 
من الحَجَر بفتح الجيم؛ لأنَّ الغالب أَنْ يكونَ ذلك بالأحجارء أو بسكون الجيم بمعنى 
المنع (ولم يعمرُها ثلاتَ ججج) بكسر الحاء؛ أي سنينَ (دَفمّها الإمامٌ إلى غيره)؛ لأنَّ 
الدفع للأوّل إِنَّما كان 006 فتحصل المنفعة للمسلمين مِن العشر والخَّراج. فإذا 
لم يعمزها يدفعها الإمام إلى غيره؛ ليحصل ذلك, تبي من بارري 
[أبُو يُوسُفَ]”" في «كتاب الخّراج» عن الحسن بن عمارة؛ عن الزّهريٌ» عن سعيد بن 
المسبّب قال: قال عمد وفكعنة: امن أحيا أرضًا ميتةً فهي له وليس للمُحتجر حق بعد 


ع 2 
ث ستل ) 
ثلث لدت 12 . 


0) 
0 


وروى حميد بن [زنجويه النسائيٌ |" في كتاب «الأموال» عن عمرو بن شعيب أ 
ليت ََتَةعيوْسَهَ أقطع أناسًا مِن جهينة أرضًا فعَطّلوهاء فأخذها قومٌ آخرون فأحيّوهاء 


)١(‏ في جميع النُسخ الخطيّة (مسلم) بدل (أبو يوسف) والمثبت هو الصواب؛ والموافق لما في "نصب 
الرّاية» (4/ »)53٠‏ و«الدّراية» (؟/ 555). 
(5) «الخراج» (ص77). 


() في - جميع التسخ الخطيّة (زنجويه والنّسائيُ) والمثبت هو الصَّوابِء والموافق لما في «نصب الرّاية؛ 
.)59١/5(‏ 


ومَنْ حَفْرَ يرا في مَوَاتٍ بالإذنٍ فله حَرِيمُها لعَطن والنّاضح أربعونَ ذراعًا يبن كلّ جانب 
في الأصحٌ» وللعين خمِسٌّمئةٍ كذلكٌ, وله منمٌ غيره مِنّ الحَفرٍ فيه فإنْ حَفْرٌ في مُنتهاه.... 


عه امسن بسهة 
فخاصم فيها الأرّلون إلى عمر بن الخطّاب رَتََيَءَنك فقال: «لو كانت قطيعةٌ مني أو من 
أل كر 2 الم رد ماة ولكن نرن رنصول لاقتعال فاج عابرا 
من كان له أرضٌ فعطَّلها ثلاث سنين لا يَعمرهاء فعمرها غيره فهو أحقٌ ببا0". 

(ومَن حَفْرٌ بئرًا في مَوَاتٍِ بالإذن) مِن الإمام عند أبي حنيفة» وبغير الإذن أيضًا 
عندهما (فله حَرِيمُها) أي ما حولها (للعَطن) وهي التي يُترّع منها الماء باليد (والنّاضح) 
وهي التي ينزع الماء منها بالبعير (أربعونَ ذراعًا يمن كلّ جانب في الأصحٌّ). - 

واحترز به عن قول بعضهم: «أربعون ذراعًا من الجوانب الأربعة مِن كل جانب 
عشرة»ء وقال 0 يوسف ومحمّدٌ: إن كان البئر لطن فحريمها أربعون ذراعًاء وإِنْ 
كان للنّاضح فستون ذراعًاة ليما أخرجه ابن ماجه في «سننه؛ بن حديث عبد الله بن 
مغمل َجَوََدْعَنَةُ 4 أن رسول الله صَِإَلتَمعَلتِوِوَسَلَ قال: ١مَنْ‏ حَفَْرٌ يثرًّا فَلّه أركمون ذراعا 
عَطَنا لِماشِيّته*"". 

(وللعينٍ خمسّمئةٍ كذلكَ) أي مِن كل جانب على الأصحٌ» وهو قول الزُهريٌ» 
وقيل: خمسّمئةٍ مين الجوانب الأربعة» مِن كل جانب مئدٌّ وخمسةٌ وعشرون ذراعًاء 
وفي بعض نسخ القدوريٌ: حريم العين ثلاثّمئة ذراع» وعليها اعتمد الأقطع. وهو قول 
سعيد بن المسيّب. ْ 

(وله منع غيره) أي غير حافر البئر أو العين (مِن الحَفرٍ فيه)» أي فيما ذكر مِن 
حريم البئر وحريم العين (فإِنْ حَفْرٌ) غيره (في مُنتهاه) أي منتهى حريم الأوّل بإذن 


.)1١55( «الأموال» لابن زنجويه‎ )١( 


.)5585( «سئن أبن ماجه؟‎ )١( 


فلهُ الحريمٌ ثلاث جوانبّ. وللقناة حريمٌ بقدر ما يُصلحُهاء ولاحريمٌ للنهر. 


جح تع صخ جح حي عت جه ري حي 1 ب خم 0 
الإمام عنده. أو بلا إذن عندهما (فلهُ) أي فللذي حفر الْمُنتهّى (الحريمٌ) مِن الحفر 
الذي حفر (ثلاث جوانبّ) دون الجانب الذي يلي ملك الأوّل؛ لسبق ملكه فيه» ولو 
ذهب ماء الأوَّل إلى الثاني فلا شيء عليه؛ لأنَّه غير مُتَعَدٌّ في فعله» فصار كمّن بنى 
عتانو ثا نسي تحانوك يزه فكيد الأو ل سمه 


(وللقناة) وهي مَجِرّى الماء تحت الأرض (حريمٌ بقدر ما يُصلحُها) ولم يقدّرز 
بشيءِ يُمكن ضبطه (ولا حريمّ للتِّرِ) عند أبي حنيفة لا في مواتٍ ولا في غيره إل 
بيةٍ أي حُسجَة شرعيّةِ أو دلالةٍ غرفي كطينٍ مُلقَى على مُسنَاق أو شجر مغروس فيها 
له» ككوتها أرفع من الأرضء وقال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ: له مُسنَاةٌ يمشي عليهاء ويلقي 
عليها طينه. ويه قال مالك والسَّافعيٌ. 

وفي «الجامع الصَّغير»: :بر لرجل إلى جنبه مُسَنَاةٌ ولآخر ملف المُسنّاة أرض» 
وليس لأحدهما عليها غرسٌ ولا طينٌمُلقّى لصاحب التَّهر وتنازعاهاء فهي لصاحب 
الأرض عند أبي حنيفةٌ» وقالا: لصاحب الثّهر حريمٌ له لملقى طِينه وغير ذلك”"» وهذا 
يَكشف الخلاف في هذه المسألة. 

هذا وحريم الشّجرة خمسة أذرع مِن كل جانب؛ لِما في «أبي داودً؛ عن أبي سعيدٍ 
9 000اا 2 
نخلقٍ» فأمر بهاء فذُرعت, فوٌجدت سبعة أذرع -وفي رواية: فوّجدت خخمسة أذرع- 


فقضى بذلك00". 


)١(‏ «الجامع الصَّغير وشرحه التافع الكبير» (ص0787). 


.)35155( «دسئن أبى داود'‎ )١( 


وفي لفظ: «قضى رسول الله َلوسر في حريم الكاة طول 000 


ورواه المجاوي في «آثاره» ولفظه: «اختصم رجلان إلى لتب صَإَنعَلَهوَسَلهٌ في 
نخلةٍء فقطع منها جريدةٌ» ثم ذرع بها النّخلة» فإذا فيها ااي ابو 

وفي «مستدرك الحاكم» عن عبادة بن الصامتٍ لسغن أن أن التَبيَ تلوس 
قضى في التّخلة أنَّ حريمّها مبِلّمْ جريدها"". 

ف 
[في الشّرب] 

(الشّربُ) بكسر الشَّين المُعجّمة هو (نصيبٌ الماء» أي نصيبٌ مِن الماءء 

فالإضافة بمعنى «مِن» نحو «اخاتم حديل)ء وهذا معناه الكو 


وأما الشَّرعيٌ: تور الات بالوايدة الصرارم أو الدواتٌة ومته قوله تعالن: 
ذاضزث ولكر شِرْب يو مِمَعلُومٍ #[الشّعراء: 150]. وخصّه المصئّف بالنوع الأوّل» ولذا 
قال: (والشفة عرش أدم) نض الشبخ (والبهائم) يقال: هم أهل الشَّفةء أي الذين 
لهم حقٌ الشرب بشفاههم. 
ال ال 5] 
الدّوابٌ) أي إذا كانت له دابّةٌ (إِنْ لم يَف تخريبٌ النَهر) أمّا لو خيف تخريبه بالدَّوابٌ 


.)5١5( أخرجه أبو داود في «المراسيل»‎ )١( 
.)7911( (؟) فشرح مشكل الآثار»‎ 
.)75٠(»كردتسمل إفرة ل‎ 


كاب الوق 


في كلّ ماءِ لم يُحرّرْ بإناِه وحقٌ الشّرب وتّصب الرّحى؛ |أ إلا إذا أضرّ بالعامّق أو 
حص التّهر بغيره أي دخل في المَقاسم. 
.وه ب ب ل سس بي 
لكثرتها فلم يكنْ لهم حقٌ سقيها؛ لأن أصل الحقّ له على الخصوص.ء وإِنّما أثبتناه لغيره 
7ل - ًِ 5 ١‏ 7 
ضرورة؛ فلا معنى لإثباته على وجه يتضرّر صاحبه؛ إذ به تبطل منفعته. 


(فني كل غاء لم تحر بإناء ) سوا فى ذلك الكتبان الكبان والضعان والآناره أمَا 
الأخبار العظام كدجلة» والفرات, والثيل» وسيحونٌ» وجيحونًَ؛ فلأنّها ليس لأحد 
فيها يد على الخصوص.ء وأما الأبار المملوكة» والآبار» والحياض؛ فلأنها لم توضع 
للإحراز» والمُباح لا يُملك إِلَّا به» فصار الماء فيها كالصّيد إذا تكس" في أرض 


ص 
ع 


إتسان شيفلا مداق الاباخدة: 


(و) لكل أحدٍ في الأخبار الكبار (حقٌّ الحرت اند نكر يعم نح 
منها نهرًا إلى أرضه (وتّصب الرّحى)؛ لأنَّ الانتفاع بالأنار كالانتفاع بالسّمس والقمرء 
لا يُمنع منه على أي وجهٍ كان, والأخبار العظام مُباحة الأصل؛ لأنَّ قهر الماء يمنع 
قهر غيره (إلَا إذا أضرّ بالعائّة)؛ لأنّ دفع الضَّرر عنهم واجبٌء وذلك بأنْ يكونّ مَيلُ 
الماء إلى الأرض التي تُسقّىء أو إلى الرّحى التي تُنصّبء وتَكسَرٌ حاقّة انم فتغرق 
الأراضي 0 

(أو ص التّهر) بصيغة المجهول. أي اختصّ (بغيره) أي بغير مَن يريد أن 
ينصبّ عليه رحى أو يسقي منه أرضًا (أي دخل في المَقاسم) حين قسم الإمام؛ أن 
العاد وق كد الى الكقارسم طخي لوق قن لكر ولحو ع اله لفن 
القسمة؛ إذ لو بقيت لم يكنْ مُختصًا. 


2000 فى ٠:‏ ص'ء و« ك»: (سكن) بدل (تكنّس))» وتكنّس الصّيد في أرض إنسانٍ يعني استتر. «المغرب في 
ترتيب المعرب" (كنس). 


وكري نهر لم يُملك من بيت المالٍ فإنْ لم يكن فيه شيءٌ فعلى العامّة. 57700 


أ سس سيج ب و 2ل 


والأصل في هذا الباب ما أخر جه ابن ماجه في «سئنه» عن أبن عبّاس را شعتهاء 
والطَبرانك ة في معجمه) عن ابن عمرٌَ يها أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: «المُسِلِمُونَ شُرَكاءٌ في نَلاثِ: الماءِ والكّلاً والنّارا”". ورواه أبو داوة أيضًا". 
وزاد ابن ماجه: «ونّمَْهُ حرامٌ». والمراد بالماء ما ليس بمُّحرّزء وبالكلاً الحشيش 
الذي ينبت بنفسه من غير أَنْ يزرعّه أحدٌ أو يسقيّه» وإِنْ كان في أرض غيره؛ وبالثار 
الاستضاءة والاصطلاء أي الاستدفاء والإيقاد مِن لهيبها في الصّحراءء لا الجمرٌ؛ لأنّه 
ملكه. والمراد بالشركة شركةٌ إباحةٍ» لا شركةٌ ملك. 

وما روى أبو يوسف في «كتاب الخراج»: حدَّئنا المعلّى بن كثير» عن مكحولٍ 
أنَّ رسول الله صَرَتَمَكوَسك قال: : ١لا‏ تَمنَعُوا كَلأَ ولا ماءًّء ولا نارّاء فإنّهِ مَتاعٌ لِلمُقوينٌ» 
وقُوتٌ -وفي نسخة: وقوةٌ- لِلمُسِتَضعَفِينَ»”". والمُقوين: المُسافرين» كذا قاله ابن 
عباس ينعن ومجاهدٌ والضَّحَّاك في قوله تعالى: لومتَعالْلمُقوبنَ 4 [الواقعة: *97]. 

(وكريُ نهر لم يُملك) أي حفره (من بيتٍ المالِ)؛ لأنَّ ذلك لمصلحة عامّة 
المسلمين» وبيت المال الخراجيّ مُعدٌ لمصالحهم (فإِنْ لم يكن فيه) أي في بيت 
مسار سيك لاسي سي ال 
ين آلات الذّهب والفضّةء وفي حلوق نسائهم مِن الجواهر ونحوها (فعلى العامّة) 
ريه يُجورهم الإمام على ذلك؛ لأ في تركه ضرراء وقلما ين العائة على المصالح 
باختيارهم» إلا أن الإمام يُخرج له مَن يُطيقه» ويجعل مُؤنته على المّياسير الذيد لا 
يُطيقونه بأنفسهم. كما في تجهيز الجيوش. 


)١(‏ م سنن ابن ماجه' (757/5).» و«المعجم الكبير' /١١(‏ م4 
(؟) «سئن أبي داود» (05411. 


م «الخراج» (ص؟٠ ١١‏ 


كنس ا عجياء امول 


ِ- ا - 5 8 4 35 
وكري نهر مَلِك على أهله من أعلاه. ومن جاوز من ارضه بترئ او ا م 0 


ولتم ب عت حت 2 ل 0 

(وكَريٌ نهر مُلِكَ على أهله)؛ لأنّ منفعته لهم على الخصوصء فتكون مؤنته 
عليهم؛ لأنَّ العم اعنم ومّن أبى أجبرء وقيل: لا يُجبر إلا إذا كان مُشتركًا وأبى أحد 
شركائه» وإلّا فلا معنى للإجبار مع ترك حمّهم بالاختيار (ين أعلاه) خبّرٌ انٍ لدكري 
نبر ملك»؛ لبيان كيفيّة كريه أي مِن أوّله لأسفله. 

(ومن جاورً) أي الكَريٌ (من أرضه) هكذا في النسخ بزيادة ين»» وزيادتها ون 
صحَّت بعد الشّرط على قول أبي علي الفارسيٍ إلا أنَّ مجرورهار يُشْتَرّط أنْ يكونٌ نكرةً 
وفنا فزن تكاس أن لطر 10 قوسا ارعي ارول بع أن قال مال مسر 
فالتقدير «ومّن تعدّى مِن أرضه» (بَرِىَّ) مِن الكّري» وهذا عند أبي حنيفة والفتوى 
عليه؛ ذكره قاضيخان, وقالا: هو عليهم جميعاء ين أوّل التّهر إلى آخره بحصص 
الشُرب والأرّضين. 

وتو فبييعة: أن الخركافة في التّهر إذا كانوا عشرةٌ» فعند أبي حنيفة مؤنة الكّري 
ا 
الكري على الباقين أتساعًا إلى أَنْ يُجاورٌ أرضًا أخرى. ثمّ يكونُ على الباقين أثماناء 
وعلى هذا النتقصان إلى آخر النّهر. 

وعندهما المؤنة عليهم أعشارًا مِن أَوّل التّهر إلى آخره؛ لأنَّ كلّ واحدٍ ينتفع 
بالأسفل كما ينتفع بالأعلى؛ لاحتياجه إلى تسيل ما فضل مِن الماء. فإنّه إذا سد ذلك 
ذافن ضلن أرضم كتقينن ووعة فسن أن كل واسداسهم ب يتتفع بالثهر من أوّله إلى 
آخره؛ فإذا استووا في العُنم استوّوا في الغرم. 


وص دَعوّى الشّربٍ بلا أرض؛ ولو اختصم قومٌ في شرب بينهم قُسِم بقدر أراضيهم: 
ومُنع الأعلى ين سكر النَّهِرِ ون لم يشرب بدويه. إلا برضاهم» وكل منهم يمن نصبٍ 
رحى ونحوه. إلّاني ملكه بحيتٌُ لا يضر بالتّهر ولا بالماءء ومن التّغيبر مما كان قديمًا. 


والشربُ يُورَثُ ويُوصى بالانتفاع بهه و لا يبا بلا أرض. إلا عند ممشايخ بلخ. 
وكذا الإجارة والهبة. 
به م سا “كه ؟؟ب؟؟ ببق 
(وصحٌ دعوّى الشّربٍ بلا أرض) استحساناء والقياس ألايصحٌ (ولو اختصم قوم 
في شرب بينهم قم بقّدر أراضيهم)؛ لأنَّ المقصود من الشّرب الانتفاع بسقي الأرض؛ 
فيتقدّر بقّدرها (ومُيع الأعلى من سَكر النَِّرِ) أي سَدَّه على الأسفل حتى يشرب حصّته 
(وإن لم يشرب) الأعلى (بدونه) أي بدون السَّكر؛ يما فيه مِن إبطال حقٌ الأسفل مذّة 
السّكر (إلَا اما أي و شركائهم على أن الأعلى يُسكّر التّهر حتى يشرب 
بحصّته أو على أن يُسكْر كل واحد منهم في نوبت لأنَ الح لهم؛ وقد وضُوا بتركه. 
2 منع (كلّ منهم) أي م لحر كاف ان اللو لاعن لصسبور نوعو امو 
خمر ونصب دالية وجسر (إلا في ملكه) وهو ما يكون بطن الثَّهر وحاقّتاه له ولللآخر 
النّسيبل؛ لأنّ ذلك تصرّفٌ في ملك نفسه (بحيثٌ لا يضرٌ بالتّهر) من كَسرٍ حافته (ولا 
العا ور ل كا عرو طاوالوس الور رض البو ادر 
عق التخير (نيكا كآن قديمًا )والأن كد الأموو جد نانها كما يول 
(والشربُ يُورَتُه وبُوصَى بالانتفاع بهء ولا مباعٌ بلا أرض إلا عند مشابخ بلخ) 
فإنّهُم أجازوا, بيع الشّرب يومًا أو يومّين؛ لأ أهل بلخ تعاملوا على ذلك ؛ لحاجتهم إليه. 
(وكذا الإجارةٌ والهبةٌ) والصّدقة أي وكما لا يُباع الشَّرب إلا تَبِعَا للأرض لا 
يُوْجَّره ولا يُوهَبِء ولا يُتصدّق به إِلّا تبعًا للأرض إِمّا للجهالة أو للغرر» أو لأنَّه ليس 
بمالٍ مُتقوّمء أو لعدم الملك فيه للحالء أو لعدم إمكان تسليمه. 


.)55١7( وابن حبّان‎ .)75١١١( أخرجه ابن ماجه (57)» وأبو يعلى‎ )١( 


ومن سقى من شرب غيره يضمنٌ» لامَن سقَّى أرضّه فرت أرض جاره. 
يإ تييح يإ #9 بجح هي 

(ومّن سقى) أرضه (مِن شرب غيره يضمنٌ)! لأنَّه أتلف شرب غيره باستعماله 
لأرضهء وهذا اختيار فخر الإسلام» وقال الإمام المعروف بخواهر زاده: لا يضمن؛ 
لأنّهِ ليس بمالٍ متقوم. 

(لا) أي لا يضمنٌ (مَن سقّى أرضّه) أو شجره (فنرّت أرض جاره) أو سال مِن 
مائها في أرض جاره فغرقت؛ لأنَّه بسبب غير مُتعَد؛ِ لأنَّ له أَنْ يملا أرضه ويسقيّهاء 
والمتسبّب إِنّما يضمن إذا تعدّىء وفعله في أرضه ليس بتعدّء كما لو أوقد نارّا في داره 
تأرق و ارس زوه 1 1ن وتقسل العاقة لذ تشتطوة وان آر قنكلا نها يقن ل أن 
مَنْ حفر برّا في أرضه لا يضمن ما عطب فيهاء ومّن حفر برًا في الطّريق يضمن. 

قالوا: وهذا إذا سقى أرضه سقيًا مُعتادّاء بِأنْ سقاها قَدر ما تحتمله عادةٌ» وأما إذا 
اها سقيًا لااتتحثملة فته يضم وكاة الشّيخ الإماءإسماعيل يقول: نما لا يضمن 
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ِالمََّ المُعناة إذا كان تحقا فيه بأن سقن أرضة فى توه مقدار حمّعة:وأمًا إذا 
سقاها فى غير نوبته» أو فى نوبته زيادةٌ على حقه وحصّته؛ فإنّه يضمن؛ لوجود التّعدي 
ف الحمة 
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ْ 
هو حَبِسٌ العينٍ على ملكِ الواقفي. والتّصِدَّق بالمنفعةٍء كالعاريّة وعندهما هو 

حبس على ملك الله تعالى» فلا يزولٌ ملك المالكِ عند أبي حنيفة إلا أنْ يحكمٌ به 
حاكم. ؛ وإلّافي مسجد بُنيَ وأفررٌَ بطريقه. وأَذنَ للنَّاس بالصَّلاة فيه. وصلَّى فيه واحدٌ 


ل 

وشرعًا: (حَبسٌ العين على ملك الواقفي والتَصدّق بالمنفعة» كالعاريّة) وهذا 
عند أبي حنيفة (وعندهما هو حبسٌ) للعين (على ملك الله تعالى) وقيل: الفتوى على 
قولهما. 

2 5 م 03 0 عِِ‎ ٠ 

(فلا يزول ملك المالك عند أبى حنيفة) قيل: أصل هذا أن الوقف لا يجوز عنده. 
وهو المذكور في «الأأصل»» وقيل: يجورٌ عنده» ولا يلزم بمنزلة العاريّة» فيورّث» 
يبجع عنه» ويباع (إلا أنْ يحكم به حاكمٌ) ولاه الإمامء فإنّه حينئٍ يزول ملك الواقف 
عنه؛ لقضائه في أمر مُحمهدٍ فيه؛ وصورة الحكم أن يِسلَمَ الواقف وقفه إلى المتوي» ثم 
رلك ابرط نا قفرا وده ميان إلى الفا كني التسى لاز : 

(وإلّا في مسجد بي وأفررَ بطريقه) أي مير به عن غيره بتعيّله (وأَذنَّ للنّسِ 
بالصّلاة فيه) أي إذنا عامًا (وصلى فيه واحد) فَإنَّه أيضًا يزول ملكه عنه؛ لأنَّه جعله 
خالصًا لله تعالى» وشّرّط الإفراز؛ لأنَّه لابخلص لل إلا بهء والإذنَّ بالصَّلاة؛ لأنَّ اليم 
واكتقّى بصلاة الواحد؛ لأنَّ فعل الجميع مُتَعدّرٌه فاشترط الأقلٌ» ولأنَّ المسجد مَوضمٌ 
السُّجودء ويحصل بفعل الواحد. 


و 2 


0 ع و ع م 0 ٠.‏ 
وعند محمَّدٍ تسليمُه إلى المُتولى وقبضه شرطء وعند أبي يوسف يزول بنفس القولٍ. 


7 
(وعند محمَّدٍ تسليمّه) أي الوقف (إلى المُتولي وقبضه) أي قبض اموا 
(قترط) في زؤال طلك الواقف غنهه اندم 8 إلك لتاععالن بغي مال فهو تفي نجو اه 
غلى التَسليوة كالصّدقة بالعيم: 
(وعند أبي يوسفَ يزولُ) ملك الواقف (بنفس القولٍ) وهو قول الشَّافِعيٌ وأكثر 
أهل العلم؛ لأنَّه إسقاطٌ للملك كالإعتاق» وبقول أبي يوسف ومحمَّدٍ: إِنّ ملك الواقف 
يزول لا إلى مالك» بل يرجع إلى مالك الأملاك وخالق الآفلاك» وبه قال عامّة الفقهاء. 
وهو الأصحٌ من مذهب الشَّافِعِيَ وأحمدًه وللسَّافْعِيَ قول عرشوووان عن اعد | 
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان أهلًا للملك؛ لامتناع السَّائبة» وقال مالكٌ: لايزول 
الوقف عن ملك الواقفء لكن لا يُباع ولا يُورّث ولا يُومَبِ» وهو قولٌ آخرٌ للسّافعي. 
والأصل في جوازه ما رواه محمّد بن الحسن في «الآثارا. وأصحاب الكتب 
الشّكة ف ديع » عن نافع عن ابن عمرّ مت قال: أصاب عمرٌ يعن بخيبر أرضًاء 
فأتى الي ةعرسل فقال: إِنّي أصبتٌ أرضًا يرون اده له فد اي مندة 
فكيف تأمرني به؟ قال : (إنْ شعت حبست أصلّها وتَصَدَّقتَ بها) . قال: فتصدّق مها عمد 
دعنك أنه لا يُباع أصلهاء [ولا يُوهب]7" ذ في الفقراء والقربى والرّقاب» وفي سبيل 
الله والضّيف. لا مجناح على من وَلِيها أن يأكلٌ منها بالمعروف. أو يُطعِمَ منه صديقا 
غير مول فيه””. وفي لفظ: غير متأثّلٍ مالأ» وفي بعض طرق البخاريّ: فقال لني 


(1) في الشسخ الخطَّية: (ولا يورث) بدل (ولا يوهب)» والمثبت من «ك». 


ضع "ديع البخاري») 71 واصحيح مسلما 6ل وا سنن أبي داود) ام واسئن 
التَرمذي) ))١71(‏ واسئن النّسائي) (10950) واسئن ابن ماجه) 2)١17945(‏ ولم قف عليه في 
«الآثار؛ لمحمّد بن الحسن. 


ةدمو مك اسل ترء 2س مخ 2 7 0 2 و 3 و0 0 
صَإْإلئَهعلِدِدِوسَامَ: اتصدق باصله. لا بباع» ولا يَوهَب» ولا يُورّثْ» ولكن ينفق من ثمره) 


فتصدق به عمر وعَلتدعنه'. 


وفي «الإسعاف»”": ما حدَّث به الخضّاف عن محبّد بن عمر الواقديّ قال: قتل 
مُخيريق على رأس اثنّين وثلاثين شهرًا مِن مَهابر رسول الله مَإْدََيِوَدَةَ وأوصى 
إن أصيب فأمواله لرسول الله مِؤْئتعيََةٌ فقبضها عَيداصََهَامْ وتصدّق يهاء وهي 
سبعة حوائط بالمدينة الأعراف -وقيل: الأعواف- والضّافية» والدّلال» والميثب» 
وبرقة» وحسناء» ومشربة أمّ إبراهيمّ؛ متكيتاها لوول م إبراهيم فيها. 

وما حدّث عنه أيضًا أن أبا بكر وعثمانَ وعليًا وجمءًا مِن أصحاب الي 
َإَلدَعلَووَسَةٌ وأزواجه وََإَيَةَءَنِم حَبّسوا على نحو ما حَبّس عمرٌ يَعَلدعنَك فكان هذا 
إجماعًا فِعليّا منهم على صكّته ولزومه. 

قال في «المبسوط؛): وقد استبعد محمد قولّ أبي حنيفة في «الكتاب»؛ وسمّاه 
تحكمًا على النّاس من غير حب فقال: ما أخذ النّاس بقول أبي حنيفة وأصحابه إلا 
بتركيم التّحكُم على النّاس . فإذا كانوا هم الذين يُتحكمون على النّاس بغير أثرٍ ولا 
قياس» ولميُقلّدوا هذه الأشياء» فكيف يُقلّدون؟ ولو جاز التّقايد لكان من مضّى قبل أبي 
حنيفةً مثل الحسن البصريٌ وإبرا لحرن الزرى ال لد دواوووق لعيدة فلن بافال. 

قيل: وبسبب ذلك انقطع خاطره» فلم يتمكّن مِن تفريع مسائل الوقف حتى 
خاض في الصّكوك» واستكثر أصحابه مِن مسائل الوقف كالخصّاف وهلالء والله 
تعالى أعلم بالحال'". 
)١(‏ «صحيح البخاري» (50515). 
(؟) «الإسعاف في أحكام الأوقاف» (ص578). 
() «المبسوط» للشسّرخسي .)521/١1(‏ 


5 0 م 0 مخف 1 
فصح عنده وقف المشاع وجّعل الغلةٍ 232*258 


مد ا ا ا تو ا ا اي ا ل بت 

ولأبي حنيفة ما أخرجه الدَّارِقَطنيٌ في «سننه» في الفرائض عن عكرمة» عن 
ابن عباس وَعَْعنا عَنْهَا قال: قال رسول الله صََنَءَِهِوسََ : «لا حبس في فرائِض اللوا. ٠‏ وفي 
نسخةٍ: عن فرائض اللو2"00. أي لا مال يُحبّس بعد موت المالك عن القسمة بين ورثته. 
ورواه ابن أبي شيبةَ عن عليٌ موقوقاء وقال ابن أبي شيبةً في ١مصتّفه»:‏ عن شريح أنه قد 
جاء محمد َْدَعَلِِرْسَلَر بيع الحبس'". | 

إذا عرفتَ ذلك (فصم عندّه) أي عند أبي يوسف (وقففٌ المشاع) وبه قال مالك 
والكاضق اا لقب ون جام الققتدى بو ليطن عؤده لعن عر نزء. مكذا تفده ول 
يصحٌ عند محمَّدِ؛ لأنَّ أصل القبض عنده شرطٌ» فكذا ما يتخ بهه وهذا الخلاف فيما 
يحتول القسمة. وأمّا ما لا يَحتِوِلُهاء كالحمًّام فإنّ ولدزيجو فم الديوعة كالهبة 
والصّدقة» إِلّا في المسجد والمقبّرة» فإنّهِ لايتمٌ مع الشيوع مُطلَقًا بالاتفاق؛ لأنَّ بقاء 
الشركة فيهما يمنع الخلوص لله تعالى. 

وفي «الذّخيرة»: مشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف في وقف المشاع» ومشايخ 


بخارّى أخذوا بقول محمّد .”9 


َ 1 0 2 ءِِ م 2 اعم 05 
(و) صح عند أبي يوسف (جعل الغلةٍ) أي غلةٍ الوقف كلها أو بعضها لنفسه؛ لأن 
المقضيودين القك الذرية«وفئ صرف العلة إلى لفننة ذلك فقدووةة أن نققة القرء 


0200 «سئن الدّارة قطنى) (؟055١1).‏ 
(؟) «مصيّف ابن أبي شيبةا (17708:57705). 


(*”) «ذخيرة الفتاوى» (3513//48). 


تاس سس سس سس ...أب سس سس س9 
على نفسه صدقة)”2, باحية ع قاد ارلا وامرعو لول الاك ةم 
واختاره هلالٌ. 

وفي «فتاوى قاضيخان): ذكر الصّدر الشّهيد أنَّ الفتوى على قول أبي يوسففَ 
ترغيبًا لئاس في الوقف”". انتهى. وهو قول أحمد» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة 
والزّهريٌ» وابن سريج ون أصحاب القّافعئ: وبه أخذ مشايخ بلخ؛ ويؤيّده أله إذا بتّى 
اننا موقا رحد رع قر مقرم أن كن فى فعاف ار بت سوه الشقابة 
أو يمن في المّقبُرة» فإنّهِ جائز اتفاقًا. 

(و) صحّ عن الواقف جعل (الولاية) على الوقف (لنفيه) باتّماقهما؛ لأنَّ شرط 
الواقف مُعتبَرٌ فيُراعَى كالنّصٌء إِلّا أنَّ عند محمد يُسلَّمهِ ثمّ يكون له الولاية؛ لأنَّ 
الاي عنده» ولو لم يشترطٍ الواقف الولاية لأحدٍ فهي له عند أبي يوسفء 
وقال محمّدٌ: لا تكون له بل للقاضي؛ لأنّهِ لمّا ترك الشّرط في ابتداء الوقف خرج 
الأمر مِن يده» وصار أجنبيّا ولأبي يوسف أن المُتولي نما يستفيد الولاية من جهته 
بشرطه؛ ويستحيل ألا يكونّ له ولايةٌ؛ وغيره يستفيد الولاية منه» ولأنّه أقرب النَّاس إلى 
الوقق» فقون ولتي بوتكم كك لليف 1ق أولى سما رك 


200 أخرج مسلم (/9491) والشسنائن (55:ه6») أَنْ الْبيَ يَأَلئَةعَجَ وس قال لرجل: «ابدأ بنفسك فد دق 
عليها...»» وأخرج ابن ماجه )5١18(‏ قال مَرَتَترسَهَ: ...ما أنفق الرّجل على نفسه وأهله وولده 
لاخ ؤانه كوو عيد 13 لذو اعرعة المْسائيٌ في «الكبرى»(4141) قال نوس «ما أطعمتٌ نفسك فهو 
لق فيكف جا وأخرجه ابن حبّان في اصحيحه» (5775) قال مب علِهِوسَلر: «أيُما رجل كسب مالا من 
حلال فأطعم نفسّه أو كساها فمّن دونه مِن خلق الله فإن له مها زكاةاء وأخرج الحاكم في «المستدرك» 
(١1*؟)‏ قال صَِإْلتَهءَلتوسَر: ...وما أنفق الرّجل على نفسه وأهله كتب له صدقة...». 

(؟) «فتاوى قاضيخان» ("/ 187). 


ولو شرط الولاية لنفسه» وكان غير مأمونٍ على الوقف. فللقاضي أنْ ينتزعّه مِن 
يده نظرًا للفقراء» كما له أنْ يُخْرجٍ الوصى نظرًا للصٌعفاء. 

(و) صحٌّ عند أبي يوسف (شَرطه) أي شرط الواقف (أَنّْ يَستبدِلٌ به) أي بالوقتف 
(أرضًا أخخوق إذا شاءَ) ويكون وقمًا مكانه» والقياس ألا يصع الوقف ولا الشّرطء 
وهو قول الشّافعيَ وأحمدَ؛ لأنَّه شرطٌ مُنافٍ لمقتضّى الوقفء فكان إبطالَا له» ووجه 
الايشحعيياق أن تيتسدر اقفن ليها كسد رانف اء وقوه فكان قرن ا الوق له 
إنظالة لمه واغهاوه التع كاف وغلال: 


ولو باعه بغبنٍ فاحش لا يصحٌ في قول أبي يوسفف وهلا" » وعند محمَّدٍ وأهل 
البصرة» وهو وج عن أحمد أنَّ الشّرط باطلٌ والوقف جائرٌ؛ لأنَّ هذا شرطٌ يمنع 
من زوال الملك قربة إلى الله تعالى؛ ويتم الوقف بدونه فكان فاسدّاء كما لو شّرط أَنْ 
يصَي في المسجد قومٌ دون قوم؛ فإنَ الّرط باطلٌ» ووقف المسجد صحيحٌ» وأا إذا 

يَشرطْه الواقف لا يملكه إِلّا القاضي العاليم العامل إذا رآه مَصلحةً؛ ثلا يتطبّق إلى 
أوقاف المسلمين جور قضاة السّوءء كما هو الغالب على قضاة زماننا. 

وفي ١شرح‏ الوقاية» لا مُنافاةً بين صحّة الوقف وبين الاستبدال عند أبي يوسف» 
إن يجوز الاستبدال في الوقف مِن غير شرطٍ إذا ضعف عن الرّيع؛ ونحن لا ثفتي به 
فقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا يُحصّى ”) 


(1) هو هلال بن يحيى بن مسلمء الرّأي البصريء لقّب بالرّأي لسعة علمه وكثرة فقهه؛ ذكره صاحب الهداية 
في الوقف» أخذ العلم عن أبي يوسف وزفرٌء وروى الحديث عن أبي عوانة وابن مهدي وعنه أخذ بكار 
بن قتيبة وابن قحطبة» له مصلَّفٌ في الشُروط» كان مقدّما فيه وله أحكام الوقف توثٌي سنة (14ه). 
«الجواهر المضيّة؛ (؟/ , »٠‏ واتاج التّراجم 2 (ص؟١3).‏ 

(0) («اعمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية) (5/ 7؟7). 


تك ذكرٍ قصرف مُويه فإذ انقطٌ ضر / ف إلى الفقراءء وصمّ عند محمَّدٍ وقف مَُنقولٍ 
فبه تعامل» كالمُصحف ونحوه. وعليه الفتوّى. 


وح يح ب ا ع اي ا تي 

(و) صخ عند أبي يوسفف (تَرِكُ ذكرٍ قصرفي مُويد) بن ذكر جهةٌ تنقطع. وبه قال 
مالك والشَّافعي في قولٍ وأحمدٌ في روابة» (فإذا انقطعَ صرف إلى الفقراء) وبه قال 
مالك وأحمدٌ في رواية» والسّافعيُ في قول, وله قولٌ آخرٌ: يُصرّف إلى أقارب الواقف 
المُحتاجين» وهو رواية عن أحمدَ حمد» وعن أحمدٌ يُوضع في بيت المال. 


وقال أبو حنيفة ومحمّدٌ: لاايصح الوقف حتى يُذكر مَصرفًا مُْبّدَاه وقيل: التأييد 
شرطٌ بالاتفاقء إِلَّا أن أبا يوسف لا يشتر فل :ؤكر التابيقة لآن لفظلة لوقك والمقة 
مُنِبئهٌ عنه» و محمد يُشتر طإلالان ال قلت سياف بالكتطة أ الم نيرود لك لو نت 
وقد يكون مُوْبّدَاء فمُطلّقه لا يَنصرف إلى المُؤئّد وفي «المحيط» لو قال: «أرضي هذه 
صدقة موقوفةٌ أو محرّرة أو شتعيوفية) ولم يذكر التّأبيد صم الوقف عند الكل(" 

(وصحّ عند محمَّدٍ وقفٌ م مَنقولٍ فيه تعامّلُ كالمُصحف ونحوه) مِن كتب العلم 
وغيرهاء كالفأس» والقَدوم» والمنشار» والقدرء والجنازة وثيامهاء وما يحتاج إليه 
الأواني في غسل الموتى»ء والكراعء والسّلاح (وعليه الفتوّى) وهو قول عامّة المشايخ» 
ومنهم شمس الأئمّة السرخَسيٌ. 

وأمّا وقف السّلاح والكراع فيجوز اتَمافًا؛ِ لما في زكاة الصَّححَين عن أبي هريرةً 
مَعلنْعَنهُ قال: بحث النَينْ موس عمرٌ بن الخطاب وَيّعنُ على الصّدقة فمنع ابن 
جميل وخالدٌ والعبَّاسٌُ وَوَئَءَنض فقال رسو ل الله صَإََْاعْكووَسَي: «ما يَنْقِمُ ابن جَمِيل إلا 
اله كان قر ها عاة | مهارو والاشزة واكك هر خالذا ابر سق اداه 
وأعدَهُ في سَبِيل اللو تعالى» وأمًا العبّاسُ عم رَسُولٍ اللو فهي علي ومثلها'. ثم ثم قال: «أَما 


() «المحيط البرهانى» (5//ا١٠١).‏ 


ا 
شَعَرتَ أن عمَ الرجُل م صِنْوٌ أبيه؟0”'" والمراد بالكراع الخيل» ويدخل في حكمه الإبل؛ 
لأنَ العرب تجاهد عليهاء وتحمل عليها السّلاح. 


وروي أنه اجتمع في خلافة عمرّ يتين ثلاثّمئة فرس مكتوب على أفخاذها 
«حبسٌ في سبيل الله0”"» وعند أبي حنيفة لا يصمٌ» وعند أبي يوس يصمٌ تبعًا للعقار 
كالبقر والعبيد الأكرة فيه» وسائر آلة الحراثة» وفي الكراع والسّلاح. 

لأبي تخنيفة أن قرط شك الوقف التأري» ولا تأبيد في المنقولة ولابى يوس 
أن انض ورد في الكراع والسّلاح: فيقتصّر عليه ولمحمدِ أن القياس قد يُترك بالتّعامل 
كما في الاستصناع؛ أن التعامل أقوى مِن القياس»؛ فَإنَّه بمنزلة الإجماع. 

وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمّدِء وفي «القنية» عن «المحيط البرهانت؛ 
لك الردولدره ع ين امورو درس به ليستغلّها 
ويصرف الربح”" 

(ولا يُملّكُ الوقفٌ) إذا صمٌّ؛ لانحباسه. وإِنْ كان على أولاد الواقف؛ لأنَّ 
الموقوف عليه لاحن له في العين» بل في الغلة (ولا يحمكُ) لقواه َو صَكج رلته 

رَّ تََاسدعَنه: ادن بأصلهاء لا يُباعٌ ولا يوهَتٌ)9) . وكذا لا يرهن؟ لعدم إمكان 
استيفاء الدَّين منه» ولا يُعار؛ لعدم 0000 متقعتة سانا (لكن يور قسمة 
المشاع) بين المُلّاك (عند أبي يوسفت) ومالك والشَّافعِيَ وأحمدَ إذا طلب الشَّرِيك 


.)181( واصحيح مسلم'‎ »)١114( «صحيح البخاري!‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقيٌ في «السَّنن الكبرى» )١17775(‏ بلفظ: 'عدّةٌ لله". 
(9؟) ينظر «القنية» (ص/97١).‏ 

(5) أخرجه الذّارقطني (717 5). 


ويبداً يمن ارتفاع الوقفي بعمارته إِنْ وقف على الفقراءء وإِنْ وقف على مُعيِّنِ 


وآخِرٌه للفقراء فهي في ماله. فإنٍ امتنع أو كان كَقيرا احزوايه كا وومكره اجرب 
رده إلى مصرفه. 


ا اط :9 0 0 ص 

ونقضه يُصرّف إلى عمارته. أو يُدَّخَر لوقتٍ الحاجة إليها. 210 
جه جب !!!سبي بحس 
القسمة» وقال أبو حنيفة: لا تجوز القسمة ويّتهايؤون. قيّدنا بِالمُلّاك؛ إذ لا يجوز قسمة 
الوقف بين مصارفه باتفاق الأصحاب. 


(ويبدأً بن ارتفاع الوقفي بعمارته إنْ وف على الفقراء) رط الواقف أو لم 
فرط ان دالوا مدعو نع الدا ا عان :ا فوولا ينا الال غماوة الرفق» 
والفقراء ليس لهم شيءٌ حتى يعمّروا به وأقرب أموالهم غَلَّهُ الوقفي» فيعمّر منها. 

(وإنَ وقف على مُعيّنِ وآخِرٌ رُه'2 للفقراء فهي) أي العمارة (في ماله) أي مال ذلك 
المذوو رت اتعو نسار زكرن الجا بعدرينا وت ادر بطل الخ الى 
وقف عليها. 

(فَإنٍ امتنع) المُعيّن (أو كان فقيرًا آجرّه) أي الوقف (الحاكمُ) لذلك المُعيّن أو 
لغيره بقدر عمارة الوقف على الصّفة التي وقفها الواقفء ولا يُزاد على ذلك إِلّا برضا 
ذلك المُعبّنء وكذا إن كان وقمًا على الفقراء لا يزيد على ذلك في الأصمّ (وعمّره 
امفيك ركه إلى تسرف 0 ف الك ره للح الوا شوو الجودرت عانه 
ولا يجبّر الممتنع على العمارة؛ لِما فيها مِن إتلاف ماله. 

اف حر لراراى فتري رارك زا ترا را اد ار 
لوقتٍ الحاجة إليها) أي إلى العمارة» وفي , عن (إليه؟ أي إلى التقض 


لل في «ك»: (وآجره) بدل (وآخره). 


جم بيو 


٠ 2 : 2 3‏ 2006 2 ور سر : 
وإنْ تعذرٌ صرفه إليها بِيعَ وصرف ثمنه إليهاء ولا يُقِسَمْ النتقض بِينَ مصارفه. 


, 0# 


وإ عد واضر فد أي التّقض (إليها) أي إلى العمارة (بِيعَ) النتقضُ (وصرف تَّمنْه إليها) 
إقامةً للبدل مُقام المُبدَل. 


(ولا يُقسَمُ التقض) ولا ثمنه (بِينَ مَصارفِه) أي مَصارف الوقف. وهم 
عجرن نه لالامعزة زرو لعي وارالة سن لالجو قوقع مدي القواءةو] با ح دين قر 
المنفعة» والعين حقّ الله تعالى؛ فلا يُصرّف إليهم؛ ولذا لا يُباع بعض الوقف لعمارة 
باقيه في الأصمٌ؛ لخروجه بكلّ أجزائه عن قابليّة الملك» وقيل: يجوز؛ لعود الثّمن 
القائم مَقَام ما بيع إليه. 

ولا يُعيد أبو يوسفّ المسجد مِلكَا لبانيه أو وارثه بخراب ما حوله والاستغناء 
عنه؛ لأنَّه إسقاطٌ منه» فلا يعود إلى ملكه» وخالفه محمد وحكم بعوده إلى بانيه أو إلى 
وارثه؛ لأنّهِ عيّته لنوع قربةٍ وقد انقطعث» وصار كحصير المسجد إذا اسّعْنِي عنه إلا 
أن أبا يوسف يقول في الحصير: إِنَّهِ يقل إلى مسجدٍ آخرٌ على الصّحيح من مذهبه أو 
يبيعها القيّم لأجل المسجد. 

ويجوز توسعة المسجد بن الطّريق عند ضيقه وسعة الطّريق» وكذا عكسه؛ لأنَّ 
كلا منهما للمسلمين» وكذا توسعتّه مِن وَقَفِه عند الحاجة بإذن القاضيء ومن ملك 
الغير أيضًا بقيمته» ولو كرمًا عند الحاجة إليهاء بأن يُضيّق على النّاس دفعًا للضّرر 
العام ويُجبّر الخاص بالقيمة. 

هذا وإذا شرط الواقف لإجارته مدَّة لا يُزَاد عليهاء وإلّا فالمختار ألا يزيد في 
الدُور على سنةء وفي الأراضي على ثلاث سنين. 


و ووه 886 ه © © 8 8 © 9 8898 8« < 988 ه 4ه هاه هه ووه ويب ووأوهو ونيو ون وى 


ولا يوجر إِلّا بأجر المثل» ولا تُتقض الإجارة إِنْ زادتٍ الأجرة في المدّة بكثرة 
الرّعْبةَ» يخلاف غلو السّعرء ولا يُؤْجّره الموقوف عليه إِلّا بولاية له عليه» أو نيابة مِن 

ولا تَفسَخ الإجارة بموت المُوْجّرء مُتوليا كان أو قاضيّاء ويضمن منافعه بالخغصب 
في المختارء وكذا منافع مال الأطفال» والمُعدٌ للاستغلال» وهي اختيار المُتأخرين 
دفعًا للمفدين عن ضرر المستضعفين. 

وتجوز الشّهادة بالتتسامع والشّهرة لإثبات أصل الوقف المُتقادم في الأصحٌ» 
كما لا يبسمع شرطه وجهته بالتسامع في الصّحيح. 
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بتخفيف الياء» أي المكروهاتء وهي أعمٌ مِن أنْ تكونّ كراهة تحريم أو تنزيه» 
وقد يُذكّر فيها المباح؛ لدفع توهم كونه مكرومّاء ويّذكّر الفرض؛ ليُعلم أن تركه حرامٌ 
ولقبه القدوري بالحظر والإباحة» ولقبه بعضهم بكتاب الزهد والورع. 

و ع 2 ظٍِ 5 8 5 2 5 ءِ 

(ما كره) أي كل مَكروه تحريمًا (حرامٌ عند محمد ولم يتلفظ به) أي بالحرام» 
بل عدل عنه إلى لفظ المكروه؛ (لعدم القاطع) الال على حُرمته» فهو يسمي ما ثبت 
حرمته بدليل قطعي حراماء وما ثبت بدليل غير قطعيّ مِن خبر آحاد أو قول صحابئّ» 
أو غير ذلك مكرومّاء فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرضء وهذا في 
كراهة التّحريمء أمّا كراهة التَّزِيه فهي في مُقابلة السَنّة. 

(وعندهما) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ما كره ليس بحرامء بل (إلى الحرام 
أقربُ) وهذا فى المكروه التّحريمئ» وأنًا الشََزيهِتُ فإلى الحل أقرب اتفاقًا. 

(الأكل: 

- فرضّ) وكذا الشرب؛ لقوله تعالى: #كُلُواوارَيُوا 4 [البقرة:1] بشرط أن 
يكونَ حلالا؛ لقوله تعالى: لإكلوأمن طْيَبتٍ مَارَرقتكم © [البقرة:07] (إِنَْهَمَ) الأكل (به 
هلاكه) حتى لو جوّع نفسه رياضة حتى ماتء أو امتنع عن أكل الميتة حال المخمصة 
حتى مات مات عاصيا. 


ومَأجورٌ عليه إِنْ مكنّه من صلاته قائماء ومن صومه)» يي إلى الشبع؛ ليزيد 
فونه وحرامٌ فَولّه إلا لقصد قوَّةِ صوم الغده أو لئلّا يستحي ضَيفه. 


- (ومأجورٌ عليه) أي أجر الواجب أو السّنّةَ بالرّيادة على قدر الرّمق وما دون 
الشّبع (إنْ مكنّه من صلاته قائمّاء و) إِنْ مكّنه (من صَويِه) فرضًا. 

- (ومباحٌ إلى الشيع؛ يزيد قُوَّنّه ) : في التَّصرّفات الدّنيويّة» وأمّا لزيادة القوّة ة في 
الطّاعة والعبادة كيفك وقد أغرب العينقُ في اشر شرح تحفة الملوك) حيث قال: 
ومباح» وهو أدنى الشّبع بيّة أن يتَقوّى به على العبادة» قال: وهذا القسم لا أجرٌ فيه ولا 
ا ا ا للم 
وَتوعن الس 4 [التكائر :]01 , 

- (وحرامٌ فُوتّه) أي فوق الشّبع؛ لضرره وإسرافه الممنوع؛ لقوله تعالى: #وَلا 
رمو 4 الاك ولِما في (شعب الإيمان» عن عائشة وََزِيَعَتَا أنَّ رسول الله 
صََلَةعَلَهوَسَلَرَ أراد أن , يشتريّ غلامّاء فألقى بين يديه تمرّاء فأكل الغلام فأكثر, فقال 
نعلت هوسَارَ نر الأكل م شُؤماء فأمر بردّه”" . ولقوله صََتَعَيَهوَسَة : ١إنَّ‏ أكثر النامن 
شب في الدُنيا أَوَلّهُم جوعَايَو م القيامة» ؛ رواه ابن ماجه”” . (الألقصد قوَّةصوم الغي) 
أن يأكل أوّل اليل أو آخره زيادة على الشّبع (أو للا يستحي ضَيقُه) فيمتنع عن الأكل 
م 

ثم لتم بأنواع الفاكهة مباحٌ؛ لقوله تعالى: كاين طِيْبتِ مَارَوٌقتككي »* 
[البقرة:01] أي ل انه وترك المداومة عليه أفضل؛ لظاهر قوله تعالى: “و أَذْهَيمٌ 
فى يأك لديا وأسْمَمتَعُمُ يها 4 [الأحقاف: ]. 


.)17١ص( «منحة الشَّلوك في شرح تحفة الملوك»‎ )١( 
.)071/7( (؟) «اشعب الإيمان!‎ 


() «سئن ابن ماجه؛ (5717261). 


ا 1 207 3 2 
وحل استعمال المُفضض» متقيًا مَوضعَ الفضة. ا تو و وما ا 


م 

وقد أ عو ن نعن :كلظ داو لل ودوه] بده اعد فى بهذا لضا نوات تا 
تطابق ما ذكره مِن دلائلٌ. 

منها قوله: والجمع بين أنواع الأطعمة حراءٌ؛ لأنَّ ذلك إسرافٌ» وهو حرامٌ؛ 
5 سه 3 2 000 
لقوله تعالى: ولا رفوا إَهلَا مح الْمس رفير 6 [الأنعام:41١].‏ 

ومنها قوله: وكذا وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج إليه الآكلون. فَإنّه 
إخواف: فكو سجر اما 

ومنها قوله: وكذائرع الخر على الخراق سر الما لوكي واد عن اتين 
وعلَدْعَنَهُ قال : «ما علمتٌ النْبِيَ صر كيد أكل لي 4ك اقل ولخسر يه مردل بولا 
أكل على خوان)0". 
العا ومسي انرو ووو برو يي 
عليه» وأكل وجهه خاصة وار 

ولا يخفى غرابته؛ لأنّ أمثال ذلك خلاف الأولى» وغايته أنْ يكون كراهة تنزيه 
وأمّا كونه مُحرّمًا أو كراهة تحريم فلا دلالةَ فيما ذكره. فتأمّلء فإنّهِ مَوضع زلل. 

ص 5 هه و ًُ 3 7 0 

(وخل) عند أبي حنيفة (استعمال المفضض) أي المرصع بالفضة» وكذا 
المُضْبِّبِء وهو المشدود بها حال كون المُستعول (مُتَقِيَا) أي مُجتنبًا (موضعٌ الفضّة) 
فنتى فى الكدرنة موضع الفم» وقيل: وموضع اليد في الأخذ. ويتقي في السّرير 


آنا 


.)0785( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


() «منحة السّلوك في شرح تحفة الملوك؛» (800). 


سه ا #س# 2# 1 


والسّرج والكرسيٌ موضع الجلوسء وكذا إذا جعل ذلك في نصل السّيف أو السّكّين 
أو قبضتهماء ولم يضعْ يده في موضع الذّهبٍ والفضّةء وكذا المُفضََّضْ مِن اللُجام 
والرّكاب» وكذا الثُوب فيه كتابةٌ بذهب أو فضَّةٍ لا يُكرّه عند أبي حنيفة؛ لأنَ موضع 
التَضبيب تابع لغيره» فلا يُكرّهء وصار كالجَبّة المَكفوفة بالحرير والوف المُعلّم 
بالحريرء وَالْْصٌ الجسم كيدا وال هيناة والعمامة المعلية لدعي 

وقال أبو يوسف: يُكرّه ذلك؛ لِأنَّ مَن استعمل إناءٌ كان مُستعولَا لكل جزءٍ منه» 
فيُكرّه المُضيِّبٍ مع اتقاء موضع الفضَّةء كما يُكرّه مع استعمال موضعها. وقول محجَدٍ 
يُروى مع أبي حنيفة» ويُروى مع أبي يوسفء وعلى هذا الخلاف إذا جعل ذلك في 
السّقف أو في المسجدء أو جعل حَلقةٌ المرآة من الذّهب أو الفضَّةء أو جعل المُصحَف 
مما أ تنخ شا وهذا كل إذا انا خلس مدهي :وان الدى لالض ناف + 
كالمُموٌه فلا بأس به إجماعا؛ لأنّهِ مُستهلّكُ» فلا عبرةً ببقاء لونه. 

(والأحجار) أي وحلٌ استعمال الأحجار الثّمينة للإباحة العائّة في قوله تعالى: 

هذى حَلَقَلكُم ماف الْرْضٍ ييا 4 [البقرة:14]. وقوله تعالى: # قُلْمَنْحَرَمَزِيئَةَ 

الى لج لادوم © [الأعراف؟*] . 


(لا الذّهب)» أي لا يحل استعمال حلي الذَّهبٍ (والفضّةٍ للرّجال)؛ لما أخرجه 
امجماعة إلا البخاريّ ين حديث عبد الله بن حنين [عن علي بنٍ أبي طالب دعن 1" 


أنَّ رسول الله صََتَعَيوَسلَ «نبى عن اللَّ: 7 تم بالذّهب»)2, 


00 سقط من الشخ الخطيّة» والمعدت من السّننء وه والصوات: 


2 «صحيح مسلما )ملا 1و( سئن أبي داودا (4 64 5) وم سنن التّرمذي» 1770 ). وااسئن النّسائي» 
»)0١1/1/(‏ و«سئن ابن ماجه» (552155). 


جح افمهصلم 


سي بياخ 2 ب سح جيجح يي 


٠. -ٍ 1‏ 2 3 ع هن 00 2 ل 
وخر رمو والمساو ضر ا ررس ادر اكت اودر ال 
صَرَّتَعَتِهِوسَةَ قال: ١‏ 


وم 


حَرّمٌَ لباس لحريو والذمتي على دكن أمنيية رالا لإنائهة»"". 

(إلا خاتم) بالجرٌ على البدل (ومِنطّقةٍ وجلية سيف منها) أي من الفضّةء أمّا 
الخاتم؛ فلما أخرجه الجماعة أنَّ رسول الله صَوَائَعَدِبوَسلَ «اتخذ خاتمًا مِن فضَّةٍ له قَص 
حبشيئٌ» ونّقش فيه محمِّدٌ رسول الله 2". 


0306 


وفي لفظ: (إِنَّ رسول الله مَؤْلَعدووَََ أراد أن يكتبّ إلى بعض الأعاجم, فقيل 
له: إنَّهُم لا يقرؤون كتابًا إلا بخاتم. فانّخَذْ خاتمًا مِن فضَّة ونقش فيه محمّدٌ رسول 
لله» فكان في يده حتى قبضء وفي يد أبي بكر وَيوإيعنهُ حتى فُبض» وفي يد عمرٌ نه 
حتى قُبض» وفي يد عثمالً يَدَإيَعَنه حتى سقط منه في بثر أريس» فأمر بهاء فنرِحَتْ فلم 
يقد عليه» ". 


والعبرة للحَلقَة؛ لأن قوام الخاتم بها دون القَصّء ويجعل الرّجل في لبسه المَصّ 
إلى باطن الكففٌء بخلاف المرأة؛ لأنّه للتَريّن فى حقها. 


2-7 للقاضي والسَّلطان ونحوهما ممِّن يحتاج إلى الختم» والأفضل 
لغيرهم تركه. 


(1) 0 سئن التّرمذي» ( واللّفظ له و«سئن النّسائي» (015). 


000( عع البخاري» (/541/1)) و«(صحيح مسلم) ))5١97(‏ وااس: سئن أبي داود» (5515).) ولاسئن 
الترمذي» ( 05» واسئن النّسائي» (0197)» و( سنن ابن ماجه) (1511). 


(') أخرجه أبو داود (5 .)57١6 47١‏ 


هب ا  _‏ > سسحححححححجحججيييبيجج هه 

وأمّا المنطقة؛ فلما في عيون الأثر؛ لأبي الفتح اليعمريٌء ويُّقال له: ابن سيّد 
النّاس أن النِيَ صَزَدة عسل كان له ينطّقة من أديم مَبشورٍ - أي مَقسُورٍ- للك خلنيا 
وإبويمها وظرفها فض" '". والإبزيم: الذي في رأس الونطقة ونحوها. 


وأا السّيف؛ فلما أخرجه أبو داود والتّرَمذيٌ والنّسائيٌ عن أنس وَبعََعَنةُ قال: 
اكانت قَبيعةٌ سيف رسول الله ص تسل من فضَّدَاء وفي لفظٍ للنسائي !كان نعل 
سيف رسول الله صَزَّنَه مَل من فضَّةٍ وشبيعة سيفه» وما بين ذلك حَلَقٌ مِن فضّة”". 
وفي لفظ: كان جلية سيف رسول الله صَإلتَعَكَهوَسََ من فضّة0". 


وأخرج الطبرانيُ في (معجمه! عن مرزوقٍ الصيقلي «أنه صقل سيف رسول الله 
أ رسك » 2 إن 0 له 1 1 ]| 1 2 0غ)) 2 ضيه 
المعَلِيهوسَلمَ ذا الفقار» وكانت له قبيعة من فضدَء وحلق مِن فضةٍ . والقبيعة بقافٍ 
.83 س 2 دك 2 العامة بعس يي دما .لوم ا ان . 0 0 
فموحدةء ثم ياء تحتية» ثم مهمَلةٍ على زنة (سَفِينة» ما على طرف مقبَض السّيف مِن 


وأخرج عبد الرّرّاق : في مصئّفها عن جعفر بن محمَّدٍ قال رايس تع وضول 


الله انديسل قائمثه مِن فضَّة ونعلّه ون فضَّة وبين ذلك حَلَقٌ من فضَّة وهو عند 


5 7 ا ا 
هؤلاء» يعني بني العباس) 5 


.)5877/5( «عيون الآثر»‎ )١( 

69 « سنن أبى داودا رمه ؟). و«سئن التّرمذي) .))١591(‏ وسئن النّسائى) (60731). 

(9) أخرجه أبو السّيخْ الأصبهانيٌ في «أخلاق النبي» (509))» وذكره ابن القطَّان في ”بيان الوهم والإيهام' 
.)١55/5(‏ 

() "المعجم الكبير؟ (١؟/‏ 759). 


(0) "مصيّف عبد الدَرَّاق» .)1١594(‏ 


وأخرج البيهقيُ عن عثمان بن موسىء عن نافع» عن ابن عمرٌ رضتيعنها أنه 
2 . و - 3 
تقلد سيف عمرٌ يوم قيّل عثمان صَْيّهء:» فكان محلى. قلتٌ: كم كانت حليئّه؟ قال: 


أربعمئة درهم". 
كانتي فته ا تحرو اك نالعال وي انه امعان ان 
الذهبٍ والفضّة بالأكل والنويع رطان كانتي 0 الولكقة ين حسماو لاع 
بميل أو مِن مُكحُلَةٍ من أحدهماء والادّهان بدهن في إناء من أحدهما؛ لعموم النْهي. 
وفي رواية أمَّ سلمة وََلِنَدعَنهَا أ النّبِيَ ووس قال: «الذي يَسْرَبٌ في أنية 


ا عو سس 2 ا الل ار 2 6ل ) 5 و ع2 
كك لفضة إنما يجرجر في يَطَيْهِ نار جهنم رواه ا لشيخان . ومعلى يجرجر يردد. 


ا6ء 


وفي رواية مسلم: «مَن شَرِبَ في إناءٍ مِن ذهب أو فِضَةٍ). وفي أخرى له: إن 
. لعوع "ا زر 3 0 2 
الذي ياكل أو كدت فى أنية الفضة والذهب...)0". 


وفى الكتب السثة مِن رواية عبد الرّحمن بن أبى ليلى قال: استسقى ليه 
دعنك فسقاه مجوسيٌ فى إناء فضّةء فقال: إنى سمعتٌ رسو ل الله صَإَِأَهءَِوسََ يقول: 


١لا‏ تَلبَسُوا الْحَرِيرٌ ولا الدّيبَاج» ولا جرتراقن اله الدقي القع وله تاقوا فى 
2 0 0 وز 0 : 7 
صِحَافِهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة)'. 


(١)«الشَّئن‏ الكبرى» (1/81/5). 
(5) «صحيح البخاري» (0775): صحيح مسلم) .)5١16(‏ 


(*؟) (صحيح مسلم) .)5١565(‏ 
) لاصحيح البيخارى» (655)) واصحيح مسلما (57 2/75١‏ وااسئن أبى داود) (* بالل ولاسلن 
الترمذى» (م/اما)ء وانشين التساقن) (6071)» ول«اسئن ابن ماجه) (7815). 


وحل مسمارٌ ذهب في الخاتم» 21 


وسسس > سح سي ب 2 يب رهز | 
1 32 9 

وكذا يحرم كل استعمال كالأكل بمِلعَقَة الفضة» والاكتحال بميلهاء واتخاذ 

الوكحلة والمرآة والدّواة مِن الفضّةء وما أشبه ذلك من الاستعمال» وروي عن علىٌ 

صدالدْعَنهُ أنه قال: اصنعتٌ طعاماء ور صَبَالندْعَلهوسَلر فجاء فرأى في البيت تصاويرٌ 


فرجع»» رواه ابن ماجه(". أن إجانة الدّعؤة شد ورقة المنكر بدعة. 

ل ل 
الثوب» وجوّز محمد شد الس التي يُخاف شقوطها :ادافين #الفضةه وها سهان ايان 
ض الذهبء وعنهما: الجواز وعدمه. 


َه 


أمّا الجواز؛ فلما في السَّنن سوى «ابن ماجه» عن عبد الرّحمن بن طرفة أن جدَّه 
م 00 5 7 ا م 3 ََ 
يه 0 ود او لاسا حي ل 


لبي صَإِلدَعَنَ فاتَخْذْ أنفا من ذهب”" ٠‏ وفي اامعجم الطَبرانِتَ» بسنده 000 
وا ا ا ا عَلتَدوْسَََ أن 


يشدها بذهب)0". 


لس عن مركم 0 ير ا لو 
001 أن 0 ثنيّة من 0 


.)775969( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 

(؟) ”سنن أبي داود» (4771)؛ و«سئن التّرمذي» ( ؛» و«سئن النّسائي» (0171). 
(*) «المعجم الأوسطا (8706). 

2 «معجم الصحابة» (016). 


و .دو ور - 
ولا يتختم بحديدٍ وصفر وحَجرء 1101000 


ميك ل 00 

وأمّا عدمه عنهما؛ فلأنَ الأصل فيهما النّحريم؛ والإباحة للشّرورة» وقد اندفعت 
بالفضّةء وهي الأدنى» فبقي الذَّهب على التّحريم» والضّرورة لم تندفم في الأنف دونه 
حيث أنتن» كذا ذكره بعض الشُرّاح» وفيه أنَّ نضّه صَوَتعيوَسٌ ابتداءً بانّخاذ الشَّيّه من 
ذهب يأبى عن ذلك فالمُعتمّد أن يُقال: مهما تندفع الضّرورة بالفضّة فلا يجوز بالذّهبٍ 
اعتبارًا للأخفٌ؛ حيث جوّزوا خاتم الفضّة دون لالد والله أعلم. 


(ولا تخت ) أى :لا يمذوة لل جل الم أة أن نى: تَختّم (بحديدٍ وصُّفْرِ) أي نحاس 
أصفر؛ لما أخرجه أبو داود والتّرمذيٌ والنّسائِيٌ عن عبد الله بن بريدةً» عن أبيه قال: 
جاء رجل إلى الثبيَ دك وليه خاتة ين حدين فقال: «ما لي أَرَى عَلَيكَ 
حلي أهل الار؟» ثم جاء وعليه خاتمٌ من يبه فقال: «مالي بد نك رح الأصناء؟» 
فقال: يا رسول الله مِن أي شيءِ أنَخذه؟ قال: «انَخِذّهُ مِن وَرِقٍ» ولا تد تمه مثقالا), 
زاد التَرَمذَيٌ: قبل قبل التّعليم» يي ل «ما لي أَرَى عَلَيِكَ 
ليه أهل الجَنةِ؟ 27 وقال: الصَفْرِ) عوض 'شسْبهِ). انتهى. والشبه محركة وبكسر: 
عاتن الام 

(وحجر) كاليّشْب المشهور باليَشُمء ويقال له: البلور 

واعلم أنه وقع في «الجامع الصَّغيرا : ولا ن: ينحنم إلّا بالفضّة. قال تمدن الاتة 
اليا يريا ا ارايو او 0 


.)0148( سئن أبي داودا (57777). و( سئن التّرمذي» (17/86)» و( سنن النّسائي»‎ ١) 
بلفظ: «ارم عنك حلية أهل الجنة»؛ وقد أخرجها ابن عدي في «الكامل؛‎ )١1785( سنن التّرمذي»‎ )1( 
.)580/5( 


7ت 2 


ولا يَلْبِس رجل حَريرًاء 1100 


1 


0 


و 3 
23 2 
4 5 


لتم باليَشُب”"2 والأصحٌ أنه لا بأس بذلكء وأنَّ مُراده كراهة التَّخْتم بالذّهب 
والحديد على ما ورد به الأثر. وأما اليشُبٍ ونحوه فلا بأس لبتم به كالعقيق» فقد 
ورد أن المي ءوسل تَحْتّم بالعقية”: 

هلأسن التخلوك:فزكل طناك لقولة مسموافة «كذو ا زيك 1 كل تير 4 
[الأعراف:١7]»‏ نه لا يتقدر على أداء الصّلاة إل بستر العورة. وده يجب عليه ستر 
عورته عن غيره؛ ولأنَّ لقت ل تحتمل الحَرّ والبرد» فيحتاج إلى ذلك بالكسوة؛ فصار 
نظير الطّعام والشّرابِء ويُستحبٌ ستر غير العورة؛ لقوله صََتَعيوسَة: إن اللّهَ يُحِبٌ 
أن يَرَى أَثَرَِعمَيهِ على عَبدِ)» رواه التَرمِذَي". 

(ولا يَلَبسُ رجلٌ حَريرً) لما في الصّحيحَين عن ابن عمرٌ بن الخطّاب وَعَإكَاعنة 
رأئ ضله ثرا عقدببات المتعن تقال#بيا وسول انه الو اكقريك هذه افلببستها يوم 
الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله صَإآلتءَلوَسَ: ١إنَّما‏ يَلْبَسٌُ الْحَرِيرٌ فى 
الدخاء ولا نصين لدان الكعرةابب »اريت 0 


اع 1 


2 


بر 0 و اوس 3 3 اي ل 07 ٌ اس 2و سحو 
بأسانيد مُتصلةٍ أن النيع صَوَّْنَهعَلِوَسََ أخذ حريرًا فجعله فى يمينه» وأ: خذ ذهبًا فجعله فى 
00 مو 2 2 ١ ١‏ 
95 52 5 0 5 هه وو > ٠‏ 1 دإلهك 0 © )2 
شماله. ثم قال: «إن عدين خرام على ذكور أمتي حل لوناثهم» 8 


.07 47" اشرح الجامع الصَّغير' للسّرخسي (؟/‎ )١( 

(5) أخرج الطّبرانيُ في "المعجم الأوسط» )1١(‏ خبرًا في فضل التَّتّم بالعقيق بلفظ: "من تَحْتَّم بالعقيق 
لم يزل يرى خيرًا». 

(9) «سنن التّرمذي» (5819). 


:)2 «صحيح البخاري» (885)) وااصحيح مسلم) .)5١54(‏ 
)5( أخرجه أبو داود »)5٠017(‏ والنّسائيٌ .)0١44(‏ وابن ماجه (80960). 


وعن أبي موسى الأشعريّ وََإيَءنة أنّه مَزَتَءَتَووَسَر «أحل الذهب والفضّة 
5-5 ع 3 0 
والحرير للإناث من أمته. وحرم على ذكورها». رواه 006 والنسائيٌ والترمذ 


ضع 10 


(إلَا قَدرَ أربعةٍ أصابع» عرضّاء فإنَّه حلالٌ؛ لما أخرجه مسلمٌ عن قتاددّ عن 
النُعبيّ عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخصاب 25 نه خطب بالجابية فقال: «نهبى 
ني الله مليوس عن لبس الحرير إلا موضع أَصبْعَين» أو ثلاث أو أربع»©. 

ولما في «صحيح مسلم» عن [عبد الله]'" مولى أسماءً بنت أبي بكر وََيدعَنا 
أنّها أخرجت [ إل ]9) طَيَالِسَة كسرَوائيةٌ لها ات وفرجاها مكفوفان بالديباج» 
فقالت: «كانت هذه عند عائشة نشةً يتياه فلما قبضت أخذتهاء وكان لين لَه وَسَلََ 
يلسّسهاء فنحن نغسلها للمرضى يُستشفَى بها)*©. 

[ولفظ البخاريّ في كتاب ب في الأدب) ) فأخرجت له أسماءٌ حِبَّةَ 3 

الِسةٍ عليها لبنة رين فاج إن فَرجّيها مُكفوفان به. فقالت: «هذه جُبّةَ رسول 

الله صَبَِلنَهْعَكِتدِوَسَلَرَ كان يَلبّسها للوفد والجمعة)2). 


)5غ( «سئن التّرمذي» ))١77١(‏ واسنن التنّسائي» (ام/ و(مسند أحمد» .)١96١05(‏ 


0( (اصحيح مسلم» .))5١59(‏ 
(6) في «ص»ء و«داء «ك24: (أبي عبد الله بن أبي عمر) بدل (عبد الله)» وفي س/» ولاغ4؛ و«ن2: (أبي عبد 


ال ل 


6 د 0 ,.)5١:569(‏ 
(5) «الأدب المقرد» (758). 


٠ © «© 8# 88 5 © 9 «© 8 © © ©‏ هوه 6 هه 5ه دوه هه عمو و و وه و ووو واه قا وه ه 


وروى عمرٌ وَوَإئةعنه أنه صََللَءَلهوسَدهَ نبى عن لبوس الحريرء قال: «إِلّا مَكّذا 
ورفع لنارسول الله صََنعَيوَسلَ السّبّابة والوسطى وفتهماءةوواة هيد والشيغانة 
وفي معنى العَلّم الحرير المنسوج بالذّهب. ويحرم لبنةٌ الحرير والدّيباج» وهي قطعة 
ينهما تعلم في جيب القميص والجبّة]7". 

وروى محمد في «الآثارا عن أب حنيفة» عن حمَّادِء عن إبراهيم 95 عمرّ بن 
الخطّاب وَوَآئعَهُ بعث جياه ففتح الله عليهم» وأصابوا غنائم كثيرةٌ» فلمًا أقبلوا وبلغ 
عمر تنا أنّهم قد دتواء خرج بالنأس ليستقبّهم؛ دكا راقيم عرو غم شك 
بالنّا ص لبسوا ما معهم من الحرير والدٌيباج» قلمًّا رآهم عمرٌ وَوإئّئنة غضب» فأعرض 
عنهم؛ [ثْمَّ قال: أَلقُوا ثياب أهل التّار]"". ل الا 
الوا ترون قاو لي . قال: ة خرن لقو عد 


و عدو 


تعمل وهو قول ا حاتي 


وكنااة دري لصوم اذهب لا يكرَه ه إذا كان قدر عرض أربع أصابمً» ولعل 
الحكمة في جواز هذا القدر القليل ين الس والاستعمال؛ ليعلم العبد به ما أعد اله له 
في الآخرة ين لدنه» فيرغب فيما يكون سا لتحصيله» والتّكُة مين الحرير والقَبٌ منه لا 
جره جال؛ لأنّه استعمالٌ تام. 


)غ2 «صحيح البخاري» (45 ولاصحيح مسلم)(59١5)),‏ و(مسئد أحمد) (*49)., 
(؟) ما بين معقوفتين أدرجه التاسخ في «س»»: و«داء و«ص»» قبل متن: (وما نحل القار وريد متم ذل 
الصّحيفة (077)» وهي في «ك) في هذا الموضع؛ وهو الصَّواب. 
3 ٍِ 
22 ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطية؛ وا لمثبت من «ك1. 
(:) «الآثار» (857). 


0 0 
ويتوسذه. وتقرشه 1 12 


جه سس ح ججح جح جب ب 


وتستحب لسن التاتة التحيياة للتجمًا وَالتَريّن وإظهار نعمة الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: مإ قل مَنْحَرَمَزِيئَةَألّه 4 الآية [الأعراف:7م]. ولقوله سبحانه: مَدَأَوَلنا عَيَ لاسا 


سج جو صر 


رك سكم ونا 4 [الأعراف: 5 وهو لباس الْرّينة. ولقوله صَإَْلتَدْءَدِوَسَر: (١‏ 


ره 


ل عَبِدِهِ)» رواه التَرَمِذْئٌ!". 


5 


وقد روي أن أبا حنيفة ارتدى برداء قيمته أربعمئة دينار. 
وأمّا إذا لبس لسن الزينة للتّفاخر وإظهار التَكانُ فهو حرام ليس فيه كلام. 
م لامع 6. ا 000 

(ويتوسّده) أي يجوز أن يجعل الحرير وسادة أي مخدة (ويّفرشه) ويستر به بابه 
عند أبى حنيفة وقالا: يكرّه؛ للعمومات» ولأنّه مِن زيٌ المُترفين» وهيعة | لمتنعمين من 
الكفار والفجّار» وقد ذمّهم الله تعالى بقوله: ل#أَذْهيم هب ييف حيإيك لديا وأَسْتَمَتعمٌ 
بآ # [الأحقاف:١7]»‏ وبقولهما قال مالك 0 وهو الصّحيح؛ لِما في 0 
البخاري» عن ابن أبي ليلى» عن حذيفة يعَيدعَنةُ قال: «نهانا رسول الله صَإِدَعيدَسَرٌ 
أن نشرب في آنية الذهب والفضّةء وأنْ نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والدّيباج» وأن 
نجلس عليهما»". 

ولآبى حنيفة ما أخرجه ابن سعدٍ فى «الطبقات» فى ترجمة ابن عبّاس وعسعنها' 
عن راشدٍ مولى لبني عامرٍ قال: «رأيتٌ على فراش ابن عباس وَوَزْئءَن مِرفَقَةَ حرير ». 
وما أخرجه عن مؤذن بنى وداعة قال: «دخلتٌ على ابن عبّاس رََْئَءَ:م وهو مبَّكِيمْ على 
مرفْقَة حرير» وسعيدٌ بن جبير عند رجليه وهو يقول: انظر كيف تحدّث عنيء فإنَّك 
مفظل* ع ا 1 
)00( «سئن التّرمذي» (5819). 


(0؟) «صحيح البخاري» (/08177) بلفظ: «وأن نجلس عليه». 
(5) «الطّبقات الكبير» (5/ 47 7). 


1 إن و 
ويَلبَسٌ ما سُداه إبْرِيسَمٌ ولحمّته غيرُه» وعكسه في حرب فقط او طق ال اوم الا 10 


ومحصسيح جح بس جب ع رد 11 

(ويلبّس) الرّجل (ما سداة) بك اذل" يغ طوله (إِيْرِيسَمُ) بكسر الهمزة 
والرّاءء وفتح السّين المُهمّلة: الحرير (ولّحَمَنْه) بضحٌ لامهء أي عرضه (غيرٌه) أي 
غير إنريسَّم» مِن قطن وكَنَّانٍ وصوفيء ويستوي فيه الحرب وغيره؛ لما روى عبد 
الرَّرّاق في ١مصئّفه!‏ عن وهب بن كيسان أنَّه قال: ١رأيتٌُ‏ سبّةٌ مِن أصحاب رسول الله 
تايوه يبتسون الخرّ: سعدٌ بن أبي وقاصء وابن عمرّء وجابرٌ بن عبد الله. ا 
ال 6 . والخزُ هو المُسدَّى بالحرير» ولما في 

سئن أبي داود" عن خصينيء عن عكرمة» عن ابن عبَّاسٍ يمنا قال: (إنَّما نب لني 

تيوس عن الثوب المُصمّت من الحرير»”". 

فأمًا العَلّم من الحريرء وسّدى الثُوب فلا بس به» ولأنَ النُوب إِنّما يصير ثوا 
بالسّسح وهو يتم بالْحمة: ؛ فكانت هي المُعتبّرة دون السَّدَّى. وقال أبو يوسف: لا أرى 
سا بحشو الم لأنَ الثوب ملبوس» والحشو غير ملبوس. 

(و) يلبّس (عكسه) وهوما لْحمنه إِيْرِيِسَمء وسّداه غيرّه (في حرب فقط) أي ولا 
يلبّس في غيرهاء وأمًّا الخالص فلا يلبّس في الحرب عند أبي حنيفة» ويلبّس عندهماء 
وهو قول مالك والشَّافعت؛ أنه أرفع للسّلاح 5-5 للعدى ولأبي حنيفة 9 
الضوفق التّاهية عن لبسه لم تفصّل بين حالٍ وحالٍء ورفع السّلاح والهيبة يتحصلان 
بالمخلوط الذي لُحمّته حريرٌ. 


)١(‏ المشهورٌ أنّها بالفتح فد لمن انوك وبالضّمٌ للمهملء كما في «المصباح المنير؛ (سدي). 
و١مختار‏ الصّحاح! (سدى). 


(0) «مصيّف عبد الدَزَّاق) .)51١717(‏ 


(9) 7 سكن ابي داودا (5066). 


وكره إلباس الصَّبِّ ذهبًا أو حريرًا. 


ويَنظرٌ الرَّجلٌ ِ من الرّجلٍِء والمرأةٌ من المرأةٍ والرّجلٍِء سوى ما بِينَ السَرّة والرٌكبة 


5 


ا ا م ع ا و 
2 2 يِِ 

ا ا 0 

وفي «طبقات ابن سعدٍ) بسنده إلى الحسن قال: «كان المسلمون يَلبّسون الحرير 
في الحرب»”". انتهى. وهو على تقدير صكّته قابلٌ للتّأويل كما لا يخفى. 

(وكُره إلباس الصَّبِيَ ذهبًا أو حريرًا)؛ لأنَّ الصَّبِيَ [: يُمنع](" مما لا يجوز له 
في الشّرِع إذا كبر؛ ليألف ذلكء ألا ترى أنّا نَمنعه من شرب الخمره ونأخذه بالصّوم 
والصّلاة؟ خلافًا لمالكِ والشّافعِيَ؛ لعدم كونه مُخاطبًا. 

[تَحديدٌ عَورةٍ المرأةٍ والرّجلٍ] 
(وَيَنظرٌ الرَّجلٌ من الرّجِلٍ و) تَنظرٌ (المرأةٌ و من المرأةٍ و) مِن (الرّجِلٍ) الأجنبيّ 
و 

إذاأكلت النهوة روم ماع اللا ورد هتاكز رتعز هارع وما غةاهنا: 
فلن اله ليست بعورة؛ لمااروى أحمل فى «مسنده»؛ وابن حيّان فى اصحيحه), 

ِ ص . جم .يس ث أ ه 
والبيهقيُ في «سننه» عن ابن عونٍ» عن عمير بن إسحاق قال: كنت أمشي مع الحسن بن 
ست و ا ل لي الا د 


)1( «الكامل» (5/ ١٠غ8).‏ 
(؟) «الطَّبقات الكبير» (/ .)١717‏ 


فيه ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطّية» وهو مثبثٌ من «2). 


يقيّل قال: 2 ٠.‏ عن بطنه» فقيّل سُدّته2"0» ولو كانثُ مِن العورة لَّما َه ٠.‏ | || ولا 
قبّلها أبو هريرةً يَدََتَعَنهاه وما تحت السَّرّة إلى الزكبة عورة؛ لما مرّ في شروط الصّلاة. 


وأمّا نظر المرأة من المرأة؛ فلوجود المجانسة بين المرأتين» وانعدام الشهوة 
غالبًا من الطرفين كما في نظر الرّجل من الرّجل إذا لم يكن أمرد حسناء أو لا ينظر إليه 
فغية الهو 
وأمّا نظرها مِن الرّجل؛ فلأن الرّجل يعمل شُغله مُتجرّدًا غالبّاء فلو لم يجز لها 
التّظر إليه لضاق الأمر على النّاس» وفى كتاب المشنه يلالا إن تر المرأة 
إلى الرّجل الأجنبيٌ بمنزلة نظر الرّجل إلى محارمه» فلا يجوز لها أن تنظرٌ إلى البطن 
3 06 01 5 5 0 عٍِ و 
والظهر؛ لأن النَظر إلى خلاف الجنس أغلظ» وعلى الرّواية الأولى يجوزء وهو الأصحٌ. 
ولو نظرت المرأة إلى ما يجوز لها النظر منه وفي قلبها شهوة؛ أو في أكبر رأيها 
أنّها تشتهي» أو شكت ذلك استّحبٌ لها أنْ تَعْضَّ بصرهاء بخلاف الرّجل إذا نظر مِن 
المرأة إلى ما يجوز له التّظر منهاء وهو الوجه والكف. فإنَهِ يض بصره حتمًا مع خوف 
الشَّهوة؟ لقوله صَإَتَعَيوسةّ: «كَتَبَ الله عَلى ابن آدمّ نَصيبَةُ مِنَ الزّناء يدرك ذَّلكَ لا 
مَحالَة فالعَينانٍ زِناهُما النْظَرٌ... » الحديث. رواه مسله". 
(ومن مَحرّمِه) أي وينظر الرّجل مِن مَحرّمه. وهي من لا يجوز المناكحة 
بينه وبينها على التابيد بنسب أو سببء ون رضاع أو مُصامَرةٍ بنكاح أو سفاح 


)١(‏ «مسنئد أحمد) 1 ولصحيح أبن حبّان» لكي و«السّنن الكبرى» 107 ؟9), 
68 ينظر «الأصل» (9/١؟").‏ 


(؟) الصحيح مسلم) (5791). 


ومن أمَةِ غيرِه إلى ما وَراءَ الظهر والبطن والمَّخِذ ل ا 


+وحح ع جح ب ا ا ا تت ا لو ا ا يي 
(ومن أَمٍَ َيِرِه) قِنَا كانت أو مُدتّرةً أ ومُكاتبة أو أمَّ ولب (إلى مَاوَراءَ الظَّهرٍ والبطن 
وَالمَخِذْ) أي ما عدا هذه الأشياءء أمّا المَحرّم؛ فلقوله تعالى: #وَلا بر زِيتَتَهُنٌ إلا 
لبعولتَهرك 4 الآية [الثُور:1]. والمراد -والله أعلم- مواضع زينتهنٌ» وما عدا البطن 
والفخذ ماح ضع الزّينة. وقد قال علِيٌ وابن عباس وعيئعَنار: الزيئة هي الكحل والخاتم؛ 
رواه [الطَبرَي]”" والبيهقك”". اح روات سعيدا ره 1 والكفٌء وفي رواية 
عنه: لاما طهر مدياقالة الوجه والكمّان» وهكذا عن عائشة ة ولدَئِعَنهَ! '". 

أأة غي؛ فلا الأ تخرج حراج مولاها وتخم أضا وهي في ياب 
مهنتها» فصار انيه حارج البيت في حقٌ الأجانب كحال المرأة داخله في حقٌ محارم 
الأقارب؛ فلا يحل التّطر إلى بطنها وفرجهاء خلائًا يم يقوله محمّد بن مقاتل أنه اح 
ما دون السّرّة إلى الركبة» وحجّته قول ابن عبّاسٍ 95:: من أراد أن يشتريّ جارية 
فلينظر إليها إلا موضع المئزر. ولتعامّل أهل الحرمّين. 

وأمّا الخلوة بهاء والسّفر بها فقيل: يُباح كما في المحارم؛ وإليه مال شمس الأائمّة 
السّرِحْسي؛ لأنَّ المولى قد يحتاج أن يبعثها في حاجته إلى بلدةٍ أخرى» ولا تجد 
مَحرّمًا يسافرٌ معهاء وقيل: لا يُباح؛ لعدم الضّرورة؛ وإليه مال الحاكم الشَّهِيد؛ لقوله 
عي هاصَلاهوَالسَكام : لا يبيئن وَجُلٌ عِندَ امر َأ إلا أنْ يَكُونَ ناكِحًا أو ذارَحمِ) أي محرم. 


رواه مسل”'. 


ك5 في التسخ الخطيّة (الطَرانِقُ) بدل (الطّبري): والمثبت هو الصّواب» والموافق لما في «نصب الرّاية» 
(53994/5). 

(؟) «تفسير الطَّبري» »)١97/14(‏ و«السّئن الكبرى» (7715)» ولم نقف على رواية عل يَتْتََنك وقد 
قال عنها الزّيلعيٌ في «نصب الرّاية؛ (4/ 779): وأمّا الرّوايةٌ عن علي فغريبٌ. 

(©) أخرجه البيهقيٌ في «السَّنن الكبرى» (7711). 

6 «اصحيح مسلم) .)1١11/١(‏ 


ب يبب ا ا يي 
ةَ 1 : 3 8 2 ًَ ا 
وقوله صَزَلنَعلِهوَسَ: «لا يَحْلوَنَ رَجُلْ بامرّأة فإن الشيطان ثالثهما». رواه ابن 


حيان فى (صعحرحه )200. 


وقد ذكر أبو بكر الوَازِيٌ 5 «أحكام القرآن» عن ابن مسعود وِدَبَيَدْءَنْهُ ومجاهل 
والحسن وابن سيرينَ وسعيد بن المسيّب أنّهم تأوّلوا: قوله تعالى: لأأَوٌمَامَلَكتَ 
1 يَمنمْهِنَ # [الثور:9] على الإماء”". قلتٌ: : ويُؤيّده الإجماع عليه في قوله عَرَوِجَلّ: إل 
رهم أَوَمَامَكَكنْ تممه # [المؤمنون:1]. 

(و) ينظر الرَّجِلٌ (من الأجنبيّة و) من (السيّدةٍ إلى الوجه والكفّين)؛ لأنها مُحتاجة 
إلى إبداء ذلك؛ لحاجتها إلى الإشهاد. وإلى الأخذ والإعطاء» ومواضع الصّرورة 
مُستئناةٌ من قواعد الشّرِعَء والقدم كالوجه في رواية الحسن كما ذكره الطّحاويٌ؛ لأنّها 
تحتاج إلى إبداء قّدمها إذا مشت حافيةٌ أو مُنتمّلكَ وقد لا تجد خمًا في كل وقت. 

وأمًّا ما ذكره في «الهداية» عن عليٌ صَعَإَئَهءنة: «مَن نظر إلى محاسن امرأةٍ أجنبيّة 
عن شهوة صب الله في عينيه الآنك يوم القيامة»)”©. فالمعروف من هذا الحديث: امَنٍ 
استّمَعَ إلى حَدِيثِ قوم ومُمْ له كارهُونَ صب في أَذنو الآتكُ يَومَ القيامة». وهو حديثٌ 
صحيح روأه الببخارينٌ80) 


.)7١99( «صحيح ابن حبّان»‎ )١( 
.)١7/5 /5( «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)5548 /5( (؟) «الهداية»‎ 

(:) «صحيح البخاري»(55١07).‏ 


وشْرِطَ الأمن عن الشّهوق إلا عند الصوورة كالقضاء. والشهادة وإرادة التكاحء 
والشّراءِء والمُداواق ويَنظهٌ إ إلى موضع المرض بِقَدرٍ الضَرورة. 


ا م ع ع ب 
(وشرط) في حل التّظر (الأمنٌ عن الشَّهوة) فإذا لم يؤمنٌ لم يحلّ التّطر؛ احترادًا 
عن الوقوع في الحرام (إِلَا عند الضَّرورةٍ كالقضاءٍ والشَّهادةٍ) أي أدائها؛ لضرورة إحياء 
قوق الناس. 
وقيّدنا بأدائها؛ لأنَّ النّظر لتحمُّلها لا يباح مع الشيوة على الأصحٌ؛ اه 
من لا ي* يشتهي» فلا ضرورة. 


(و) إل عند (إرادةٍ النكاح) لإطلاق ما أخرجه النّسائيٌ والتَرمذيٌ وقال: حديثٌ 
حسرٌ» عن المغيرة بن شعبة وََتَعَه أنه خطب امرأةٌ فقال له انين صَرَتَاعيدوْسله: «انظز 
ليها فَإنّهُ أحرّى أن يُوْدَمَ بيكُما)”". أي أنْ تدومٌ المودّة بب: بينكماء وقد رُوي مِن طرق. 

وأخرج شاع عن ابي سازع» عن أي عزيرة ياتا قال: خط رجل امرأة مين 
الأتضاة فقال له رسول الله صَََْلتَدْعَوِوسَ: «اذهت ا إِلَيهاء إن في أعين الأنصَار 
ل وَلأن المقصود إقامة الَقق لا قضاء الشهرة: 

(و) إِلّا عند (الشّراءِ) أي شراء الأَمَة؛ لأنَّه في معنى إرادة التُكاح. 

(و) إِلَّا عند (المُداواة) بقدر الحاجة (ويَنظرٌ) الرّجل الطّبيب (إلى موضع 
المرض بقَدر الضرورة) وصار كنظر الخافض والختّان إلى مَوضع الخفض والختان» 
١ 2 1 1 0 5‏ 3 06 ع 

ويجوز للرّجل النظر إلى موضع الاحتقان مِن الرجل عند الضرورة؛ لآنه مداواة. 


01م سنن الترمذي» (/ا4م )٠‏ وااسنن النّسائي» (71778). 


(1) لاصحيح مسلم» .)١5785(‏ 


(والخصيٌ ونحؤه) من المجبوب والمُّخنْث (كالفحل) الخالص في كم 
ا رن م رد ات الخصاء مُثلةٌ» فلا يُبيح ما كان حرام 
قبله. ذكره في «المبسوط)”". وقيل: هو أشدٌّ النّاس جماعاء فإنَّهِ لا تفتر آلته بالإنزال» 


وكذا المجبوب؛ أنه قد معيدق 11 ابوروا د كان عشم تلاقف ف اوه تق بن حفن 
بعض مشايخنا في حقّه الاختلاط بالنّساء؛ لوقوع الأمن مِن الفتنة» وقد قال تعالى: 
وأالتيوت غير أ الا ارب مِنَاليَجَالٍ © [الثور:1] فقيل: هو المجبوب الذي جنت 
مَاوَموالأضح أله لأ يحل لةاذلك؛ لعمؤم التُصوض: 

وكذا المُحنّث في الرّديء من الأفعال؛ لأنّه كغيره مِن الرّجالء بل هو مِن 
التاق فتن عن لشبان انا رجا ف داق سقافه1 و لاف كراشتو 
التساءء ولا يكون مُحَنَنًا في الرّديء من الأفعال» فقد رخص بعض مشايخنا في ترك 
مثله مع النّساءء وهو أحد تأويل قوله تعالى: #أوالتيعيدت 4. وقيل: المراد الأبله 
الذي لا يدري ما يصنع بالتّساءء وإِنّما همّته بطئه. 
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والأصحٌّ أن نقول: إِنَّه مِن المتشابه» وقوله عَرَيَسَل: لأثل للمْؤْمي يَحْضوانَ 

لد مُحكمٌ فتأخذ بالمُحكّم ونقول: كل من كان مِن الرّجال 
اسل ل رمع ا ساس ب لد مرا 1 
يكون صغيرًاء فحينئدٍ لا بأسّ به؟ لقوله تعالى: لأ ولف الذي لو يظهروا عل عور 
ألْيْسَلِهِ © [الثُور :1 "] كذا ذكره بعض علمائنا 


والأظهر أنه يس من المُتشابه» ولو اختّلف في معناهء فإنّ مآل الكلّ إلى اشتراط 
عدم الشّهوة» كما هو منصوصٌ عليه في قوله سبحانه: غير ىأل لَه مِنَالرَيَالٍ أو 


.)١1719/١١( «المبسوط؛ للشسّرخسي‎ )١( 


0 2 
وإلى كل أعضاء مَن يحل بيتهما الوطع»..... 


#وسمس ع بح ب ع ع حي تي : 
أل لظفْ لألزت رََّ يظهروأ عل عوراتٍ الْنَسَآِ [الثور:91]ء ولا عل أن يكون الموصول 


.- 
ص 


نعتًا للرّجال والأطفال. والله تعالى أعلم بالأحوال. 


(وإلى) أي ينظر الرّجل ولو بشهوة إلى (كلّ أعضاءٍ من بحل بيتهما الوطٌ) 
وهي زوجته وأَمنه؛ لأنَّ ما فوق النّظر مِن المسيس والغشيان يُباح له فالتّظر أولى» 
ولقوله. تعالى: .اودوع حنظرة 3 لاك نيما لكك لتم ومع 
مَلْوْمينَ # [المعارج:4؟5-١7].‏ ولما في السّنن الأربعة عن مهز بن حكيم) عن أبيه» عن 0 
معاوية بن حيدة ولتَدْعَنهُ قال: للشجيا سرك القن عور نا مانا ينها وما نذر؟ قال: 
«احفّظ عَورَتَكَ إِلُامِن رَّوجَتِكَء أو ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ». قال: قلتٌ: يارسول اللهء لو كان 
القوم بعضهم في بعضص؟ قال: (إِنِ استَطّعتٌ أن يا د قلا يَرَيَنها». قال: قلتت: 
يوسو الله إذا كان أحدنا حاليا؟ فال اقاة اح أن بكم مو الات وده 
التَرَمذَيٌ ورواه الحاكم وصحّح إسناده0©. 


وفي «معجم الطَبرانِيَ» بسنده إلى [سعد]”" بن مسعودٍ الكنديٌ» قال: أتى عثمانٌ 

بن مظعونٍ وَليهَعَنهُ إلى رسول الله صَزَلَءََوسَهَ فقال: يا رسول الله ني أ ستحي أن يَرى 

أهلي عورتي. قال: «ولِم وَقَد جَعَلَك الله لَهُم وَجَعَلَهُمُ اللّك؟) قال: أكره ذلك. قال: 
0 


افانى” يرو نه من و و آراة فنهر ا قال: أنك نا سيو لاش قال أتاف قال ف ينك اذا 

لمن يرزنة فىء زاراه يهن ار عيبو فمن د / 
0 00 5 000 و عم و . مره 2-56 2 

يارسو ل الله ؟ فلما أدبر عثمان ركواللة: : قال صيإااللهعلِدِوْسَلمَ: «(إن ابن" مَظْعُونٍ لحب ستير ا 


)١(‏ سنن أبى داود» »)5٠١1/(‏ و١سنئن‏ الترمذي» (6) و«سئن ابن ماجه» »)١1170(‏ وعزاه الزيلعٌ 
في «نصب الرّاية» (5/ 40؟) إلى النسائي» ولم نقف عليه عنده. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في اديع الخطة: (سعيد) بدل (سعد). والمثبت من «ك). 


(©) «المعجم الكبير» (7037//9). 


21 3 عع 0 ساس سدم 3 ا : ؟ 5 4 - 
واما حديث عائشة رجوالتمعنها «أنه ما راى فرجى ولا رايت فرجهاء كما رواه 


ارماك ا السّمائل)27, لغلة من خصائصها. 


وكان ابن عمرٌ يَعَِيَمَنها يقول: «الأولى أنْ ينظرٌ ليكونّ أبلغ في تحصيل 
مع اللذة. 
2 3 رز 7 02 041 عو 7 5 
وروى ابن عدي عن ابن عبَّاس صََيَْنْه مرفوعا: «أَنَهُيُورث العَمَى)”". وضعّف. 
وأكااقول متاحب «الهداية4: لآن ذلاف حي النظر إل «العويرةت تورف النمنان لؤروة 
الأثر)» فغير معروفي. 
2 و 8 7 3 9 
(وما نظره مسّة)؛ تحقق الحاجة إليم, ذلك في المخالطة مع قلة الشهوة 
: شي عه 
في المّحارم. وهذا في غير نظر المرأة مِن الأجنبئ» ونظر الرّجل من الأجنبيّة» حتى 
4200 2 م 9 . 016 :5 
لا يجوز للرجل مس وجه الاجنبية ولا كفيهاء ويجوز له مس ما يَنظر مِن محارمه. إلا 
ذخاف علبهاء | وظلن تنب الو ننه عمسن لا ومشياك ولخومظر البيابؤلة فلن 
بهاء ولا بس بالمُسافرة بهاء فإنٍ احتاجت إلى الإركاب والإنزال» ولم يُمكنْها الرُكوب 
بنفسهاء فلا بأس بأنْ يمسّ مِن وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما إِنْ أُمِن 
الخيوؤةوإن خافها غلهاء على شمف ارك أو فيك عونب :3ك ميد 


)01 «الشّمائل المحمّديّة؛ (؟74) بلفظ: «ما نظرت إلى فرج رسول الله مَآنَعوسلَ أو قالت: ما رأيت فرج 
رسول الله صََّلتَهعَْدِوسَةَ قط). 

(0) قال عنه الزّيلعيُ في «نصب الرّاية؛ (5/ 754): غريبٌ جدًا. وابن حجر فى «الدّراية» (574/5): 
لم أجده. ْ 

2 «الكامل» (؟/ 556). 

.)7309١ /4( «الهداية»‎ ):( 


ييه بس سس بجي ببح | 


ا 


وأمّا عبد المرأة فكالأجنبي عندناء وجعل مالك 0-00 تولب قي 
الرّجل إلى ذوات محارمه؛ لقوله تعالى: #أَوْما ملكت أن مين لتر ]ول جوز 
أنْ يُحملٌ على الإماء؛ لأنّهِنَّ دخلنَ في قوله: م#أَوَضسَِهِنَ 4 [الثُور:1]. 

قلنا: المراد بالنّصّ الإماء للتأكيد والمبالغة؛ لِمَا في «مصنّف ابن أبي شيبة» عن 
سعيد بن المسيّب أنه قال: لا تَعرّتَكم الآية» إِنّما عني به الإماء؛ ولم يعن به العبيد» وعن 
ل ا 

[مسألة] 

ولا يُكرّه الرّتيمة» وهي خيطٌ يُربط في الأصبع والخاتم؛ ليتذكّر به الحاجة؛ لأنَّه 

من عادات العربء قال الشّاعر : 


إذاا لع فكي عجان في مويك فَلَيِسَ بمُغْنعَنَكَ عَقَدٌ الرَّتاقِم 


ورف ويدار لكوي عرو رول اد يوئر عدر 
وشدْعنها 3 لتب ص َلتَدعَليِِوَسَلَرَ كان إذا أ* شفق من الحاجة أن بنساها رَبَط في ا 
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خط اليذكره]ة” إلا أن فز عله شبعنا 
[مسألة] 
وخور أن يعزل 3 امرأته بإذنباء وعن أمته بدويه» ان الأوّل؟؛ فلما في ااستن ابن 
ماجه» عن عمرٌ بن المخطاب وتَئعَنة أن الي صَرَدعِيومَةٌ انيّى عن أن يعزل عن الحُرّة 
إِلَانا بإذنها)”". 


.)1417574181516( «مصتف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
عزاه إليه الزَّيلعيٌ في «نصب الرّاية» (718/4) ولم نقف عليه.‎ )5( 


(9) «سئن ابن ماجه» .)١978(‏ 


وإذا حَدَتَ يلك أمٍَ ولو يكرا أو مشر اَممّنْ لايَطَؤُها حَرمَ وَطؤّها ودّوا عِيه حتى تُستيرٌ أ 
بحيضو بعد القبض فِيمَنْ تَحِيض»ء وبشهر ني ذاتٍ شهر» وبوّضع الحمل في الحامل. 


وأمًا الثّاني؛ فلما في "صحيح مسلم" عن جابر وعَلْتَدعَنَهُ قال: جاء 500 
الأنصار إلى رسول الله صََتَامدِيوسَكَ فقال: 00 أطوف عليهاء وأنا أكره أنْ 
لحر سوا اجو ال اجات بلي . فلبث الرّجلء ثم أتاه فقال: إِنَ 
التخاوية اقل نيلت قال كذ أختر تك انياش مها ها عدو [يخم0: 

والاران ألا بنرك تنمدا ل عرورة ا العنةه وكا ارريضة ةا رول 
الأولى أن ينظرٌ إلى فرج امرأته حال الوقوع؛ ليكونّ أبلغ في تحصيل اللّذة. قلت 
والطّبائع مُختلفة 

(وإذا حَدَثَ ملك أمَِ) بشراءء أو هبة» أو إرثء أو وصيَّة أو غيرها (ولو بكرًا) 
أو صغيرةً (أو مُسْتَراةَ ممَّنْ لا يَطُؤّها) بأن اش: شتراها من مَحرّمهاء أو مِنٍ امرأق أو من 
د وَطْؤُّها ودَواعِيه) ين اللّمس وغيره (حتى ُستبرَاً بحيضة بعدّ القبض 
فيمَنْ تَحِيض) وبشهر في ذاتٍ شهر) لإياس أو صغر (وبوّضع الحمل في الحاملٍ)؛ 
ِمَا أخرجه أبو داود والحاكم وقال: بجح على ار مدا عن أبي سعيلٍ الخدري 

تعن أن الي صوَدََكِوَسَة قال في سبايا أوطاس : لا تُوطأ حايلٌ حتى تَضَمَ وَلا 


ير ذاتِ حمل حتى تَحِض حَيضَة 
وفي لفظ لأبي داوة :لايل لامري يمن بالله وَاليّوم الآخِرٍ يسقِي ماءه زَرعَ غيرِه 
وَلايَحِلٌ لامرئ يُوْمِرُ بالل له وَاليُوم الآخر أَنْيَة عَم عَلى امرَأةٍ م من السّبِي حتى يَستَب ه00" 


١ )5(‏ سئن أبي داودا (/61١5؟)»‏ و«المستدرك» ,.)79/84٠(‏ 


(9) 0 سئن أبي داود)ا (64١7؟).‏ 


حص حِيلةٌ إسقاطه | إن عَم عدمَ وَطءٍِ بائيها في هذا الطهر. وهي إِنّْ لم تكن تحتّه 


كر 04 َ 
1 ل 9 51777 
ا 010 


وفي امصنّف ابن أبي شيبةٌ؛ عن علي يدنه قال: «نبى رسول الله صَرْلتَعلوَسَةَ 
أن ُوطأً الحامل حتى تضع» أو الحائل حتى يستبرئها بحيضة»”". 

وحَرم دواعي الوطء كما في الشلّهار؛ لأنّها قد تفضي إليه» وما يفضي إلى الحرام 
حرامٌء لحديث الرّاعي حول الحمى”". 

وإنّما حل الدّواعي في الحيض «الصّوم؛ لأنَّ الوطء حرم في الحيض لمعنى 
الأذى» وذلك لا يوجد في الدّواعي» ولأنَّ الصّوم قد يمتدٌ إلى شهرء 3 إلى 
الحرج» كذا قالوه. والأولى أَنْ يُقَالَ: إِنَّهِ استفيد من الأحاديث الواردة فيهما 

(و رخص حِيلة إسقاطه) أي الاستبراء (إنْ عَم عدم وَطءِ بائهها في هذا الطَهر) 
اعلم أن أبا يوسف رخص الحيلة» وخالفه محمِّدٌ وكرهه؛ لأنَ الفرار من الأحكام 
الرعبة ليس من الغلذى المومنين» تنكو اله اكسالهاسبيب القزازة ولأبى يوسف أن 
هذا منعٌ عن وجوب الاستبراء ورفعٌ لثبوته» فلا تكرّه الحيلة في إسقاطه كما لا يُكرّه في 
إسقاط الرّباء وأخذ المشايخ بقول أبي يوسف إِنْ عَم المشتري عدم وطء البائع لها في 
ذلك الطهرء وبقول محمَّدٍ إِنْ عَلم وطء البائع لها فيه 

دعن الى برطت أن اناد سا سسا ود دان ولراك انر نا 
إن هذا حكمةٌ الاستبراء» والحُكم يَتَعلّق بالعلّة لا بالحكمة؛ لرطوما تنيع ا للعاقةة 

ريعي ) أي الخيلة إن لم تكن تحت خرة أر يتكيهها» أي يرز جها تيل الشراء انم 

يشتربها) كذا في «الهداية»7. وشّرط د بعضهم أنْ يقبضّها قبل الشّراءء وقيل: يتزوّجها 
5000 


.)١851/9( «مصدّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)١6989( يعني حديث: «الحلال بِينْ والحرام 00 أخر جه البخاري (؟55)) ومسلم‎ 00 
.)07/ /5( «الهداية»‎ )0( 


وإنْ كانث أن بُنكِحَها لآحَرَه ئمّ يشتري أو يَقبضٌ» ثم يُطلق. 
ومن فعل بشهوةٍ إحدّى دواعي الوطهء بِأمَئّيه -لا تَجتمعانٍ نِكاحًا- حَرّمَ علي 
وَطؤّهما بدّواعِيه حتى يُحرّمَ إحداهماء.... 


هه نت تل ال ل ل هيسايس اسن 

(وَإنْ كانث) تحته حُرَّةٌ (أنْ يُكِحَها) أي يزوّجها البائع قبل الشّراء أو المُشتري 
بل افيض لعز )نونو ريه أو يشعوط أن يكرة اميعابيت ره بعري ) المشدري رذ 
كان الإنكاح قبل الشّراء (أو يَقبضٌ) المشتري إِنْ كان بعد الشّراء قبل القبض (ثمّ يُطلَقٌ) 
ذلك الرّوج أو من أمرها بيذه. 

ومن الحيلة أنْ يشتريّها ويقبضّها فيُكاتبّهاء ثمّ يفسخ العقد برضاها؛ لأنَّ بعقد 
الكتابة حَرّمتْ عليه؛ ثمّ بعجزها صارث كالمُطلّقة قبل الدّخول» وهذا سهل الوصول. 

(ومن فعل بشهوةٍ إحدّى دواعي الوطءِ) وهي القبلة» والمسٌء والنظر إلى 
المَرجِ (بأمَيّه) حال كوبما (لا تجتوعانٍ نِكاحًاء حَرُمَ عليه وَطؤُّهما بدَواعِيه حتى 
يحرم إحداهما) بتمليك كلّها أو بعضهاء أو بإنكاحها نكاحًا صحيحًا أو إعتاقها كلّها 
أو بعضها؛ لأنَّ الجمع بين الأختّين المملوكتّين لا يجوز وطتَاءِ لإطلاق قوله تعالى: 
«وآن تَجسَعُ وبرت الَُْكَيْن4 الشساء:7]؛ لأنّ المراد به الجمع بينهما وطنًا 
وعقدًا؛ لأنَّه معطوفٌ على المُحرّمات وطبًا وعقدًاء ولا يُعارض هذا قوله تعالى: إل 
مَامَلَكت متك * [المّساء: ؟]؛ لذن التّرجيح للمُحرّم ولآنه اسكاءتنة الكيحضتات 
ين الساء» والخراةم) المسانف: 


ركذا لذ يرق الجمع ممتي الدوافنية لأن النْضّ تطلق فعناولهاء أن 
لآنّ الدّاعي إلى الوطء بمنزلته في التّحريم» ويُستِحبٌ لِمَن أراد بيع أَمَته الموطوءة 
أن يُستبرئها؛ لاحتمال أنْ يكونّ عَلقَتْ منه» ولا يُستبرئها المشتريء فيشتبه النّسبء 
و اوري !هيو نا لجاثة. 


كُرِه تَقبيلُ الرّجلء وعناقه في إزار واحدٍ. 


١‏ هي سس ف 

(وكُرِه) للرّجل (تقبيل الرّجل) في قيرف أويدة أو شيع منه (وعناثه في إزار 
واحد) ولو بلا شهوةٍ عند أبي حنيفة ومحمّّدء وعند أبي يوسفٌ لا بأسّ بذلك عند 
عدم انتيوه لما أخر جه الحاكم فو فى «المستدرك» وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه 
مِن حديث ابن عمرّ وَعَاْسَدْعَنْهَا قال: «(وجّه رسول الله صََنَمعَلنهوسََ جعمرٌ بن أبي طالب 
يعن إلى بلاد الحبشة» فلمًا قدم منها اعتنقه النينْ عامسل وقبّل بين عييه20: 
فصار كالمُصافحة وتقبيل يد العالم العامل» والسّلطان العادل للتَبرّك. 

ما المصافحة؛ فلقوله صَإآَميوَسةَ: «إِنَّ المُؤْمِنَ إذا لَقِي المُوْمِنَ فَسَلَّم 
عَلَه وأَتحَدَ بيد تَتَائَرَتْ حَطَاياهُما كما يَتنائَرٌ وَرَقّ الشّجَراء رواه الطَبرانيُ في 
«معجمه الأوسط)”". 

وقوله عَنآصَكثوَلَه: ١ما‏ مِنْ مُسلِمَين يَلتقِيانِ فيتَصافحانٍ إلا غَفِرَ لَهُما قبل 
يَتّر قا . رواه أبو داود والتّرمذيٌ0 

وأمًا قول صاحب «الهداية» أ أنه عكر عَلَداضَكةوالكَكم : ١مَنْ‏ صاقحَ أخاة المسلمء وحََرّكٌ 
يََهُتََائرَتْ ذَنُوبُة00*. فقوله: ١حَرَكَ‏ يَدّه) غير معروفٍ. 

وأمّا التقبيل؛ فلقول ابن عمرٌ يََإِيَعَ: «كنًا في سريّة مِن سرايا رسول الله 
لوس فدّنونا من لنت صَعيديسَ فقبّلنا يده رواه أبو داود والثَّرمزي0» 


.)١١95( «المستدرك»‎ )١( 

() «المعجم الأوسط» (550). 

() «سنن أبي داودا (2517)) واسئن الترمذي» (10/710؟). 

(8) «الهداية» (5/ 0/6 7). 

(5) «سنن أبي داود) 017*551 ) واللّفظ له واسئن التّرمذي» (1715) لكن من غير ذكر التقبيل. 


» ا # 6 «ا هاه هه اه ههه ها قهءه هق هد هماه هه واه و وود و رد و مومه مه وهاه وه 


ولقول صفوان بن عسَّالٍ يعَإَيََُنه: ا مِن اليهود قبّلوا يد الثبيت صَإْدَعَدَموسَةَ 


ورجله. رواه التّرمذيٌ» وقال: حديثٌ - 0 
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وروى الطّحاويٌ أنه صَآتَعَكِوَسررٌ نبّى عن المُكاعّمة وعن المُكامّعة 


و قات العين : ويكرّه ه أن يُقيّل فم الرّجل أو يده أو شيئًا منه أو يُعانقه م 
وذكر اللّحاويٌ نهذ قول أبى حنيفة ومحمّد, وقال أل قواسات: لا بأس بالتقبيل 
والمُعائقة. وقالوا: الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار» وأمًا إذا كان عليهما 


لح م 


قميصٌ أو جُبةٌ فلا بأسّ بالإجماع. وهو الذي اختاره الشّيخْ أبو منصور الماتريدي. 


ثم لا بأس بتقبيل يد العالم والسّلطان العادل على سبيل التَبرّكء وكذا تقبيل يد 
الأبوين والشّيخ والرّجل [الصّالح]”©. وما يفعله الجهّال مِن تقبيل يد نفسه إذا لقي 
غيره فمكروة» وما يفعلون مِن تقبيل الأرض بين يدي السّلطان والمشايخ فحرامٌ 
والفاعل والرَّاضي به آثمٌ؛ لأنّه يشبه عبادة الأوثان. 

وذكر الصَّدر الشّهيد أنه لاايكفر بهذا الشّجود؛ لأنّه يريد به النّحِية» ففهم منه أ دلق 
سجد للتّعظيم كفر كما صرّح به السّرخسيٌ ولهما ما روى ابن أبي شيبةَ وعبد الرَّرّاقَ 


)م بدو الكملا ا 


إفهة «شرح مشكل الآثارا 03370 
(*) «الجامع الصَّغير وشرحه النّافع الكبير؛ (ص47/4). 
0 نام متعوكين سقط من الع القطية ولي هن الله 


وكرة بِيعٌ العَذِرَةِ خالصة وصح ممخلوطة والانتفاحٌ بهذو ا 


سي ساسح بيجب 


في مصتفيهما مِن حديث عامر الحجريٌ قال: سمعتٌ أباركانة -وفي نسخةٍ صحيحة أبا 
ريحانة - وعَِيَعَنهُ صاحب النَِنَ عسل واسمه سمعون -بالمُهمّلة أو المُعجّمة- 
قال: «كان رسول الله مََِتَعلِِوَسََ ينهّى عن مُكامّعة -أو مُكاعمة- المرأة المرأةٌ ليس 
بينهما شيءٌ» وعن مكامعة -أو مُكاعّمة- الرّجل الرَّجلَ ليس بينهما شيمٌ”". قال أبو 
عبيدٍ القاسم بن سام والتكاعمة أن يلشمَ عر فاه عياع ةنو المكامقة أن يضاجع 
لرّجل صاحبه في ثوب واحدٍ. 

يلقى أخاه أو صديقه. أينحني له؟ قال: «لا». قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا». قال: 


فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: (نعم»”". 


ويمكن الجمع بأنْ نبي التقبيل محمولٌ على تقبيل الفم» ونبي العناق على غير 
القادم» أو على ما إذا كان بإزار واحدٍ. 


وفي «سنن التّرمذيٌ» عن أنس يََآِيَعَنهُ قال: قال رجلٌ: يا رسول الله الدّجل منًا 


ما الانحناء للسّلطان أو غيره فمكروة ويَحرّم تقبيل الأرض بين يدي العالم 
والشّيخ أو السّلطان للتّحية» وأمّا السّجود فحرامٌ؛ واخدّلف في كونه كفرًا. 

(وُرِة بِِعٌ العَذِرَةٍ خالصةً وصمٌّ) بيعها (مخلوطة) يخكزلة روف خبالظة تحامة 
(و) جاز (الانتفاعٌ بهذه) أي بالمخلوطة؛ لأنَّ العادة لم تجر بالانتفاع بخالص العذرة, 
وجرت بالمخلوطة» وفي «شرح الكنز»: والصّحبح عن أبي حنيفة أنَّ الانتفاع بالعذرة 
الخالصة جائ”0". 


)١(‏ «مصيّف ابن أبي شيبة» (1860177)» ولم نقف عليه عند عبد الرّرّاق. 
(') «سئن التّرمذي» (71778). 


(؟) «تبيين الحقائق» .)١5١/57(‏ 


1ت 2 


(و) صح (بيعُ السَرقِينِ)؛ أنه يتمع به ويذّخر لوقت الحاجة» فإنّه يُلقى في 
الأرض لاستكثار الزّرع. 


(و) جاز (خصاء البهائم)؛ لأنّه صََلدَةءَدَوِوَسََ ضحى بكبشين مَوجوءين") أي 
تحصيّينء ولأنَّ لحمها يطيب بهء (لا الآدميّ) أي ولا يجوز خصاء ء الآدمت؛ لأنَّه تمثيل 
به وهو حرام. 

(و) جاز (إنزاءٌ الحَمِيرٍ على الخيل)؛ لأنَ الي موده ركب البغلة'"»» وهي 
مِن إنزاء الحمير على الخيل» ولو كان هذا الفعل حرامًا لَمَا ركبهاء لِمَا في ركوبها مِن 
فتح بابه كذا ذكروه. وفيه بحتٌ؛ إذ لا يلزم مِن ركوبها جواز الإنزاء» فقد روى أبو داود 
والنسائيٌ عن علي وصَعَزَْدْعَنَهُ قال: حلي لرسول الله مِبََكتَْعَددِوسَلمَ غلة فر كيياء فقلتٌ: 
لو حَملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه فقال رسول الله صَإَّلتَةعَهوَسَر : إِنَّما 
كلكا ولك لقوق اله تعلو 01 بو ا عللما دنا عسوا وهاي قناهة اليه وعد رو 

(و) جاز (سفرٌ الأمَةٍ وم الول بلا م محرّم )؛ لأنّ الأجانب مع الإماء فيما يرجع إلى 
اتّظر والمسٌ بمنزلة المحارم؛ فكما يجوز لحر أن تسافر مع المحرّمء فكذا يجوز للأمَة 
أَنْ تسافرٌ مع الأجنبيّء وأمٌ الولد أَمَة؟ لقيام الملك فيهاء وإنٍ امتنع بيعهاء وكذا المُكائبة؛ 
لأنّها مملوكة رقبة» وقد تقدّم اختلاف المشايخ في اختيارهمء وفي «النّهاية) معزي إلى 
شيخ الإسلام: هذا في زمانهم لغلبة أهل الصَّلاحء وأمّا في زماننا فلا؛ لغلبة أهل الفساد. 


)001 أخرجه ابن ماجه (157)» وأحمد (45 00 1)» والطّحاويّ في #شرح معاني الآثاره (07119. 


6 أخرجه أبو داود (17/77)» والطّبرانكُ ة في المعجم الكبير) (371/14). والبيهقيٌ في «السّنن الكبرى' 


.)1١؟٠(‎ 


(8) «سئن أبى داودا (5578): و«سئن النّسائي؛ .)888٠0(‏ 


وبيعٌ العصير من مُتَخِذِه خمرّاء وكُرءَ استخدامٌ الخصيٌ؛ وإقزائن بثال شيدًا يأخد هنة 
ما شاء» واللُعبٌ بال والشّطرنجء والغناءً وكلّ لهو. واوا 1 لا اه ل شرا لب اطاطط افقو وا و ازواتد 


ولعي مم ا مب حي تت 

(و) صح (بيعٌ العصير من مُنّخِذِه خمرًا)؛ لعموم قوله تعالى: «وَأعَلَ سايم 4 
[البقرة:ه/ا؟ ]2 وَلأنَّ المعصية لا تتام بعينه باقيّا على حاله» بل بعد تغيره وصيرورته أمرًا 
آخر ممتارًا عن العصير بالاسم والخاصّة» بخلاف بيع السّلاح في أَيّام الفتنة» فإ 
المعصية تقام بعينه» كذا ذكروه. 


وينبغي أن يكونَ مكروما لكونه سببًا تتحصيل المعصية؛ ولقوله تعالى: ##وتعاونوأ 
عل ار والَمَو ولا تَعاو اعلا لاب وَالْعَرٌونِ ‏ [المائدة:؟] ولذا منعه مالك والشّافعيٌ. 

ويّحرم على المسلم أذ ينه ين ثمن خمر باعها مسلمٌ لاذء مْي؛ لأنَّ بيع المسلم 
الخمر باطل؛ إذ لا قيمةً للخمر في حقٌّ المسلمين» فلم ينعقدٍ البيع» وإذا لم ينعقدٌ لم 
يجب الثمن فلم يملكه؛ ولا يحل لربٌ الدّين أده وأمًا بيع الدّمّيَ الخمر فصحيحٌ؛ 
3 ل 2 3 ير 2ه 
لأنّها مال في حقهء فيملك الثمن فيصح أخذه. 

(وكُرِءَ استخدامٌ الخصِيٌّ)؛ لأنَّ في استخدامه حنًا على هذا الصّنع الحرام. 

٠. 0‏ 2 .2 ث2 و ل 3 3 0 5 

(و) كره (إقراض بِقَالٍ شيًا يأخدٌ منهُ ما شاء) لأنّهِ إذا ملّكه الدّرهم فقد أقرضه 
إيّاهء وقد شرط أن يأخدٌ منه ما يريد حالاء وله في ذلك نفعٌ» فيصير في معنى القرض 
الذي جر نفعّاء وهو منهيٌ عنه. وإِنْ أودعه إيّاهِ ثم أخذ منه ما شاء مفرَّقًا لا يُكرّه. 

(و) كُره (اللّعبُ بِالئّهِ) إجماعًا (والشطرنج) وفيه خلافٌ يأتي 

رو 5 (الغناء ) وهمى الممدودة بمعنى التَعْنى بالأنغام الموسيقنة ونحوها 


هاه و سه هه هه 5 © هه 5« ههه مه ع5 هه 6 ع «و هاوه و واه و و و ون وان و وو 


0 


ما ل ا ا ا 


بريدة رَيتلَِِعَنهُ قال: قال رسول الله صََّلتَءَلووْسَة: «مَنْ لَعِبَ بالتر ةشير َكأْنْما صَبَعْ يَدَ 


في لحم خنزير وَدّيه270. وليس فيه ذكر الشّطرنج الذي دكره في «الهداية»'". وروى 
نالك وأ عمد واو مانةة ردقل ١مَنْ‏ لَعِب بِالثّردِ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُو لي7©, 


ل ال ا أتَدْعَيَدُ قال: 
مر رستول لق مركن بعر السرو سن «ما هَذِهِ الكوبَة؟ ألم أنة عَنها؟ 
لع الل من يَلعَتُ بها" والكوبة التّرد. 
ولِما رواه ابن حبَّانَ في «ضعفائه» عن واثلة , بن الأسقع 2 عن لمق 
2 ررح اس م ب شور ركه 0ه 2 ل #ع# ساب 1 
تيسق قال: «إنْ لله عَيْبَلٌ في كل يوم ثَلائَمئةِ وَسِئينَ نَظرَةٌ لا 0 فيها إلى 
صاحب الشّاه)©». يعنى الشُطرنج. 


وأمَّا الغناء؛ فلقوله تعالى: ## وَمِنَآلدَاس من يشْترى لهو الكريث * [لقمان: 1] 


2 


ولتزيا لتق بن وزو ع دن هذى لممالة شا ا 


7 2 2 
واستعمال الملاهى مُحرَّمةٌ بالاتفاق» وطبل الغزاة والدّفٌ فى العرس مُسعنا 
للإذن فيهما شرعًاء وسّئل أبو يوسفف: أيُكره الدذفٌ في غير العرس تضربه المرأة للصَّبيَ 
فى غير فسق؟ قال: لاء فأمًا الذي يَجىء منه الفاحشة كالغناء فإِنّى أكره. 


.)7791/64( «صحيح مسلم» (5510)) و1 سئن أبي داود) (59759)» و«(مسئند أحمد»‎ )١( 

(؟) «الهداية» (5/ .)38٠9‏ 

() «سئن ابن ماجه» (77/575), و«موطً مالك» برواية يحيى 2)701١4(‏ والمسئد أحمد» (؟96171١).‏ 
() «الشّعفاء الكبير» (551/4؟). 

(5) «المجروحين» (591//7). 


وأما اللّهو فلما أخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: عدت صحيح على 
شرط مسلمء عن أبي هريرةً رَتِيْعَن أن رسول الله صَؤَِاع'ِمِوَسَلَ قال: اررقم لير 
لديا باطِلٌ إلا ثَلانَه: انتِضَالُكَ بِقّوسكَء وتأوِيبُكَ فَرَسَكَء ومُلَاعَبئُكَ أُهلّكَ. فإنّهنَ 
مِنَ الحَقٌّ270. وفيه لآل لتق أن الأططرفع لقث تاطال كان يرل عليه اضبيفة اللحصر قو 
لهو لسن 


2 0 3 ّّ 5 

وأباح الشافعيٌ اللعب بالشطرنج إذا لم يكن قِمارٌء ولا إخلال بشيءٍ مِن 
الواجبات؛ إذ فيه تشحيذ الخواطر وتزكية الأفهام. 

قال سهل بن محمَّدٍ الصّعلوكيٌ رئيس أصحاب الشّافعيَ: إذا سلمتٍ اليد من 
الخسران» والصَّلاة من الشسيان» واللسان مِن الهذيان» فهو أدبٌ بين الخِلّان» ولو أكثر 
منه رُدَّت شهادته» وفى «المجتبى»: قول الشّافعِنَ روايةٌ عن أبى يوسف. 

ولنا أنه لهو يْضِد ضاخيه عن ذكر الله وعن الصّلاة غالنًاء كن خرامًا “التشمر 
والميسر؛ ولأن فيه معنى التّرد والأربعة عشرٌ ثم إِنْ قامَرَ به سقط عدالثه» وإِنْ لم يُقامِرْ 
به وكان مُتأُوٌلَاء ولم يَصِدَّه ذلك عن الصّلاة لا تسقط. 


رلور رحد الحادم مابوي جا تخاو مجامس عور وهاه ايزا ميمه 
ويؤيّدهما ما روي أن علي يتاع مر بقوم يلعبون بالشُطرنج فلم يسلّم عليهم؛ »فقيل له 
في ذلك» قال : كيف أُسلّم على قوم يعكفون على أصنام لهم؟ ذكره العينيٌ'". 


.)5558( «المستدرك»‎ )١( 


(') «منحة الشّلوك في شرح تحفة الملوك» (ص١57):‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في اذم الملاهي» (/41)» 
والبيهقيٌ فى «السّنن الكبرى» )١5١979(‏ كلاهما بنحوه. 


رو كرة نسيل حمل الل فى عُنق عَبدِه)؛ أنه عقوبة أهل الثَار فيكرٌه 
كالإحراق بها (بخِلان التَقِييد)؛ لأنَّهِ سن المسلمين فى السّفهاءء فلا يُكرّه في العبد 


تَحرّرًا عن إباقه. 


رو كْره كراهة تحريع (احتكارٌ قوت البَّشْرٍ والبهائم) كالستظلة و الشيي: 


ع7 0 


والتتبن (في بِلدٍ يضر بأهله)؛ لما أخرجه مسلمٌ عن معمر بن عبد الله العدويّ أن الي 
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مَبْنَةعَلتووَسَهَ قال: ١لا‏ يَحبَكِر إلا حَاطِت”2 أي مدن 


وأخرج ابن ماجه في (سئنهاء وأبو يعلى الموصليٌ في (مسئله) عن 
عونك نو القطاب 2ك عا فنال #اقان سول الله زد «التهالت: موروى 
ال 11 

أمّا لولم يضر مهم بأنْ كان المصر كبيرًا لايُكرّه؛ لأنّه حابس ملكه مِن غير إضرار 
ليوياوقان اروس ددا أ بالعال ةموك ور 16 0ان سناد ازورات 

لاتحي ردكي امرك اسكارا ايم الصروء يديم 
لاعلا اق البح نه وض نقد ة الطاريلة أ روسورة موفاة لكا خرصي اج و باق في 
والبزّار والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمرٌ َْيَعَنقاء عن النَِتَ صَزَدَ ووم السقال: 
«مَن احبَكَرٌ طعامًا أَربَعِينَ ليله فَقَدْ بَرَِ مِنّ الله» وَبَرئَ الله مِنة وَأيّما أهلّ عَرصّةٍ بات 
فيهمٌ امرُؤٌ جائعٌ فَمَد بَرَِتْ مِنهُم ذِمّة الو0". 
000 


(؟) #سئن ابن ماجه؛ (5107)» وعزاه الزّيلعيُ في انصب الرّاية؛ (4/ 551) إلى أبي يعلى ولم نقف عليه. 
اميف العير ةصيه الوه فاده أبي شيبة»؛ »)5١1717(‏ و«المستدرك» ))7١50(‏ و(مسند - 


لا غلَِ أرضه. ولا مجلوبه من بلدٍ حر وتسعيرٌ الحاكم إلّا إذا تَعدّى الأربابُ عن 


القيمة فاحضًا. 
١-١‏ -_-_-_-_-_--_-_______ جا و 
وقيل: المدّة المضروبة للمُعاقبة في الدنياء بأنْ أَمَّره القاضي ببيع ما فضل عن 
ُوته وقوت أهله سَنَدَ فإنْ لم يفعل يُعزَّر ويبيع القاضي بنفسه عنهم؛ هو الصَّحيح» 
وأمّا الإثم فيحصل وإن قَصرتٌ. 
0 يُقيّدَ بما لم يزذ 
مقة سَنَةٍ (ولا مَجلوبهِ من بلدٍ آخَرَّ) وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: يُكرّه 
0 


(و) كره (تسعيرٌ الحاكم)؛ لِما أخرجة أب و داوة بوابق ناج والترمدى وقال” 
حديث حسرٌ صحيحٌ مِن حديث أنس َوَلَعَنَهُ قال: قال التاسن : يا رسول الله» غلا 
ار فقال رسول الله صَرَتعتِوَست: (إنَّ الله هو المُسَعْرٌ القايضٌ الباسطً 
الرَازِقَء وإني رجو أن ألقَى الله ويس أحَدٌ مِدكمْ ياي بِمَظلمَةٍ ين َم ولا مالٍ)271. 
ولأنَ الثمن حقٌ المُلّاك فلا ينبغي للإمام أنْ يتعرّض عليهم في حدّهم. 

(إِلا إذا تَعدّى الأربابٌ) أي أرباب السّلع (عن القيمة) تعدّيًا (فاجشًا) بأنْ باعوا 
بضعف القيمة» وعجز السّلطان عن صيانة حقوق المسلمين إِلَّا بالنّسعير فَإنّهِ يسك 
لما فيه مِن رفع الضّرر العام ولكن بمشورة أهل الرَّأيء ثم إذا سعّر الحاكم» وباع رجلٌ 
بأكثر مما سعّر به جاز عند أبي حنيفة مُطَلَمَا؛ لأنّه لايّرى الحَجْرٌ على الحُرٌء وفي إبطال 
ببعه نوع حَسَجْرِ عليه وعندهما يجوز إذا لم يكن التّسعير على قوم بعينهم؛ لأنَّهِ لا يكون 
حَجْرّا بل فتوىء فَإِنّهما لا يريا الحَجْر على قوم مَجهُوِين. 


- البزّار) رم/امده) بنحوه. 


(601 م سنن أبي داود/ (7501): و«سئن التّرمذي» (11514)) واسئن ابن ماجه» ٠0(‏ )0 


وقُبل قّولُ فردٍ كيفما كانّ في المُعاملات» 200 


جه لبييببب يجب ا 

ومّن باع بما سعّره الإمام صِمَّ؛ لأنَّهِ غير مُكرّهِ على البيع كذا في «الهداية»0", 
وفي 7المحيط)"'") واشرح المختار أن البائع إذا كان يخاف إذا تقص أن .يضينه 
الإمام لا يِل للمشتري ذلك لاله في فين اللكره» والطلة أن كول المشترى له 
اابعني بما 06 فبأيّ شيءِ باعه 15 

ولو خاف الإمام على أهل مصر الهلاك غيل المّعام من المحتكرين وفرّقه 
فإذا وجدوا سّعة ردوا مثله» وليس هذا مِن الحَجْرء بل مِن دفع الضّرر كما في 
حال المخمصة. 

وكذا يحرم تلقي الجَلَّب في بلدٍ يضر بأهله؟ لقوله مَإَلتَعَكْهوَسررٌ: «لا تتَلْقَوا 
الرّكْبانَ ولا يَبعْ حاضرٌ لِيَادِاء رواه الشّيخان©». 

وق لقظ لمعلل 11 كلتو الجلتاء فق تلناة فاغتراة: :قات شَيدة الشوق 
فهو بالخيار)”“. 


(وقبل قولُ فردٍ كيفما كانّ) أي عدلا كان أو فاسقّاء مسلمًا كان أو كافرّاء حرا 
كان أو عبدّاء ذكرًا كان أو أنثى (في المُعاملاتٍ) كالوكالات والمُضارّبات والإذن في 
التجاراك 4 لأنه يكتد وحوذها: ني الناسية والعدل عزيرٌ الوجود» فلو شرط فيها أمد 
زائدٌ لأدّى إلى الحرج. 


.)778/5( «الهداية»‎ )١( 

(؟) «المحيط البرهاني) .)١557/90/(‏ 

«الاختيار لتعليل المختار؛ (5/ .)١١١‏ 

(5) «صحيح البخاري» ))5١15٠(‏ و(صحيح مسلم» .)١5105(‏ 
)0( ااصحيح مسلم) .)١1919(‏ 


فإِنْ قال كافر: (: اشَريثُ اللّحمٌ من مُسلم». أو «كتا بين) حلّ أكله ولامن تجوسي' حَرَمَ 
وشرِطَ العدلٌ فق الدّيانات» كَالخَبرٍ عن نحاسة الماع وفي الفايق والمستور ‏ تَحرّى. 


ب ههه سس يبب ؤي 
(فَإِنْ قال كافرٌ: «شَرَ َرَيتُ اللْحمْ من مُسلم أو كتابيٌ؛ حل أكله و) إِنْ قال: («من 


2 


مَجوسيٌ» حَرمَ) بخلاف ما إذا قال: «هذا حلال أو حرا ما فإنّه لا يُقبّل قوله. 

(وشرط العدلٌ في الدّياناتِء كالكَبرٍ عن نجاسةٍ الماء» وعن حِلٌ الطّعام 
وحُرمته؛ لأنّه لا يكثر وقوعها كثرة وقوع المعاملات: فيُشترط فيها الإسلام والعدالة: 
ففي المُخير العدل بنجاسة الماء لا يتوضّأ به؛ لعدم التّهمة» وفي الكافر يَتوضّأ به للتهمة 
(وفي الفاسِقٍ والمّستورٍ تَحرّى) فإِنْ كان أكبر رأيه أَنَّه صادقٌ تيمّم» ولم يتوضّأ به؛ 
لترجح جانب الصّدق بِالتّحري. والأحوط أن يرق الماء ثم يتيكّم؛ ون كان أكبر رأيه 
أنه كاذبٌ يتوضّأ به. ولا يتيمّم؛ لترجّح جانب الكذب بالنَّحرّي. 

ولو أخيريها نقذ أن ووعها الغافن مانشه أر :لف ثانا أو أخرها ع ثقة وشعة 
كتابٌ بطلاقهاء ولم تدر أنه منه إِلَّا أنّها تحرّت فترجّح عندها صدقه جاز الاعتداد 
والتّروج» ولو أخبرها أنَّ أصل نكاحها كان فاسدًاء أو زوجها كان أخاها من الرّضاع 
لم يسعْها أن تتزوّج بقوله وإنْ كان ثقة؛ لأنّ في هذا الفصل أخبرها بخبَّرِ مُستدْكّر وقد 
ألزمها الحكم بخلافه. وفي الأوّل أخبرها بخبر مُحتمل» وهو أمرٌ بينها وبين ريّهاء فلها 
أن تعتمد ذلك الخبر وتتزوّج. 


ويُقبّل قول الصَّبِيَ والقِنّ في الهديّة والإذن له في التّجارة؛ لأنَّ الهدايا تُبِعَثْ 
على يد هؤلاء عادةٌ فلو لم يُقبَّل قولهم لأدّى إلى الحرجء والعبد يحتاج في الأسواق 
والأمصار البعيدة» ولا يمكنه استحضار الشّهود إلى تلك المواضعء فلو لم يُقبَلُ قوله 
في الإذن لحرج الئاس في المُعامّلة مع العبيد. 
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90 5 ع8 م 1 و 3 7 5 
ومما ينبغي أن يُلحَقٌ بهذا الكتاب مسائل شتى مما ينايب هذا الباب» فقد قال 
علماؤنا: لا بأس بتعشير المُصحف ونقطه وشكله فى زمانناء وأصل الرّواية أنّه يُكرّه 
التعشير والتقط فى المُصحف؛ لقول ابن مسعود يََإيَدُعَنة: جرّدوا القرآن؛ لا تلحقوا به 
ما ليس منهء رواه ابن أبي شيبة”". 
ولةامغتيان: نهنا حر دوه ف التلاوة بولا تخلطوايه غير وثانيهها بجر دوة 
فى الخط مِنَ التعشير والتّقط. 
3 3 2 3 2 
وفي زماننا لا بد لغالب النّاس مِن الدّلالة» فبالتعشير تحفظ الآيء وبالتقط 
يُحفظ التّصحيف. وبالشّكل يُحفظ الإعراب» فيكون بدعًا مُستَحسَنةٌ وقد صحّ عن 
ابن مسعود ووَليَدْعَنْهُ (ما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسرة)”", 
٠. 7 1 3 8‏ 1 8 2-6 7 0 0 _- 
ونحوه. لكن لا مِن غلة وَقفه. حتى لو فعل منها ضمنء ثم هو قربة في الأصح؛ لما 
فيه مِن تعظيم بيت الله ولظاهر قوله تعالى: #إِنَّمَا يحَمْرٌ مَسَدِيِدَ أله مَنَ تام يله 4 
[التّوبة:18]. وقيل: مُكروةٌ؛ لأنّهِ مِن الأمور المُبتدّعة. 
ااه 5 5 ماع ع2 9 
ويكرّه في المسجد عمل الدنياء كخياطة وكتابة بأجرة؛ لما ورد أن المساجد إِنّما 
7 200 0 إلا أد يأر ل مكانا ث كان ةق - 9 وس م 
بنيت للصلاة م لضرورة بأن لم يجد عيرة) و ن فوته من صنعته» ولا يكرّه 


2-7 ابن أبى شيبة» (17751). 
69 أخرجه أحمد »)7٠00(‏ والبزّار »)١1417(‏ والحاكم (514 4). 


(”) وذلك لما أخرجه مسلم في («صحيحه» (2759) بلفظ: (إلبنا تيف اللميناسة نيا نيك لل 


تل م مرة» 


عندنا دخول الدَّمّيَ المسجد الحرام» 5 الشّافِعيُ؛ لقوله تعالى: نما مشر 59 
ل 2 يَفَرَنوا ألم جِدَ الصرام بَعَدَ عامهم هندذا» [التّوبة:4؟]» ولأن الكافر لا يخلو 
007 


وأجيب بأنَّه مَحمولٌ على منعهم أنْ يدخلوه طائفين عُرائٌ أو مُستوِين”"» وعلى 
أهل الإسلام مُستعلين» وبأنَّ النّجاسة محمولةٌ على خبث عقائدهم؛ وكّرهه مالك في 
كل مسجدٍ اعتبارًا بالمسجد الحرام؛ لعموم العلّة وهي التّجاسة. 
ولنا ما في « سنن أبي داوة» عن عثمانَ بن أبي العاص وَدََكعنه أنَّ وفد ثقيف ليا 
قدموا على النبيّ صَرِيمَةٌ أنزلهم المسجد؛ ليكو أرق لقلويهم» فاشترطوا عليه آل 
لحسوواءوة عتوو اولك ا فال رسول الله صَأَلنَهعَلدَهِوْسَاهَ: الَكُم ألا تُحفّرُوا ولا 
تَعَرُواء وَلا حير في دين لَيسّ فيه رُكُوعٌ)!". والتّجبية بالجيم والمُوحّدة وضع اليدّين 
على الرُكبتين. 
وفي «مراسيله» عن الحسن أن وفد ثقيفٍ أنَوا رسول الله مَإْلَاعبوسٌَء فضرب 
ب في مُؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين» فقيل له: يا رسول الله أتنزلهم 
في المسجد وهم مشركون؟ قال: هن الأردقج ام بابن 7051" . 
ويحرم بيع أراضي مكّة عند أبي حنيفة خلاقًا لهماء ولا يحرم بيع أبنيتا اانا 
لأنَ البناء ملك لِمّن بناه» ألا ترى أنه لوبتى في المستاجرء أواة في الوقف صرر البناء له» 


)00( في «غاء و«ن»: (مستورين) بدل (مستولين). 
00( سنن أبي داود» (7075). 


(5) «المراسيل» (10) بلفظ: «إِنّ الأرضٌ لا تنجسء إِنَّما ينجس ابن آدم). 


© 8 8 98 8 ©« 8ه © 8 ©9858 هه 8 هه وم ؟ هه ها و واه وه وه و اه بمو مو واو واج ون 


3 


ولا يُكرّه عيادة الذّمّىَ؛ لقوله تعالى: 8 ليكو أسَهَْنلد يي 
0 رجو من دبزة أن روه 4 [الممتحنة:8]» ولما في (صحيح البخاريّ» عن أنس وََإَعنة أل 
قال: كان غلام يخدم رسول الله صَإِْلنَمَبتِوِوَسَلَ فمرض» فأتاه المي 5507 يعوده. 
فقعد عند رأسه فقال له: «أَسَلِمُ فنظر إلى أبيه وهو عنده؛ فقال: أطعٌ أبا القاسم. فأسلم» 
فخرج المي مليوس وهو يقول: «الحَمدُ لله الذي َنقَدَهُ بي مِنَ اواك واختلفوا 
في عيادة الفاسق والمُبتيع» والأصح أنه لا بأس بهذا لأنّه مسلمٌ. 

قيل: ويحرم قوله في الدّعاء : لأسألك بمعقد بمَعقد الع مِن عرشك»». وقد رُوي بتقديم 
القاف على العين» » فلا يجوز تاق لاستحالة معناه على الله ستول وروي بعكسه» 
فكذا يحرم؛ لأنّهبُوِم تعلّق العزّبالعرش» والعرش حاددثٌ» وما يتعلّق به به يكون حادثاء 
والله سبحانه مُتعالٍ عن تعلق عر بالحادث» فإ عرز ديم كذاته وسائر صفاته. وعن 


اس 


أبي يوسفت أَنَّه لا بأس به وبه أخذ الفقيه أبو اللّيث. 

قيل: ويحرم أن يقول في دعاته: «بحقٌّ فلان». نبا كان أو وليّاء أو بحنٌّ البيت 
أو المشعّر الحرام؛ لأنَّه لا حقّ للخلق على الله» لكن قد يُقال: إِنَّه لا حقّ لهم وجوبًا 
وو املس ايان دل ابو ستاو يناده رادا ب ار برا لمق 
فيكون مِن باب الوسيلة» وقد قال الله تعالى: ©#وَآبْمَعْوَاإِلَيَهِ الْوَسِمِلَةَ # [المائدة:ه*] 
وقد عُدَّ مِن آداب الدّعاء التَّوسّل بالأنبياء والأولياء على ما في «الحصن الحصين»”" 
يجان وو ملئه إل أمالك يكل الصرريين عت وين لد لباك وى ل 
أخرخ أ اول ل انرز لديف . 


2000 «صحيح البخاري» (1165). 
(؟) #الحرز الثّمين للحصن الحصين» /1١(‏ 67؟). 


() أخرجه ابن ماجه (77/8)» وأحمد »)١١157(‏ وابن أبي شيبة في «مصتّفها (9117). 


0 ه قبول هديّة طعام العبد التَّاجِر؛ لما روي من طرق في قصّة إسلام 
سلمان وَلَْدَعَنَهُ أن تبي و1 قل هديته. وأكل منها'"؛ بخلاف هدية التْقدّين 
والثياب على يده؛ لعدم ورود نص وعرفٍ بذلك؛ فبقي على أصل القياس في المنع. 

وكره [أن يَجعل]”" الرّاية في عنق العبد» وهي طوقٌ مِن حديدٍ مُسمَرٌ بمسمار 

يمنعه ون أَنْ يُحرّكَ رأسه؛ وهو مُعتادٌ بين الظّلمة؛ لأنَّه عقوبة أهل النّار فيُكرى 
فالا عراف يا وجل كيده لادشة: المسلفين فى الشتهاد واه التعارف فلك رداق 
العيد تيع زا فين إباقة ةضيان لال 


وحلت الحقنة للتّداوي؟ لما في الشّئن الأربعة عن أسامة بن شربك 5ق َمَمْعَنهُ قال: 
نيت لنب هده َهعََهوَسَلَرَ وأصحابه كأنّما على رؤوسهم الطَّيرء فسلَّمتٌ ت» ثمّ قعدث» 
فجاء الأعراب مين هاهنا ومن هاهنا فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: انَدَاوَّوا قن 
ثكم يَضَعْ داء إلا وَضمعَ له دواةء غير الهرَ 6 #ولفظ مدقي (ميتدم : قَإِنَ الله لله لم 
نل دا إلا َل له دواء إلا المَوتَ»0- ا يارسول الله فما أفضل ما أعطي العبد؟ 
قال: لق )29 

ولا يجوز استعمال المُحرَّم في الحقنة وغيرها كالخمر ونحوها؛ لأنَّ النَّداوي 
بالمُحرَّم حرامٌ» ثم التّداوي بالحلال جائرٌ لا واجبٌء فمَن ترك المُعالّجة فمات لم 
يمثْ عاصيًا؛ لأنَّه ليس في ترك المُعالّجة إهلاك التفسء إذ ربّما يصحٌ من غير مُعَالّجِة 
وركما لا قفغه المعالضة: 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ا77/1/8). 

فه ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطّية» والمثبت من «ك». 

فر المسئد أحمد) (185660). 

(:) « سئن أبي داود) (538600)): وااسئن الترمذي» »)7١78(‏ واسئن أبن ماجه» (7175) والتفكر له 
و«السّئن الكبرى» للنّسائى ١(‏ 5/ع). 


وتحن على من راق 1230| أن ريق عله إن قوز ليه ولو قعل ل" آنه 
يجب عليه ترك المُدكّر والنَّهي عنه؛ فإذا ترك أحدهما لا يسقط عنه الآخره وينهى الإمام 
مَن أظهر الفسق في داره. فإِنْ لم يكففٌ حَبّسهء أو ضَربه سياطاء أو أزعجه منها؛ ردعًا 
اا 


ا / 


ا 0 


ولا بأسٌ بدخول الحمّام للرّجل والمرأ ةإذا اتّرَر وغضّ البصر؟ لقوله صََنعْبوسَة: 
«إنّها سَتْفتّح لَكَمْ أرضُ العَجمء وَسَيَِجُدُونَ فيها يوا يُقَالُ لّها الحَمَّاماتِء قلا يَدَخَلئَها 
5 ام 0 4 َك َ ل اماه 7 05 
الرجال إلا بالازرء وامتعوها النشاء إلا مُريضة أو اه رواه ابو داود وغيره”") 


وكره [غمز]”" الأعضاء في الحمّام؛ لأنّه فعل المُترفين لعن روه من 
الأوجاع؛ فإنَّ فيه منفعةً وتخفيمًا. 


ِ الالو ردن 

وكره الجلوس على القبور؛ لقوله َبَأَلْدَعَكَووسَلرٌ: «لا تجلسوا على القبورء وَلا 
َصَلُوا إلّيها"0"». وقوله: «لَأَن يَجِلِسٌ أَحَدُكُمْ عَلى جَمرَةٍ َتَحرِقَ ثابَهُ حنى تَخلْصٌ إلى 
جِلد حَيرٌ لّهِ مِن أن يَجِلِس عَلى قَبر)". 


(1) في «غ»» «ن»: (ولم يفعل مثله) بدل (ولو يفعل مثله). 

(؟) ١سئن‏ أبي داود» )٠ ١1(‏ وأخرجه البيهقيٌ في «السَّنن الكبرى» (6 ,» والطَبرانجٌ في «المعجم 
الكبير» (59/17). 

0 ف السك الخطية: (غمض) بدل (عمز)»؛ والمثبت من «ك). 

(4) أخرجه مسلم (91/75)» وأبو داود (031779)» والتَّرمذَيٌّ :)2٠١650(‏ وأحمد (17717). 

(5) أخرجه مسلم (91/1)» وأبو داود (07717: وأحمد .)81١١8(‏ 


ويكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته؛ لأنّه من عادة الجاهليّة كانوا يفعلونه 
تعظيمًا له. أمّا إذا أشار إليه ليريه صاحبه فلا بأس به. 


أولا بأسٌ بإسقاط حمل لم يَستينْ شي من خلقه؛ لأنَّه مضغةٌ بعك ولا كم 
الم ل ل ا 0 
الموت منه إذا لم يخرج إلا به؛ لأنَّه ليس للميت حرمة بالنّسبة إلى الحيّء وأمًا 
ار للقي ل امل ارا را مالسالا 
الولد إلّا بقطعه, بأنْ تُدخلّ القابلة يدها إلى داخل القّرج فتقطعه بأل ونحوهاء [فلا 
يقطع]1"؛ لأن موتها موهومٌ فبأمر موهوم لا يجوز إتلاف آدميٌ حيّ مُحَمَقٍ» ويُشقٌ مِن 
حاتي ل حي بطر وق اقيق نا متعر وف انلك لملاير ١‏ لي د قار 
لاطوه اورجه به وار 

وكذا ‏ شق بطن من ابتلع دّة خيره ومات مُفلسًاء لأنّحنَّ صاحب الدُرّة مُق 
لاي حرا يسن موع الوماا رتل 20 ل دكا الووعولة انه يوا ع 
ودفع بأنّه يلزم تأخير حقّهء وقد لا يعيش إليه ولو دُفنتِ الحامل وقد أتى على الولد 
سبعةٌ أشهرء وكان يتحرّك في بطنهاء فرٌؤيت في المنام أنّها تقول: ولدتٌ لا يُنبش؛ لآنَ 
الظّاهر موته» ذكره العينئٌ. 

ولا بأسّ بثقب أذن الصّغيرة؛ لأَنّهِ للزّينة» فصار كالختان» ويجوز الحجامة 
والفصادة عند الحاجة» وريّها يجب؛ لما صحّ أ الْبييَ صَؤَلنعلِوْسَلرٌ احتجو' "ل 
والفصادة مثلهاء ولأنّهما للتّداوي» وهو مأذون فيه شرعًا. 


1-5 : ا ل 0 
010 ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطية» هو مثبت من «ك1. 
00 أخرجه البخاريٌ (25194 ومسلم .)١5١7(‏ 


© ه ه# #8« 8 8 8" 8 © © 9« 58 8© © * 99868 5ه عم هوه وه و و وو وى وان وو 


ويجب على كل مُكلّفٍ تعلّم ما يحتاج إليه لإقامة الفرائنض والواجبات؛ 
ل ا ا 
والمشروبات؟؛ لقوله صَإْلْتَهعَدوسَهٌ: اطلث الجلر اده يضَة عَلى كل مُسِلِم وواضع العلم 
ند غير أهله مد الخنازِير الجَوهر والنُوُوَوالذّهَبَ»: رواه ابن ماجه"©. 

وول ةا التراففي والفر انه وعلقعنا اناس فإنّي مَقبوض2. 
رواه التَرمذَيٌ”"" 


كر تعلجة للمياغاة والمماراة وطلب المال والجاه؟ لقوله انعد هوسَله: ا(مَنْ 
طَلْبَ العِلمَ لِيَجَارِيَ به العلماء» أو لِيُمارِي السَّفَهاءَ أو يَصرف به وجوة اناس إليه 
أَد له اث التَاوَ) رواه الترمذيّ وابن ماجه9) 


ولقوله صَآَاتَعدوسَةَ :امن تَعَلّمَ عِلمًا مما يُسَقَى ةا لافيت 
به عَرَضًا مِنَ الدّنَالَّم يَجدْ عَرْفَ الْجَنَيَومَ القيامة) . يعني ريحهاء رواه أبو داود”*)» وقد 
ورد أنَّ ريحها يش [يِن]" قدر خمسمئة عام. 

فسن غلن العالم التَعليم إلى حدٌّ التّفهيم؛ لقوله صَإلئَعَيوْسَة: «مَنْ سْعْلَ عن 
عِلمِ عَلِمَهُ ثم كتَمَهُ عَم ألجِمَ يُومَ القيامة بليجام مِنَ اناا رواه التَرمذيٌ © 


.)575( «سئن أبن ماجه)‎ )١( 


(؟) » سنن الترمذي» 0١ ١51(‏ 
(9) (, سئن التّرمذي» (5165). و( سنن ابن ماجه) (01 27 .)736٠١‏ 


(4) «سنن أبي داود» (75514). 
)0( ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطّية: هو مثبتٌ من «ك». 
(5) 0 سكن الترمدئ؛ (559). 


2 2 2 ا 
وإنّما يلزمه التفهيم؛ لأنَّه لا يوجد بدونه التّعليم» ويُستحبٌ تعلم علم يكون 
1 0 38 2 . ع ٠‏ ل 
وسيلة إلى معرقه الكتاب والسنة» ويُباح علم لا يضر ولا ينفع كالتواريخ والاشعار 
4 9 عو 0 
والأنساب» ويّحرم علم السّحر والمّنطق والكلام والهيئة والنجوم إلا قدر ما يُعرف به 
الوقت والقبلة. 
من مر ل لل 4 سر ع ال ع ل صر عر رسلا عر ص ل 
#أَنْفِمْوأْمِنطِيبتِ مَاكَسَبْثْرْ 4 أي بالتجارة وَمِمَا أَحرَجِمَالَكُم من الْأَرْضِ * 
سات ءّ 2 3-7 5-5 حا لطبي ل مس فر سحت عسل سل 6م عت هو سس 1 م“ 
[البقرة:1717] أي بالزراعة» ولقوله عَلَتوااصَلاموتَكم: «إن أطيّبَ ما أكلتم من كسبكمء وإن 
> د 3-0 و 
أولادكم من كسبكم) رواه أبن ماجه27 . 
ولقوله مَرَلَعِوسَّ: «طَلَّبُ كسب الحَلالٍ فَريضّة بَعدَ الفَريضَةٍ)» رواه البيهقيٌ 
فى اشعب الإيمان)20". 
مه اك ص هس لس 1ت 2 26 5 5 در َّ 
ولقوله عَلَنْوااصَلاموَالهَكة: «إن اعظم الذُوب عند الله أن يَلقاه بها عبد يعد الكبائر 
3 شع تت 0 م 1 ير حب 5 2 ال مم م - - 
التي نهى الله عنها أن يَمْوتَ رَجل وَعَلَيهِ دين لا يَدَعٌ له قضاءً»؛ رواه أبو داود””". 
_ 22 عِ ع 2 
ونستحب الزيارة؛ لمواساة الفقراء. ومجازاة الأقرباء. فإنه أفضل من التخلى 
5 3 و ل قم 5 هو سي رك َه 2 0 2017 2 
للعبادة؛ لكون منمعته متعديه» ولقوله صر النْدعَلَهِوسَلمٌ: «الساعي على الارملة والمسّاكين 
٠ 0 2 ٠ 99 7‏ ُ م م 2 
كَالمْجَاهِدٍ في سَبيل الله وكالذي يَقَومٌ الليل» وَيَصومٌ النهارٌ»؛ رواه ابن ماجه”. وفي 
- 8 3 0007( مه 7 0 ف اه و اهن 2 
رواية له: ذا قَهُ على المسكين صدقة. وعلى ذى القرابة اثنتان: صلة وصدقة)0"'. 
)١(‏ «سئن ابن ماجه) (57595). 
(؟) «شعب الإيمان» (/4119). 
() «سئن أبي داود» (71755). 
(:) «سئن ابن ماجه؛ .)5١5٠(‏ 


(5) أخرجه التَرَمِدٌَّ (/70). والتَّسائتٌ (357). وابن ماجه (5 184) واللفظ له. 
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00 

ويُباح للتجمّل والتَنعُم حين يبني البنيان» وينقش كن الحيعانه ويقدوي الشرازى 

والغلمان؛؟ لقوله تعالى: ا مُلْمَنْحَرَم زِيئة مالي أَحرَجَ عادو والطيبات من الررْق © 
[الأعراف:7؟] ولقول رسول الله صَرَلعيوسَه: ١نِعمَ‏ المالُ الصَّالِحُ لِلرّجَلٍ الصّالِح)”". 


ولكره للتفاحى :والتكائر بولق اكان ون ها #القولة ان: «ألمكم لقعا © 


حق زر الْمَقَابرَ ‏ [التكاثر: -1] ولقوله صَإَِلدَعَلتهوْسََ : «التَجَادُ يُحشَرُون فَجَّاراء إلا مَنِ 
انق وَيرّ وصَدَقٌ». رواه التَرمِذيٌ وغيره؛ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيعٌ". 
وفضّل كسب الجهاد؛ لما ورد في فضله مِن الكتاب والسّنَّتَه ولأن فيه إعلاءً 


كلمة الله تعالى قصدّاء والكسب فضلا. 
ثم التتجارة؛ لقوله صَيَّللَاءَ 0 ل السترساد واد قاور 
والشهدَاءِ والصَّالِحِينَ»» رواه التَرمذيٌ والدّارقطنيٌ وابن ما 


ثمّ الزّراعة؛ لقوله صََإدَ اتَدعَلدَووْسَرٌ : «ما مِنْ مُسِلِم يَغْرِسٌ غَرساء أو يَرْرَعٌ زرعاء 
َكل مِنهُ طَيرٌء أو إِنْسَانْ» ن» أو بهِيمَةٌ إلا كن لقهة د قةاويو انالبي 0 


ومنهم من فضّل الزّراعة على التّجارة؛ لأنّها أعمٌ نفعاء وعندي أنَّ الكتابة أفضل 
منهما؛ لاشتمالها على العلم والتّفع المُتعدّي والصّدقة الجارية. 


.))١19 ٠( والبيهقيٌ في (#شعب الإيمان)‎ »)01٠8( أخرجه أحمد (75/ا١)» وابن ن حبّانَ‎ )١( 
.)5١55(مكاحلاو‎ » ٠ 5( وابن : حبان‎ .)5١557( وأخرجه ابن ماجه‎ ©»>٠٠ (؟) م سن الرمدىة(‎ 
.)581( سئن التّرمذي» (4 ) و«سلئن أبن ماجه؛ (5119)) واسئن الدّارقطني»‎ 0 )9( 


0 «صحيح البخاري» (١؟7575).‏ 


0 


ثمّ الصّناعة؛ لقوله صَرَتَدَْكَِوْسَة: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَط حَيرًا مِنْ أنْ يَأْكُلَ مِنْ 


عَمَل يَدَِه وإنَ نبي اللو داود كَانَيَأكُلُ من عَم يَدَيه»» رواه البخاري”" 
ويلزم العاجز عن ا 5-06 سؤاله من الناس» فإنه كني مثله. فإن عجز عن 
السَؤال واشتد ججوعه وجب على من علم به أنْ يطعمّه أو يدل عليه مَن يطعمه؛ لما 
: ا ا ا ل اي ا ل 0 
روينا مِن قوله صَإَنَةعَتووَسَررٌ: «وأَيّمًا 7 عَرصَةٍ 0 جالع + ققد يرنت ينهم 
8 ع 


3 


ويكرّه إعطاء معي 0 التاس» ولم يمش بين 
يدي التجلينة:: في القول المختار» فقد روي نهم كانوا يسألون في المسجد على 
غود ررك ا ا 
الله تعالى: © إِنَمَا وليك اله ورسولك ودين >امنواالَدِِبقِيمُونَ الصَلَؤة ويؤنون اكه وهم ركعون 
[المائدة: هه ]. 

وأمّا إذا تخطى رقابّهم أو تعدَّى إمامّهم فمكروه؛ لأنَّه إعانةٌ على أذى النّاس حتى 
رع ور الا كدرو ميان افلكنا: 

ثمّ اعلم أنه يحرم التَسبيح والتكبير والصّلاة على النبِتَ ايوم عند عمل 
حرم كما إذا سبّح أو كبّر أو هلّل أو صلّى على البَنَ َإددوسَةٌ في مجلس الفسق 


00( «صحيح البخاري» .)7١1/15(‏ 
(0) «مسند أحمد)(58890). 


(7) في "ص»: (فليس) بدل (فلس)» وفي باقي النّسخْ: (فلسٌ يكفره سبعون فلسًا) بدل (فلسٌ لا يكمره 
سيعون فلسًا)» والمثبت من «كا. 


ع ف هف ف« هوه 8 هه قه ههه عه و هع« معان هه ماو وو و وو ووم ور وو ووه 


واللهوء فهو حرام يأثم فيه؛ وكذلك التّاجر إذا فتح متاعه لمشتريه وسبّح وصلى على 
لنت صَإَدَئعَيد كرو أزايدللك | كالم المحاري رده بسار وكذلك القُقَاعي يقول 
عند فتح كوز 0 : «لا إله إلا الله. أو يقول: «صلَّى الله على النَتَ) أو نحو ذلك؛ 
اندي جد نه مناه رومن المشترين هنالك» كذا في «شرح تحفة الملوك» للعينت'". 

ومن هنا يُفَهّم أنَّ بالأولى يحرم ذكر الله أو النَيَ صَيَتَعيوْسٌَ مع الرّباب» كما هو 
شأن الأعرابء أو مع الزَّمّارة كما هو شعار السّيّارة من شُحَاذْ أهل اليمن في السُّوق 
وأبواب أرباب التّجارة. 

ثمّ قال": ويجب منع الصّوفيّة -الذين يدّعون الوّجْد والمحبّة- عن رفع 
الصّوتء وتمزيق الثّيِابٍ عند سماع الغناء» مع أنَّ ذلك حرامٌ عند سماع القرآن» فكيف 
عند الغناء الذي هو حرامٌ؟ خصوصًا في هذا الزَّمان الذي اشتهر فيه الفسق» وظهرثٌ فيه 
أنواع البدع» واشتهرت فيه طائفة تَحلُوا بحلية العلماء» وتيا يزيٌّ الصّلحاءء والحال 
أنّ قلوبهم مُمتلِئةٌ ين السّهوات الكاسدة: والأهواء الفاسدة» فالعجب منهم أنَّهُم يدّعون 
محبة الله ويُخالِفون سنّة رسوله صَََعَيوَل فيصفّقون بأيديهم؛ ويضربون بأرجلهم» 
ويصعقون بأفواههم» ويُظهرون ما ليس في قلوبهم» ويتحرّكون بحركاتٍ مُختلفة في 
أبدانهم» والأزباد تنزل من أشداقهم؛ حتى إن الْجُهّال والحمقى مِن العامّة يعتقدونهم 
ويلازمونهم ويقصدونهم, ويُعطونهم وينسبون أنفسهم إليهم» ويُنفقون عليهم: أعاذنا 
الله مِن شرّهم وشرٌ ما لديهم. 
)01( المُقَامُ: : شراب تخد من الشعِين سمي به لما يعلوه م مِن الرّبد. . السان العرب» (فقع). 


5( «منحة الشّلوك في شرح تحفة الملوك» (ص856:). 
() يعني العيني في منحة الشّلوك؛ (ص485). 


ون كول هديّة أمراء الجّور وسائر الظلّلمة» إِلّا إذا عُلم أن أكثر مالهم 
علال» بأن كان صا حب تجازة أى زافق «قاقباي بده الأن أموال الثانن لا محلو عن 
قليل حرام فالمُعتبّر الغالب» وكذا طعامهم؛ وهذا بالنسبة إلى الأغنياء» ا الفقراء 
فلهم لاعن مِن أموال الأمراء؛ لأنَّ غالب أموالهم يك العنال» ومصيرفه الققر 1ه 
وهذا طريق الفتوىء والأحوط امتناعه للتّقوى. 


وى الج المارت : رجلّ يترد إلى الظلمة؛ ليدفع شرّهم عنه. فإنْ كان مُفتيا 
ا والقتئ يه اير ةللا لأنَّ دفع شرّهم عنه ممكن بغير التَّرَدّد ولأنَّ فيه إهانة 
للعلم وأهله» وإِن كان غير مُقتدٌّى به فلا بأسّ بتردّده إليهم؛ لدفع شرّهم عنه. 


وأا إذا تردّد لأجل أن يُصِيبَ منهم فلا يجوز ز؛ لقوله صََتَعيووَس: (إنَّ أناسًا مِن 


ويا ست 


ّي تهون في الذي ويقرَؤُودَ آنه وو لُودَ: تأتي الأمراءقنصِيبُ من دُنِيامُم. 
وتعتَرلّهُم بديينء ولا يكُونَ ذلك كما لايُجتَى تن مِنَ القََاد إلا السَّوك كَذَكَ لا مُجتتّى 
من قربهم إلا الخطاياء زواة ان عماجي" ؟. والقَنّاد بفتح القاف والنّاء ثالث الحروف: 
ضربٌ مِن العضاه وهي جمع عضة» وهي شجرٌ مِن شجر الشوك» ليس فيه غير الشوك. 


وكان ابن عباس وابن عمر تمعن يق ن هديّة المختار» وكان أبو ذرٌ وأبو 


ع 6ع 
2و سجير 


الدّرداء َوِوَليَدعَنْها لا يجوزان ذلك» حتى رُوي ان اميرا أهدى إلى أبي ذوعن مئة 


دينارء فقال: هل أهدي لكل مسلم مثل هذا؟ فقيل: لا. فردّها وقال: مأصيَكت ى (50) 


رَاعة لشو 1 [المعارج:8١-15١].‏ 


)١(‏ «تحفة الملوك» (ص”57 ؟). 


.)7500( «سئن ابن ماجه»‎ )1١( 


ولا يُبعد أنْ يُحمّل أخذ ابني عباس وعمرٌ :ت َِايَةءَنخ على نيّة تفريقه على الفقراء 
دامع تعلموية الموالو اق علوم أعبلى لاماي راكد فط لعل فتاس الاياد 
فلأخذهم وج وجيةٌ» وإِن كان الامتناع عن أخذهم أوجه؛ لأنّهِ أبعدٌ مِن الرّيبة» وأشدٌ 
على الظّالم في مقام الإهانة. 


و 
[أمور الفطرة] 

ويسن قصٌّ الشَّاربء وتقليم الأظافر» ونتف الإبط» وحلق العانة» فإنّها مِن 
الفطرة وسئن الخليل عَيْواتَةِ الوارد فيها قوله تعالى: «وإذ أتتل ريم رنه يكت 
28 َأتَمّهَنَّ # [البقرة وقد فعلها نينا صَإلدَئعَييوَ َل وأَمّر مهاء وفي حديتُ: ا 
كاري رواسا ور اقم لاسر والعإوا يبرم لقم ارا 
الدّيلمِيٌ عن علي 7 1 

ل لمحاو في تشرح الث وق الاب حمر وهو أذ باخ منه حنى 
ملتتريس لحرت اا علي راد شجابرا جار يكبي عات تراه رات يوار 
اموا ةوكر عد الل 

ود الإحفاء بالاستئتصال» وذفع يلوو «قصُوا الشَّاربَ واغضوا اللَحَى) 
كما رواه أحمدٌ عن أبى هريرةً َدَعنة' "وهو نفس للاحفاء» ولأنه مؤت تيوس لم 
لحتطا ف الم كلق شباروة نا قدرورد: فصوا الشَّوَاربَ مّع الشّفَا»» رواه الطَبِرانِقُ عن 


000 «الفردوس بمأثور الخطاب» ))875٠0(‏ وأورده ابن حجر فى «زهر الفردوس» (7175). 
(؟) «شرح معاني الآثار» (1915). 


(7) #مسلد أحمد) (915). 


الحكم بن عمير”"". وحسرٌ ترك قصّه مع بقاء أظفاره في الجهاد؛ ليكونّ أهيب في عين 
العدوّء والأظفار سلاحٌ عند الاحتياج به. 

واشن الحعان لل حال وعوين النطزة«اانوعة مكرية التماء» لتتصر ل الكراجة 
لهنَ به عند أزواجهنٌ» وقدّر وقته سبع سنين» وهو مُختار أبي اللَيثء أو تسع أو عشرء 
وقيل: بما يطاق الم أربالبتوع. ورك لو ولد.ثبيهًا بالكحشؤون ادامل كيه أو 
خيف عليه منه» وإِنْ تركه أهل بلدٍ قوتلوا عليه؛ لأنّه من شعائر الإسلام» فصار كالأذان. 


وتجوز المسابقة 001 و الخال 1 0 00 00 دلي بالتبلء 


اال د 


والقراة :لخت االإبره والمين التني وبالحاض القرس :الع والسمار ان 
الخطابيٌ: الرّواية الصّحيحة فتح المُوحّدة وهو ما يُجعل مِن المال رهنًا على المُسابقة 
وبالمكون خصة نه افق 


وعن أبي هريرة وصَدَلِيََعَنَهُ أيضًا قال: «كانتٍ المسابقة بين أصحاب رسول الله 
صَزلتَةءَيَوسئرٌ في الخيل والرّكاب والأرجل)؟. 


.)5١9 /5( «المعجم الكبير»‎ )١( 
(؟) وذلك لما و د (889 )2 واصحيح مسلم) (500). قال رسول الله صَأّْلنَعَلِوِوَسَرٌ‎ 


«الفطرة * خمس » و 000 من الفطرة: الختان» والاستحداة» وتقليم الأظفار ونحفٌ الإربط. رقص 
الشّارب». 


(7) 0 سئن أبي داود؛! (01/5؟). و( فل اومدق ): وااسنن النّسائي» (08)) و( سئن أبن ماجه» 
(4/ام 25 والامسئد أحمد)ا (4؟١٠‏ )0 


(8) لم نقف عليه من قول أبي هريرة ََوإتَهَعَنهُ في كتب الحديث والآثر. وورد في بعض المصادر من قول - 


وه هه © ه« ©« 8 89 9 ©« * 8898998 98 9 »© هع هوه ههه وو وو وو و ون و و ون 


كذاء وإنْ سبقئك فلا شيء لي». أو مِن شخصي ثالث لأسبقهما بأن يقول: امَن سبق 
وكا دقوت إليه دينارًا». وحَرّم مِن الجانيين؛ لله يطل قمَادا إل أن مواجد ا 
بينهماء ويكون فرسه كفوًا لفرسيهماء ويشترط أَنَّهِ إن سبقهما أخذ منهما الجعل» وإن 
سبقاه لاا شيء لهما عليه؛ لخروجه حينئذٍ عن القمار» ويلحق بالمسابقة قة بجعل طالبان 
اختلفا في مسألةٍ ورجعا إلى الشّيخْ ليفصلٌ بينهما فيها؛ لأنّه لما جاز في الأفراس لمعتّى 
يَرجِع إلى الجهاد» يجوز هنا للحت على الاجتهاد في طلب العلم؛ لأنَّ الدّين كما يقوم 
بالجهاد يقوم بالعلم والاجتهاد. 

م مي الهم له فضائل كثيرة لقوله تعالى: لدَأعِدُواَهُمتَاأستطلقشرين 
وو قَوّوَ © [الأنفال: ]١‏ ورد تفسيرها عنه صَأَلدَهعلدِوْسَلرٌ: ألا إن لقو الرّمِْ» ثلاث مرّات07 

وقد ورد: (إنَّ الله ل ليُدَخِلٌ بالسّهم الوَاحِدٍ ثَلائة الجن : صانِعَهُ يَحَتسبٌ في صَنعَيه 


ا ا 


اير والرَّامِي به والمّمِدٌ بها» رواه ابن ماجه. وفي رواية له: امن رم مهم فبلغ 
وى 2 


1 ل ١مَنْ‏ تَعلَّمَ الرّميء كه 4 


م ل ل كان 
يشتري الجوز لصبيان» وهم يلعبون به؛ ثم يأكله معهم» . كذا ذكره العينيٌ» ثم قال: إذا 
نازوا فى 


57 الزُهريٌ ينظر «الاختيار لتعليل ا لمختار» ))١18/5(‏ واشرح السّير الكبير؛ (ص84)» و"تبيين الحقائق 
شرح كنز الدّقائق» 1/5 2)). 


0010 أخرجه مسلم »)١19117(‏ وأبو داود (5١501؟)»‏ والتٌرمذيٌ (48م 0:0 وابن ماجه (5817). 
(١؟)‏ اسئن ابن ماجها (0374011 75837 51815). 


وهذا صورةً ليس فيه قِمارٌ مُتعارّفٌ كما لا يخفىء وإِلّا فلا يحل له من البالغين» 
فكيف من الصّبيان مع كون أكثرهم غير مالكين؟ وكذا حُكم البيض الذي يلعبون به 
في العيد وغيره. 


00 ا 2 59 
الليجا هيوالها لق الذَائةء فشو ١‏ ' 
جام» و وين سووحي إلدابه فتؤذب عليه» ولما في «كامل ابن عدي» عن ابن 


عمرّ ََِيِعَنها أن الي صَِِتَعووَسٌ قال: «اضريُوا الدّواتٌ عَلى التّار ولا تَضريُوها 
على العثار)0". 


وركفن الذاثة و فقي كما ارتعله الدلالوة مكروة »وركذا إذا كان يطريق اللهو؟ 
أنه تعذيب الحيوان بلا غرض صحيح. بخلاف الفرار مِن العدرٌ والكرار عليه 

ويُستحَبٌ القيلولة فى شدّة الحَرٌ لأنَّه وقت انتشار الشّياطين» وقد ورد: اقِيلُوا 
إن الشَّيطانَ لا يَقيلٌ)0". 

ويّحرم لبس الأحمر والمُعصفر؛ لما في سنن نن أبي داودً» و«الترمذيّ» عن عبد 
لله بن عمرو بن العاص يمنا قال: «مرّ رجلٌ وعليه نُوبان أحمران» فسلّم على البََّيّ 
صَلنَهءلتدوسٌَ فلم يرد عليه)””, 

وفي اسئن أبي داودً» عنه أيضًا قال: رآني رسول الله صَإَدَعِوَسلَ وعلت ثوبٌ 

6 5 ااه 00 - 1 2 
مصبوغ بعصفر مُورَّدَاء فقال: «ما هَذًا؟) فعرفتٌ ما كرهء فانطلقتٌ فأحرقتّه فقال النَنّ 


.)6 57 /0( «الكامل»‎ )١( 


(؟) أخرجه الطَّبرانِتُ في «المعجم الأوسط) (18). 
فرق «سنن أبي داود) (59 ٠‏ 564 وا سئن الترمذيا (/58197). 


ل 


مَك 


مبَأَلنَهعَكيَهِوسَلَ : (ما صَنَعتٌ بثوبك؟» قلتٌ: أحرقته. قال: «أفلك 
باس للسنا 00 


ل الا رأى رسول الله ص َعَِْهوَسَلَ علي ثوبّين 
مُعصِفَرٌين فقال: ١ن‏ هَذِه مِنْ ياب الكُفَّارٍ قلا تَبَسهااء وفي رواية: قلتٌ: أغسلهما؟ 
قال 35 حر 0 وهذا مُبالَعْةٌ فى التّهى لما تقد 


وروى أبو داود والترمذي عن على َِإيَدعَنَهُ «أنه صَِأَلتََلِدهِوسَدَ مى عن لبس 
المُعصفر)2. 

وأمّالبس الأخضر فمُستحبٌ؛ لقول أبي رمئة ارايت رسول اللج]اة تََعَبَوِوْسَلَرَ وعليه 
تويان أخضران». أخرجه أبو داو والتُرمذيٌ وللنّسائت: «وعليه بردان أخضران)9). 


7 
ِ 


وتو انين الناضي أن لكؤت لقولة ع لتشكوف سنان العقر نا 1 و الله 
[بهك]”* في قَبُوركُم ومَساجدذكم البَناض 44 زواة ابن ةا 


وفي رواية للترمذيٌّ والنسائئ: «البَسُوا مِن يَابكُمُ البَيَاضضَء فَإنها أطهَرٌ وأطيّبُ» 
وكَفْنُوا فيها مَوتَاكٌم)". 


.)5577585574( «سئن أبى داود»‎ )١( 

.)5١ ااصحيح مسلم» اا‎ )١( 

١ )9(‏ سنن أبي داودا (5 5 )عو( فشن الكرمذي):05163): 

(غ) ١‏ سكن أبى داود» .)55١5(‏ و( سئن الترمذي» (؟581)) واسئن النّسائي» )١61/5(‏ كلهم بلفظ: 
«بردان أخضران». 

(5) ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطية» والمثبت من «ك). 

(5) «ستن ابن ماجه» (5054). 


6 1 سنن الثّرمذي» »)781١(‏ ولاسئن النّسائي» (18957). 


4 2 ات 1 د 2 5 1 
وأمًا لبس السّواد فجائز؛ لقول سعد بن أبى وقاص وَوَلْئَهَءَنهُ: «رأيت رجلا على 
1 8 ع ع ب« 3 3 ره 0 0 ع 
بغلةٍ بيضاءً على راسه عمامة سوداء» وقال: كسانيها عَلَتَهااصَلاهُوااسَكها» رواه أبو داود”'. 


وقال عمرو بن أميّة يََتّعَنة: «كأنّي أنظر السّاعة إلى رسول الله معدو على 


المنبر» وعليه عمامة سوداء» قد أرخى طرفها بين كتقّيه)؛ أخرجه النسائيٌ وابن ماجه”". 

وقد دخل النبئٌ صَرَلتَعلهوْسَهَ مكة يوم الفتح اوهو متعمّمٌ بعمامةٍ سوداء». رواه 
التَرَمِذَئٌ فى «شمائله)7. 

ولا ينبغي أن يُظاهر بين جََتِين” أو أكثر في الشتاء إذا اكتفى بدون ذلك؛ لأنّه 
يغيظ المُحتاجين وطريق المُتجبّرين مِن المُتكبّرين» ونُدب إرسال” العمامة بين 
الكتفين قدر شبر» وفيل: إلى وسط الظهره وقيل: إلى مَوضع الجلوس. 

5 . 5 ركمهولة رةه راس الي 7 7 53 

والأصل فيه قوله صَإْلْتَةعلِوِوسَةَ: «عليكم بالعمَّائم» فإنها سِيمَاءٌ الْمَلائِكة 
ع ل الس الي و 0 3 
وأرخوها خلف ظَهو ركم ». رواه البيهقيٌ في اشعب الإيمان)2. 

5 ماومويص راقن 3 3 00-7 ص سر 5 هه 0-4 7 4 
وقوله صَرْنَمعَلهِوَ: «فرق ما بَيننا وَبِينَ المشركِينَ العَمَائِمُ على القلانْس»». 


2 د رمم 
رواه الترمذدى 5 


.)8078( «سئن أبي داودا‎ )١( 

0( سنن التّسائي» (51*47) و'اسنن ابن ماجه» (5871). 
() «الشّمائل المحمّديّة .)1١1(‏ 

(4) في «ن»: (جنسين) بدل (جبّتين). 

(5) زاد في «ك»: (ذنب). 

(1) «شعب الإيمان») (0865). 


68 انق الترمدى» .)١728(‏ 


وقول ابن عمرٌ وَدَلئَدِعَنْعا: «كان رسول الله صََّلتَهءَلدِوِوَسَلَرَ إذا اعتم سدل عمامته بين 


كَتفَيه)» رواه التّرَمذيٌ وقال: حسرٌ غريثُ7) 

وعن عبد الرّحمن بن عوف وَإِيهعَنَهُ «عمّمني رسول الله صََلدَه تَعْعَلِتِهِوسَلَرَ فسدلها 
عق يدى ومن خلفى). رواه أبو داوة2» 

ويُكرّه التّرجيع بقراءة القرآن واستماعه؛ لأنّهِ تشبّةٌ بفعل الفّسَّقة. وقيل: لا بأسَ به 
مضع تورف برعل بواردة ور الدرويته المإورة ازترااخراد اصيوا كم 
ووافا عم ونا" رفح سام و ابرم وراد خات وروا 2 
«فإن الصَّوتَ الْحَسَن ب يَزِيدٌ القرآنَ حُسنًا . وفي رواية: ريو أضرائك بالقرآنٍ)9». 

و : 7 5 5 3 8 

وكره رفع الصوت عند قراءة القران» وعند الجنازة» وحين الزحف على العدوء 
وحين الوعظ؛ لأنَّهِ يُذْهِب الهيبة والخشوع. 

ويَحرّم قيام الثَالي للقرآنء وكذا الرّاوي للحديث للدّاخل عليه؛ لأنَّ فيه نوعَ 
إهانةٍ له بإعراضه عنه. وإقباله على من ليس له عليه حقٌ إِلّا لأستاذه الذي علَّمهِ أو 
لأبيه؛ لِما لهما عليه من حقٌّ الإكرام وزيادة الاحترام. 


8 3 8 د ع 7 
والقراءة عند القبور مكروهة علد أبي حنيقة» وتجوز عند محمّد؛ لقوله 
صََلَتَعلَدهِوَسَلَه: «أقرَؤ ؤُوايس عَلى مَوتَاكُمْ»» رواه أبوداوو7» 


)م سنن التّرمذي» (1777). 

زف 0 سئن أبي داودا (ؤلا١٠5).‏ 

(1) «مسئد أحمد» ))١1849414(‏ وأخرجه أبو داود .)١574(‏ والتَّسائيٌ .)١١1(‏ 
(5:) «المستدرك» (6؟١95,717١50).‏ 


(6) » سئن أبي داود؛ (07111. 


وتحرم الغِيبة والنّميمة والكذب إِلّا للخديعة في الحرب؛ لقوله مَوِلتَامَيَموَسَرٌ: 
«الحَربٌ حَدعَة0”"» والصّلح بين اثنّينَء ولإرضاء أهله؛ لأنَّه مِن باب إصلاح ذات 
البين» قال الله تعالى: «الَاحَيْر فَحِكبْ رين نَجْوَسهُمْ إلَامنْأم دَق وَمَعَرُوفٍ أو 
إِضَلنِج بيست ألنَّاس 4 [النّساء:4١1].‏ وورد: اليس الكَذَّابُ الذي يُصلِحٌ بَينَ النّاس» 
0 خيرٌ أ وينمي حير(" قال ابن شهاب: «ولم أسمع 0 في شيء مما 
يقول النّاس: كذبٌ إلا في ثلاث: الحرب. والإصلاح بين النّاسء [وحديث الرّجل 
امرأته]"» وحديث المرأة زوجها»» رواه مسلةٌ”». ولدفع الظّالم عن ظلمه؛ لأنّهُ هي 
عن المُنكّره وأخدٌ على يد الظّالم. 

ويُكرّه التعريض بالكذب؛ لأنَّه كذبٌ في الظاهر إِلّا عند الضّرورة ك«أكلتٌ) 
-يعني أمس- جوابًا لِمَن دعاه إلى الأكل؛ لأنَّه صادقٌ في قصده. 

ولاغيبة لفاستٍ مُعلِنٍ» ولا لغير مُعيِّ ولا لظالم يُؤذي النّاس بقوله أو فعله» ولا 
بأئم السّاعي به إلى السّلطان ليزجرّهء بل يُثاب عليه؛ لأنّه مين باب النهي الك 
والمنع عن الظّلم. 

والحاصل أن الكلام إمّا مُستحَبٌٍ كالأذكار» وإمًّا حرام كالكذب والغيبة 
واللسجة ون ا الإنسان مِن قوله: قم واقعد ونحو ذلكء وأمّا ما لا 
بعنيه فت ركه مُستحَبٌ؛ لقوله صَِلَةعَكووْسار: «إنَمِن حُسنٍ إسلام المَرء ترك مالا يطدوه0©. 


.)17/80 21776( أخرجه البخاريٌ (7079)) ومسلم‎ )١( 
.)5104( أخرجه البخاريٌ (5197)»: ومسلم‎ )5( 
ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطّية» والمثبت من «ك».‎ )5( 


6 الصحيح مسلم) (5156). 
)05 أخرجه التَّرَمِذَيٌ (75114)» وابن ن حبّان (77149). 


4س يهف بلهل3ييييي بس سس حجني 


املك هل 5 المباحم؟ فقيل: يه صا لقول ابن عانين روا شعنها: إن 
الملاتكة لأ تكتن إلا ماكان فيه اج أو و43 

وقيل: يكتب ذلك؛ لظاهر قوله تعالى: ا تَابَلَفِظْ مِْعَوَل إِلَالدَيهرَقِكٌ عَتِيدٌ 4 [ق:18] 
ل لس 00 0 و 3 . ا 
فقيل: يكتب ذلك عليه ثم يُنسّخ متى قوبل عليه باللوح المحفوظ كل اثنين وخميس» 
فما كان فيه جزاءٌ خيرٌ أو شرٌ ثبت» وما لم يكن كذلك مُحي؛ لقوله تعالى: #يمحوأ م 
َسََا يمه يدت وَعِندَة: أ وألحكحتب 4 [الدّعد::]. ولقوله: #إنافا نْتَسِعٌ م مس 
ان تعَملونٌ © [الجاثية:79]. وفيل: يُكتّب ويُنسَخ يوم القيامة؛ لأنّه يوم الحساب والجزاء إِمّا 
بالتواك أو بالعقاب» والله أعلم بالصّواب. 

وينبغي لحافظ القرآن أن يختمّه في ثلاثة يام أو في أسبوعء أو في شهر أو في 
السوا ةقان سيان القر ان الاين 

ويتقدّم الشَّابّ العالم على الشّيخ العابد الجاهل؛ لقوله تعالى: #قُلهَزْيَسَبَوَى ارين 
َل وان لامتلخون 14[ ار نونة اتوقر له تحال * يريع مه أي اميسكم واد أونا 
لعِلْمَدَيَحتِ # [المجادلة:١١]»‏ وقوله صَرَّنَءَليْهوَسَهرٌ: «فضل العالِم عَلى العابدٍ كَمَضْلِي عَلى 
أدناكُمْ "» رواه الثَّر مذي عن أبي أمامة يَتإيَّهْعَنة''. و قوله صََلَعيوسَة: اقضل حَمَلَة القرآنٍ 
على م مَنَلَمِيَحو لهُكَقَضل الخالِقٍعَلى المَخلُوقٍ»رواهالدّيلميُ عن ابن عباس :8 1 . 

د 7 0 راس 5 0 9 ع 75 را > د نه 

ويّسنٌ السَّلامء وجوابه فرض كفاية؛ لقوله تعالى: # وَإِدَا حي لحيل فح بحسن 

هنا أَوْرَدُوهَآ * [النّساء:87] وثواب هذه السِّنّةَ أفضل مِن الفرض 00 لأنّها 


١ )1(‏ سئن الترمذي» (5346). 


هع «الفردوس بمأثور الخطاب» (5757)» وأورده ابن حجر في «زهر الفردوس» .)5١7190(‏ 


سببٌ لهء ولدلالته على التّواضع؛ لقوله مَرَلتَعَيوسَ: «البادِئٌ بالسّلام بَرِيِءٌمِنَ الكِبْر). 
كذا فى اشعب الإيمان)20. 


ولا د 57 وقتّ الخطبة والثّلاوة؛ لعل 0 بالاستماع» وكون القاضي في 
المحكمة حال كونه يحكم؛ هيبةٌ واحتشامّاء ومهذا جرى الرّسمء ويجب الود إلا على 
القاضي والخطيب؛ لأنَّ وجوبه على مَن يسن السّلام عليه» وكذا لا يجب على مَن 
جلس يفقه تلامذتهء أو يُقرئهم القرآن؛ لأنّه جلس للتّعليم لا لردٌ التُّسليم. 

ويُسلّم الرّاكب على الدّاجِل؛ لقوله صَإَتَعيدوْسَ: ايُسَلُمُ الرَّايِبُ على الماشي: 
والماشي عَلى القاعِدء والقليل على الكثير)» مُتَمَن عليه”". 

ويسلم الرّجل على المرأة؛ لأنّهِ صرََةمووسَةَ «مرّ على نسوة فسلّم عليهنَ)» رواه 
الإمام ا 

ويُجيب الذَّمّىَ إذا سلّم بقوله: «وعليك؛؛ لِما في الصَّحِيحَين عن ابن عمرٌ 
تعن قال: قال رسول الله صَوَتاعيِدوْسَة: «إذا سَلَّمَ عَلَيكُمُ اليَهُودُ فإِنّمَا يَقُولُ أَحَدُهَْ: 
السَّامُ عَلَيكَ. فقَولُوا: وَعَلَيكَ)9. 

ولا يبدؤه بالسّلام؛ لقوله صَرَتَعيِوَسَةٌ: «لا َبدَؤُوا اليَهُودَ ولا الَصَارَى بالسّلام 
فَإِذًا ميم أَحَدَهُم ف يق فاضطر وه إلى أضيقه)» روآه مسله””". 


.)865١ا/( «اشعب الإيمان»‎ )١( 


إفة ااصحيح البخاري» (5771)): وااصحيح مسلم» .)5١110(‏ 
(9) ميكل الخمل» 2157150 
)0( #صحيح البخاري» (/!57601)؛ و(صحيح مسلم» .)5١174(‏ 
)0( ااصحيح مسلم» (/1151). 


ويجسلب كفاية تَششميت العاطس الحامد ب«يرحمك الله »)؟ لأحاديث وردت 
يذلك7 0 وإِنْ تكرّر منه في مجلس يُستِحَبٌُ إلى الثلاث» ولو زاد يقول: (عافاكك اينه)؟ 
لذن ابي 12 تَمعَلتووسَل قال لِمَن زاد: «البَجُل مَرَكوةٌ)7. ويجيبه هو بقوله: «يهدينا 
ويهديكم الله ويصلح بالكم). أو: ايغفر الله لنا ولكم»”" على ما ورد في الخبر. 


.)01/78( أخرجه ابن ماجه (*70317/17)» وابن حبّان‎ )١( 
.)707( إفهة أخرجه مسلم (9915؟), وأبو داود (/ا"7٠0). والترمذيٌ‎ 
.)4479( والمّساء يٌ في «السَّنْن الكبرى»‎ :) ٠71١( [فوة أخر جه أبو داود‎ 


ارجا أ 0 
0 8 9 2 
ا 
0 امو ١‏ 

م و0 


ا 


ع 


هي جمع الشّراب وهو لغة: ما يُشرّب» وهناما يُشرّب ويُسكر. 

(حَرْمَ الحَمرٌ)؛ لقوله تعالى: #إيكأيها لين >امنوا إِنما الختر والمبيم والاتصاب وَالاَرلم 
رِجَسُ © الآية [المائدة:٠4].‏ وللإجماع الك ولصحيح الأخبار» وهي كثيرة منها ما في 
الصّحيحَين عن أنس بن مالك يدت قال: كنتُ ساقي القوم يوم حُرّمتِ الخمر في بيت 
طلحة: اخرج فانظرُ. فخرجتٌ فإذا مُنَادٍ ينادي: ألا إنَّ الخمر قد حُرَمتُ. قال: فجرت 
في سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة وَعََعَنهُ: اخرج فأهرقها. فخرجتٌ فأهرقنّها"". 

وفي "صحيح مسلم» عن عبد الرّحمن بن [وعلة]”" قال: سألتُ ابن عبَّاسِ 
يَعَْتََعَنكا عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله مَإِنََووَسََ صَديقٌ مِن ثقيفٍ أو مِن 
دوس فَلّقِيه يوم الفتح برّاوية خمر يُهديها إليه» فقال رسول الله صَرَلعيووَسة: يا فُلَانُ 
أمَا عَلمتٌ أن الله حَدَّمَها؟) فأقبل الرّجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال له رسول 
لله صيَتعووَسَة: «يَا لان بماذا أَمَرْنَه؟ قال: أمرثّه أنْ يبيعها. فقال: «إنَّ الذي حَرّمَ 
شرها حَرَّمَ بَيعها00". فأمر بها فأفرغتُ في البطحاء. 


2000 «صحيح البخاري» (5552) و (اصحيح مسلم» .)١19/0(‏ 
فم في النُسخ الخطيّة: (دعلة) بدل (وعلة) والمُتبّت من «ك1. 


(؟) #صحيح مسلم) )١101/4(‏ بنحوه. 


| 


سا وَزّفَ بِالوَّبَدِ وإنْ قلت. كالطلاء وهو ماءً عِنَّب 


طح ذذّهبٌ أَقلّ من ا 


(وهي) أي الخمر هو (النَيءٌ) بكسر النون في أوَّلهه ومهمزة في آخره. وقد يُدعُم 
(مِن ماء عِنَبٍ غَلَى واشتدٌء وقَدّفَ بالرَبد اذ إذ تلج التكمربو إن كانت نطو إن 
خرمتها غير مُعلَّلٍ بالسّكْرء ولا موقوفةٍ عليه» وبعض اماه أنكر خُرمة عينهاء وزعم 
أن السّكر حرامٌ؛ إذ به يحصل وقوع العداوة والبغضاء والصدٌّ عن ذكر الله» وذلك باطلٌ 
مُخالِفٌ للكتاب والسُنّةَ وإجماع الأَمّةه فكان كُفرًا منهم؛ وهذا لأنَّ الله تعالى سمّاها 
رجسّاء وهو اسم للحرام النّجس عَينًا بلا شبِهةٍ. 

ولم يشترط أبو يوسف ومحمّدٌ القذف بالرّيده وهو قول مالك والشّافِعيت» وهو 
الأظهر؛ لأنَّ اللّذّه المُطربة والقوّة المُسكرة تحصل بالاشتداد. وهو المُؤثّر في إيقاع 
العداوة والصدٌ عن ذكْر الله» والقَذْف بالرَّبَّد صفاءٌ لا تأثيدَ لف ادن 


25338 وه 


ولأبي حنيفة أن الْعَلَيانَ بداية الصُدَقَ وَكَدَفك الرّيَد كمالها؛ إذ به يتمير يتميّز الصّافي 


اموسر 


عن الكَدِرء وأحكام الخمر قطعيّكٌ كالحدٌء وإكفار المُستِحِلٌ وحُرمة البيع فيُناط 
كيان وقال :لو لاف خرنة لحري يمية؟ ف تقد نااخيد طاء تفن أن وو عافن 
الحدٌ والتُكفير بقَذْف الرَّبّد احتياطًا. ١‏ ْ 

(كالطلاء) أي كما حَرَمَ الطّلاء (وهو) بكسر الأوّل (ماء عِتّب ب طبخ فزّهبَ أقلٌ 
من ثُلَئه) كذا في «الهداية)”''» وفي «المحيط)”") الطذّلاء : اسم للك وهو ماء عِنْبِ 
طبخ حتى ذهب تُلثاه وبقي تلقف وصار مسكرًا. وفي «الصٌحاح)”" مثل التق 
لكنْ مِن غير ذكر الإسكار. 


.)597/5( «الهداية»‎ )١( 
.)"ه١‎ /”( ينظر «المحيط البرهاني»‎ 2 
«الصحاح» (طلا).‎ )( 


و - 
وخلظا اس 


وحَترّم تقيعٌ التمرٍ أي | 2 لسك وتَقيعٌ الزبيب يتين إذا غَلَى واشْتدٌ مممثة ممم م ءارم ليه 


ويدخل في تفسير المُصيّف المُنصّفٌ» وهو ما طخ مِن ماء العنب حتى ذهب 
نِصفه. إلا أن يُقَالَ: مُراد المُصِبّف ما ذهب أقل من ثُلتّيهء وأكثرٌ مِن نصفه فلا يدخل. 
لكن المراد لا يدفع الراك 

ثمّ كل ذلك عندنا حرامٌ إذا غلا واشتدَّ وقَدّف بالرََّد وإنْ لم يقذف فهو على 
الخلاف؛ لأنّهِ رقيقٌ مُلِذْ مُطربٌ يدعو قليله إلى كثيره» فيحرم شُربه دفعًا للفساد المُتعلّق 

وأنا حزق ملم لالوييةما دوه الست واطير ازراد ل عن أي حنة 
بعكالة المنكقت فى كم الب رالتحد) وعنه قن براه أخرى أنه نون ولك بالتههر 
في أنه لا يجوز بيعه. كذا : في «المبسوط)"". 

(وغُلَظا) أي الخمر والطَّلاء (نجاسةً) أي مِن جهة النّجاسة. 

(وحَرٌم تَقيعٌ لتر أي السَّكَرٌ) بفتحتين (وتقيعٌ بع الربيب نيكّين) تثنية النيء (إذاغّلا) 
كل واحدٍ منهما (واشتدٌ). 

وعند أبي حنيفة: وإذا قف بالرّيّد وقال شريك بن عبد الله: السّكّر حلالٌ؛ لقوله 
تعالى: ومن تُمراتِ لل ولت لد عدو منه سحكرا وَرِْقَا حَسَنَا [التّحل:17] ذَكَره 
في موضع الْمِنَّهَ وهي لا ت: تتحقق بالمُحرَّم فأوجب إباحته. 


(1) «المبسوط» للشّرخسي (5؟7/7١).‏ 


0 سم م م 00 . 
وخُرمَةٌ الكَمرٍ أقوّى. فَيُكمّرٌ مُستَحلّها فقط. 


1 المُثلَثُ العنبيّ مُشْتَذا 5200 


له »بح حييبييي لي 
ولنا إجماع الصّحابة على حُرمة ذلكء وقد قال النَْ صَرَّلتَمَيَووَسَة : «الْحَّمرٌُ مِن 

5 2 عدم 2 0 م 7 8 
هاتينٍ الشجَرتين»"''. والنص محمول على ما قبل التحريم» فيكون منسوخاء وهو 


يه قال عبد الله رَِتَسَدْعَئه: الم 


باو 0 

وقيل: السّكّر نبيذٌ وهو عصير العِتّب والزَّبيب والتَّمرإذا طبخ حتى ذهب ثُلثاف 
5 2 8 0 ا ع م و - 
ثم ترك حتى اشتد. وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حد السكرء ويّحتج مهذه الآية 
ويّحمل الشّكر المذكور في الآية على هذا. 

وعن الشيخ أبي منصور الماتريديٌ معناه تتّخِذون مِن الحلال الخالص ما هو 
حرامٌ» كقوله تعالى : # كَل ءيسم مَآ أنَرّلَ أنه لك يرح رَرْفٍ فَجَعَْشْر َه حزما وَسَلكد * 
[يونس:4 0]. وأمّا نقيع ال في فحرام عندناء خلاقًا للأوزاعيّ. 

20 ار بجو 

(وخرمةٌ الحمر أَقوَى)؛ لأنّها قطعية فر مُستحلها فقط) أي ولايكمرٌ مسحل 
ولخويع الاكية الأخره لان رمه نهاري رق فنا ريا ولو قط زوالا تعد ققارتت 
واحد من الثلاثة الأحر حتى يسكرٌ. 

2 0 2 15 . د 

(وخل المئلث العنبىّ) وهو ما طبخ مِن ماء العو ص ذفن تلتاء (مشتدا)؟ 

لأنّهِ يفلظه لا يحصل بشرب قليله الفساد. ولا يدعو قليله إلى كثيره» بخلاف الخمر. 


200 أخر جه مسلم (هم9١اي‏ وأبو داود 7 والتٌرمذيٌ (ه#لامال واين ماجه 311/4 


(؟) «مصنّف ابن أبي شيبةًا 07078 10188). 


20 


قال البخاريٌ “ورائ عد وأروعييلاة وسعاذ وكانتعلخر شر الطلاء علن:التليق01. 


م اعد 


وروى النسائيٌ شُربّه عن أبي موسى رََإيِدعَنُ 

000ا(إ 
لابأس به. قلت: نهم يقولون: 12 قال: لوكا تيك لما أع عم ا تمع 1 . 

وفي «المبسوط» عن داودّ ؛ بن أبي هندٍ قال: فلك لسة: يك العسة: الطّلاء 
الذي كان يأمر عمرٌ وَدَإيَدعَتَُ باتّخاذه الناضوم ويسقيهم منه كيف كان؟ قال: كان يطبخ 
العصير حتى يذهب تلقام ويبقى تلغهي©), 

وقال الأوزاعيٌ: المُنصّف والباذق مُبِاح» وهو قول بعض أصحاب الظواهر 
وبعض المعتزلة. 

وقا يه ابوه 2 صا وم ام ع ه ابر 

(و) حل (نبيذ التمر والزبيب مَطبوخا أدنى طبخة) بآن طبخ حتى نضج (وإن 
ا : 07 1 اا 0 
اشتد إذا شرب ما لم يُسكِر بلا نية لهو وطرّب) بل بنية تقو؛ لما روينا أن رجلا شرب 
نبيذًا مِن قربة عمرّ وَوَإِيهَُنهُ فسَكر» فضربه الحدَّ فقال: إِنَّما سََربتُ مِن قريتكٌ. فقال له 
عمر وََلتَدْعَنْهُ: الالو ل لق اق 


)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة - باب الباذق) معلًَا. 
(؟) «سئن النّسائي» (01/51). 

(؟) «مسائل الإمام أحمد» .)١1571(‏ 

(:) «المبسوط» للشَّرخسَي (5؟/؟1). 


(0) (مصةةم ابن أبى شيبة» (589951). 


ع ما هه « ههه ف هع هه هه هه ههه 8 هه ه وقوه ووه و مرو وس واوارر و وان 


يج سس جب بيج 

وأَنرجَكًا شرب من إداوة عل يفلئةةة نبيذًا بصِفَين فشكرء فغيريه لبعد مايق 

ولما في «آثار محمّد بن الحسن» أخبرنا أبو حنيفة: عن سليمان 0 
ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمرٌ يوإيَهء:؛ فسقاه شراباء فكأنّه أخذ منه. فلمًّا أصبح 
غدا إليه فقال: ما هذا الشَّرابِ؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي. فقال ابن عمرَ وَيَءَظا: ما 
زدناك على عجو عجوةٍ وزبيب 0 

ولقول على وََإئَدْعَنهُ ييئةعنة: طاف النِْنْ ءوس , بين الصّفا والمروة أُسبوعًاء ثم 
اسنعين 0 ل «هل مِن شَربَة؟) ّي بقعب مِن بيذ فَذَاقه 
فتَطّبء ورد إليه فقام رجلٌ من آل حاطب فقال: بأوصول اشوهنا شراي اهز مكة 
قال: فصبٌ عليه الماء» ثم شَربِء ثمَّ قال: حَرّمَتَ الحمرٌ بعَينِها السك مق كل 
[شَّراب جمِيعًا]*"». رواه العقيليُ عن محمّد بن الفرات”": وأعلّه به» ورواه أيضًا عن 
عبد الرّحمن بن بشر الغطفانِيٌء عن عليق رََإيَدعَنهُ قال: سألتٌ رسول الله صَإلتَتءَكووسَةٌ 
د احَرَّمَ له الحَمرَ بِعَينِها وَالسّكَرَ مِن كُلٌ شّراب)0. 

ثم قال: وعبد الرّحمن هذا مجهولٌ في الرّواية والنّسبء وإنّما يُروى عن ابن عبَّاسٍ 

عا من قوله. ورواه التّسائيٌ موقوفًا عليه مِن طَرق©. 


.)855( «الآثار»‎ )١( 

(؟) سقط من - جميع النسخ الخطَيّة: والمُتبّت من «الضٌعفاء الكبير» للعقيليٌ. 
إفرة ١‏ الضُعفاء الكبير» (4/ 177). 

)0 الضعفاء الكبير؟ (؟/ 974). 


)2 سنن لنسائت» (65584 ملك هة). 


رو حَلَ (الخَلِيطانٍ) وهو أن يُحِمَعَ الثّمر والزّبيب» أو الرطب والبّسرء وَيُطبَّحَ 
أدنّى طبخة» ويّترّكَ إلى أن يغلي ويشتدٌ» فإنْ قيل: أخرج مسلمٌ عن أبي هريرةً صَفْعَنة 
قال: نبى رسول الله صَزَلعكَووَسَة عن الزَّبيب والثَّمرِهِ والبُسر والثّمرِِ وقال: يبد كل 
واحِدٍ مِنهُما على حِدَيّهِ)0. أجيبَ بأنّه محمولٌ على شدَّة العيش» توسعةً على النّاس. 

روى هذا محمِّدٌ في «الآثار) عن أبي حنيفة» عن حمَّادِ عن إبراهيمَ قال: لا بس 
ا ل ا ل ل 
واللّحمء وكما كره الإقران» وأمّا إذا وَءَ سّع الله على المسلمين فلا بأسّ به”". 

وحرّمه مالك والسّافْعِنُ؛ لِما قدّمناء ولِما في الكتب السّنّةَ عن جابر دعن 

عن التْبي َبَلدَدعَبَوِوسَلرٌ «أَنَّه 57 أن كد ارين والهة جميعاء .وى أن يتيك السو 

والرُطن مم6 

وفيها أيضًا سوى التَرمِذيٌّ عن عبد الله بن أبي قتادةً عن أبيه أنَّ الى صَإلقاعَيومَةٌ 
انى عن خليط الزيب والثّمره وعن خليط البُسر والثّم وعن خليط الزّهو والنّمر 
وقال: «انتبِذُوا كلّ واحِدٍ عَلى جدَةِ©. . وفي امسلم» عن أبي سعيدٍ الخدري ي اتَدْعَنْهُ 
قال: نهانا رسول الله ودر أن نخلط بسرًا بتمر» أو زبيبًا بتمرء أو زبيبًا ببسرِء 
وقال: ١مَنْ‏ شرب مِنكمٌ النَبيلَ فَليسرَبْهُ ربا فداه أو تَمرًا قَردَاء أو مُسرًا 015" 


010 ابيع مسلم) .)١988(‏ 
(؟) «الآثار» (878). 


ف اصحيح البخاريٌ» () ولاصحيح سبلم )١985(‏ و( سئن أبي داودٌ») .)77١7*(‏ وااسئن 
الترمذيٌ» (815) ولاسئن النّسائي) (كحههه) واسئن ابن ماجه؛ (737960). 


2 'اصخوح البخاريٌ) ٠:0‏ دكم)ل و ااصحيح مسلم' (4848ة١ا)‏ و1 تن أن داود) (5» الل و(اسلن 
النّسائي؟ (62053»). و«ستن ابن ماجه) (/737791). 


)0 ااصحيح مسلم» (/819ة ١‏ ). 


© وح حب ل بر ع و ا ب ب 1 تت ل 11 


ولنا ما قدّمناء ولِما في «كامل» ابن عديٌّ عن أمَّ سُلِيم وأبي طلحة يََعَنه أنّهما 
كانا يشربان نبيذ ازيب والّسر يخلطانه» فقيل له: يا أباطلحة إن رسو ل الله صَرّْلدهعَتَووَسَرٌ 
نبى عن هذا. قال: (إِنَّما نيى عن العوز فى ذلك الرَّمان» كما نهَى عن الإقران»2©. 

وفي (سنئن أبي داود» عن صفيّة بنت عطيّة قالت : دخلتٌ مع نسوةٍ مِن عبد القيس 
على عائشة مهاه فسألناها عن الثّمر والزّيبِء فقالت: اكنث آخذ قبضة مِن تمرء 


وقبضة من ايه القن في إناع فأمرسه : دم ا النبيَ صَََلتَعَلدهو 003 


(و) حَلَّ (نَيُ العَسل والمَيْن والبرٌ والضّعِير والذّرَه) وسائر الحبوب (وإِنْ لم يُطبَحْ 
بلا) 8 (لَهِو وطرب) بل للتَقَرّي؛ لما روى مسلم وغيره أن المي صَبَالنَه ءوسل قال: 
سع 


«الْخَمْرٌ مِن هاتينٍ الشّجَرَتَينِ : النخلة ةَ وَالَعِنَب) وفي لفظٍ لمسلم: : 9 الْكَرمَة وَالبَخَلَة72. 
والمراد بيان الحكم؛ لأنّ الخمر حقيقةٌ في ماء العِنّب. 

ولم د ُشترط في نبيذ العسل وما عُطف عليه الطبخ؛ لأنّ قليله لا يدعو إلى كثيره» 
ثم حل ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف, فلا يُحَذّ شاربه؛ وإن سَكِر منهء ولا يقع 
طلاقه كالنائم وذاهب العقل بالبنج وبلبن الرّماك وهو -بكسر الرّاء- جمع رمكق 
وهي الفرس الأنثى. 

وقال محمد -وهو قول مالكُ والشافعيّ-: كل ما أسكر كثيره حَرّم قليله مِن أي 
نوع كانء ويّحدٌ السّكران منه» ويقع طلاقه» كما في سائر الأشربة المُحرّمة» والفتوى 


.)57/5( «الكامل»‎ )١( 


(؟) «سنن أبي داود» (717/98). 


() «صحيح مسلم! (1986). 


ف انان على ور ل لطن بو دا الا فك بوني الاموة التساةم مِن الحبوب 
أو العسل أو التّين أو الله أن النكاق يجتمعول عليهاء ويقصدود لهو يشّربهاء 


والسّكر بهاء ولِما في «صحيح مسلم» من قوله صَإِلَاعَكوَسَهٌ: 5 ار خمرٌ وَكلُ 
مُسكر حَرام)"'". وفيه وفي «مسند أحمدً» واصحيح ابن حبّان»: "كل مُسكر خمرٌ 
كل خمر يعر 

ولما في «مسلم' عن جابر وتان أن رجلا قدم من اليمن» فسأل النْبيّ 
انعد وهر عن شراب يشربونه بأرضهم سن الذّرة يقال له: المزر» شال انين 
صََلنَهعَلتِهِوسَلَر : َك «أ ويك ا قال: نعم. . قال رسول الله َإاعيووَة: ١كُلل‏ سكر 
را إذ عن ا غيد لمق يدوت القدك أن يتوه وو اتفال 

وفي | لصَّحيحي: كك َِلَيَدعَنْهَا قالت: سكل رسول الله صََأَتَهعَلتهِوَسَلََ عن 
البتع -وهو نبيد العسل - فقال: « كل ل شاب أسكرٌ فَهُوّ حراةٌ). 

وفي سنن ل 0 و«ابن ماجه») و«الترمذيّ» عن التعمان بن بشير وَلتدعنها 
قال: قال رسول الله مِإِلدَاعيدوَسةَ: إن مِنَ الجنطَة تَمرًاء وإنَّ من الشّعِيرٍ حَمرّاه وَمِنَ 
ازيب َمرّاء وَمِنَ العَسلٍ 58 


10( «صحيح مسلم" 0ه )0 
إفة (اصحيح مسلم» .)5١*(‏ والمسئد أحمد) (1/70)) و(صحيح أبن حبّان) (1867). 
فيه (#صحيح مسلم) (5 ٠‏ 01 


(5) «ام تحيح ا م( (ا٠.‏ 7")) والصحيح البخاريٌ» (0080). 
«١ )5(‏ سنن أبي داودة (8719/3)» و١‏ سنن الْتَّرَمِذَيٌّ» (؟141/5)» واسئن ابن ماجه» (1511/94). 


7 


2 
42 
ل 


8 2 ٍ 
وفي (سئن النسائت» و«ابن ماجه) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 

322 8 رد مون برم قاة 6 ا 2 ا ّ : 
أن النبيَّ صَإْإِلتَهْعَلِوِوسَلَ قال: «ما أسكر كثيره فقَلِيلة حَرامٌ)7". وهكذارواه الدارقطنيٌ عن 


لو سر 5 
على الله مرفوعا ". 


م 


وفي «سئن أبي داودً' و«الترمذي» عن عائشة وَدَليَدعَنهَا أنها سمعتٍ النببيَ 


ِبَأَلدَعوَسَلَرَ يقول: «كل مسكر حَرامٌ» وكا أسكرالدرق مِنهُ فَمِلءٌ الكَف منه حراة)20". 
وفي لفظ الترمذيٌ: هق لحَسوَةٌ منةٌ حَرامٌ). 
6 ِ 3 
ولما ذكر لابن المبارك حديث ابن مسعود َيَدَلْئَدَعَنَهُ فى كل مسكر»ء هى الشرية 
التى أسكرتَكٌ قال: حديثٌ باطل ©». 
وفي ١المبسوط»©:‏ ولأن العلك يعدم اعد نير ]00 يآن الكمن نه سمي 
بهذا الاسم؛ لمُخامّرته العقل» وذلك موجودٌ في سائر الأشربة المُسكرة» وقد سمًّاه 
ولو سمّاه أَحَدٌ مِن أهل اللّغة خمرًا لكان يَستدل بقوله على إثبات هذا الاسم 


2 
<7 
3 


فإذا سمّاه صاحب الشرع -وهو أفصح العرب- أولىء وأبو حنيفة وأبو يوسفَ أوجبا 


)01 «سئن النّسائت) (091)» واسنن أبن ماجه)» (945"). 
(6) «سئن الدّارقطنع؛ (5790). 

() «سئن أبي داود)» (7741)) واسئن التَرمِذَيٌ) (1835). 
(؟) ينظر «نصب الراية» (5/ 3568). 


(2) «المبسوط» للسّرخسي .)١5/75(‏ 
030( 5-8 الخطيّة: (خمرًا) بدل (خمر)»ء والمُثبّت من «ك1. 


وخَل الحمر ولو بعلاج» 00000 


يب ب ”٠ص‏ سبي بج يجب ‏ 
الحدٌ بالشّكر مِن الأشربة المذكورة في الصّحيح عنهما؛ لما روينا عن عمرٌ وعليٌ 
تناه ولقطع مادّة مَفاسدَ لازمةٍ للسّكْر منها. 

بلطف حو 01 ير 8ع ًَ 
لإطلاق ما أخرجه الجماعة إِلّا البخاريٌ من حديث جابر ويَعَْيَدعَنهُ قال: قال رسول الله 


عن ررس 033 8 
صَؤْإنعَلَنِوسَاٌ: «نعمَ الإدام الخل)”". 


وقالخانك: والخافي كال يح فلي اللقمروولة الشر السام فاليا 
أخر جه مسلم قال: سئل التي صَبَاَنَمعلَهِوسَلَ عن الخمر: أَتشّخْذ خ؟ قال: «لا)0', 


و 


ا 5< 3 0 لس رسع و سرد ا ا 1 ً 


يتام وَرثوا خمراء قال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خعلًا؟ قال: «ل000". 


(اعسمت 


ل 
ع ثب م اس خير 


ولآن الصّحابة أراقوها حين نزلث آيةٌ التّحريم» ولو جاز التُخليل لبّه صَرَدامدِوسَةٌ 
عليه» كما نبّه أهل الشّاة الميتة على دباغ إهابها"؟. 


ل سرت بسي سس وله 


وفي «مسند أحمدً) عن ابن عمرٌ وََآيَعَتْهَا قال: أمر ني صَََدَمَوَسٌَ أَنْ آنيه بمُدية 
5 5 2 55 ّ : 9 ٌٍ 
قال: فاتيته بهاء فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمرء فشَّقٌ ما كان مِن 


ذلك الأقاق بحضرته ثم اعطانهء وأتر أصحبهأذيعضوامعي وبعاوقوني» وأترني 


010 ااصحيح مسلم» (؟51١5))‏ و«سئن أبي داود» ))3871١(‏ ولاسئن الترمذيّ» (1879). ولاسئن النسائق» 
(2, ولاسئن أبن ماجه» (/1711). 


)0 ااصحيح مسلم) .)١19417(‏ 
(©) أخرجه أبو داود (751/0)) وأحمد .)١17١189(‏ ولم نقف عليه عند مسلم. 
(4) أخرجه البخاري »)١597(‏ ومسلم (71) بلفظ: «هلاً انتَمَعتّم بجلدها». 


يو 4ه 6ه هد عد هه 8ه 6ع 6ه هه > وه هسه وق هه هع هه هم ام هه واهدان ما ما ههه 5ه 


وَاحَاتالطخاوق أن ذل يعفر ل هن التعليط و التسدينة يديل أنه ورد 
في بعض طرقه الأمر يكسر الدانة فيما روى الذّارقطنيٌ والطَبرانِنُ في اامعجمه)”"22 
وبدليل ما روى لل أن الي لَه شق 
زقاق الخمر بيده في أسواق المديئة9) 
لي و ل ل 
والرّقاق وتطهيرهاء ولكنْ قَصَد قَصّد بإتلافها التشديد؛ ليكونٌ أبلغ في الرّدع؛ قلت ل 
بوره يي عوائكة عزن عمد وليه الاااتتي راي هه نان مدي 
رسول الله. قال: «أَجَلٌء وَلَكِن إِنَّما أَفعَلٌ ذَلِكَ غَضَبًا لل؛ لِمَا فيه مِن سَخَطِه)9؟. 


9 «مسند أبي يعلى المَوصِلِتَ' عن جابر بن عبد الله وَعئئعنها قال: كان رجلٌ 
يحمل الخمر مِن خيبرٌ إلى المدينة» فيبيعها من المسلمين؛ فحَمل منها بمال» فقدم, 
فلقِيّه رجلٌ مِن المسلمين» فقال: إنَّ الخمر قد حُرّمتْ. فوّضّعها حيث انتهى على تل » 
ونشحاها بأكيية أت الْبِيَ صَألَنََِتوِوَسَلَ فقال: يا رسول لله بلغني أن الخمر قد 
حُرّمتُ. قال: «أَجَل». قال: فهل لي أن أردَّها على من ابتعتّها منه؟ قال: «لا» قال: 


اكد 
ا 


.)5176( «مسند أحمد»‎ )١( 
.)44 /0( و«المعجم الكبير»‎ :)57/07 417١ 5( (؟) «سئن الذَّارقطنيع»‎ 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


050 «السّنن الكبرى» (17775). 


أقأمديها إلى مَن ايُكافئتي منها؟ قال: «لا» قال: فإِنَّ فيها [مالا]”" ليتامى في ججري. 
قال: «إذا أتانا 0 الْبَحرَينٍ فائينا د نُعوّض أَيتَامَكَ ا مالهم». ٠‏ ثم م نادى بالمدينة» فقال 
0 يارسول الله الأوعية ينتفع مها. قال: كارا أوكيتها» . فانصيَّتَ حتى استقر ت 
في بطن الوادي”". 


ل 
عن عمرة» عن أمّ سلمة معَيَدمَتَا أنّها كانت لها شاةٌ تحتلبهاء ففقدها النييّ صَرَنَمَيَهوسَةَ 
فقال: «ما فَعَلَتِ الشَّاةُ؟) ا قالوا: ماتت. قال: ألا انتمَعتَمُ بإهابها؟" فقلنا: أنه كه 
فقال صََلْتَمعَيَهوسَلَ : 'إنَّ دبائَها يُحِلٌء كما ُحِلٌ َل الكّمر:0©. إلا أنه قال: تفرّد به فرح 
بن فضالة» وهو ضعيف يروي عن يحيى بن سعيدٍ أحاديتٌ لا يُتَابَع عليها. 


وفي «المغرفة» للييهقيٌ عن المغيرة بن زياؤ» عن أبي 00 معنا 

عو اليك ةوسق أنه قال املك عر حير لباك كم فال امش ذه المقياةة 

ري ا ل اي كر 
أيضًا حديث فَرّجٍ بن فضالة» قلتٌ: ولا يخفى بُعدٌّ هذا الحمل. 


و 


وفي ١المبسوط؛‏ متنا ما روي ي أنه م قال: يما إهاب دبع قد طهر 
كَالَمر تُخَلَلَ كَجِلٌ) . ولا يُقال: قد روي: «كَالخَمرٍ تُخَلَل) أي تُخْلّل فتَحلٌ؛ 3 
الرُوايتين كالخيرين» فيعمل مهما». 


000( ما في مَعقوقْتين سقط من النّسخ الخطيّة, والمُنبّت من «ك). 
(؟) «مسند أبي يعلى» .)١18854(‏ 

() «ستن الدّارقطنئ» (8707). 

(:) «معرفة السٌّنِن والآثار» .)١11/77(‏ 

(4) «المبسوط» للسّرخسيت .)١١/75(‏ 


والانتِباد فى في الدبّاءِ والحدتّم والمُرْفْتِ. 


الى + # سا 
ف إذا نا روت خلا بطوى ا قراقيها تن الإناءه و ما أعلاه وهو الذي انتقص 
منه الخمر فقيل: يطهر تَبعًا. وقيل: لا يطهر؛ لأَنّه تنجّس بإصابة الخمرء ولم يوجد ما 


و 8 م م 
يوجب طهارته. فبقى نجسًا. 


والآكسل هلاه الأهرية الأرية بالط بعك اقكد اده لأنّه لاقى عيئًا حرامّاء فلا 
يفيد الحِلّ فيه كطبخ لحم الخنزير؛ وهذا لأنّه ليس للنّار تأثيرٌ في إثبات الْحِلٌّ» ولها 
ر ثيرٌ في منع"" بوت صفة الحرمة فيه. 

ثمّ يبع غير الخمر مِن هذه الأشربة جائرٌ عند أبي حنيفة» ومضمونةٌ بالإتلاف؛ 
لأنهااشرات محتلث فن إبالحة شريا نين العلنات'فتجوق كالتدلث: نوهد لأله ليس 
مِن ضرورة حرمة التّناول حرمة البيع» وقالا: لا يجوز بيعها كمالك والشَّافعيَ» وهو 
الأظهر؛ لأنّ عينها مُحرَّم التََّاوّلء فلا يجوز بيعها كالخمر. 

(و) حَلّ (الانتباذٌ في النَبّاءِ) وهو القَرْع (والحَتتّم) وهو الجرّة الخضراء 
(والمُرفّتِ) وهو'" المَطلِنُ بالزّفتء وكذا الثقير وهو امَو ورمن الخشب؛ لما روى 
الحباعة يو سيت بريد 1132© أن الي توس قال: ١نَهَينَكُمْ‏ ء عَنِ الظَرُوفء 
دقرا انهل تاولا يكز تاوف عوجر حَرامٌ 0 


)١(‏ سقط مِن «ك»: (منع). 

)١(‏ في «ك»: (وهو الظّرف). 

(*) في الغ و«ن2: (أبي هريرة) بدل (بريدة). 

(5) الذي في «البخاري» (47547) آخره فقط وهو قوله: 5 مُسكر حرامٌ» من حديث أبي موسى 


الأشعري َصعَاليَُعَنهُ . وهو في ااصحيح مسلم» (484689 ١‏ .2 و2 سنن أبي داود» (مة4 لخر ” و١‏ سنن الترمذيٌ» 
.)١879(‏ واستن النّسائقع) (77), و«سئن ابن ماجه؛» (8400). 


مر 6 


وحَرّمَ شربٌ دُردِيّ الكّمر والامتشاطً به ولا يُحدٌ شاربّه بلا سكر.. 


2 


وفي رواية: «كُنتُ نَهَينَكُم عَنِ الأشرم 5 ب إلا ذ في ظر وف الأدّم فاشرّبُوا في كل 
وعاءء غَيرَ أن لا تَسْرَيُوا مُسكر41. 
رك لشب مقلم اكنث ته كم عَن الظَرُوفٍء وَالْطر وف له نجل شا ولا 
اعرف كل لكر 20030 
وفي (سئن أبي داود) عن بريدة 5 صَدَليَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَيَرَنَءلدووْسَلرَ: 
الهَينَكُمْ عن ثَلاثِء وَأنا آمُرُكُم ب بهن تهَيَكُمْ عن زبارَة القْبُورِ فَرُورُوهاء فَِنَ زيارَتها 
تدر وتهينُكُم عَنِ الأشربة أن ربوا إِلّا في ظَرُون الم فاشرَبُوا في كل وعاء؛ 
ير أن لا ربوا مسكرًا. ونهنكُمْ عن نُحُوم الأضاحي أن تَُوها بعد ثلاث فكُُوا. 
وَاستّمتِعُوا بها في أسفاركٌم)7". 
مور يم عو 2ن > 2 
(وحَرمَ سرب درفي الحَمر”")؛ لآن فيه أجزاء الخمر» فكان حرامًا ونجسًا 
ع ع 3 
(والامتشاط به)؟ لآنه انتفاع به والانتفاع بالنجس حرام. 
(ولا يُحَدَ شارِيّه بلا سكْرِ)؛ لآن وجوب الحدٌّ للرّجرء والرّاجر إِنّما يُشْرّع فيما 
تميل الطّباع إليه» ولا تميل الطّباع إلى شرب الدّرديٌ» بل تعافه وتنفر عنه» فأشبه غير 
الخمر من الأشربة التى لا حدّ فيها إِلَا بِالسّكّر. 
ويُكرّه الاحتقان بالخمرء وإقطارها في الإحليل؛ لأنّهِ انتفاع بالنّجس المُحرّم. 


ث6 ااصحيح مسلم" .)١949(‏ 
(") «سئن أبي داوة» (/7719). 


() الدّرديٌ: هو ما يركد في أسفل كل مائع. السان العرب» (درد). 
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بك ذا دن فى و2 طن ف في فط ا الات 11 2 هم كع تق كه 59 21 25 كم - 

ل رت كت ات ا ا اي ا 2/4 ال ل “ا ريرج كر ْ 
> ا 1 م عي 

فيه داقع اكد 2ع العع لمعه 


0 3-6 5 2 5-5 9 بجع د 25 ا لاه ١‏ يم لاس الا لاسر الحا "و لمر 
ان ل العم ار ارو ا ا ا ا ده 2 ل ع2 


سحا يعات 


© 5 29 29 2 حت كن 09 تن 101 زع ان قن يع مع وم وم ون وم ون ود ده اذ 
ف 5 3 وح 2 و و كذ فد > وذ فد 40 35 43 و و 52 ١‏ حا خداة 
مسر 23 ها 5 1 0 ا 0 0 


قر فر نين كيرنة تج نان د دح 
5 85 42 48 55 52 
د ا كك 0" 2-6 1 
ال و ار الا ار الور تار تار ار 1 لوي قار رار اال ا 4 0 
ري ا و اح اا ل ا و اا 
ره 25 © 29 جز 5ه جع 45 43 49 19 09 29 49 15 09 15 5 15 1 19 21 1 


حر 3 2 يي 0 -. : ير ل ا 3 26 5 - 1 1 1 8 1 03 0 ْ ار 00 لسر 0 ١‏ 0 
ل ا للا لا ا و ا ا 
ممتجيول عقي يي الات “اي وو اجر و ١‏ وا مار تداس اسان ل 0 1 ْ 


ا اعم ا 
3 اا 


ا 


00003 
دور > شعن وم اه ير و 0ه لا قر 1 0 
حرم دبيحة تذك؛ وذكاة الضرورة جرح أينَ كان من البَّدنٍ» والاختيار ذبح بين 
الحَلْقٍ وَاللْبَّدَ وعُرُوقه الحُلقومٌ والمَرِيءٌ وَالوّدَجِانِ م ا ا 


رن اا 
أ - 

: م 3 ته 

له 


(حَرْمَ ذبييحةٌ لم تُذَّك)؛ لقوله تعالى: لحَرّمَتٌ عَليَك الْميئة والدَمْ هلم اللخنزير 


سرح ور سه سد اكد ساح سي لد لا ال لصاح و ل سك سم 2 عو يه 


ما أل لير ألو وَالْمْحَيفَةُ والموقودة وَالْمكردِية وليه وَمآ أَكلَ لهم إِلَامَا دكن * 
[المائدة:*] أي أدركتم ذبحهاء والمراد بالذّييحة ما مِن شأنها أنْ تذبحٌ؛ ليتناول حرمة 
ما ليس بمذبوح» كالمُتردٌية والتطيحة ونحوهماء وحرمة عضو قطع مِن الحيوان» 
وليخرج الحّمك والجراد. 

(وَذَكَاة الضرؤرة جرح أينَ كانَ من الْبَدَنِ و) ذكاة (الاختيار ذَبِحٌ بينَ الحَلّق 
واللَبّ) أي الصَّدر؛ لما رُوي أنه صَعدوسَك «بعث مُناديًا يُنادي في مجامع منّى: ألا إن 
الذّكاةً في الحَلّْقَ». رواه الدّارقطنك”". 


(وعُرُوقه) أي عروق الذّبح (الحُلقومٌ) وهو مجرى النَّمَسء سواءٌ كان الذّبح في 
وسطه أو في أعلاه أو في أسفله بعد أن يكونٌ فيه حتى لو دَّبح أعلى مِن الحلقوم أو 
أسفلٌ منه يحرم؛ لأنّه ذّبحٌ في غير المَذْبّحء ذَكّره في ١الواقعات»؛‏ وفي بعض الفتاوى ما 
يُخالِف ذلك وهو أنَّهِ ستل عن ذَبْح شا فبتقيت عُقدة الحلقوم فقال: يجوز أكُلها سواءٌ 
بَقِيتٍ العقدة مما يلي الرّأسء أو مما يلي الصَّدر. 

(والمَرِيء) بفتح الميم» وكسر الرّاءء وهو مَجرى الّعام والشّرابِ»ء وهو رأس 
المَعِدة والكرش اللَّازْم بالحلقوم (والوّدَجِانِ) وهما مجرى الدَّم وفي «الهداية) 


0010( «سئن الذَّارقطنيع» (21/65). 


.ٍ 


الحلقوم: مجرى العَلّفء والمَّريء: مجرى التقَسر 0 وهذا موافن لما في (ميبسوط) 
شيخ الإسلام خواهر زاده» وهو أنَّ المريء: عِرقٌ أحمرٌ هو مجرى النَّمّس. ولِما في 
«الكشّاف) الحُلقوم: مدخل الطَّعام والشّراب”"» والأوّل أصحٌ» وقد ذَكره القدُوري 
في اشرح ممختصر الكرخيت )2 ويُؤيّده قوله تعالى: طفَلَوْكَاإدابْلْدَت لَلَلُْومَ © [الواقعة:48]» 
وما في «ديوان الأدب»» وهو المَريء الذي يدخل فيه الطَّعام والشّراب”"» ونحوه في 
«المغرب»”»» وإنَّما كانت عُروق الذَّبح هذه الأربعة؛ لأنَّ قطع الودجّين لإنهار الدّم 
والحلقوم والمريء للتّعجيل عليه. 

(وحَلَّ) الذّبح (بقَطْع أي نَلاثِ منها) عند أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسفف أوّلَا. 
ليجع إل ارون لدو الحلقوه رو اوور كد لروكووو دو علو الزلاية 
مِن قطع كر كل واحدٍ مِن الأربعة» وهو رواية عن 5 حنيفة؛ لأنَ كل فردٍ منها أصلٌ 
بنفسه؛ لانفصاله عن غيره» وقد ورد الأمر بقطعه؛ ولأبي يوسف أنَّ المقصود مِن قطع 
الودجّين إنهار الدَّم”» فينوب أحدهما عن الآخر. 

ولآبي حنيفة أنّ الأكثر يُقام مُقام الكل في كثير من الأحكام؛ ويحصل بأيّ ثلاث 
منها إخهارٌ الدَّم كذا ذّكروه؛ وفيه أن أكثر الشَّيء يقوم مَقامَ كله لا أكثر الأشياءء وهذا ييّن 
أن الأطير كول سسين: 


.)59/5( «الهداية؛‎ )١( 

(؟) «الكسّاف»(/005). 

(*) «ديوان الأدب» (181//5). 

(5) «المغرب في ترتيب المعرب» (مرأ). 

)05 زيد في النسخ الخطيّة: (يمتدٌ إلى الصّلب)» وهي ليست في «12. 


فلم يَحْرْ فُوقٌ العقدق وقيل تحور ا 


وي ا ا ا ا ا ا م 

نم المُعتمّد أن اذبح الاختياري يتعيّن بين الحلقوم والأبّةه وهي المَنجر تحت 
العقدة على ما صرّح به في ذبائح «الدّخيرة» أن الذّبح إذا وقع أعلى مِن الحلقوم لا 
يحل» وكذا في فتاوى أهل سمرقند؛ أنه في غير المَذيَح 7" والأصل في ذلك قول 
عمرٌ وابن عباس وَبيدعَن2 عتثر: «الذّكاة في الحلق واللَبّا . رواه عبد الرَّزّاق في اامصتّفه200. 
وفي سنن الذّارقطنيٌ» عن سعيد بن سلام العطار: له لسن ره 
الشؤاعق عن ال قري مغن معيدريق العدتة عن أبي هريرةً رَليََعَنهُ قال: ار 
الله روسك بُديل بن ورقاء الخزاعيٌّ على جَمل أورقٌ يُصبح في فجاج متى : أل 
إن الذكاةً ذ في الحَلْقٍ واللَيّقو©. 2 ثم قال: وطعه بن سدم يدنك بالبواطل رولك 
وقال في «التقيح»: : هذا إسنادٌ ضعيف بمرّقٍه وسعيد بن سلام أجمع الأئمّة على ترك 
الاحتجاج به» وكدّبه ابن تُميرء وقال البخاريٌ: يُذْكّر بوضع الحديث؟؟. 

إذا عرفت هذا (فلم يَجُرْ) الذّبح (قَوق المُقدة) أي عُقدة الحلقوم؛ بأَنْ يكونّ 
الذّبح بينها وبين الرٌأسء ولا تحت العُقدة”* بِأن يكونٌ الذّبح بينها وبين اللّبّة لأنّه لم 
يحصل حيَِئٍِ قَطْعُ واحدٍ مِن الحلقوم والمّريء والأصحاب وإِنْ شّرطوا قَطْع أكثر 
أب باد عزهم وروا اقرع ارا ريواود لمات الاب ون لخ انار 
(وقِبلَ: يَجُورٌ) سواءٌ بَقِيتِ العُقدة مما يلي الرّأس أو مما يلي الصّدره وشّرط في الذّابح 
أَنْ يكونَ حلالا خارج الحّرم في حقٌّ الصّيد. 


.)590 //( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 

(0؟) «مصيّف عبد الرَّرَّاق) (8445:44/464). 

(9) , حا (865). 

(5) 7 تنقيح التّحقيق» لابن عبد الهادي (5/ .)511٠‏ 
)2( 5 (بل لا بد أن يكو تت العقدة). 


007 


ا 0 هي كي # رع 0 
وحَل بكل ما فِيه حِدَّة إلا سنا وَظفُرًا قائِمَتين 


7د 03 01 

(وحل) الدذّبح (بكلّ ما فيه حِذدَّةٌ) ولو كان لِيطةٌ -بكسر اللام- وهي قشر 
القصب.». أو مروةٌ وهي الْحَجَّر الحادٌ؛ لما في «سئن أبي داودً» و«النّساء يٌّ) عن عدي 
بن حاتم وَوَّهْعَنَةُ فليا سيوك الله» زاك عدن لصي سا وليس معه م ف 


أمتوبالمروة وق العصا؟ قال: «امرٌرِ الدّمّ بما شِعتّ» وَاذٌْر اسم الثو/”". وفي رواية 
لمسلم: ١أفر‏ الأوداج بما شت واذكُر اسم الله عَلّيه)!©. 
وواعن راو نيه اراق ريحي 7 يَدتَدُعَنَهُ قال: 0 
يانه ءَلتهِوَسَرَرٌ عن اذبح بالليطة قال: «كُلْ ما أَفْرّى الأوداج إل سن وَظفْرَا". و 
معنى قوله: (إِلَّا سِنًا وَظَهُوًا قائِمدَ مَتَينِ) وقال الشَّافِعيٌ: حو لذ سوا كت 
قائمتَين أو غير قائمتّين؛ لما رواه الست عن [عباية]” بن رفاعة بن رافع بن خديج؛ عن 
جدّه أنه قيل: يا رسول الله إن نكون في المغازي, وليس معنا مدَىء أفتذبح بالقَصب؟ 
كال نا أءة 01 وَذكْرَ اسم الله عَلَيهِ فكل» لَيسَ ليس العلَفد والسَّنَّ أما اظفرٌمدَى 
الحَبَشْقَ وأمًا لسن َظمٌ». أخرجوه مُختصّرًا ومُطوًلَا. دفي دواية : 'افَكَلُوا ما لم يَكَنْ 
أو صر تاذل واكم أمّا اسن فَعَظي وأما العلّف كدي الك 
قال ابن القطَّان في كتابه: : هذا حديثٌ برواية مسلم ين حديث سفيانَ النَويٌ؛ 
عن رافع بن خديج قال: كنًا... الحديث. قال: والشَّكُ في قوله أمَا السّن: هل هو مِن 


6 0 سنن أبي داود» (5 587) واسئن النّسائيي) (5 ٠‏ 63). 

,»2 قال عنه الزَّيلِعيُ في اانتصب الرّاية» (5/ 46 غريبث. وابن حجر في «الدراية» 7/0و ): لم أجذه 
(*) «مصئّف ابن أبى شيبةًا (/941١5؟).‏ 

05 في جميع الشُسخ: (عبادة) ببدل (عباية)» هنا وفي المَوضعَين التررسا كاسني 


)0( 0 البخاريٌ» (50170)) وااصحيح ييل )١954(‏ و( سنن أبي داود؛ (75871). واسئن 
الترمذيٌ» ))١591(‏ و«اسئن النسائق» (64 520095 سنن ابن ماجه» (711/8). 


كلام لني مرَائعوصَيٌ أو لا؟ فقد رواه أبو داود عن أبي الأحوص» عن سعيد بن 
مسروقٍ -والد سفيانَ-» عن [عباية] بن رفاعة بن رافع» عن أبيه» عن جذه رافع بن 
خديج َيَملتَدْعَنهُ قال: أتيت البِيَ صََأَلنَْءكَِوسٌ فقلت 5 يا رسول الله إِنَا نلقى العدوّ 
غدّاء وليس عندنا مُدَى. أَفتَذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال صَرَتَهءَيووْسير: «ما أَعهد 
الدّمَ وَذْكِرَ اسمٌ الله عَلَِهِ فَكُلُواء ما لم يَكُنْ سنا أو ظّفْرًا. قال رافحٌ وتإقةة: سأحدّئكم 
عن ذلك: أمّا السَّنُّ فعظمٌ» وكا الطير ققد انيع ")تقال نهذ كها تزى فيدابيان 
قوله: أَمَّا السّنُ... مين كلام رافع» وليس في حديث مسلم نص أن قوله: م السَّنُ) ين 
كلام الي صَيَئعيوسَةٌ فبيته أبو الأحوص مِن قول رافع عن ل(" مُحتَمَلٌ فيه. قال: 
ونب لأحد أن يقول: أغيظا أب الاحوصي »لكان لعز أن يقول: خط مخالفة؛ أنه 
ثقة كذا في التخريج باختصار. 

والحاصل أنَّهِ صََتَميووَسَةَ لم يُفصّل بين القائم وغيره» فدلّ على عدم جواز 

ولنا ما أخرج البخاريّ أيضًا عن كعب بن ٠‏ مالك كِ نيلعن أنّ جارية لهم كانت 
ترعَى بسلع» الأبضرت بداز ون غينها بونا كيرت حَجَرًا فدَبَحتّهاء فقال لأهله: لا 
تأكلوا حتى آتي النَبِىَ صَِإِنَموَسلٌ فأسأله. انض ااانه . فأتى التي صَإِلدَعيووَسقٌ 
أو بعث إليه» فأمر المي تاوس بأكُلها!". 


(1)« سنن أبي داودً» .)75871١(‏ 
شه في «١ك»:‏ (لأنّه) بدل (لا). 
الو 5 حيح البخاريّ) (اأ٠مه).‏ 


ر 20 


وَكُِء التَحْعُ والسّلحُ قبل أن ترك وكلّ تعيب بلا فائدة. 


4 
وإذا صلح الحَجَر آلة للذبح لمعنى الجرح. فكذا الظفر والسّن المدوعان 

بخلاف غير المنزوع؛ فإنه يوجب الموت بالثقل مع الحذة» فتصير الذبيحة في معنى 
المُنخئقة» نعم يُكرّه الذبح بالمنزوع؛ لما فيه مِن زيادة الصّرر بالحيوان» كما لو ذُبح 
بشفرة كليلة» وحديث [عبايةً] يُحمّل على القائمتين توفيقًا بين الأحاديث» ولأن 


2 
3 


حي 


(وَكْرِة النَحْمٌ) وهو -بنونٍ فمعجّمة فمُهمَّلةِ- أن يبل با لسك الشخاع وهو 
ات اا ور 0 0 
0 اا ير لاسر 
وقيل: معنى النّحْع أنْ يمد رأسه حتى يَظهر مذبحه. وقيل: أن يُكسَرَ عَنّقه قبل أن يَسكُنَ 
اضطرابه» وكل ذلك مَكروةٌ؛ لما فيه مِن زيادة تعذيب الحيوان» وقد تُّهِينا عنه. 

(و) كه (السّلخ قبل أنْ تبره وكل تتعذيبٍ بلا فائدة) كقطع الرّأسء وجرٌ ما يُريد 
ذبحه إلى المَذبح» ث م الكراهة في هذه لمعنى زيادة الألم قبل الذّبح أو بعده؛ فلا يُوجب 
التُحريم. بل يُوجب التّنزيه؛ ليما أخرجه الجماعة عن شدّاد بن أوس وَتَعن أن اَي 
صَبَأَلتَدعَكه وس قال: «إنْ الله لله كَنَبَ الإحسَانَ عَلى كل شي فإذا قَتَلتَمْ فأحسئوا المَتلّةَ 
وإذا دَبَحِتَمْ قأحسئوا 0-6 ا أَحَدَكَمْ 0 لبح دَبيحَت) 70 و«على؟ فى 
الحديث بمعنى الام و«على») قار للها أى كب عليكم» عت 


)001 ما بين مَعقوقَتّين سقط من السخ الخطيّة والمُنبّت من «ك». 
ف «المعجم الكبير' (7548/11)؛ و«السَّئن الكبرى» .)١9175(‏ 


إفة اصحيح مسلم) ))١995(‏ و١‏ سنن أبي داودً؛ (7815) و( سنن اللي ,)١5-9(‏ واسنن التسائقة 
)55٠0(‏ ولسئن ابن ماجه' ( »2 ولم نقف عليه عند البخاري. 


وشْرِط كَون الذّابح مُسلِماء ٠‏ أو كتابيًا ولو حَرييًا أو امرأمٌ أواكيطوناء أو صَبيًا 
يَعقِلُ وتضبطء أو أقلّف. أو اوت 10 


وأخرج الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخَّين عن ابن 
57 ا ا و ل 
َألتَعَئَهوسَلَرٌ: «أتريدٌ اوقا م تَينِ؟ مَل عدوت فَفرتك قل أن تمعفي. 
والشّفرة ة هي السَّكين العظيم. 

وفي اسئن ابن ماجه» عن ابن عمرٌ وَبَمَئنها قال: إِنْ رسول الله صَوَلعيوسَة أمّر 
أن تحدّ الشّفارء وأنْ تتوارى عن البهائم» وقال: (إذا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِهزٌ»”" أي ليُسرع. 

[شْروطٌ لذّابح] 

(وشرط كونٌ الذَابح مُسلِمًا)؛ لقوله تعالى: ملإِلّامَا دَكَهٌ 4 [المائدة:] (أو كتابيا 
ولو) كان الكتابئ (حَربيًا)؛ لقوله تعالى: #أوَطعَام لذ ونوا الَككب حل لد © [المائدة:0] 
والمراد مُذْكَاهم؛ لإطلاق قوله تعالى: طالَامَادَييمٌ 4؛ لأن مُطلى الطّعام غير المذتّى 
بحل من أي كافر كان بالإجماع» وة؛ يُشترٌط ألا يَذَكُرٌ الكتابيئ عند الذّبح غيرٌ الله حتى لو 
كرا ميك اوم الا جد اريك 

(أو) ولو كان الذابح (امرأة»؛ لما تقدّم (أو مَجنونًا)؛ إذ لا يُشترط التُكليف بغير 
الإسلام في حقّه (أو صَبيًا يَعِِلُ) كما في سائر أفعاله من الصَّلاة والصّوم ونحوهما مِن 
العبادات والمعاملات؛ (ويضبط) الذّييحة والنّسمية. 


وا مر عور 


(أو أتلفك أو اوسن ) ولوكنا ا الاطلاق ما عار نا بيه قرلة: لاما كم 4 ابه 
د و لاواسترة و اضر ساون عزو اليه ابسن ولد 


)١(‏ «المستدرك»(7/657). 


(0) «سئن اين ماجه» (511/7). 


لامَن لا كتابٌ له. ولا مُرِئَداء ا 
_ لمم 0 


5 


(لامن لا كتابّ له) أي وشرط ألا يكون الذّابح غير كتابي مجوسيًا أو وثّء | 3 
المجوسيٌ؛ لما أخرجه عبد الرّزَاقَ وابن أبي شيبةً في مصتفيهما عن علي تدعا 
أن الدْبِيَ صََآلئَتهِوَسَةرٌ كَنَب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ف فَمَن أسلم 
قبل منه» ومّن لم يُسلمْ ضُرِب عليه الجزيةء غير نكي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. 
ا ار 

لكتابيّ ]”"» وأمّا الوثنيثُ؛ فلأنّه مثل المجوسيّ في عدم دعوى التَّوحيد. 

(ولا مُرئَدًا)؛ لأنّه لا مِلَّدَ له؛ إذ لا يقد على ما انتقل إليه؛ ولهذا لا يجوز نكاحه» 
بخلاف اليهوديّ إذا تنصّرء والتّصرانِيٌ إذا تهوّده والمجوسي إذا تنصّر أو تهوّد» فَإنّه بعر 
نينا لكل مهدو ةا رت بجا قرعا فووا دمع رلور سجن البهردة ا اللشراقة 
لا تَحلٌ ذكاته؛ لأثّه لاجد على ذلك. 

ويُشترط بالشّسمية في ذكاة الاختيار أن يقصدّ أنَّها لللّييحة» ولو سمَّى» ولم 
تحضزه اليّة حلَّتْ! لأنَّه أتى بالنّسمية» وظاهر حاله أَنّها للذّبيحة» فتقع عنهاء ولو سمّى 
لابتداء الفعل كسائر الأفعال لا تحل الذّيبحة. 


لم 


ُشترط أن يُسم حالة الذّبح؛ لقوله تعالى: اهدروأ سم أنَهعَليها صَوَآقَ * 
[الحج:”] وهذه الحالة حالة التحري وحالة الذّبح أختهاء فيكون مثل هذا الحكم لها. 
وأنْ يذبح عَقيبَ الشّسمية قبل أن يَتبدّل المجلس» فلو سمّى واشتغل بعمل آخرٌ 
ين كلام قلبل» أو شرب ماء» أو أكل لقمة» أو تحديد شفرقه : انيع هن اديع وز 
كان بعمل كثير لا تَحل؛ لأنَ في إيقاع البح مُنصِا بالنّسمية بحيتٌ لا يل بينهما 
تراك جاءداي الس نناء الاتصال. 


0010 ما بين مَعقَوفتين سقط مِن النسخ الخطيّة والمُثبّت مِن «ك). 


ولا تارك مسمية عمذاء 


# # 8 ©« © © 5 ها هاه وى .مه هد وه ووه 


ووس سبي حبص سد و اص يو يب بت تي 

ولا تح ذبيحة المُحرم الصّيد؛ أن فعله فيه غير مشروعه وذبيحته غير الصّيد 
تؤكل؛ لأنّ عله مشروعٌ» وما دح م ين الصّيد في الحرم حرام ولو ذبحه حلال» أنه 
منهىٌ عنه» فلا يكون مشروعاء وكذا يحرم لو صِيد خارج الحرم؛ ثمٌ أدخل فيه فذبح 
خلاقًا للشّافعَ. 

(ولا تارك تسميةٍ عمدًا) مسلمًا كان أو كتابيّاء وبه قال مالك وقال الشَّافعيٌ: يَحلّ 
متروك النّسمية عمدًا؛ لأنّها عنده سُنَه ويما رواه الدَّارقطنيُ عن مروان بن سالمء عن 
الأوزاعيّ» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً يعن قال: سأل رجل 
لدبي ينه بوسر : الرّجل م يذبح ل أن يسمي الله؟ فقال صََأَلدَمْعَلوِوسََ: اسم الله 
على كُلَ مُسِلِم». وفي لفظ: «عَلَى قَم كُلَ مُسلِم0"". قلنا: مروانٌ بن سالم ضعيفٌ» 
ضعّفه الدّارقطنيٌ وابن القطّان وابن عد وأحمدٌ والنّسا ين على ما في ١المحيط)”".‏ 


وما ما رواه أبو داودّ في «المراسيل» عن عبد الله بن داودّ» عن ثور بن يزِيدٌَ» عن 
الصَّلت عن النَيتَ صَإَنَْعدهوَسَررَ قال : «دَيحَة المُسِلِم حَلالٌ حك الله أو لم يَذَكز»"". 
فقد قال ابن القطّان: فيه مع الإرسال أنَّ الصَّلت السَّدوسِيَ لايُعرّف له حال ولايُعرّف 


اانا 


بغير هذا الحديث. ولاروى عنه غير ثور بن يزيد. 


وي مد 


ولنا إطلاق قوله تعالى: ولا تَأَسخُفوا َال ُو أسْمٌ أَلَّه عله وَإنَدْ َفِسَقٌّ * 
الأنعام:1 0617 أي وإِنَّ الذي لم يُذْكَرٍ اسم الله عليه لحراءٌ؛ لأنَّ 3 هو اشرو 
عن الطّاعة» وإنَّ مُطلّق النَّهي يقتضي التّحريمء وما أخرجه أصحاب الكتب السّنّة عن 
)01( «سئن الدّارقطنيئ» (09٠8غ8).‏ 


() «المحيط البرهانيٌ» (5/ .)8١‏ 
(؟) «المراسيل» (727). 


كر 2 


ّ فد كرس ةماركو 5 5 2 3 507 
عدي بن حاتم رََلْيَِعَنهُ قال: قلت: يا رسول الله إني أرسِل كلبي أجد معه كلبًا آخر لا 


ا 


دري أيّهما أخذه. قال: «لا تأكل فَإِنَّكَ إنّما سَميتَ على كليك: ول نك على الخل 
الآحَرٍ)”"". ووجه الدّلالة أَنَّهِ علّل الحرمة بترك 00 

(وَإنْ نَسِيّ) السّسمية (صح)؛ لذن الثسيان مرفوعٌ الحكم فين اكور 
نوصل : (رَفِعَ عَن أمتي الخَطَأ والتّسيانُ)0". ولأنَّ في اعتباره حَرجا؛ لذن الونسان 
كثير التّسيانَء والحَرّج مرفوعٌ في الشّرع؛ وفي المسألة خلاف مالك مُستدلا بظاهر 
قوله مََْدَعَتووسَةٌ لعديّ صَعإيَعَنُ: «إذا رَمَيتَ سَهِمَكَ فاذكر اسم الله عَلِيه)'". وقوله 
تيوس له أيضًا: «إذا أَرسَلتَ كَلبَكَ وَسَكَيِتَ» فأحَذَ فقَتَلَ كله إذ لا فصل 
فيه» فيّقيد الحُرمة بحالة العمد زياد على النّصّء فيجري مجرى النّسخ» وقد سبق 
الجواب عنه. 

ووقت النّسمية في غير الصّيد عند الذّبح؛ لقوله تعالى: # مَادَكُرُوأ ماه عكيَا 
صوَاكٌ © [الحجم:م] وهي غالة اننم وفي الصّيد عند الرّمِي أو إرسال الجارح؛ أن 
التُكليف بحسب الوسع 


1١١‏ ااصحيح البخاريٌ» (85غ 26 واصحيح سلما 4)1١959(‏ وم سئن أبي داود» (5805)) ولاسئن 
الترمذيّ» )١ 81/0 ٠(‏ اشرق اللسائق 2 2/2 واسئن ابن ماجه») ٠(‏ 866 


(؟) أخرجه ابن ماجه (54 5١‏ وابن حيّان (٠1/5ا8),‏ والدّارقطنيٌ ,)576١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(7/ 750)» كلهم بألفاظ متقاربة. 

ف أخرجه مسلجٌ (1914)» والنّسائيُ ثم (1598). 

(+) أخخرجه البخاري (لالاع 0). ومسلم (1959). وأبو داودٌ (584/8). والنّسائِيُ (571/4)؛ وأحمدٌ 
,))١18569(‏ اكلم كمومه واخرجهالطبرانق فى «النحجم لكر واو بيدا الفط 


وحَرْمَ إنْ عُطِفَ على اسم الله غيره. نحو: «باسم الله واسم فلانٍ»» 000009 


لجيه سد قو 

وفي «(الخلاصة») ولو ذبح. ولم يور الهاء في ابسم اللها؛ إنْ قصد ذكر اسم ألله 
يَحِل» ون لم يقصدْ أو قصد ترك الهاء لد : 

ولو ذبح المُنْخَيقة أو العو فوذة وهي الة وبة بنحو خشب أو دن أو 

ل 5 6 باع ود كنك #2 عِ 0 
المُترّدية التي تردّت من عَلْوٍ أو في بئرء أو النطيحّة التي نطحتها أخرىء أو التي شقّ 
اللكي ع يظتهاء وفنا سياة د دلق فى لامر ال واي 

وتحل ذبيحة عُلم حياتها قبل الذبح» وإِنْ لم تتحرّّك ولم يخرج منها دمٌ؛ لأن 

سَبّقَ الحياة قرينةٌ على أن الموتَ حصّل بالذّكاة» وإنْ لم يعلم م دن نيا قبا فالا يد يزه 
وجود أحنهنماء وهو الحركة أو خروج الدَّم؛ ليُعلمَ بقاء الحياة عند الذّكاة. 

وَحَرْمٌ الدّم المَسْفُوح؛ لقوله تعالى: للأَوَّدَمًا َسْفُوحًا © [الأنعام:ه4١].‏ 

وكره أن يأكلّ من الشَّاة الحَيّاء وهو الرّحم والخْصِية ولخد وَالمَثَانةٌ وهي 
مو ضع البول» واللعزار وهى ا فيها المرّة؛ لما فَئ السئن البيهقت) وغيره 5 
كه ورم 2 32 01 م 0 7 7 70 0 
صَإلةعَلِيدِوسَمَ كان يكره من الشاة إذا 05 سبعا: الدم) والمرارة» والذكر, والاشين) 
والحيا والحدة والفقانة 1 

(وحَرٌمَ) المذبوح (إِنْ عَطِفَ على اسم الله غيرُه) موصولَا به على سبيل الشركة 
1 5 عِ ل 1 ع ٌ 2 ع م 2 
(نحو «باسم الله واسم فلان») أو الباسم الله وفلانٍ»)» او (باسم أللّه ومحمدا؛ لانه أهل به 
لغير الله؛ لأنْ العطف للتّشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا مُعتِبر بالاعراب؛ 
لأن كلام النّاس اليوم لا يجري عليه» وفي «التوازل»: سكل أبو نصر عن رجل ذبح شاةً 


)١(‏ «الْسَّئن الكبرى» ,)١919/0٠0(‏ وأخرجه عبد الزَّزّاقَ في «مصئّفه؛ (9050), وَالطْبرانِىٌ في «المعجم 
الأوسط) .)458٠١(‏ 


بور 2 


وَكُرِه إن وَصَلْ لم يَعطِف» ٠»‏ نحو : اياسم الى الهم قبل من فلان». !ا نْ فَصَل 
صورة ومعنى. كالدّعاء ءِ قبل اوضجاع والتستفية: 


579555-55 ا ا 1 510 11 
فقال: باسم الله واسم فلان» قال: سمعتٌ محمّد بن سلمة قال: سمعت إبراهيمَ بن 
يوسف يقول: تصير ميتةً. وقال محمّد بن نصر: لا تصير ميتة؛ إذ لو صارث ميته لصار 
الرّجل كافرًا. انتهى. 

ولا يخفى أنه لاملازمة؛ لأنَّ عدم التُكفير إنّْما هو لعدم اعتقاده الشّركة» والحكم 
بالميتة لصورة التّشريك» فرجع الحكم في كل منهما إلى الأحوط في بابه. 

(وَكْرِة إنْ وَصَلَّ وَلَم يَعطِفْ نحوّ: «باسم اللي اللّهمَ تقبّلْ من قلانِ»)؛ لأ 
الشّركة لم توجذء فلم يكن الذّبح ارات اق دو 0161 لوكو درفنن 
ال فيثره؛ لكمال الاحتياط» وفي «التُوازل»: ولو قال: «باسم اله ومحمّدٍ رسول 
اللّه) لعي لا : وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف حو والأرعة لد د 
الإعراب» بل يحرم مُطَلّقَا بالعطف؛ لأنّ كلام النّاس اليوم لا يجري عليه. 

وأمّا إذا قال: «باسم الله محمّد رسول الله» بالتّصب أو الرّفع فيُكرّه» وإذا قال: 
«اباسم الله ومحمّدٍ رسول اللّه) بالجرٌ فيّحرم المذبوح؛ له هبيه لخن الل وقد قال 
تعالى: وما أَهِلَّ مب أله 4 [المائدة:؟] ولقول ابن مسعود رََيدعَنةُ: "جرّدوا التّسمية)0©. 

(وحَلٌ إن قصل صُورةٌ ومعئّى» كالذّعاء قبل الإضجاع و) الدّعاء قبل (النّسمرة) 
أو بعد الذّبح؛ لعدم القران أصاك أن يقول: اللّهمّ تقبّل ين فلان»» كما ردي َه 
صَإِلتَدمَنتِوِوَسَلَ كان إذا أراد أن يذبح أضحية قال: «اللّهَُ هذا مِنكَ وَلَكَء إَ صَلاتِي 

شكبي» إلى «وأَنًا مِنَ المُسلِمِينَ باسم اللو والثة أكبرٌ»”". 


)١(‏ قال الزيلعي في انصب الرَّاية) / ١6‏ ): غريب» وابن حجر فى «الدّراية» (7/ 2 لم أجده. 
6 أخر جه الدَّارمِيٌ في المسنده» 2)2١94864(‏ والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» (590) كلاهما بألفاظ متقاربة. 


4 74 ؟ 
"١‏ 


وأخرج الحاكم في «المستدرك» وقال: 30 صحيح عن أبي داع صِدَلدَدْعَنهُ 
أنّ رسول الله 1 كان إذا ضحَّى اشترى كبشّين أملحين أقرنّينء فإذا خطب 
وصلَى ذبح أحدّ الكبشّين بنفسه بالمذية. . وفي نسخة: : بالمدينة» ثم يقول: «اللَّهُمّ هَذ م 
عن أمِّي جَحِيعًا مِمّنْ شه لَك بلتّوحِيِ وَشهِدَ لي بَالبَلاغ». ثمّ أتى بالآخر فذبحه. 
وقال: اللو ققامع حكن وال مقت ( مُحَمَّدِ). ثم يُطعمّهما المساكين» ويأكل هو وأهله 
منهماء فمكثنا سئير' قد كمانا الله العغرم والمؤنة» ليس أَحَدٌ من بني هاشم بذ يضحر 0 
والكبش الأملح: هو الأغبر الذي فيه بَياضُ وسّوادٌ. 

م الشّرط هو الذّكر الخالص حتى لو قال عند الذّبح "الله اغفر لي». واكتفى به 

لاعا الدسخةة ل . ولو قال: انيكاة أشنيو العمل لها تويلدية التسة حلم 

ودّكر الحَلوانِيٌ: إِنَّه يُستحبٌ أن يقول: «بسم الله الله أكبر)؛ لأنَّ ذكر الواو 
يقطع فور النّسمية يعني وقَورُها أولى» وأمّا ما في «الهداية» لقول ابن مسعود وَتإئاعنة: 
اجرّدوا التّسمية». فالمعروف عنه: ١جرّدوا‏ القرآن)2©. 

(ونْدِب نَحرٌ الإبل) وهو قطع العُروق في أسفل العُنق عند الصَّدر؛ لأنّه فيها 
أيسرٌ؛ لأن العُروق مُجتمعةٌ في النّحر (وكُرءَ ذَبحُها)؛ لأنّه خلاف السّنَّه وإنَّما حلَّ؛ 
لحصول المقصود. وهو تسييل الدَّم والتعجيل. 

(والبَقرٌ والعَنمُ عَكسّه) فندب ذبحهما؛ لأنَ الذّبح فيهما أَيسرٌ وكره نحرهما؛ 
لأنّه خلاف السّنّ لأنَّه صَآتَءَيوْسكٌ نحر الإبل» وذبح البقر والغنم. وقد قال تعالى: 


(1) «المستدرك» (لاع ). 
(؟) «الهداية» (8/ 5.79/94 "). 


وى الجر ونح ني . خاي اواقلطل وام يمون ببح لافي صَيدٍ استأنس. 
ولا يحل جَِينٌ مَيتٌ وُجِدَ في بتطن أُمّد تاشاو اه و وان و او مانا مسرم رم اذ 


2- 


4 
صل لريك وأغُمَر © [الكوثر:؟]» أي الجزور وقال: إن امهيا مك أن تَذْ كحو بره # 

[البقرة:11] وقال الله تعالى: ## وَقَدَيْسهُ بذِبّج عَظِيمٍ © [الصّافات:7١٠]‏ أي مذبوحء وهو 

وكذا كرِه الذّبح مِن القَفاء وبه قال الشَّافعيُ وحَكم مالك بحرمة العكس 
السّابق"» وذبحٌ القفا؛ لمخالفة المشروع» وصار كالجرح في غير محل الذّبح. 

ولنا ها روينا من قوله صَإتَاءكيرسَة: دما أ هر الدّمَ وَذْكْرَ اسم الله عَليه فَكَلُوة»0". 
ولأن المقضيوة قميا :اوهو خاصل: 

(وكمَى الجرحٌ في نَعَمِ تَوحَشٌء أو سَقَطَ في بئرء ولم يُمكِنْ دَبْحُه) ولا نَْرُه؛ 
وكا مالت: لا يحل بذكاة الاضطرار في الوجهّين؛ لأن ذلك ادك ولا عِبرةً للتادر 
في الأحكام. قلنا: إذا وقع لا ل مر اعتباره» كيف وقد قال صَإَلتَدْعبدَِوسَامَ: إن لها أوَابَ 
كََوَايدٍ الوّحش» فإذا عَلْبَكَمْ منها شَيِءٌ فافعَلُوا به مَكذا»”". قاله في بعير نذَّ فرماه 
رجلٌ بسهم. 

(لافي صَيدٍ استَنّسَ)؛ لأنّ ذكاة الاضطرار إِنَّما يُصار إليها عند العجز عن ذكاة 
الاختياره والعجز مُتَحمَقٌ في الأول دون الثاني. 

(ولا يِحلٌ) أي وبحرم (جَنينٌ مث وُجَدَ في بتطن أَمّه) سواءً أشعّر أو لم يُشْعر 
وهذا عند أبي حنيفة وزفرٌ والحسن بن زيادء وهو قول إبراهيمٌ والحكم بن عبينة؛ لقوله 


(6) أخرجه البخاريٌ (7144)) ومسلمٌ (19374). 
() أخرجه البخاريٌ (584 ؟)؛ ومسلمٌ (1934). 


وك سح بسك ا ا رح رج نزي به 3 


تعالى: #وَآلْمتَحَيْقَهَ © [المائدة:8]» ولقوله مَوَئَعْوسَةٌ لعديّ بن حاتم َصَإدعَنة: ١إذا‏ 
وَقَعَثتْ رَمِيتَكَ في الماءِ فلا تأكل» فإنَّكَ لا تَدرِي أن الناة لقم أن كني اك 1و 
حَرّم الأكل عند وقوع الشَّكّ في سبب زهوق الرّوح» وذلك موجودٌ في الجنين. فإِنّه لا 
يدري قينا نك بذبح الام أو باحتياس 5 


م 6 


وقال أبو يوس ومحمِّدٌ: إذا تم حَلْقَه حل. وبه قال الشَّافِعِنُ؛ لما أخرجه أبو 
داود واد بن ماجه والتَرمذَيٌ وقال: حديث حسنٌ عن أبي سعيدٍ الخدريّ وفع أنَّ 
الْبيَ بَزَتَدعَلَنهوَسَلَرَ قال: «دَكاة الجَنين ذَّكاةٌ 06 وهذا لفظ التَرمذىٌء ولفظ أبى داود: 
وقال: قلنا: يا رسول الله ننحر الثّاقة» ونذبح البقرة أو الشَّاة في بطنها الجنينء أَتلقيه أم 
6 6 1 و و2 9 50 2 0 سَ 
نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم» فإن ذكاتة مِن ذكاة أمه)0". ورواه الدارقطنيٌ في ١سئنه)‏ 


مِن حديث عليٌ وابن مسعود وابن عبّاسٍ 7 صَعَعَنه وزاد: «أشعرٌ أو لم د يز 


وأسنده الحاكم في «المستدرك» باللفق الأول ون حديث ابن عمر وأبئ يوت وأبي 


ني (0) 100 


هريرة كله 2ك مدال ارو سني اي اباط واي لذ رقاء ماس 


ا الي ل 

١)‏ سنن أبي داود؛» (587/8؟) ين حديث جابر رَوَلْتَعََك و١‏ سئن الترمذي) .)١815(‏ ولاسئن أبن ماجه) 
(8199). 

() «سئن أبي داوةً» (/5451؟). 

(5) «سئن الذّارقطنت» (51/91: 251/184 ل ل 

(5) «المستدرك)» ١٠١(‏ الا ١١الا؟١1).‏ 


(5) «مسند البزّار) (8111). 


00 


ولاذوناب ب أو ذو مخلّب من سَبْع أو طَيرٍ؛ نج ااانا اك اسم ا ارم واو الوه وا 


9_١‏ هه ©[ إأ؟_ يبيب ب ؤي 


ع 


كاة أَمّه والدّء بيه" بهذا الطريق كثيرٌ ومنه قوله 
تعالى: #وَجَنَّةَ حَرْضْهاالسَمَوَتُ وَالْأَرْض 4 [آل عمران :1] ويدلٌ على هذا أ أنه زُوي 
2 

كاةٌ أمّه) بالتضنثة أىئ 0 ذكاة مثل ذكاة أَمّه. 


# اراءعث 
واجيب بان معنى الحديث: كذ 


2 
كن 


ردك 


والتّحقيق أن هذا التّأويل إنّما يصحٌ في الرّواية بالنّصب إذا كان المنزوع حرف 
الكاف. كقوله تعالى: #وهى تمر مََ السحَابٍ * [الثّمل 14 ويحتمل الباء أيضَاء لكن إِنْ 
جعلناة ٠‏ الكاف لم يَحل الجنين؛ ]د كعاناة الباء يحل ومتى اجتمع العُوجب لجل 
والمُوجب للحرمة مة يُخلّبِ المُوجب للحرمة؛ وعذّل إبراهيمُ م النّخْعِيٌ فقال : ذكاة تمس لا 
تكون ذكاة 00 وبسط الكلام عليه في المبسوط)2". 

وزبدة كلام أبي حنيفة أنَّ الله حرّم الميتق» وشّرط التّذكية بقوله: لاما دَكَنمُ 4 
[المائدة:]» فيَحِرّم الجنين الميت بنصٌ الكتاب, وما رُوي لا يُعارض الدَّلِيل القطعيّ 
في فصل الخطابء فيه آنه انتوم مين للكلام. إن قيل: لو لم يحل أَكُله بذكاة 
مه لَمَا َل نح جه لأنّ في ذَّبحِها إضاعته؛ وقد م الع صَإأَلنََلتَوِوسَزَرَ عن إضاعة 
الباق لعي بأنّ مون لبس بلتدهويلن رح در كدو الام قال يعرم قنع امه 
تابد لخاد المزريه وني الي ترات رادها لاني قار زم 

(ولا) 6 (ذو ناب أو ذو مخلّب من سَبَع) يان ل«ذي ناب» (أو طَيرِ) بيان 
ل«ذي 520000 أحييد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن ابن 


)١(‏ في اغ4» و«ص»» وان»: (التّسمية) بدل (التّشبيه). 


.)7/١؟( «المبسوط» للشّرخْسيٌ‎ )١( 
فرة وذلك لما أخرجه البخاريٌ (8 اا 2107 انين ره ءوسل : إن الله حرّمٌ عليكم‎ 
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عُقوقٌ الأمّهاتٍ ورَأدَ البنات ومُنع ومَاتِء وكرة لكو : قِيلَ وقال. وكثرةً السَّوَالِ وضَاعَة المَالٍ»ه. 


- راصي مروالاس اس 0 وض راض 0 / 3 
عباس وعَلِيَعَنهَا قال: «:هى رسول الله صَؤَلنعوَسَةَ عن أكل كل ذي ناب من السباع» 
وعن أكل كل ذي محلب من الطير"". والفقرة الأولى أخرجها الجماعة عن أبي ثعلبة 
12" . وفي رواية لمسلم: كل ذِي ناب بين السٌباع حرام موي 

والسّبْع: كل مُختطِف مُنتهب جارح قاتل عاد في العادة. 

فذو التّاب من السّباع: الأسد. والذّئبء والتّمرِه والفهد والثعلب, والضَّبْع 
والكلب. والسّنُور البَرَئُ والأهليٌ. 

وذو المخلّب من الطير: الصَّقرء والبازي» والنّسرء والعُقاب, والشّاهين. 


والمؤثّر في الحرمة الإيذاء» وهو طورًا يكون بالنَّابء وطورًا يكون بالمخلّبء 
أو الخبث» وهو قد يكون خخلقة [كما في الخنزير]9» وقد يكون عارضًا كما فى 
الجَلّالة. و معئى لحري تكريم بني آدم؛ لكلا يتعدَّى شىء مخ هذه الأوصاف الدمية 
بالأكل. 


(ولا) يحل (الحشراتٌ) والهوامٌ والزَّنابير واليّربوع والقنفذ وغيرها؛ لأنّها مِن 
00 


الخبائث؛» وقال الله تعالى: ارو يحرم عَلَيِهِم الْحَبِِتَ # [الأعراف:/51١1]؟‏ لذن الطباع 
الكلمة سعتنيها: 


)1غ( ااصحيح مسلم' (ع“اةق١ايى4‏ وا سنن أبي داود) فر 70 ولالسئن ابن ماجه) التخوف ف 574 ولمسلد أحمد» 
(3:59), 


0( امنجع البخاريّ» (067)) واصحيح مسلم' (©») ولاسئن أبي داوة» 2))78٠07(‏ و«سنن 
التَرَمذيٌ» »)١41//(‏ و«سئن النسائيق» (4775)» واسئن ابن ماجه؛ (9379), 


2 ا#صحيح مسلم) .)١197779(‏ 
(؛) ها بين مَعقوقنين سقط مِن النسخ الخطيّة والمثّت من «ك)ا, 
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وأ 4 0-9 0 2 
والحَمْرٌ الأهليّهُ والبغال, وَالكيلٌ عند أبى حنيفة 57777 


بح تي ا ا ا 

(و) لا (الحمرٌ الأهليّة و) لا (البغال) اتّفاقًا. 

(والأ بعل «النشيل عفد الى سفدة) أى لكر أكل الجمةالنا أخرص ابوردار» 
والنْسائيٌ وابن ماجه عن خالد بن الوليد وَدَليَْعَنَهُ قال: «١نهى‏ ِلوسر عن لحوم 
الخيل والبغال والحمير». هذا لفظ ابن ماجه”) 

والالحد ابي ذارد ا الروك ع وعرا ددا لتو سر نايك روود لكر 
أن الّاس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال: ألا لا يحل أموال المُعامَدِينَ إلا حَّها. 
وحرامٌ عَليكُمْ الحم الأهليّهُ وحَيلّها وبغالّهاء كل ذي ناب من السباع» وَكل ذِي 
يخلّب من الطيرٍ)". 

ورواه الواقديٌ في «المغازي» مثل أبي داوق ثم قال: الثّابت عندنا أنَّ خالدًا 
تعن لم يشهذ خيبرٌء وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة 
يبعا أوّل يوم مِن يوم صفر سنة ثمانٍ". 

وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ: لا بأسّ بأكل الخيل؛ لما أخرجه البخاريٌ في 
غزوة خيبٌ ومسلحٌ في الذّبائح عن جابر بن عبد الله يَوَئئة: قال: «نبى رسول الله 
عيرس يوم خيبر عن لحوم الحم الأهلية» وأذِن في لحوم الخيل» وفي لفظٍ 
للبقار ناور خط فى السرم اندرو عورضى يري ب رد وا حت 
بأنَّ حديث جابر وَتوَإئّةء:ه صحيمٌ» وحديث خالدٍ يََإتَعَ فيه كلامٌ. 


.)47701( «سئن ابن ماجه؛ (714)» و«سئن التنّسائت)‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داودً» (805"). 

(7) «مغازي الواقدئ» (؟5737/5). 

(5) «صحيح البخاريٌ؛ (411)؛ واصحيح مسلم' (1941) واللّفظ له. 


مض 


ولحم الخيل مكروةٌ تحريمًا في رواية عن أبي حنيفة إن قوله في «الجامع 
لتحيو أمزوالجهم ليل "تربور ل غيل الها قراية دروف نا وق ان ابوس فان 
لأبي حنيفةً: إذا قلت في شيء: «أكرّهه؛ فما رأيكٌ فيه؟ قال: التُحريم. 

وفي ظاهر الرّواية مكروة تنزيهاء وبه قالاء وهو الصّحيح؛ لما قدّمناء ولما في 
(الصَحِيحَين) عن أسماءً بنت أبي بكر وََإيَِها قالت: «نحرنا على عهد رسول الله 
صَألَهءَِتَهوَسَلَرَ فرسًا فأكلناه)”". وفي رواية: (أكلنا لحم فرس عند رسول الله صَبََةعووسَلَ 
ولم ينكزه»”". 2 

ولقول جابر بن عبد الله يإتَّها: «إنّهم ذبحوا يوم خبيرٌ الحُمْر والبغال والخيل؛ 
فنهاهم التي صَزلتةعَََسَلهٌ عن الْجُمْر والبغال» ولم ينهّهم عن الخيل». رواه الحاكم في 
«المستدرك» وقال: صحيحٌ على شرط مسلم» ولم يُخرّجاه9؟. 

وأمًّا ما احتحّ في «المبسوط)2” وغيره بقوله تعالى: # وَلْكْيلَ وَالعَالَ وَالْحَمِيرَ 
يرحكبوها وزيةٌ # [التّحل:] فقال: قد من الله على عباده بما جعل لهم مِن منفعة 
الركوب والزّينة في الخيل» ولو كان مأكولًا لكان الأولى بيان منفعة الأكل؛ لأنّها أعظم 
المنافع» وبه بقاء الثفوس» ولا يليق بذِكر الحكيم ترك أعظم وجوه المنفعة» وذكر ما 
دون ذلك في مقام المنّة ألا ترى أنه تعالى في الأنعام ذَكّر الأكل بقوله: #وَمِنْهَا 


)١(‏ "الجامع الصّغير وشرحه النّافع الكبير؛ (ص 5/ا4). 


فهة "صحيح البخاري» (١1هه),‏ و ااصحيح مسلم) .)١1155(‏ 
(") أخرجه أحمدٌ (519:70). 


(:) «المستدرك» (1/885). 
(5) «المبسوط"' للشسّرخسيٌ .)١١/9(‏ 


تَأَكَلُونَ # [التّحل:0]. انتهى. فلا دليل فيه؛ إذ لا يلزم مِن تعليل الفعل بما يُقصّد 
قالخا اذا مين د دض ويدل عليه أن الكت بوضامة الت روه الفح فك 
على أن الْحُمْر الأهليّة حُرّمِتٌ عام خيبرٌ 

(و) لا (الضّبُعُ) وهو قول سعيد بن المسيّب والثوريٌ؛ لأنَّهِ ذو ناب» وما في 
املو الترمذيٌ) عن ابن جزءٍ ا قال: سألتٌ رسول الله صَِدَّاَعِوَسَلَ عن أكل 
الضَبع فقال: 3 وَيَأكُلٌ الضَبْعَ أحد فيه 2300 

ورواه ابن ماجه ولفظه: ا(وَمَنْ 1 الضَّيم؟200. 

0-6 عند 50 0 م لما في سنن 0 0 3 
هي؟ اه ري 
ا .هي () 
قال: نعم 

ورواه الحاكم في (مستدركها عن جابر رََليََعَنهُ قال: قال رسو ل الله صَإَِهءَيوْسَلرٌ: 
«الصَبعٌ ل فَإِذًَا أصابَهُ المُحرِمُ قفِيه هيه قفيه كبش ل وَيُؤْكل). وقال : حديثٌ صحيح ولم 
يخر جاه ). 


وقال مالكٌ: يُكرّه أكلها. والمكروه عنده ما أَيْم بأكله» ولا يُقطّع بتحريمه. 


.)١79/47( اسئن الترمذيٌ»‎ )١( 
.)7391519/( السنن أبن ماجه»‎ )١( 
.)91770( ااسئن التَّرمِذَيَ» (801)» و«سئن التّسائ» (4777)؛ و«سئن ابن ماجه؛»‎ )( 
.)١557( «المستدرك»‎ ):( 


واليتربوع. والأبقع الذي يأك الجيّف. وحيوان مائىّ» وم ا او لوعو ا 


(و) لا (اليربو عُ)؛ لأنّه من الحشرات» وفيه خلاف الشّافعيَ وأحمد. 
5 ع و 2 ع 7 7 0 
ولناما روى أحمدٌ وإسحاقٌ بن راهويه وأبو يعلى المَوصِلِيٌ عن عبد الله بن يزيد 
السّعديٌ قال: سألتُ سعيد بن المسيّب: إِنَّ أناسًا مِن قومي يأكلون الضّبع؟ فقال: إِنْ 
كلها لا يّحلء وكان عنده شيخ أبِيضُ الرّأس واللّحية» فقال ذلك الشَّيخْ: يا عبد الله ألا 
أخر لكايه تدهعت آنا الدردا 2 ااه يقول فنه؟ قلث: نعلم. . قال: سمت آنا الد ودام 


[لبجمضارة 


دعن يقول: «<مى رسو ل الله صَزَداعيِوءَرَ عن أكل كل ذي خطفةٍ وخببة ومُجِتّمة» وكل 
ذي ناب من السّباع». فقال سعيدٌ: صدق20©. 

والتعلمة يديد الكداءة اللمتعوكدة ا كن سيران تتطين وترقن لكل إلا أنه 
تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يَجئم الأرضٌء أي يلزمها ويلتزق بهاء وجثوم 
الطير بمنزلة بروك الإبل. 

(و) لا يحل الغراب (الأبقعٌ الذي يأكلٌ الجيّف)؛ لأ نه م بأكلها صار كسباع الطّير» 
وأما عراب الزَّرعَ فحلال كما سيأتي. 


0 


(و) لا يحل (حيوانٌ مائيٌ)؛ لقوله تعالى: #وحرِم عَلَيِهِمْ الْحَببِيتَ * 
[الأعراف:/!5١]»‏ وما سوى السّمك يت فقد أخرج أبو داود والنَسائِيٌ عن عبد 
الرّحمن بن عثمانً القرشي: أن طبيبًا سأل رسول الله صَوََعيوَسَةَ عن الصّفدع يَجعلها 
فى الدّواء» فنهى عن قتلها”". 


)١(‏ «مسند أحمد» (7/6117؟)) وعزاه الزَّيلعيُ في «نصب الرّاية» (117"/5) إلى أبي يعلى وابن راهويه ولم 


(1) اسئن أبي داودً» (1417/1)» و«سئن النّسائي» (5705). 


سِوى سَمِكِ لم يَطف. 


نه ب جلي ني خا 
ورواه أحمدٌ وإسحاقٌ وأبوداوة الطَّيالسييٌ في مسانيدهم والحاكم في (مستدركه) 
وقال: صحيح الإسناد”". قال المنذريٌ: فيه دليلٌ على تحريم أكل الصّفدع؛ لأنَّ المي 
والنّهي عن قتل الحيوان إمّا لحرمته كالآدميّء وإِمّا لتحريم أَكُله كالصّرد 
والصٌفدع ليس بمُحترّم» فكان النّمي مُنصرٍفًا إلى أكله. 
(سوى سَمِكِ لم يَطف) من طفا يطفو إذا علاء وفي «الجامع الصَّغير): إن وُجد 
السّمك مينًا على وجه الماء. وبطنه مِن فوق لم يُؤكَلُ؛ لأنَّه طافٍء وإِنْ كان ظهره مِن 
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فوقٍ أكِل؛ لأنّه ليس بطافي”" أي لم يَعلُ على الماء. 

قد به؟ أن السّمك الطّافِي يُكرّه أَكُله عندنا؛ لما أخرجه أبو داودَ وابن ماجه 
من حديث جابر يَعَِيَعَن أنَّ رسول الله مَرََعيوَسةَ قال: «ما أَلقاهُ البَحرُ أو جَرّرَ عَنهُ 
فَكُلُوه وما مات فِيهِ وطفا قلا تَأَكُلُوهُ)”". وهو حُجَّةٌ على مالكِ والشَّافعِيَ في إباحتهما 
الطّافي. وجَرّر بجيم فزاي فراء: انكشف. وفي روايةٍ: ١فَحَسَرَا‏ وهو بمعناه. 

وروى ابن أبي شيبة وعبد الرّزَاقَ في مصتّفيهما كراهة أكل الطّافي عن جابر بن 
عبد الله وعليٌ وابن عبَّاسٍ وابن المسيّب وأبي الشّعئاء والنّحعِي وطاووس والزُهري"». 


01 «#مسئد أحمدً) (589 ١‏ 5١ا/‏ و(مسلد أ داودة الطيالسيت» (1/9؟5١1),‏ و«المستدرك») (كممه). وعزاه 
الزّيلِعيُ في «نصب الرّاية؛ (5/ )3١١‏ إلى ابن راهويه» ولم نقففُ عليه. 

)١(‏ لم نجذه في «الجامع الصّغيرا وعزاه إليه صاحب «منحة الشّلوك في شرح تحفة الملوك» (ص789). 

فوم لفنرق أب داودًا 67" وااسئن ابن ماجه) (/ا؟3), 


(4) #مصيّف عبد الدَزَّاق» (8971) وما بعدهاء و«مصئف ابن أبى شيبةً؛ ٠(‏ 7 ) وما بعدها كذلك. 


وحَل الجّرادٌ وأنواعٌ السّمكِ بلا ذّكاق 0000008 


سييبب ب سي هه 


. 
0 الجَرادٌ) أي إجماعا (وأنواع السّمكِ) أي مِن الجريث والمارماهي 
ونحوهما ما عدا الطّافيء فإنَّهِ مكروةٌ عندنا (بلا ذّكاة)؛ لِما أخرجه الشَافعِيٌ وأحمدٌ 
وابن ماجه في كتاب الأطعمة مِن حديث ابن عمرّ وعََيَعَنْكَا قال: قال رسول الله 
َئعَيوَسَة: «أُحِلثْ لَنامَيعَان وَدَعَاقْهَ ما المكان: تالشمك والكراة) :وام الدمان: 
فَالكَبدٌ وَالطَحَالٌ)20. 


وأطلق مالك والشَّافعِيٌ في حل حيوان البحرء وقيل: عند الشَّافعِيَ إِنْ أكل مثله 
في البَرّحَلٌء وإلّا فلا كالكلب والحمارء وفي الخنزير البحريٌ قولان في مذهب مالك. 

لهما على إطلاق الحل قوله تعالى: أل لَك صمَيْدُ لبر وَطْمَامَهُ,مكعًا # 
[المائدة:47]» من غير فُصلء» وقوله صََِلَنَدعَدووْسَر: «هو ار ماو ال ميسسّه) 70 

وما في الصَّحيحَين عن جابر وتَزنَْنُ قال: بَحنّنا رسول الله صَإََاَيَدوَسَةَ وأَمَّر 
علينا أبا عبيدء ديعن نَلقَى عِيرًا لقريش» وزوَّدَنا جرايًا من تمر لم يجدُ لنا غيرّه» فكان 
أبو عبيدةً ييهعئه يُعطينا تمرةً تمرة فكنا نمصّها كما يمصٌّ الصَّغير» ثم نشرب عليه مِن 
الحآه فعفيها إلى الأرووكنا طرف بعص الخظية تله بالا سأكل مال فانطلف 
على ساحل البحرء فألقى لنا البحر دابّةَ يقال لها: العنبر. قال أبو عبيدةً رَتَيعَته: مَيتة. 
ثم قال: لا [بل]”" نحن رُسُل رسول الله مَؤْدَمَيِوسةٌ وفي سبيل الله وقد اضطررثم 
تكلو ا قال: وأهيقا علطتي :ونس تلاق عا بد اكي ا .بولقل 5 ره الدهن مد 


3 


وقب عَينِه بالقلالء وأخذ أبو عبيدة وََِيََعَنهُ ثلاث رجالء فأقعَدَهم في وَقب عينى 


.)1817( وامسئد أحمد)ا (01/5)) وامسئد الشّافعيَ) بترتيب سنجر‎ »)77١5( اسئن أبن ماجه)‎ )١( 
.)5857( (؟) أخرجه أبو داود (8). والتَّرمِذيٌ (14)» والنّسائيٌ (0). وابن ماجه‎ 


(') ما بين معقوفتين سقط من النْسخ الخطَّية» والمنبت من «ك». 


وأخذ ضِلعًا مِن أضلاعه فأقامه, ثم َكَل أعظمٌ بعير منَّا فمرٌ مِن تحتهاء وتزوّدنا مِن 
لحمه وشائقٌ» فلمًا قَدِمنا المدينة أَتّينا رسول الله صَيَِّلتعتوِوسََ فذّكّرنا ذلك له فقال: 
«هو رزقٌ أَخْرَّجَُ الله لَك هَل مَعَكُمْ من لَحيِدٍ شَيِءٌ فَتطعِمُونا؟» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله صََدَلئَهءَلتَوِوَسََ فأكله". 


والوشائق» جمع الوشيقة: وهي اللّحم يُغلى إغلاءةً» ثم يُقدّد وحمل في 
او ا 

ولنا ما قدّمنا مِن الحديث المُفصّلء وأنَّ المراد بطعام البحر المالِح المُقدَّد مِن 
السّمكء وبميتته ما لَمْظّه ليكون مّوته مُضافًا إلى البحرء لا ما مات فيها. 

0 السّمك بلا ذّكاةٍ كالجراد؛ لما في «مصيّف عبد الرّزّاق» أخبرنا سفيان 
الثوري؛ عن جعفر بن محمّل) عن أبيه» عن علىٌّ 2 يَولنَدَعَنهُ قال: «الحيتان والجراد 
ذكيك كله0". 

0 الم وويعة 
اَعَد ِوسَلرٌ 0 ص ا 0 دم ر: 0 


وعن أحمدّ في الجراد: إذا قتله البرد لم يُؤكل. 


010 ااصحيح البخاري» (1755). واصحيح مسلم' (190) واللّفظ له. 
)١(‏ «مصيّف عبد الرَّزَّاق» (89175). 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتّفها .)7١910(‏ 


(:) أخرجه أبو يعلى فى مسنده» (05155). 


و 3 ع 
وغرابٌ الزرع والعقعق مَعَها, 5 5 


يب ههه 
وكلطضى عافن :ناللقا إن تطعكار البدسس بو ليل 
رو 1 (غْراتُ الزَرع)؛ أنه يأكل الحَبّ دون الجيّف» لعفن سباع الطيز 
(والعقعقٌ) بفتح العَيتّين (مَعَها) أي مع الذّكاة» وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنّه يأكل الحَبَّ 
والجيفت فأشبه الدّجاجء وقال أنوايوشق: يكرّه؛ أن غالب مأكوله الكقاية 


ويحرم الضَّبٌّ والتّعلب» خلاقًا لمالكِ والشَّافعِيَ فيهماء أما الضَّبُ؛ فلما في 
الصّحيحَين عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله ميو على ميمونة 
صََزْيهعَّهَا -وهي خالته- فوّجد عندها ضبًا محنودًاء قأهوى رسول الله صَإِلدَعَيهوسَررٌ بيده 
إلى الضّبٌّ فقالتٍ امرأةٌ من الثُسوة الحضور: أخبرنَ رسول الله مَرَئعيهوسَةٌ بما قدَّميءَ 
له. قلنّ: هو الضّبٌ يا رسول الله. فرفع يده فقال خالٌ تلكلعة: أحراءٌ الضَّبٌّ يا رسول 
الله؟ قال: لا؟ ولكن لم يكنْ بأرض قوميء فَأَجِدُني أعافه [قال خالدٌ صْيَاءئم]©: 
فاجتررته فأكلته» ورسول الله صَإِّلتْءَبَدِيسَةٌ يمه ينظر» فلم ينهني”". 

وفيهما أيضًا عن ابن عمرٌ يََئَْنةا قال: كان ناسٌ من أصحاب النَبيت صَتَعنوسَةَ 
وفيهم سعد بنك فذهبوا يأكلون من لحم» فنادتهمٌ امرأةٌ ين بعض أصحاب رسول 
الله صََِْلَمُعلدَهِوسَارٌ: نه لحم ضبٌّ فأمسكواء فقال صَإَْنََلَوِوسَله: "كلا راطيكوا فَإِنَّهُ 
حَلَالُ» أو قال: «لا بَأْسَ به وَلَكَنَهُ ليس مِن طعامي»©. 


)١(‏ ما بين معقوقَتين سقط مِن النُسخ الخطيّة؛ والمُنبّت من «ك). 
() «صحيح البخاريٌ» (01941)) (صحيح مسلم" .)١147(‏ 
فرق الصحيح البخاري» ا /ع), و ااصحيح مسلم» () .))١+‏ 


وحَل الأرنبٌ. 


ج#- سسسسسس سح هه هه بس في 


ص 


وأا التعلب فكأنّه مُلحَقّ بالضّبع عندهماء ولنا إطلاق ما روينا في أوَّل الفصل 
ووو ال يزوس عن أكل كل ذي ناب من السّبع”. وما في اسنن أبي داودً) 
عن عبد الرّحمن بن شبل أن رسول الله صَإتَعيوَك نبى عن أكل لحم الضَّبٌ”". 

(وحَلّ الأرنبُ) عندنا وسائر الا" تمّة؛ لما في «البخاريٌ» عن أنس بن مالك 

َإتَدعنهُ قال: أنفجنا أرنبًا بمرّ الظّهرانء فسعى القوم [فلغبوا]”" فأدركتّهاء فأخذثهاء 
نوكيه [ إلى ان ]للج تعتة: فدَّبَّحها وبعث بوّركها -أو قال بِمَخِذْها- إلى 
رسول الله صَدََّنَدعَلتِدِوَسَلَرَ فقبله» قلت اواك نوا 


وفي "سنن النّسائيَ» عن أبي هريرة وِعََِْعَتَهُ قال: جاء أعرابٌ إلى رسول الله 
صََاَلتَدعَبَهِوسَقٌ بأرنب قد شواهاء ا فأمسك رسول الله ايوق فلم 
يأكل» وأمر القوم أَنْ يأكلوا. وزاد في لفظٍ وقال: (إِنّي لو اشْتَهَيئّها أَكَلئها». 

ولحم الفرس مَكروةٌ عند أبي حنيفة وكراهته كرامته؛ أنه للجهاد آل وفي أكله 
قلت وقالا: ماح كسائر الأئمّة. وفي اقاضيخان' أن لبَنه يُكرّه كلّحمه. وفي اسم 
الكنز»”” لبن الرَّمَكَة حلال بالإجماع. ويحرم شرب لبن الأتان؛ لذن اللَبن لين 


اللّحم فصار مثله مثله 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(5) سنن أبي داوة» (717/45). 

(6) في النسخ الخطيّة: (فغلبوا) بدل (فلغبوا)» والمُثبّت مِن «ك). 
(4) ماين معقوقتين سقط من الخ الخطية والمفت ون ولد 
(0) «صحيح البخاري» (7861/7). 

() #سئن التّسائيق» (3174071571). 


(0) «تبيين الحقائق» /١(‏ 5 7). 


ويحرم شرب أبوال الإبل» وهذا عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف يجوز 
للتداوي» وعند محمَّدٍ يُباح مُطَلَقَاه وبه قال مالكُ» ويحرم أكل لحم الإبل والبقر 
الجلالة؛ لأنّها تتغيّر وكذا شرب لبنها؛ لأنَّه يتولّد مِن لحمهاء وفي «المنتقى» الجلالة 
هي التي تغيّرت ودّتنت فوٌجد منها رائحةٌ خبِيئةٌ» وأمّا الدّجاجة المُخْلّاة فلا يحرم أكلها؛ 
لأنّها لا تتغيّرء كذا ذَّكرهِ بعضهم. فإنْ حبِسَتِ الجلّالة في مكان» وعُلِفْتْ حَلَْثْء وكان 
أبو حنيفة لا يوقت لحبسهاء ويقول: تُحبّس حتى تَطِيبَ ويذهب َتَنْهاء وهو قولهماء 
كذا في «التّّمة»» وقيل: يُقدّر في الإبل بأربعين يومّاء وفي البقر بعشرين» وفي الشّاة 
بعَشَرّة أيّامِء وفي الدّجاجة بثلاثة أيّام. 


و 0 
[مسائل شتى] 
5 ئّ ا َ :. ا ا 3 
ولو وقع ما نثر مِن السكر والدراهم في حجر رجلء فأخذه غيره حل له؛ لانه 
مُباح» والمُباح لِمَن سبق يده إليه» إلا أن يكونٌ الأوّل قد تهيّا له» أو ضمّه إلى نفسه؛ لأنّه 
بذلك يملكهه ثم التّهيئة هل هي جائزةٌ؟ فعن محمَّدٍ جازث إذا كان أَذِنَ فيها صاحبهاء 
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فقد صحّ أنه صََتَةءَِوَسَ حر يوم البّحر خمسة أبعرة» وقال: ١مَنْ‏ شاء فَلْيَقطغْ)0". 
ويّحرم أكل التراب والطين؛ لورود النهيء ولأنّه يُورِث الاصفرار ووجع المثانة. 
ويْسنٌ للنساء خضابٌ اليد والرّجلء ويحرم على الرّجالء وكذا يَحِرّمِ أنْ تخضبّ 

أيدي الصّبيان وأرجلهمء ولا بأسّ بخضاب الرّأْس واللحية بالجناء والوّسمة للرّجال 

2 : ددع رد ره َءَ رد ضمي بير 2 2 2 
والنساء؛ لقول رسول الله صَؤْلتَهعلتِوَسَمٌ: «إن أحسّن ما غيرتم به الشيبٌ الجناء والكتم». 


رواه ابن ماحجه”". 


.)١1901/0( وأحمدٌ‎ ,)١7/760( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(0) اسئن ابن ماجه» (75171). 


وإ أرذف تتبن تداك و لفانداك دن النزواناك فعاياك بكتابها الست 
با بهجة الإنسان في مُهجة الحيوان». والله المستعان في كل مكانٍ وزمانٍ. 


0111310ظ2 سَبِعة» إن يكن لفردٍ أقل من سبع. 
م لشم زرابلا خراناء إلا رذا عد معدون أكا رَعِهِ أو جلِدو لامع وماد 1 
(هي) لغة ما يُضحَّى به. 


وشرعًا: (شاةٌ) تذبّح يوم الأضحى (من فَرْدِ) أي شخص واحدٍ (وبَقَرَةٌ أو بَعيرٌ 
منةُ) أي من فردٍ (إلى سَبعةٍ) والقياس ألا يجوز إِلّا عن فردِ؛ لأنَّ الإراقة واحدةٌ وهي 
القربة ة إلا نا تركناه؛ لما أخرجه الجماعة إِلّا البخاريّ عن جابر صَعَإئّعةة أتَدُعَنَهُ قال: : (تحرّنا مع 
رسول الله صََ تَمعَييَهوَسَلَرَ بالحديبية البَدَنةَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة»)١.‏ 


وَإتماقاق: إلى سيكة لأن كلا ندهيا بكر ذ فوته آنا #الأنه إذا جار عر محم 
0 ويا وى ولا يجوز عن ثمانية أخدًا بالقياس فيما لا نص فيه» لكنْ أخرج 
السارار كب ببس ره ل 


0 0 2 


(ن لم يكن لِقرِ) منهم (أقلُ ين شُبع) قيّد به أنه و كان لأحدهم أل ين سبع 
يعور هن الك + لانعدام القُربة في البعض. 


ولس 


بقَسَمٌ اللّحمُ) بينهم (وَرْنَا)؛ لذنّه ول عرفا رلا جَُافًا)؛ إد لا يتحقّق 
0 إذا ضع معه من أَكارعِه أو جلدِو)؛ ليكون في كلّ 


(0) تمصع تلم 7و1 سنن أبي داودً» (4 58) ود شدخ الترقة 46 5» وااسئن النّسائي) 
(879). و«اسئن ابن ماجه» (73115). 

02 سنن التَرمِذَيٌّ» (400): و«سئن النّسائيئ» (4797)) واامسند أحمدً» (7485)؛ واصحيح ابن حبّان» 
644500 )). 


م 
0 


0 5 ا رم جم اجو سر ص ٠.‏ 5 7 - 2 
وصمّ اشتراك سِتةٍ في بَقَرةٍ مَشْريٌةٍ لأضحِية وذا قَبلَ الشّراءِ أحبٌ. 


وآ ل و اي 
جانب شي ء م مِن اللّحمء وشيءٌ من الأكارع. أو يكونّ في كلّ جانب لحم وأكارعٌ. وفي 
ا 


(وصح اشراك سنَّةِ في بَقَرةٍ م مَشْريّة لأضحِية) بأن ا لكر شعتض :قر يريد أن 

اذو عاض لشو ف اند لهاس بن زان 11 الأب بوعر لك فيلا 
و و 

إعدادها للقربة يمنع عن بيعها تمولا. 

ووجه الاستحسان أنه قد يجد بقرةً يشتريهاء ولا يجد شركاءً وقت الشَّراء 
فكانت الحاجة ماسَّة إلى ذلك دفمًا للحرّج (وذا) أي الاشتراك (قَبِلَ الشّراءٍ أحبٌ)؛ 
ليكونٌ أبعدَ عن الخلاف» وعن صورة الرّجوع في القربة» وعن أبي حليفة أنه يكه 
الاشتراك بعد الشّراء. 

ع 5. 8 2 2 

وم حم ارا ااي رم متيو مويو انحر بوم 
النحر وتلوّيه» وقالا: سنْه في رواية» كمالك والشَّافعِيَ؛ لقوله مَإدَاعيدوسَةٌ لين راك 
هلال ذِي الحِجَّة مِنَكُمْء وَأَرادَ أن يُضَحيَ فَلْيّمسِكُ عَن شّعره وَأَظْفارِ». رواه الجماعة 
إلا البخاريٌ0©. 


وَالتَعليق بالإرادة ينافي الوجوب» ولقول رسول الله َال َليَهِوسَلر: حَّ: «كلاث هن 
عَلَىَ فرايضء وَهِي لك تَطُوعٌ: الوترء والند وملا لحي رواه أحمدٌ في 


(مسئدة)) والحاكم فى اامستدركه)7) وسكت عئة. 


() #صحيح مسلم» ))١141/1/(‏ ولاسئن نن أبي داود» (717/41): وه سنن التٌرمذيٌ» ))١677(‏ و«سنن النّسائي» 
(6"51») ولاسئن ابن ماجه» .)71١59(‏ 


(1) «مسئد أحمد» :.)275١60(‏ و«المستدرك» .)١١1١9(‏ 


ويْضحُي الأبُ أو الوصييٌ من مال طفل عَنِئٌ فيأكُلُ الطفل منة» وما يبقّى يَُدَلُ بما 


ا سم 


ولنا إطلاق قوله تعالى: #وأنحرٌ © [الكوثر:؟] أي الأضحية» والأمر للوجوب. 
وقول رسول الله مِبَزَعيدوَسرٌ: من كان له سَعَةٌ وَلّم يُضَح فلا يَقرََنَّ مُصَلّانا». رواه 
أحيد وابن أبي شيبة» والحاكم وقال: صحيح الإسناد؛ ولم يخرّجاه”". 


رطا اح الأرساي الومرر ص اج رم سنا رتت رما 
يدنه قال: : كنا وقوقًا مع رسول الله َلدَاعوَسَهٌ بعرفات» قال: «يا أيّها النَّاسُ عَلى 
كل أهل ب بِيتِ في كُلّ عام أضحية وَعتِيرة أَنَد زُونَ ما العتِيرة؟ وهي التي يَقَولٌ النَّاسُ: 
إنّها الرّجَبِيَة '". انتهين: 


والعتيرة منسوخة» فالأضحية باقيةٌ على وجوبهاء فيذبح عن نفسه شاد أو سَبْمَ 
بدنةٍ» ولا يذبح عن طفله الفقير في ظاهر الرُواية» ولا يجب عن طفله الغنيٌ مِن ماله في 
أصحٌ ما يُفنّى به كما في اشرح الوافي»» وقال بعض مشايخنا: على الأب أو الوصي أنْ 
يذبحَ من ماله عند أبي حنيفة. 
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ل (ويُضحَي الأب أو الوصيٌ من مالٍ طِفْلٍ غَنِيٌ) وفي «الهداية» 
أنه الأ صح*" (فيَأكُلٌ الطَفلٌ من وما يبقّى دل بما ينتفع بعبنه) كالخفٌ والتّوبء لا بما 
ينتفع ”1 باستهلاكه كالخبز ونحوه. 


(1) «مسند أحمد» (871/1)) و«المستدرك» (7570)» وعزاه الزَّيلعيُ في «نصب الرّاية؛ »)7١1/5(‏ وابن 
حجر في «الذّراية» (517/7) إلى ابن أبي شيبةً ولم نقف عليه. 

00م سنن أبي داود» (778) واسئن التَرَمذَيٌٍ؛ (1914)» واسئن النّسائي؛ (477)» و«سنن ابن ماجه' 
(6؟311). 

() «الهداية» (53057/5). 


(4) في غك واان»: (لا ينتفع). 


و وقتها بعدّ صَلاةٍ ايد إن ذبحَ في بمصر)؛ لما رواه البخاري بين حديث 


أنس دعن أنه هسل قال: من دبَحَ قبل الصَّلاة اعد وَمَنْ دَبَحَ يَعد الصّلاة 
قد نَع نُسك00". 


الو ود نما ه ولح قد لأهلكيس ِنَ لكك في قي 14 


را سراي ون لكام ليرد بور ورك لوال :جا ررسيرك املق لد 
ل كا ا و 
وأطيية أهلى وجيرانى. فقَال رسول الله صن 0 «تلك شَاةٌ لحم) . فقال: | 
ا ل ل 0 
يَصلّخْ لِعَيرك)»”". كذا فى «المواهب)). 

وفي «الشمئّي»: أخرج الشّيخان عن البراء بن عازب َوَْتَدعَنَهُ قال: ضحَّى خالي 
أبو بردةً يَبَلْتَهَعَنْهُ قبل الصّلاة» فقال رسول الله صَرَلدَ: ا «تلكَ شاةٌ ة لْحما . فقال: با 
رسول الله إن عندي جَذَّعَة من المعز. فقال: ضح بهاء وَلاتَصَلّحُ ليك من ضَحَّى قبل 
الصَّلاة فَإنَّما دب لِتَقْسِه» وَمَن دب بَعدَ الصَّلاةفَقَدْتَحَنْسَكُ امات اللي كر 


)00 ((صحيح البخاري» (606065). 
(؟) «صحيح البخاريٌ! (4504)) واصحيح مسلم' (1951). 
(؟) «سنن أبي داودًا .)18٠(‏ 


(؟) «مواهب الدّحمن» (ص45١7).‏ 


)2 «صحيح البخاري» (0065)) و(صحيح مسلما .)1١951(‏ 


وبَعدَ طُلوع فر يوم النّحر إن ذبَحَ في عَيرِِء وآخِرٌة قُيلَ غُروب اليوم اثالث واعتيرٌ 
الآخِرٌ للمَقِيرٍ وضِدّه والولادة. والموت. ان ااي اال م1 مم ام اال يه 1 


مي ا ال ممم ا ا 01 ج2222 :52: يي ش سس 0 

(وبَعدّ طّلوع فَجرٍ يوم النّحرٍ إن ذَبْحّ في غيرِه) أي في غير يصره؛ والمُعتبّر في 
ذلك مكان الأضحية؛ حتى لو كانث في السَّواد والمُضحٌَي في المصر يجوز وقت 
الفجرء ولواقانك زن امسر والكارس ان سودلا ضر ف لأنيعه الطلو لأنها 
تسقط بالهلاك قبل مُضيّ أَيّام النّحرء كالرّكاة تسقط بهلاك التصاب فيُعتبّر فيها مكان 
الكل دوغين الال الشمكاة القاون 15118 قلاف ملف الفطر وديف تدر نيه 
مَكان الفاعل؛ لأنّها تتعلّق به في الدّمّة 

(وآخِرٌهُ قُبيلَ غُروبٍ اليوم الئَيِثْ) مِن أيّام البّحر؛ لما روى مالك في «الموطً) 
عن نافع» عن ابن عمرٌ مهنا أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى”) 
وقال مالكٌ: بَلَغْنِي أنَّ علي بن أبي طالب وَتئاعَن كان يقول مثل ذلك. 

إن لم يُصِلٌ الإمام دَبَح.هو والنَّاس بعد الزّوالء وغند الشَّافعَي إذا مضّئ من 
الوقت مِقدارٌ ما يُصلّي فيه صلاة العيد عادةٌ جازتٍ الأضحية بعد ذلك؛ لأنَّهم لو صلّوا 
جازتٍ الأضحية؛ فلا يتغيّر ذلك بتأخير الإمام الصّلاة كما لو زالتٍ السّمسء قلنا: 
الواجب مراعاة التّرتيب المنصوص. وما بَقي وقت الصّلاة فمّراعاة الثّرتيب مُمكِرٌ 
بخلاف ما بعد الزَّوال» فقد خرج وقت صلاة العيد بزوال الشّمس في هذا اليوم؛ فلهذا 
تجوز التضحية بعده. 

(واعمْبرَ الآخِرٌ) أي آخرٌ وقت النّحر (للمَقِيرٍ وضِدّه) الغنيٌ (والوَلادةٍ والموتٍ) 
فإنْ كان إنسانّ غنيا في أوَّل الوقت» فقيرًا في آخره لا يجب عليه وإِنْ كان فقيرًا في 
أوّله غنيا في آخره يجب عليه وإِن وُلِد في اليوم الآحَر يجب. وإِنْ مات فيه لا يجب. 


.)١9ا/5( «موطأ مالك» برواية يحيى‎ )١( 


وكرة الذّبحُ في اللّيلٍ. 

ويَقضِي الثَاْرٌ وقّقيرٌ شَرَى الأضحية ب بتصدقها حب والعَنيُ بمَصدقٍ يمتها شَرَى 
أو لح وصحّ م الجَذّعٌ من الصَأنِء 27 فصَاعِدًا من غيره» وهو ابن حَولٍ من الصَأنٍ 
والمَعء وحَولَينِ مِنَ البَقرء ومس من الإبلٍ. 


_ ل هي 
كما ابر آخرٌ وقت الصّلاة في حنٌّ الحيض والطّهرء وآخدٌ وقت المسح على الحُفّين 
في حقٌ السّفر والإقامة. 

(وكُرة الذَّبحُ في اللَّيلِ)؛ لاحتمال الغلط (وَيَقضِي التَّاذرُ) أنه يُضحَّي بهذه الشَّاة 
إذا لم يْضِحٌ حتى مضت أيّام التّحر. 

(و) يقضي (فَقيرٌ َّرَى الأضحية) ولم يُضحٌ حتى مضت الأيّام (بتصدَّقها عيّة) 
الباء تتعلّق بايقضي». 

(و) يقضي (الفَنيٌُ) إذا مضت الأيّام (بتصدٌّق فيمتها) سواءٌ (شَرَى) الأضحية 
(أو لا) وإِنْ تَعيَتُ قبل إضجاعها للذّبح -وهي لغنق- بذّلها بغيرها؛ لعدم إجزائها عنه 
بخلاف الفقيرء فإنَّه ليس عليه أضحيةٌ وإنَّمالَزمنّهِ بالتزامه في هذا المحلّ بعينه» ولهذا 
لو هلكت لم يلزمه شية. 

(وصمّ الجَذَّعٌّ من الضَّأنِ) وهو عند الفقهاء ماتمّ له سنّة أشهر (والشّئٌ فصَاعِدًا 
وار رع احرج وما عر 00 : قال رسول الله صَإإْتَعلووَسَ: «لا 
تَذبَحُوا إلا مُسِنَّة إلا أن َ يَعسْرٌ عَلَيَكُم فتَذْبَحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضَّأنِ)0"©. 


(وهو) أي الدْييُ (ابنٌ حَولٍ من الضَّأنٍ والمَعز و) ابن (حَولَينِ مِنَ البَقر و) ابن 
١ه‏ من الإبل) ويدخل في البقر الجاموس؛ لأنه في جنسه. 


0001 صحيح مسلمً) .)1١1955(‏ 


إلى المَسَكِء 


سسسب ييييححججججججججيببييبببب 9 ك 

(وتُذْبَحٌ) في الأضحية (النُولاءُ) وهى المجنونة (والجمَّاءُ) وهي التي لا قَرنَ 

لهالالآن القرق لذ يتعلى يهاضي 5 زو لكين )؛ [أن لجيه أطت لها روف الوقاوة 
03 2 ّ 7 3 عه 

وابن ماجه ون حديث جابر ويَوَزْتَهَعَنك وأحمد مِن حديث عائشة ئشة وأبي هريرة وأبي رافع 

وأبي الذّرداء ةف أن رسول الله مومه ذبح يوم النّحر بين أقرئين أملحَين 


010) 


موجوءين. وروي: موجأين”". قال ابن المنذر: أي منزوعِي الْأنثيّينء قاله أبو موسى 
الأصبهانيٌ» وقال الجوهريٌ: الوجاء بالكسر والمد: رض عرق الأنْيّينَ وقال ابن 
الأثير: منهم من يرويه بغير همز» فيكون مِن «وجيته وجيًاا. 

(و) تُذبح (الجرباءٌ) إِنْ كانت سمينةٌ ولم يَتلفْ جِلْدهاء لأنّه لا يُخلٌ بالمقصود 
(لا عَجفاءً) أي لا تذبح في الأضحية عجفاء. 

(و) لا (عرجاء) بحيث (لاتمشي إلى المَنسَكِ) أي المُذْبّح؛ لما أخرجه أصحاب 
السّئن الأربع» ومالك في «الموطًً» من حديث البراء بن عازب وََِتَدمَنْا قال: قام فينا 
رسول الله صَرَّتَعيرَسَلََ فقال: «أَربَعٌّ لا تجزئٌ في الضّحايا: العوراء البَيّنُ عَوَرْهاء 
والمَريضّة البينُ مَرَضْهاء وَالعرجاء البيْنُ ظَلَعّْهاء [والكَسِيرَة]”' التي لا تَنقِي ار دنا 7 
فقي مضمومة» فَونٍ ساكتقء فقا تكسورة أي بلغ ها لجف إلى حدّ ايكون في 
عظامها نِقْيٌ أي مُحْ. 


(1) م سئن أبي داودً! (46/ا7)» و(سئن ابن ماجه) .)71١757(‏ ولمسند أحمدً) (55:٠وال‏ الالال 
ل 5 )2 
2 8 
(1) في النسخخ الخطية: (الكبيرة) بدل (الكسيرة)؛ والمثبّت من «ك). 
0 , سئن أبي داودً؛ (0005805 و شعن اللرهدىة ).)١595(‏ و« سئن النّسائيع» (5119)» و( سنن ابن ماجه» 
(14)» و«موطّأ مالك» برواية يحيى (/ا1/91١).‏ 


3 7 1 11 2 6 .عاطأ ع2 ع ملس 
وما ذهب أكثر ثلث أذنها أو عَينِها أو أليتها أو ذنبها. 
ره 5 و 
:5 6ق امل ل اع ال وف 2 َ' ا 3 5700 5 5 
وإن مات احد سبعة وقال وَرَئته: «اذبحوها عَنهُ وعَنكم» صح. كبقرةٍ عن أضحية 
ص ١‏ امس 6 6 فق 0 3 
ومُتعةٍ وقِرَانِء وِنْ كانّ أحدّهٌم كافرًا أو مُرِيدًا الحم لا. 


رعرع 7 00 
وياكل منها ويؤكل. وَيَهَبَ مَن يَشْاء لتم ا مع و ع ا ا 


وقال مالك والترمذيٌ عوض «الكَسِيرَة): «العَجمَاءً). 
0 اه ع َ امن ع ع ع8 لمعيل 5 0 ره 

(و) لا (ما ذهب أكث ثُلْتْ أَذنِها أو عَينها أو ألينِها أو ذَنّها) وهذا عند أبى حنيفة 
ويروى عنه الرّبع والثلث, وقال أبو يوسفت ومحمّدٌ: إذا بقي أكثرٌ مِن النصف أجزأه 
اعتبار| للتتجقيقة و.وهو اختيان أن اللمقة بؤقن كو الامنفيع مانا وزاخان عتههنا: 

(وَإِنْ ماتٌ أَحَد سبَّعةٍ) اشتركوا فى بقرة أو بعير للأضحية (وقال وَرَئته: «اذَيَحُوها 

3 5 2 2 8 5 5 5 5 و 
عنه وعنكم». صح) والقياس الا يصحء وهو رواية عن أبي يوسف (كبقرة) أي كما يصح 
له 2 2 و .0 

بقرة (عن أضحية ومتعةٍ وقِرَانِ)؛ لاتحاد المقصود وهو القربة» وإنٍ اختلفت جهاتها. 

(وإِنْ كان أحدُمُم) أي أحد السّبعة (كافرًا أو مُرِيدًا اللّحمَ لا) أي لا يصحٌّ عن 

0 ع و 0 7 
حدٍ؛ لأنَّ الكافر ليس مِن أهل القربة» وقصد اللّحم يُنافيهاء وإذا لم يقع البعض قُربةَ لم 

ُّ َع سٍ و 
يقع الكل؛ إذ الإراقة لا تتجرّأ في حقٌّ القربة. 

ع رع ع #2 راع 5 

(ويأكل) المضحي (ينها) أي مِن اضحيته (ويؤكل) أي يطعم الأغنياء والفقراء 
(وَيَهَبٌ مَن يَشاءً)؛ لما روى مسلمٌ عن أبي سعيد الخدريٌ يَتَزِيَدعَنَهُ قال: قال رسول 
١‏ رز ٍِ ضر 0 3 ملع وو و 0 عر سم 0007 
الله صَإْبَتَْعَبتِدِوسَل: «يا أهل الْمَدِينةِ لا تأكلوا لحوم الأضاحى فوق ثلاث). فشكوا 
إلى رسول الله صَدَّلتَعوسََ أن لهم عِيالا وحشمًا وخدمًا فقال: «كُلُوا وأَطعِمُوا 


١ 


ا 


واحتبسوا وادّخَرُوا)0". 


.)191/5( «صحيح مسلم»‎ )١( 


و 0 2 2 2 4 5 2 5 3 هع 2007 
وندِبَ التصدق بثلثِهاء وتّركه لذي عِيالٍ توسِعة عَليهم والذبخ بيده إن أحسّنّ. 5 


ودوى البخاريّ عن سلمة بن الأكوع تتتتفعة قال: قال رسول الله مويل 
«مَن ضَحَّى منكم قلا [يُصبحَنَ 3 5ه َعدَ الِثْةِ وفي بَيتِه مِنهُ شََيءٌ) اللجااكان الغام العترل 
قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماض؟ قال: كوا وأَطعمُوا ويروا ف 
ذَلكَ الْعَامَ كان بالنّاس جَهِدٌ فَأرَدتٌ أن تعينُوا فيها»2". 


ولأنّه لما جاز أكل المُضِحٌّي منها وهو غنٌ» جاز أَنْ يُؤكل الغنيٌ. 

(ونْدِبَ التَصِدّقٌ بثلّيها)؛ لأنَّ الجهاتٍ ثلاثةٌ: الأكل والادّخار والإطعام؛ لما 
ذَكَرنا من الأحاديث» فانقسمتٍ الأضحية عليها أثلاناه والإطعام النَصدَّق؛ٍ لما في 
روا قتا بدل: أطمُوا»» ولقوله تعالى: اموا فلع ولمع لمعا © [الحج:7؟] 
والقانع: السّائلء يقال: نَع قنوعا كاامنع): إذاأاسال وخضع.: وقنع قناعة كاافرح1: إذا 
رضي بما عنده وبما يُعطى مِن غير سؤال. والمُعبَرٌ المُتعرّض بغير السّؤالء أو المُراد 
بالقانع الرّاضيء وبالمُعترٌ المُتَعرّض بالسّؤالء وهو الأظهر. 

١و‏ تدب (تركه) أي ترك التَّصِدٌّق بثلثه (لذي) أي لصاحب (عِيالٍ توسعةً 
عليهم) 00007 في الأضحية د والواعة قي اللو وأمّا الواجب ادر فليس 
لصاحبها أنْ يأكل شيئًا منهاء ولا أنْ يُطعِم الأغنياء» سواءٌ كان النَّاذْر غنيا أو فقيرًا؛ لأنَّ 
سبيلها النٌصِدَّقء وليس للمُتصدّق أنْ يأكل من صدقته؛ ولا أنْ يُطعِمَ غيًا. 

(و) تدب للمُضحّي «الذّبحٌّ بيده إِنْ أَحسَنَ) الذّبح؛ لأنّهِ قُربت والأولى في 
القَرَبٍ التي تَقبّل التيابة أَنْ يَتولّاها صاحبها بنفسه. وقد نحر الي صَرَئَمَيوسَ ثلانا 
وَسَتَين يدنه بيده الشريفة فى حتكة الوذاء ددس عتز الكري مز 
)١(‏ في الشّسخ الخطيّة: (يُضْحِي) بدل (يُصِبِحَنَ)» والمُتبت مِن «12. 


(؟) «صحيح البخاريٌ» (0079). 
(©) أخرجه مسلم »)١514(‏ وأبو داود »)١150(‏ وابن ماجه .)7٠1/5(‏ 


. 0 و ا 0 راسيو 
وكرة ذبح كتابيٌ» ويتصدق بجلدها أو يَعمَله آلة أو يُبَدله بمَا يُنتفع به باقيّء 0 


00197 ادلم ااخبد نهار ار مقي وطق ي أن يَشْهدَها بنفسه؛ 
لما روى الحاكم في ١مستدركه)»‏ والبيهقيٌ في ١سئنه).‏ والطَّرانُ في ١معجمهاء‏ 
عن عمراً بن حصين تت أن لي م قال لفاطدة 45 وي إلى 
أضحِيتِكِ فَاشْهَدِيهاء َإِنَه بغر لَكِ عِندَ أولٍ قَطرَةٍ من ها كُل دنب عَمِلتيد» وَقُولِي: إن 
كا كت رتصان نماي ار د نايت لا كييك له رويك ورتير 

هِنّ المُسلِمِينَ". قال عمران وَتَزدعَن: قلتٌ: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصّةٌ 
أم للمسلمين عامّة؟ فقال: «بل لِلمُسَلِمِينَ عامّة)". 

وفي «المستدرك) عن أبي سعيدٍ الخدري يََليَدعَنْهُ قال: قال رسو ل الله مبَأَكتَدْعكهوسٌَ 
لفاطمة تَدإّهت: ١قُومِي‏ إلى أضحِيدِكِ فَاشهَدِيهاء فَإنَلَكِ بأوَّلٍ قَطرَةِ تّقطرٌ من يها أنّْ 
يُغْمَرَ لَك ما سَلَّفَ مِن ذُنُويكِ)». فقالت فاطمةٌ ييتئهئ: يا رسول الله هذا لنا أهلّ البيت 
خاصة أولنا وللمسلمين عامّة؟ قال: «لاء بل لَنا وَلِلمُسَلمِيتَ)9". 

(وكُرة بخ كتابيٌ) الأضحية؛ لأن َه قر والكتابيُ ليس بن أهلهاء لكن لو 
أَمَره صاحبها فذّبح جاز؛ لأنَّه مِن أهل الذّكاة. 

(ويَتصِدَّقٌ بجلدها؛ لأنَّهِ جزءٌ منها (أو يَعمَله 1 لها تستعمّل في البيت كالتّطع 
والجراب والغربال؟ أن الانتفاع بها رخ كه يجوز الانتفاع باللّحمء » فكذا 
بالجلد (أو د دل بمَا د ينتفع به باقيًا)؛ أن للبدل حكم المبدل. 


010 «المعجم الكبير» (4١/519؟7).»‏ و«المستدرك» (5؟9/0), و«السّنن الكبرى)» (60؟7١٠).‏ 
(؟) «المستدرك» (7670). 


قيّد بقوله: «باقيًا»؛ لأنّه لا يُبدٌ مالم مُستهلكَاء كالخلٌ والملح والأبازير 
اعتبارًا بالبيع بالدّراهم, والمعنى فيه أنَّهِ يُصرّف على قصد التَّموّل (فإِنْ بِيعَ) الجلد 
(بغيرٍ ذَلك) أي غير ما ينتفع به باقيًا (يتصدّقٌ بشّمنِه)؛ لذن القربة انتقلت إلى بدلهاء 
واللّحم بمنزلة الجلد في الصّحيح. وأما ما رواه الحاكم -وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرّجاه- في تفسير سورة الحجٌ عن الأعرجء عن أبي هريرةً يَعَِئَْنهُ أنَّ الَيَ 
مآد ءوس قال: «مَن باعَ جِلدَ ير قلا ال له)., وكذا رواه البيهقيٌ في 
ااسئنه0” »2 فيقيد كراهة البيع؟ أنه جات ؛ لقيام الملك والقدرة على اميم 


(ولو غَلط اثنانٍ نِ وذْبحَ م كلّ) منهما (شاءً صاحبه به ص) عنهما (بلا عُرم) عليهما 
خلاً لزفرء وهو القياس؛ لأنّه بح شاة غيره بغي أمْره؛ ويضمن كل متهما شاةً الآخر 
عنده»ء ووجه الاستحسان لقانت للافيسية: والإذن حاصل دلالة بجري العادة 
بالاستعانة بالغير في أَمْر اذبح وإذا صحٌ البح عنهما يأخذ كل منهما امد 
كانت باقية» ولا يضمن الآخر؛ لأنَّه بمنزلة وكيله» ويُحلّل كل منهما صاحبه إن كان كل 
قينا | كنا تحةة لان منائكها لو أطعة الك بدا تهون كان ف كل كسا له شد 
وإِنْ تشاحًا كان لكل منهما أنْ يضمن صاحبه قيمة لحمه. ثم يتصدَّقُ بتلك القيمة؛ لأنّها 
بدلّ عن لحم أضحيته» فصار كما لو باع أضحيته فإنَّه يجب عليه أنْ يَتصدّق بالنّمنِ 
وهذا لأنَّ التْصحية لما وقعثْ عن المالك كان اللّحم له. 

(وصَمّ التضحية بشاةٍ الغصب) وضمن قيمتهاء ولم يصمح عند زفرٌء وهو قول 
الأئمّة الثّلاثة؛ لأنّه حين ضكَّى بها لم يكن مالكهاء ولنا أنه ملكها عند أداء الضّمان 


.)١94770( «المستدرك» (7574)» و«السَّئن الكبرى»‎ )١( 


تل 00 


لا الوديعة. وضَمتّهما. 


دي م ا ا ا ا 0 
مُسَعِندًا إلى العضبت الكاق»'تكاذث«التضحية وازدة على يلكه:(لآ الوديغة) أئ لا 
تصح التّضحية بشاة الوديعة؛ لأنّها لا تصير ملكه إِلّا بعد الذّبح» فكانت التُضحية 
في غير ملكه (وضَوئَهما) أي شاةً الغصب والوديعة؛ لحصول التَّعدَّي منه بالذبح» 
وكُره الانتفاع بلبن الأضحية وجزٌ صُوفها قبل الذّبح؛ لأنّه أعدّها للقربة بجميع 
أجزائهاء فلا ينبغي أن يصرف شيئًا منها إلى حاجة نفسه؛ لأنّه في معنى الرّجوع عن 
عا 8 2 0 2 8 َه 
الصّدقة بخلاف ما بعد الذّبح؛ لأنّ القربة أقيمثْ بالذّبح» والانتفاع بعد إقامة القربة 
مُطْلَّقٌ كالأكل. 


و 
ار 3-7 


0 


: ٠ ١ 38 1 1 سس‎ 3 
0 3 34 
1 5 : ا‎ 5 
- 1 1 3 3 
3 95 5 

-. حر 3 د م 
2 1 1 7 ! 
1 0 1 0 م 1 

١ : 2 00‏ 3 0 2 0 2 ل 0 7 
- ميل 2 ١‏ 5 53 ف 1 8 95 
ع عي 5-2-5 2 0 000 ا - 

5-35 
١‏ 
ا 
00 3 2 - 
ا 5 


لا الل يا لل 02 0ت 1 4* 3 
يت ةا ترم خزاات دا اك كس إنيس لا ردي لرنت 

0 6 0-0 لوعسل 0 ١‏ - 20 000 ص ب 

ُ وى | كس جار سكن م و | كني 

06 0_8 8 ا الم دل قا او _ 0 

ييه الى ل * "سيدا سما اا 0-7 داس أعتمزة” 5 ا 57 
0 لل دمر ا ل ا 0 لي م ع ال -- قي 
: 4 ا 1 6 : 97 3 / 5 0 د 

3 لويم ا ني 7 ال ا له شا لاف 

ا وه فا رمه يسع وك ع ردت الس داس دام 


22 العساب 8 - دعاس ب 


سل : و مر عو اا صن 4 يق 5 
3 3 "ات ] 1 21 / 1 1 0 3 

: اق 3 آم به هاا السسر 0-1-5 2 امسو اسم ان سس ع -31- 
1 24 ره ل فل ب ادو ا ا : 1 0 2 ' 7 0 

3 له 8 0 :1 0 ِ 
6 أ وهار عام : 58 0 مويو 3 1 2 3 
0 0 8 0 1 : 
5 2 0 3-5 سي 0 0 ١.‏ 1 : 


5-5 


د 
م 3 2 
عاد 
0 


0 0 0 ل 67 . : اي اسم 3 ا د د كاتا م 
م 1 7 ل ميل ا 0 ا 5 
١‏ تا 


نت عاث جد 0 ا ا 00 5 
ااا ا 5 نه لخ ادر 1 : رن للا امار مه مار مي فجن ,1 ماسر لا ال ام 


5 


2 3 5 -200 8 
١ 5‏ : 9 0 اا كني 
ا 0 لم ٍْ 0 1 ك0 5 لودل سين , !أب يسا سم 00 لايد نهد 
0 0 ا 0 0 00 1 ْ اع ب ا ار يا 22 ا 2 ا ل د 350 0 7 ١‏ 
ع : 
3 00 3 


1 

8 ١ 

ولناكا 1 او نم و عل 0 اتبوو قله وان الل م ل وتم ملو ل الل كل انك تاحمل وول وحن وس مت ار و 
3 0 92 ش ِ 9 م 2 0 3 3 1 1 0 3 1 ا 0 0 2 0 00 5 1 35 9 00 إن 0 5 5-0001 ل 0 17 "0 ١‏ 5 4 0 1 


سبر م ل سم 0 ا 2 مأك 
5 5 0 0 تاد 37 7 5 ا 7 1 0 


الصّيد مصدرٌ بمعنى الاصطياد ويُطلّق على المّصيد تسميةً للمفعول بالمصدر. 
الامطاه حلال ف غير الشرع ولقين الفتحرم والضيد بحل إن كان ماكر لاةالقرلة 
تعالى: أوَإِدَا لل فَأصَطَادُوا 4 [المائدة:؟] والأمر للإباحة» وقوله تعالى: #أجِلَّ لَك 
صَْيدُ لبر وَلمَامَهُ مها لي وتيا ووم علقي صَيَدُ لير مَادْمخرَ رما 4 [المائدة:”؟]. 

56 صَيدٌ كلّ ذي ناب و) ذي (مخلب) أ دل الاصطياد بكلّ منهما؟ 
لقوله تعالى: ليءَوككَ مَاد1 سل با قل أل كك لبت وما عَلَدْشُمينَ لواح مَكبيَ 
لبن ما 1س اد كوأ يآ تس ع1 م دوا نَم أ كيو 4 [المائدة:4] فقوله: «وما 
علّمتم؛ عطف على «الطَيّبات»؛ على أنَّ «ما) موصولة أي وأحلّ لكم صيد ما علَّمتَم 
أو «ما؛ شرطيّةٌ وجوابها «فكلوا». والجوارح: الكواسب من سباع البهائم والطّير 
كالكلب والفهد والتّمر والعٌقاب والصّقر والبازي. 

والمُكلّب: مدب الجوارح ومُضرّيها لصاحبهاء ورائضها لذلك بما عا مِن 
اليل وطُوّق التّأديب» واشتقاقه من الكلب؛ لأنَّ ذلك أكثرٌ ما ايكون في الكلابء أو لأنَّ 
السَبع يُسمّى كلباء واستثنى الخنزير؛ فإنّ الاصطياد به لا يجوز بالإجماع لنجاسة عينه. 


اع 


(بشَرطٍ عِلِهِما) أي علم ذي الناب وذي المخلّبٍ بأخذ الصّيد لقوله تعالى: 
وما عَلَدْثّر 2 ولقوله صَآلتَاءَكدوسٌَ [لأبي تمل ]ارما عيذت بَكَلبكَ 


"7 


)010( في الس الخطبّة: (لتعلبة) بدل (لأبي تعلبة) والمثبّت من «ك). 


وجَرحهما وإرسالٍ مُسلم أو كتابئّ 57 


جه تيتس ل لل سس سي ب م 22-9 ا ا 
المُعلم ذَكَرتَ اسم الله عَلَيهِ فَكُله وَما صِدتَ بِكَلبِكَ غَيرَ مُعلّمِه فأدركتَ ذكاتة 
سروه 6 و 
فكل». رواه أحمدٌ والبخاريٌ© 

لو ميكل با لوو حي يي 
الكمست» ومئه قوله 9 007 0 [الأنعام: 15]. وعن 1 حنيفة 
وأبي يوسفف أنَّه لا يشترط» وهو قول الشَّعبِتَ؛ لإطلاق قوله تعالى: #قَمُلُوا مآ أَمَسَّكنَ 
عَليَكمْ # من غير قيدٍ بالجرح. وقيل: هذا رجوعٌ منهما إلى تأويل الجوارح بالكواسب» 
كما قال الله تعالى: لوَيمَْكَمُ مَاجَرَحَثّم يلار أي كسبثم. 

ولا أن لها تاويلة اخ وهو أن يكونَ جارحًا بنابه أو بو تمخليةة» وتفكة حَمْلة 
عليهماء لراك عر ون كراسي اف لسر الجمن اجرج بتبو دجيل 
عند أهل التأويل أن اللفظ إذاكان لهاتاوياات تكدالفة وأمكن الجمع بينها يُقال 
بجميعها كما في قوله تعالى: # إِنَّ تكاس أْمَّهَ فَاَِا َه حَنِيمًا © [التّحل:١٠1]»‏ قيل 
في تفسيره: مسلمّاء وقيل: مُخلصاء وقيل: حاجاء فنقول بجميعهاء بخلاف المُشْتَرَك. 

ووجه الظاهر أيضًا أن المقصود إخراحٌ الدّم المسفوحء وهو بالجرح عادةٌّ 
فأقيم الجَرْح مُقامه» كما في الذّكاة الاختياريّة والرّمي بالسّهمء ولأنّه لو لم يجرخه 

م م واس ا اماه 
صار موقوذة» وهى محرمة بالنص. 

(و) بشرط (إرسالٍ مُسلم أو كتابيٌ)؛ لأ ذا الدب والمخلب بمنزلة آلة الذّبح 
ولا يحصل بمجرّد الآلة» بل باستعمالهاء وذلك فيهما بالإرسال. 


.)11/167( «صحيح البخاريٌ) (617/8 0): والمسند أحمدًا‎ )١( 


والكتابيٌ أهلٌ للذّكاة الاختيار َه فيكون أهلا للاضطراريّة» بخلاف المجوسيّ 
والوثنيئ والمرتدٌ. 

(مُسَميَا) أي حال كون المسلم أو الكتابيٌ مُسميًا عند الإرسال» فمتروك النّسمية 
اذا لاابيحل» وناستيا يس | »لما ينا فى لايم لقوله تعالى: #واذ كوا نم أ عَلَيهِ # 
[المائدة: 4]» ولقوله صَيَلنهُ لوس لعديّ بن حاتم صََلْيعنة: (إذا أَرسَلتٌ كَلبَكَ فَادَكّر اسم 
اللو تَعالّى» فَإِنْ أُمِسَكٌ عَلَيِكَ فَأدرَكَهُ حيًا فَاذْبَحفُ وَإِنْ أدركتّة قد كَتَلَ ولم يَأكُلُ مِنةُ 


فَكُلُْ فَإنَ أَدٌ 0 دك الزرواة العونلية الب 0 

(على م مُمتَئع) مُتعلّقٌ بالإرسال»؛ واحترز به عن الإرسال على غير المُمبَّد 
ا ل 0 
أَْخَّنه آخرٌ لم يحل بمجرّد جَرْحه إيّاه؛ لأ خرج بهذه العوارض عن الامتناع. 

(مُتوَحَضٍ) احترز به عن المُستأنِس (ِيُوْكَلٌ)؛ لأنَّ الكلام فيما يحل أكله بالصَّيد 

فلا بدأ أن يكون مما يُؤكّل. 

(و) بشرط (ألَا يُشارك المُعلّم ما لاحل صَيدٌه) وهو كلبٌ غير مع أو كلب 
عوط أو على ارش للمينه ل لا ا 
أخرجه أصحاب الكتب السّنّة عن عدي بن حاتم ومع أَتَمْعَنْهُ قال: قلتت: : يا رسول الله: 5 
أرصل كلبي» قأجد معه كلا آخر لا أدري أيهما أذ قال الآ ناكلة فإنمنا سيت 
ل ال 0 

.)19115( و#مسند أحمدً)‎ :)١1954( #صحيح البخاريٌ» (41/5 0141/5.6): واصحيح مسلم'‎ )١( 


(؟) "صحيح البخاريٌ) (2587): و«#صحيح مسلم» (14154)): واسئن أبي داود؛ (5805). وااسئن 
التَرَمذَيٌ؛ ( ») ولاسئن النّسائي» 710 5)» واسئن أبن ماجه» .)77٠(‏ 


ويُعلَمُ امملّ يم يتك 0 الكلب ثلاث مرّاتِ» ورجوع البازي بدعائه. م 0 


هع عه ل عل سه 


وفي لفظ: : (إذا الت لم لي َأَحَدَ مَقتَلَ كل وإن أكَلّ مِنهُ قلا َكل 
قَإنّمااً أمسَكٌ على نفسه)0". 


20 2 7 جَ 

وفي لفظ: قلت: يا رسول الله إن أرسل الكلاب المُعلّمة» فيُمسكنَ علىّ» وأذكر 
0 الله فقال: «إذا أَرَسَلتَ كَلبَكَ لمعل ا اسم الله فَكُل ما أَمِسَكٌ عَلَيكَ». 

قلتٌ: وإن قتل؟ قال: لوَِنْ قله ما لم يَشْرَكْهُ كلب لبس م . 

وفي رواية لأحمدّ والشَّيخين: (إذا أَرَسَلتٌ كَلبَكَ فاذكر اسم الله عَلَيهء إن 
وَجَدتَ مم كَلبِكَ كَلبًا غَيرَهُ وَقَد قعل قلا تأكلء فإِنّكَ لا تّدر ري أيّهما قتَلَهُ7". 

ولأنَّه اجتمع الإباحة والحرمة فَعْلَِّتِ الحرمة. 

(واتشترط أن (لاتطول وقفة) أي تر فمت ها أريل اليف د الإرسالٍ)؛ لأنّه إذا طال 
وقوفه بعد الإرسال لم يكن اصطياده مُضافًا إلى الإرسال. 


(ويُعلَم) أي يعرّف (المُعلَمَ) بالصَّيد 0 لحو الكلب والبازي (بترك أكل الكلب 
شح 24 22 وو 5 ام 0 2 2 05 و8 0 
ثلاث مرّاتٍء ورجوع البازي بدعائه) عند أبي يوسف ومحمَّدٍ؛ لأن علامة التعلّم ترك 
ع . م / 5 2 50 # 
ما هو مألوفٌ عادةً والبازي مُتوحٌش مُتنفرٌ فكانتٍ الإجابة علامة تَعلّمه ولو بمدَّة 
والكلب لوف لا يَترّكَ الأكل عادةٌ فكان علامة تَعلّمهِ بدك أكله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (6485).؛ ومسلم :.)١959(‏ وأبو داود ,)١5844(‏ والتَسائيٌ (5777)), وأحمد 
(18559) كلّهم بألفاظ مُتقارية وأخرجه اران : في «المعجم الكبير» (11/ 7) بهذا اللّفظ. 
(؟) أخرجه مسلمٌ ,)١1959(‏ وأبو داود (/75881)» والّسائيُ 57717 ). وابن حيّان (01/71), 


69 اصحيح البخاريّ») (84:ه6). وااصحيح مسلم' )١959(‏ والمسند أحمد) (1917917 18909 ). 


يام عه 0 0 َس 507 و 2 ً 2 8 7 و 
ل ا 0 


م 
0 


حتى 2 


جا قَدَّر ثلاث مرّات؛ ريا ترك الأكل لشبعه. تقد لقجمدة ضربت 
للاختبار كما في مّدَّة الخيار» وعند أبي حنيفة لا يثبت يثبت التّعليم إِلّا أن يغلب على الظَّحٌ 
َه تعلّ» ولايْقدّر بشيء؛ لأنّ التقاديرتُعرف بالتّصٌ لا بالاجتهاده ولا نصّ» قيض 
إلى رأى المُبتلى به ورواية الحسن عنه كقولهما 
(فإنْ أَكَلَّ) الكلب (بعدّ تركه ثَلانًا تين جَهلُه) عندهما (ولا بُوْكَلٌ ما قد صادً) 
قبل أَكُله (وبقِيَ في ملكه) أي ملك مالكه من الصّائد وغيره؛ سواءٌ لم يكنْ مُحرّرًا بأنْ 
كان في المفازة بعدٌ وهذا بالاتفاق» أو كان مُحرّرًا وهذا عند أبي حنيفة» وأمّا عندهما 
فيؤكل؛ آذ اللاكق انيدل على الموج تيتاهذ: أن انعرف دسي بركلاقك ير 
المُحرّزْ؛ لأنّه صيدٌ مِن وجه؛ لعدم الإحراز» فحرم احتياطًا. 

ولأبي حنيفةً أنّ كل الكلب علامةٌ الجهل ون الابتداء؛ لأنَّ الجرفة لا يُنسى 
أصلهاء فإذا أكل تب دن أله لها كادي لك الأكل اللشيع الاللتعدي و ولى قترت كلتب ون دم 
الصَّيد ولم يأكل منه حلٌ؛ أنه مُمسِكُ عليه» وهذا غاية علمهه حيث شرب ما لا يصلح 
لصاحبه وأمسّك عليه ما يصلح له. 

(ولا) يُؤكَل (ما يصيدّه) الكلب (حتى يَتَعَلَّم) فإذا تَركَ ثلانًا لا يُؤكَل الأوّل 
ولا الثاني اتَاقَاء ولا الثّآلث عندهما خلامًا لأبي حنيفة» وأمًا إِنْ أكَل البازي ونحرُه 
منه فلا يحرم اتفافًا؛ لما روى ابن عبّاس متنا في البازي يقل الصَّيدَ ويأكل منه 
قال:* «ك)0. ' 


)١(‏ أخرج نحوه في «إتحاف الخيرة» (457» ١‏ )عن الحسن وإيراهيم. 


4 


(وشرط الجل) مبتدا (بالرمي) أي [بالحاد]”'» وهو متعلقٌّ وال ) والخبر 
(الشَّسمِيةٌ) وهذا عندناء وبه كال قال وذلك لأنَّ الرّميء كالذّبح؛ لكون السّهم آلة 
ولقوله صَيَنَمعَيِوسَزََ لعدي وَََْيْعَنةُ: «إذا رَمَيتّ سَهِمَكٌ فاذكر اسم الله عَلِيهء فإنْ وَجَدتّهُ 
قد فيل فكلء إِلَّا أن تَجِدَهُ قَد وَقَمَ في ماءِ». رواه الشَّيِخَان وزاد مسلمٌ: «فَإِنَكَ تدرف 
الماه فكله ويك 016 

(وَالجَرْحُ) أي وشّرط حِلّه بالجراحة؛ ليتحقّق معنى الذّكاة (وأَلَا يَقَعْدٌ عن طَلَبِه 
إِنْ غاب) الصَّيد حال كونه (مُتحاملا سَهِمَهُ)؛ لما روى ابن أبي شيبة في «مصئّفه) 
والطَبرانِيُ في «معجمه)» عن أبي رَزْينِ عن النبئ صََتَعيهوَسَةَ في الصَّيد يتوارى عن 
فناعية قال" الَعلّ هوام الأرض 7 

وروى عبد الرَّزّاقَ نحوه عن عائشةً تتا مرفوعًا بلفظ: أنّ رجلا أتى النَِّيّ 
عبسل بظبي قد أصابه بالأمس وهو ميته فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهمي. 
وقد رميته بالأمس. فقال: «لو عل أن صيمَكت َتَلَدُ أَكَلتكُ وَلكِن لا أدري وهَوامٌ 
الأرض 2 

وفي «مراسيل أبي داوة» عن الشَّعبِيَ أنَّ أعراييًا أهدى إلى النَيتَ صَإَئَتعْيَووَمَةٌ 
ظبًا فقال: يه ا قي هَذْا؟» قال: مده فطلبته فأعجزني حتى أد ركني المساء 
فرجعتٌ؛ فلمًا أصبحتٌ انبعت أثره فوجدته في غارء وهذا مشقّصي فيه أعرفه. قال: 
)١(‏ في الشُسخ الخطيّة: (انّحاد) بدل (بالحاد». والمُثبّت مِن «ك1. 
داعم الببخاريٌ (585 0)» ومسلمٌ (19175). 


() مص 0 ٠ابن‏ أ بي م شيبةً) ٠845(‏ ل ٠؟)‏ بنحوه» و«المعجم الكبير؛ (19/ 515) واللّفظ له. 


(5) «مصئّف عبد الرَرّاقَ» (4؟لا6). 


4 


1 


ا رام 2 


0 0 21 0 4 5 9 م ٠‏ 1 2 
«بات عنك ليلة» فلا آمَنّْ أن يَكون هامّة أعانَتكٌ عَلِيهء فلا حاجة لى فيه)”''. هذا ولكنه 


يُخالِف صريح ما في «مسلم و«أحمدً' و«أبي داوة) و”النْسائيٌ؛ عن أبى تعلبة | لخشنة 
تنه عن الب مود في الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال: اكُلهُمالم يني 0 


وكذا ما في ااصحيح البخاريٌ» و«مسلم' و« النّسائيت) غود عدي فق حاتم 


َدتَدْعَنَهُ: : "وإن رَمَيتَ بِسَهِوِكٌ فَاذْكُرِ اسم الله فَإِنْ غاب عنكٌ , يَومّا فلم تَجِدٌ فِيهِ إلا أَكَر 
سيره 5 2 
سَهمِكٌ فكل إن شِئْتَء وإن وَجَدتَهُ غَرِيقَا في الماء قلا تأكلء فَإنّتَ لا نَدرِي الماءُ قَتَلَهُ 


ع 


ا 9 اننا 

وفي [7البخاريٌ»]) عنه أيضًا أنه قال: يا رسول الله يرمى أحدنا الصَّيدء فيقتفى 
أثره اليومين أو الثلاثة ثم يجذه ميتاء وفيه سهمه. قال: «يَأكلٌ إن ا 20 

وفي !سنن الترمذيٌ» و«النّسائيٌ ع2 عنه أيضًا قال: قلت: يا رسول الله | نا أهل 
فتوييو ا جنير لبقي عن الله واد فيتبع الأثر فيجده ميئًا. قال: 


دهان عرص ىس الها 0 


«إذا وَجَدتَ الهم فيه وَكَم تّجذ أ يرو وَعَلِمتَ أن همك قله مك500 


.)7857( «المراسيل»‎ )١( 

ه64 لاصحيح تبيلم؟ 049010 2١‏ والسا صدن أبن داود) (١1كم5كل‏ وااسئن النّسائ» ٠.0‏ 0 والمسند أحمد) 
(:/ا/9١).‏ 

2 «صحيح البخاري» (185 0)) واصحيح مسلم» ,)١959(‏ واسئن التّسائت» (9؟). 


(4) في جميع الخ الخطيّة (مسلم) بدل (البخاريٌ) والمُثبّت هو الصّواب كما فى «نصب الدَّاية؛ 
.)7١6/5(‏ 


)0( (صحيح البخاري) (68). 
060 سئن التّرمِذَيٌ» »)١5148(‏ وااسئن النّسائيٌَ "). 


5 2 عاد 0 2 ذ ك# برت اه م م 
فإن أدرَكة المرسل أو الرَّامِي حَبًا ذكاه فَإِنْ تَرَكَها عَمِدَا حَرَمَ 1007 


ولا شك أن الصّريح مُقدَّمٌ على الظّاهر في الاستدلال» اللَّهمَ إِلّا أنْ يُقالٌ: إن 
الظّاهر حاظرٌ وهو مُقدّمٌ على المُبيح. 

(فإنْ أَدرَكَهُ المُرسِلٌ أو الرّامِي حَيّا ذَكَاه)؛ لأنَّه قَدرَ على الأصل قبل حصول 
و اي 

نْتركها) أي الذّكاة (عَمدًا حَرّ)؛ أنه ميتةٌ؛ لأنَّ الواجب فيه الذّكاة الاختياريّة, 

او ع و ال 
تاف المتبوج في لاحر الروابقارزدن ويس اربوس 0000 
الشَافِعت؛ لذن ذكاة الاضطرار دل عن ذكاة الاختيار» وما لم يَقَدِرْ على الأصل لا 
يسقط حكم البدل. وهنا لم يقد على الأصلء فصار كالمَتيمّم إذا وَجد الماء» وبينه 
وبين الماء سبعٌ أو عدو. 

وأمّا إذا لم يتمكّنْ من ذبحه» وكان فيه مِن الحياة بِقَدْرِ ما في المذبوح. بأنْ لم 
يبقَّ إل فته ب إضط زاب الم زوتع ةذ ناويدل الفاقاء لزان هذا القدر مِن الحياة لا يُعتبرٌ» 
فكان مينًا حُكمّاء وإذا كان ميا حُكمًا لا يكون مَحلًا للذّبح. 

قال الصّدر الشّهِيد: إن هذا وفاقزقل :هو فليا وفند فى ف لايد 
لظزقاة كار ينا علق أن المجاء لم01 قد : مومه تحبر متدامباء فال عقن 
المشايخ: إن لم يتمكَنْ لفقد الآلة لم يُؤكل اتاقا؛ لأنَ التّقصير من قبَلهه حيث لم 
يحمل آلة الذّكاة معه» وإِنْ لم يتمكن لضيق الوقت لم يوك عندناء وقال حسن بن 
زياد ومحمّد بن مقاتل: يَحلّ استحسانا؛ أنه لم يقدز على الأصل؛ لضيق الوقت؛ 
فقت ذكاة الإعظزان توجية للجل :"وبال تمان أَحَذْ الإمام فخر الدّين قاضيخان. 


)١(‏ في «س»» ودك»: (الحقيقية) بدل (الخفيّة). 


كما إذا قَتَلّه معراض بعرضه. أو يُندُ 


سطح ثم على الأرض. 


ولنا أنّهِ بالوقوع في يده لم يبنّ صيداء فلم يُعتِبَّر حُكم ذكاة الاضطرار فيه» وصار 
ا امايو يدود يي كدتَدُعَنهُ 
قالة قلك4ياازشول الى ارم تاليتع اين الضية فأصيد: قال 1إذا أصنات تحده 
فكلء وإذا أصاب بِعَرضه فَفَتَلَ فلا تأكُل» فَإنَّهُ وَقِيلٌ0". 

(أو) قتله (بُندَقَةٌ تقيلةً ذاتٌ حِدَّةٍ)؛ لأنّ البندقة تكير ولا ل فكانت 
كالمعراض» ولألّه صَإَكلَ شع وس نبى عن [الحَذفٍ]”") وقال: «إنّها لد م وَلَكِنّها 
كي الم وَتَفقَأ العينَ». رواه أحمدٌ والعغان 5 


قيّد بالتّقيلة؛ لأنّها لو كانت خفيفةٌ ذات حِدّةٍ لم يَحرم؛ ليقن الموت بالجرح. 
والأصل هنا أنَّ الموت إِنْ حصل بالبجرح بيقين يُؤْكّل» وإِنْ حصل بالتّقل» أو شك فيه 
لا يُوْكَلٌ فيه حتمًا أو احتياطًا. 

(أو رُمِيَ فُوَفَعَ) الصّيد (في ماءٍ أو عَلى سَطح. ثم عَلى الأرض)؛ لاحتمال 
العانت اير الى نكل اين لماو الوط ريع تيلف سات فنا كل روا 
من قوله صَإَتََوسَةّ: «إلَّا أنْ يَجِدَهُ قد وَقَمَ في ماء0”". وأ أمّا التَردّي؛ فلقوله تعالى: 


)0غ( ابوه البخاريّ) (:ه١٠؟”م)‏ واصحيح مسلم» )١1(‏ و( سنن أبي داودٌ» (586154). ولاسئن 
الترمذيٌ» (1581/1١)؛‏ و ااسئن النّسائي» (5 8) واسئن ابن ماجه)» .)77١5(‏ 


() في البق اللخطية: (الحذف) بدل (الخذف». والمثبّت مِن «ك). 
فرة «صحيح البخاري» (/5117)) و اصحيح مسلم» (5 10 8 والمسند أأحمد» ١(‏ مه١؟).‏ 
(5) أخرجه البخاريٌ (01445)» ومسلمٌ (1979). 


ل 3 1 7 و 6 
يعت الزجرٌ فيما َم يُِسَلء ولو امعان مسلم ومجوسيٌ يُعتبرٌ الإرسالء إن 
د يرما أَصسلٌ إليه َل كصَيدٍرُعِي فقطِعَ ُضوٌ منة لا اعضو م 


6 
ا 


#والْمردية 4 [المائدة:”7]» وأمّا لو وقع على الأرض ابتداءً أكل استحسانًا؛ لأنّهِ لا يُمكن 
: َ 
الاحتراز عنه؛ إذ في اعتباره سد باب الاصطياد. 


(ويُعمبْرٌ الزّجرٌ) وهو الإغراء بالصٌّياح عليه والانزجار: إظهارٌ زيادة الطّلب 
: 2 7 0 20 0 
(فيما) انفلت الجارح و(لم يُرسَّل) فإن الزجر عند عدم الإرسال أقيم مُقام الإرسال؟ 
لأنّ انزجاره عَقِيبَ زجره دليلٌ على طاعته؛ فإِنْ لم يُرسِل الكلب أحدٌ» ورّجّره مسلحٌ 


فانزجرء فأخذ الصيد حلء ولو رّجّره مجوسيٌ فانزجر» فأخذ الصيد حَرم. 


(ولو اجِتّمّعا) أي الإرسال والرّجر (من سلم ومجوسيّ) أو مُحرم أو , 1 و 


تارك التّسمية عمدًا (يُعبْرٌ الإرسال)؛ لأنَّ الفعل يُرفع بما هو فوقه أو مثله» لا بما هو 
روفي ل خويقواة الاويهال؟ لكونسا عله 


م م 2 3 68 28 0 
(وَإن األخذ) الموسل عبرا ارسل اليش هر ) لالدلا تمك تدليمة عل ركع 
يأخذ ما عيّه لأخذه؛ فسقط اعتباره (كصَّيدِ) أي كجلٌ صيدٍ (رُمِيَ فَقَطِعَ عُْضوٌ منة)؛ 
لوجود الجرح (لا العُضِوٌ) أي لايّحل العضوٌ؛ أنه ميتةٌ؛ لما أخرجه أبو داودً والتَرمِذَيٌ 


9 1 ءِِ 535 3 8 ل إل وله م 000 2 07 
وكا عينيك ا عن 5 واقدٍ اللبنيٌ 0 النبيٌ صَإْإِنلْهعَليدِوَسَلِمَ أنه قال: «ما 
2 3 ص 2 ل و 2 ل 3 7 2 ٠.‏ نك 3-7 َّ 0200000 _- 5 
فطع مِنّ البَهِيمَة وَهِي حية فهو مّيتة». زاد الترمذي: قال: قدم النبئٌ صَؤْنَهءََنهِسَاَ المدينة 
ل 1 : 5 و رةه 8 
وهم يَجبون أسئمة الإبل» ويقطعون أليات الغنم» فقال صَإؤْلتَمَلتوَسَءَ: «ما قطع من 


واب 2 ا 


البَهِيمَةٍ وَهِي حية فهو ميت 


(١)«سئن‏ أبى داودً) (ممم؟ل و«سئن التّرمذيّ) .)١580(‏ 


كاتالضيك > 


ُ ا 8 َ قر ع 0 ع عرو ع 2< 2 1 ًٌ 
إن قطِع أثلانًا وأكئرٌه مع عجره أو قُطِع نصففُ رأسه. أو أكثر أو قد نِصِفَينِء أكِلّ كُلَه. 

ون رَمَى صَيدًا رما[ خَرٌ فَقََلُهُ فهو للأوَّلِء وَحَرُمَ وضّمِنَ الثاني له قِيمئهُ مَجرُو 0 
ِنْ كانَ الأوَّلُ أَنَكَته ولا فللنّاني 5001 


8-1 


وفي «المستدرك"» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ تلتدعنة أنَّ رسول الله صَؤْلَئعَيِموسَ1ٌ 
شئل عن قطع أليات الغنم وجبٌ أسنمة الإبل» فقال: اما قَطِمّ مِن حَق فهو مَيثّ1. 
517 «حديث صبحيح علن شرط الشَّيحَينَه و 0 

(فإنْ قُطِع) الصّيد (أثلانًاء وأكثره مع عجره أو قُطِع صف رأسه. أو أكثر أو قد 
أي شق (ِصفَّين أَكِلَ كُلَه)؛ لأنّ المبان منه في الصّوّر الثّلاث حي صورةٌ لا حُكما؛ إذ 
لا يُنوهّم بقاء الحياة فيه» وصار كما لو أَبِين رأسه في الذّكاة الاختياريّة: وذلك أنَّ فيه 
ين الحياة بِقَدْر ما في المذبوحء ولهذا لو وقع في الماء» وبه هذا القَدْر مِن الحياة» أو 
ا ا ار 

(وإن رَمَى صَيدًا فَرَماه آخَرٌ فَقَبَله َدَلهُ فهو للاوَّلِ وَحَرُ)؛ لاحتمال موته بالرّمي 
الاق اوهو لسن بذكاة لهف الويتوة القدره على الذكاة الخختا ركه ب (وضَوِنَ الثاني له) أي 
للأوّل (قِيمتَهُ مَجِرُوحًا إِنْ كان الأول أَنْكَنَه) بأنْ أخرجه عن حيّر الامتناع؛ لأنّه أتلّف 
صيدًا مملوكًا للأوّل؛ لأنَّهِ ملّكه بالرّمِي المُئخِنء وقيمة المُتلّف يُعتبّر يوم الإتلاف. 
زمه تحت :اننا بمدراحة لأ نوكيا لو اللقنهة لتويك اا ا روس ان 
يضمن قيمته ناقصًا بالمرض أو الجرح. 

(وإلا) أي إن لم يشخنه الأوّل (فللثاني) أي فالصّيد للثاني؛ أنه هو الصّائد 
له وهو صيدَ 55 وقد قال صَإَلنَهءَلتَدِوَسَلَ: «الصَيدٌ لْمَنْ جد لآ لمكن ا روأه 


.)/098( «المستدرك»‎ )١( 


رع سم 
ويْصادُ ما يُؤْكَلُ لَحمُّه وما لا يُؤكَلٌ. 


جه ب يبيج يي سخ 


521 53 8 ع 0 َه م م 2 2 
ابن حمدون في «التذكرة» مِن حديث أبى هريرة وَََيَيءَنئ"© (وخَل)؛ لأنه ذكي ذكاة 
اضطراريّة» وهو حينئذٍ مما يذكى به. 

عو لع سه هر 5 1 ع - 
(ويصاد ما يُوْكَل لَحمّه. وما لا يُؤْكّل)؛ لإطلاق الآية» ولأن صيد ما لا يُؤككل 


5-5 9 ِِ ع ع 2 
سببٌ للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه» أو لاستدفاع شرّهء وكل ذلك مشروعٌ. 


)١(‏ «التّذكرة الحمدونيّة» (3/ 757): «الصّيد لِمَن صادّه). 
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اوس 7 
وعرفا: غلب على الصَّبيَ المنبوذ؛ لأنَّه بصدد أن يُلقط. 


0 ل ا ا ا 


0-0-0 ل ثُ وفي إهماله مِن 


اديه الهلا قهاء ؤاقة قال إن قذالى :« حكيع عق وو ويل تدك تل قا 
ل ا 


ب ل ا 
ِما في رَفعه من التَّرحُمه وفي تَركه من عَدَهِه. 

(وَإِنْ خِيفٌ هَلاكّه) بأن كان في مَفازَةٍ أو بثر أو مَسبِعةٍ (يَجبٌ) صيانةً له عن 
الهلاك وجوب فرض كفاية؛ لقوله تعالى: #وَتَمَاوَنواً عل ار وَاَلتَقَوَئ * [المائدة:؟]؛ 
لحصول المقصود بالبعض. 

وقال مالك والشَافعِيُ وأحمدٌ: رَفْعْهِ إِنْ لم يُخَفْ هلاكه فرض كفاية؛ لقوله 
تعالى: #وَتَمَاوَوا عل البِرِ َالَو #» وإِنْ يف فرض عينء كمّن رأى أعمى يقع 


.)11/01( أخرجه البخاريٌ (73751): ومسلدٌ‎ )١( 


2 


ا 0 


د و 1 ا 2 : 2و 
كاللقطة؛ وهو حر إلا بححّة رق وتَمَْقَتَه وجنايئه فى بَتِ المال» وإرثة لَى 5 2513# 


+وتحح حب ل ا د م ا آذآ #5 قي 
في البثرء فَإنّهِ يُمَرَض عليه حَفْظه من الوقوع, كذا ذَكّروهء وفيه أنَّ هذا إذا كان هناك 
ا ال ل 


و 


ينا 


أنّه فرض كفاية إِنْ خيف هلاكه. وإِلَّا فُستَحَتٌ 


1011111”ظغ 
وواجبٌ إن خاف ضياعهاء ومكروة إِنْ خاف من نفسه عليها. 


وقال بعض التَابِعِين: يحل رفعهاء والأفضل تَركهاء وبه قال أحمدٌ» وعن الشَّافعيَ 
إذا لم يأمنْ عليها وجب رفعها؛ لقوله تعالى: «[ وَالْمؤْمونَ لوت بسع وآ بَنْضِ 
[التّوبة٠/]‏ وإذا كان المُؤِمِن وليّ المؤمن وجب عليه حفظ ماله» وقال مالكٌ: إِنْ كانت 
شينًا له بال فرْفعه أحبٌ؛ أن فيه حفظ مال المسلم» فكان أولى مِن تضبيعه. 

(وهو) أي اللّقيط (خُرٌّ إلا بحْجَة رقَ)؛ لأنَّ الأصل في بني آدمَ الحرّيّة ولقضاء 
علي صتتْعنُ في اللّقيط أنه حَرْء وق رأ هذه الآبة: [ وَسَرُوْهْسَم يخس دَرهِمْ مَعدُودٍَ 
وَكانوأ فيه مِنَ ألرحِدبت 4 [يوسف:١٠]‏ رواه البيهقك0". 

(وتَمَقَئَهِ وجناتنُه في بَبتِ المال وإرثّة له) أي يُوضع فيه أما الإرث والأرش؛ 
فلأنَ تراج بالضّمان» وأا التق فيما روى مالكٌ في «الموطأ» في كتاب الأقضية 

عن ابن شهاب الزّهريٌ عن [سُئَين أبي جميلة]"" -رجلٌ من بني سيم - أنه وجد 


منبودًا في زمن عمرٌ بن الخطاب وَعََعةة أتَمْعَنْدُ» قال: فجت به إلى عمرّء فقال: فا ولك 


.)١7171"6( «السَّئن الكبرى»‎ )١( 
. كا‎ ١ في النسخ المخطيّة: (سفين بن جميلة) بدل (سنين أبي جميلة): وا لمثبّت من‎ 00 


ل ار َ وق د الوا ا ل المقية 
ولا يُوؤخد من اخذه. ويثبت نسَبْه من مُدعِيه ولو رَجلينء أو ممن يَصِف منهما علامّة... 


ش49 _-- سس يحي هب ) .م سب يي 
على أخذ هذه النّسّمة؟ قال: وجدئها ضائعةً فأخذثها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين 
1 1 4 

نه رَجل صالحٌ قال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمرٌ يََتَدعَنهُ: اذهب به فهو خرء وعلينا 


هو ؟9 هم ٠.‏ 5 5 ل اي 
نفقعه27 . وفى «المغرب): عريفه: الذى بيئه وبيئة مَعرفة!". 


وفي رواية عبد الرّرّاق فقال له: عسى الغوير أبؤسًا!". وهو مَل مضروبٌ لمَن 
يكون باطنه بخلاف ظاهره؛ وأوّل مَن تكلّم به الزّباء المّلكة حين رأتٍ الصّناديق فيها 
الرّجال» وقد أخيرث أنَّ فيها الأموال» فلمًا أحسَّتُ بذلك أنشأتْ شِعرًا هذه آخره 
فصار كلامها مثلاء وكأنّ عمرٌ رَيَْن ظنّ أنَّ هذا الرّجل جاء إليه بولده يزعم أنه لقيط؛ 
ليستوفي منه نفقته» فلهذا ذَكّر هذا المثل. 

ولق غيل ين الخذه) الا بإذنة لك وينةة ولود نمه إلن: غيوه لين له أن ارده 


4 


(ويَثدّت نَسَبُّه) استحسانًا (من مُذَّعِيهِ ولو) كان مُدَّعِيه (رَجُلَّين) ليس أَحَذهما 


المُلتقطً» ولاسَبقت دعوته (أو مين يَصِفُ مِنهُما عَلامَةٌ)؛ لأنَّ الفلاهر شاهدٌ له وإنَّما 
ثبت نسبه مِن اثتين لاستوائهما في دعوى ما فيه نفمٌ له» وعندنا يثبت النّسب من اثنّين 
في باب الاستيلاد إذا استويا في الحَجّة وأمّا لو كان أحدهما المُلتقط» أو سَبقت دعوته 
لكان أولى؛ لتَرجّح المُلتقِط باليد وسابق الدّعوى بثبوت حقّه في زمانٍ لا مُنازعَ له فيه 
إِلّا إذا أقام الآخر البيّة؛ لأنّها أقوى. 


)١(‏ «موطأ مالك» برواية يحيى (17/7؟). 


(1) «المغرب في ترتيب المعرب' (غور). 
(6) «مصئّف عبد الدَزَّاق) .)١51/54(‏ 


أو عَبِدًَا وكانَ حرا أو ذميًا وكانَ مُسلِمًا | إِنّْ لم يكن في مَقَرجِم ا ع 
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وقال السَّافعِيُ والجهد لد 9 القافة إذا ادَّعاه اثنان» 00 يبيناء سواءٌ وََصف 
أحدهما علامة أو لم يصففء أو بيّنا وتعارضاء وإذا اشتبه على القافة يُقرَع» ولو 
الخف» الققافة بييها الى بوم لد امن بزلل لهاك ار اناه ف م 
كالرٌ جلينه وعددهما لآ يفيك الأن قوت الست من الغرأة متلق يحقيقة الولادة: 
وو اند مهنا دل 

(أو) كان مُدّعِيه (عَبدَا)؛ لأنّ في ثبوت نسبه له نفعًا (وكانَ خُرَ)؛ لأنَ المملوك 
قد تَلِدُ له الو ولد فيكون َب لَه (أو» كان مُذّعِيه (مي وكا مُسلمًا إن لم يكن 

في مَقَرّهِم) أي مَقَرِ أهل الَّمّة بِأنْ وُجد في قرية من قُرى المسلمين: أو في مسجده أمًا 

إذا وُجِد في مَقَرّهمء بأَنْ وُجِد في قرية من قراهم, أو في بيعةٍ أو كنيسةٍ كان ذَمَيًا. 

وفي "المبسوط'”": ولو وجَّده مسلمٌ في مكان المسلمين؛ ولم يدَّعِه أَحَدٌ 
بُحكّم بإسلامه. وبه قال مالك وأحمدٌ والشَّافعيٌ» ولو وَجَّده كافرٌ في مكان أهل الكفر 
يُحَكّم بكفره حتى لا يُصلّى عليه إذا مات؛ ولو وّجّده كافرٌ في مكان المسلمين أو مسلبٌ 
في مكان الكمّار ففي كتاب اللّقيط: العبرة للمكان في الفصلّين لسبقه, ولأنَّ المسلم 
لا يضع ولده في البيعة» والكافر لا يضع ولده في المسجد. وفي رواية ابن سماعة 
ا العبرة للواجد لقوة اليدء وفي رواية: الاعتبار للإسلام نظرًا للصّغير أو 
للزّيّ كما في اختلاط موتانا بموتاهم في الحربء وفي «المبسوط»: إِنَ أسلمٌ الرّوايات 
اعتبارٌ الإسلام؛ لأنّهِ يعلو ولا يُعلَى”". 


() «المبسوط» للشسّرخسي (١١٠//ا/9ا١1).‏ 
(7) «المبسوط» للشّرخسي (117/ .)١١5‏ 


وما شد عليه له. صرف إليه. 


لغ 


وللمُلتقط فَبِض هبه وتَسِلِيمُه فى حرفَة لا إنكاحة ولا تُصرّفٌ ماله ولا إجارته. 


(وما شُدٌَّ) أي رُبط من المال (عليه) أي على اللّقيط أو على دابَةِ هو عليها (له) 
أي للّقيط اعتبارًا للظّاهر في دفع دعوى الغير ولليد في الهلك؛ وأصله القميص الذي 
عليه (صَرِفَ إليه) أي إلى مَصالِح اللّقبط بأَمْر القاضي؛ لأنّه مال ضائمٌ» وللقاضي 
ولاية صرف مثله إليهء وقيل: بغير إذن القاضي؛ لأنَّهِ للّبيط ظاهراء فاندفعتٌ يد الغير 
عنه» فبَقِي المال ضائعًاء فيُصرّف في مَصالِحه على أنه له أو لبيت المالء أو لأنّهِ للّقيط 
ظاهراء وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بدَّ منه كالطَّعام والكسوة» ولأنٌ الظّاهر أنَّ واضعّه 
إنّما وَضَع ذلك المال معه ليُنَقّق عليه منه والبناء على الظلّاهر جائرٌ ما لم يظهرٌ خلافه. 
وهو مُصدَّقٌ في نفقة مثله عليه؛ لأنّهِ أمينٌ يُخبر عمًا هو مُحتمل» ويُنكر”"؟ وجوب 
الضَّمان عليه فيُّقبّل قوله فيه» كمّن دَقَع مالا إلى إنسانء وَأَمّره أنْ يِل على عياله» فإنَّه 
يقبّل قوله في نفقة مثلهم. 

(وللمُلتقطٍ قَبْضُ هِبَته) وصدقته؛ لأنّهِ نفع محضٌ له (وتَسَلِيمُه في حرفّةٍ) أي 
صناعة؛ لأنَّه من باب تأديبه؛ لأنَّ من اشتغل بعمل قلَّما يشتغل بالفساد (لا إنكاحة) أي 
لبس الكلاقط كان الفط كر كان او أنى» لاسغراء سيت الولاية ون القزابة والبيلك 
والسّلطنة (ولا تَصرَّفٌ ماله)؛ لما قدّمناه (ولا إجارَتُه) في الأصحٌ. 


ويصحٌ صلح الإمام عن دمه بالدية؛ لأنّه نفع للمسلمين؛ لا عفوه؟ لأنّه إيطال 


دا 09 ركو ن يلال لكر 


مهش ا _ ملل_#++<؟ سه ا 


5 7 2 5 ع 
ويمنعه ابو يوسف من استيفاء القصاص؛ لأن استيفاءه لوليه» وهو مجهول. 
وأجازا له استيفاءه؛ لقوله مَزْتَعيوس: «السّلْطانُ وَِنُ مَن لا وَلِيَ له00". والوليٌ إذا 
كان مجهولا لا يكون وليه لأنَّه لا يُتَفّع به مع جهالته فالتَحق وجوده بِعَدّمه. 
[فْصَلٌُ فى اللّقَطة] 
(واللَقَطةٌ) بضمٌ اللّام وفتح القاف, ونّسِكّن: المال الملقوط (أَمانَةُ) سواءٌ فى 
الجل والحَرّمء وسواءٌ كانث مَتاعًا أو بَهِيمةٌ» وندب رَفْعَها لمن يثق مِن نفسه الأمانةء 
وهو قول علمائنا وعامّة الفقهاء؛ لأنَّه لو ترّكها لا يأمن أنْ تَصلّ إليها يد خائنة» فيكتمُها 
عن مالكهاء ولأنَّه يلتزم أداء الأمانة في رفعهاء والتزام أداء الأمانة تَعرّضُ بمنزلة 
المَثوبة» قال تعالى: ## إنَاللهَ يمرم أن نُوَدُوأ الأكتنت الج أَهْلِهًَا 4 [السساء:58] وامتغال 
الأموسيت لمبال الأحجز: 
ل ل ا 2 
واللتقنفة ولوق :لا يحل له أن توكياء لاله امال القور يقر نان مافينة 
وذلك حرامٌ شرعاء وبعض المُتقدّمين من الأثمّة التٌابعين كان يقول: يحل له أنْ يرفحهاء 
والترّك أفضل؛ لأن صاحبها إِنْما يَطلبها في الموضع الذي سقطت منه إذا فَقَدهاء فإذا 
ترَكها وجَدها صاحبها فيه» ولأنّهِ لا يأمنُ على نفسه أَنْ يطممٌ فيها بعد رَفُعهاء فكان 
مُعرّضًا نفسه للفتنة» قلنا: نعم» لكر الحُكم بغلبة الظَّمٌ والأفضل مُراعاة الطَّرقّين. 
(إنْ أَشهّدَ) الآخذ (عَلى أَخَذِه) أنه أحَذها (ليردَّهِ عَلِى رَبّها) ذَكّر الشّمير باعتبار 
ع .اعم ع 0 2 - 0 0 
الماخوذ. ثم أنثه باعتبار اللقطة رعاية لمعناها تارة» ولمبناها اخرى. وهذا نوع تفنن 
في العبارة» وإِنَّما كانت أمانة؛ لأن أخذها على هذا الوجه مأذونٌ فيه شرعًاء فلا 


.)767575( وابن ماجه (2)141/4 وأحمدٌ‎ »)7١487( أخرجه أبو داودَ‎ )١( 


ا ف مد 


إلا ضَمِنَ إِنْ جَحَدَ المال خذه للرّد..... 


2 : : 0 5 ُ 

وشرط الإشهاد؛ لما روى إسحاق بن راهويه في ١مسنده»‏ عن عياض بن حمّار 
3 اس قوسم 0 007 هه 0ك 2 2 ره لضي 
أن رسول الله صَوْلتَعَِهِوَسَاهَ قال: «مَنْ أصاب لْمَطَةَ فليشهد ذا عدلٍء ثم لا يكتم» وَلمَ رَفها 
د 5 000 0 : 
سَنَةَ فإن جاءَ صاحبهاء وإلا فهو مال اللو يُتِيه مَنْ يَشَاءُ)0. قالوا: ويكفى فى الإشهاد 
ع6 2 2 - 2 
أن يقول: مَن سمعتموه يَنشّد لْقَطةَ فدلُوه علِت. 
3 


(وإلَا) أي وإِنْ لم يُشهِدْء وادّعى أنه أََذها للرّدٌ (ضَمِنَ) عند أبي حنيفةً ومحمّدٍ 


(إنْ جَحَدَ المالِكُ أَخدَّه للدّدٌ). 

وقال أبو يوسف: لا يَضمرٌُ؛ لأن صاحبها يدعي سبب الضَّمان وهو يُكِر فكان 
القول قوله كما في الغصبء وهو قول مالك والشَّافعيَ وأحمد؛ لأنّ الإشهاد غية 
واجب عندهم. بل مُستحَبٌ. 

وحاصله أن الإشهاد شرط الأمانة عند أبى حنيفةً ومحمّدء ويُكتفى أبو يوسفٌ 
ليكون أمانة بقصد رَدّها إلى مالكهاء كمالكِ والشّافعيٌَ» وهو روايةٌ عن محنَّدء والقول 
قوله في ذلك بيمينه. 

ولهما انه اتريسك'الكنان» وهو اخلامال الخر بحر إذنهع وان ماك قة وهو 
الأخذ لمالكه؛ فلا يُصدَّقء كمّن أَحَذ مال الغير» ومَلّك في يده ثم ادَّعى أنَّ صاحبه 


أودّعه إيام حيث ل يُصدق إلا بالحجّة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١7/١9(‏ وابن ماجه ))70٠0(‏ وأحمدٌ (18*5).: والطَّبرانقٌ في «المعجم الكبيرا 
/١7(‏ جرم من طريق ابن راهويه. وقد عزاه الزيلعيُ في (انصب الرّاية» (55/95ة) إلى (مسلد أبن 
راهويه» ولم تَقف عليه. 


مكو وله 4 عس ).اه : 
وعرف ما يَبقى في مَكان وجدت. 


حا اي ا اصح لا 

وفي «الخانيّة»'' وهذا الاختلاف فيها إذا أمكنه الإشهاد: وأمًا االو كمه 
الرّفع. أو خاف أنه لو أشهد يأخذها منه ظالجٌ» فترّك الإشهاد فلا يضمن بالاتفاق؛ لذن 
َك الإشهاد لا يدل على أَنَّهِ أخذه لنفسه إلا عند القدرة على الإشهاد. 

وات وفكوة لزاناتة نوجي قد سيم «الاتفاق ةا لاد تميديتس 
عليه كالبينة. 

ولو أشهد عند الأخذء وعرّفهاء ثم ردّها لا يضمن بالاتفاق» كذا قاله الشَّارِح» 
والصَّواب أنه في ظاهر الرّواية» وتوضيحه أتُسذة أقاة اللقساة إلى موضعها الذي 
وَجدها فيه بعدما أَحَذَها ليُعرّفها برئ مِن ضماهباء ولو ملكت أو استّهلكها رجل قبل 
أن يصلّ إليها صاحبها؛ لأنَّ أَذها لم يكن سببًا لوجوب الشَّمان عليه» وكذلك رَدُّها 
إلى مكانها؛ إذ قد يأخددها يمر صفتها حتى إذا سمع إنسانًا َطلبها دلّه عليهاء وقد 
يأخذّها ليَردّها إلى مالكها ثمَّيَحسٌ في نفسه عَجرًا أو طَّمعًا فرَدّها إلى مكانهاء فلهذا لا 
يضمن شيئًاء وإنّما الضّمان على مُستهلكها. 

وفي «مختصر الحاكم»: إن رَدَّها بعدما حَوّلها يضمن؛ لأنّه بالتّحويل التزم 
حتفلياة ونال د عبان تفيعا لهاء وأبوي وح ا ودود 
حيث لم 107 مِن الضّمان اتَمَاقًا؛ لأن الظّاهر أنه أخذها لنفسه؛ فلا يبرأ بغير الرَّدٌ 
على صاحبها. 


(وعَرّفَ ما يَبقَى) على سبيل الوجوب (في مَكان وُجِدتْ) بأن نادى: إِني وَجَدتٌ 
لْقَطةَ لا أدري مالكهاء فليأت مالكهاء أو ليصفها لأردّها عليه. 


.)771/ /"( "فتاوى قاضيخان»‎ )١( 


الجامع”" مده لانُطلَبُ بَعدّهاء ومالايَبِقَى إلى أنّْ يَخَافَ فَسادَه نُّمَّ تَصدّقٌ.. 


ا ل 


(م) عرّف (ما لا يَبقَى إلى أنْ يَخَافَ قُسادَ نم تَصِدَّقٌ)؛ لأنَ في التَصدّق بها 
عوضًا آجلاء وهو الثُواب في العُقبى» أو عاجلا وهو الضّمان في الدُنيا. وروى محددٌ 
عق أبن صفيفة إن كاتف ان يون عقرّة ؤواهة 2 نها امامل صييي و مازر وتران 
كانت عَشَرَةَ فصاعدًا عرّفها حَولًا. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنْ يُعرّفَ المِتتّين 
فما فوقها حَولَا اعتبارًا بالرّكاة» ويُعرّف العَشّرة فما فوقها شهرّاء وما دونها إلى ثلاثة 
دراهم أيّامًا عَشّرةَ أو شهرّاء ويُعرّف الثّلائة إلى الدّرهم جُمُعةَ أو ثلاثةٌ والدّرهم يومّاء 
والفلس بالنظر يَمنةً ويّسرةٌ. 


وقَدّر محمِّدٌ في «الأصل»”' مَذَة التَعويفك بالحول من غير تفصيل نيو الكنيو 
والقليل» وهو قول مالك والشَّافعيَ وأحمد؛ لما روى الميضان عن ريد يق خالد 


5-5 


و 


جني معن قال: مأل وجل وشهول اله دز و12 هن اللقطة فقال: لغ دهاشن 
ْم اعرف عِفاصّها ووكاءهاء فَإِنْ جاء أَحَدٌ يُخبركَ بهاء ولا فَاسيَفِقْهاء فَإِنْ جاءة صاحنها 
َأَدّها إلّيه7. والعفاص: الوعاء الذي يكون فيه التّفقة مِن جلدٍ أو خرقة ونحوها. 
والوقاءة اللا تقد يه "الكيين وطيره: 

والصّحيح أن شينًا من هذه التّقادير ليس بلازمء وأ فويض التَّدير إلى رأي 


الآخذ؛ لإطلاق حديث مسلم عن أَبيّ بن كعب و لف أن وعبول القد عي قال 


)١(‏ في نُسخ المتن: (المجامع) بدل (الجامع). 
(١‏ «الأصل» (9/ ه٠١‏ مه). 
(©) «#صحيح البخاريً' (0)©)ع) وا صحيح مسلم) .)١09/57(‏ 


© 2« © © 8868© 8488 © © #8 © 5885 هه * ههه ه 5ه همه و ون و وهب ب ون واو واج وهو 


5 2 5 000-07 م2 0 
في اللقطة: «عرّفهاء فإن جاء أَحَد يُخْبرُكَ بِعَدَدِها وَوعائِها وَوكائها فأعطه | 


وفي رواية: «وإِلّا فهي كَسَبيل مالِكَ)2"0. 

وأخرجه عن زيد بن خالد رَيَئةعَنهُ أيضًا. وفيه: «فَإِنْ جاءً صاحِبها فَعَرَّفَ عِفاصضَها 
وَعَدَدّها ووكاءها فَأعطِها إِيَّاهُ وإلّا فهِي لَك)0". 

وَلأَنَّ المي صَآلنَةعَدوِوسَلَ قد زاد على السّنة ونقص منهاء أمّا الرّيادة فلما في 
مويو جذية وين كين يِلئةعَنة: أنه وَجد صُرَّة فيها مئة دينار» فأتى بها 
الي سَأَلَمعجه وَسَلرَ فقال له: عر فها حَولًا» فعرّفهاء فلم يجذ مَن يَعرفهاء ثم أتاى فقال: 
«عَرفْها حَولا». فعَرّ فهاء فلم يجد مَن يَعرفها. فقال له: ا اعرف عَدّدّها ...») الحديث”". 

وأمّا النقصان فلما في «مُصيَّف عبد الرّرّاق» وغيره عن أبي سعيد الخدريٌ 
يعن أن عليٌ بن أبي طالب تَتتئّعَنة جد دينارًا في السّوقء فأتى لني صَوئآعَلِموَسَةٌ 
فقال: "عَرّفْهُ تَلانَة أيّام". قال: فعرّفه ثلاثة أيّامِ» فلم يجدٌ مَن يعرفه» فرجع إلى الي 
صَِأَلنَدعَتَوِوسَلَ فأخبر فقال: "شَأَنَكَ به". قال: فباعه عليٌ رَعَيةعَنْكُ وابتاع منه بثلاثة 
دراهم شعيراء وبثلاثة دراهم تمراء وقضى ثلاثة دراهم» وابتاع بدرهم لحمّاء وبدرهع 
زيكاءوكان الذمان اعد عش ووهمًا فلا كان بعل ذلا جاه ماف د قم قال هله 
يوَئةعَنة: قد أُمّرني رسول الله صَزْتَموَسَةَ [فأكلته]؟» فانطلق صاحب الدّينار إلى 


- 


(1) "صحيح مسلم؟ (11771). 
(1) اصحيح مسلم» .)١7/517(‏ 


(9) اصحيح البخاري» (71577)) و#صحيح مسلم» (109/77). 
(6فابية قبقر قن مقط ع الس الخطةة؛ والفدمون لد 


ابالقبة :فلولا 


فإنْ جاء رَيَها أجارً 52111 


له بسب ب بيعي 


5 ل 2 مو عرد 00 6 5 5 رصم ا 35 5 عراع 
رسول الله صَإؤْْنََعَيدَهِوَسَرَ فذكّر ذلك له فقال لعليق وَانَدعَنهُ: ١ردَّهُ‏ إليه». فقال: قد أكلته. 


فقال البق َلك هوسَهرٌ للرّجل: «(إذا جاءنا ع أَدَيَاةُ إِلْيكَ 20 ورواه أبو داود» ولم 
يَذكر فيه ثلاثة أيام"". 


و 


- 


فعُلِم أن التّهدير بالسّنة ليس بعلّة لازمة في كلّ شيءء وإِنَّما يُعرّف مُدَةَيُتومّم أنَّ 
صاحبها يطلبهاء وذلك يَختلف باختلاف المال وكثرته» وأما ما ورد مِن التّقييد بالسّنة 
فلعلّه لكون اللقّطة المسؤول عنها كانت تقتضي ذلكء أو لأنَّ الغالب في اللّقّطة أنّْ 
كرون كلكو ولو كانت اللققظة عنذا نعل أذ ماحبه الاانطلتة: كالتراةة تقر الو مان: 
يكون إلقاؤه إباحة» حتى جاز الانتفاع به من غير تعريفيء ولكنّه يبقى على ملك مالكه؛ 
أن التّملِيك مِن المجهول لا يصحٌ ويلك المُبيح لا يزول بالإباحة. 

قال شيخ الإسلام: ولو كانت مُتفرّقةَ فجمعها الآخذ ليس للمالك أخذها بعد 
جَمْعها؛ لأنّها تصير مِلَكًا له به» وكذا الجواب في التقاط السّنابل بعد الحصاد؛ وبه كان 
يُفتي الصّدر الشّهيد. 

(فإِنْ جاءً رَيُها) بعد التَصدّق بها إن شاء (أجارً) التَصِدَّق بها ولو بعد هلاكها؛ لأنَّ 
التَصدّق لم يتحصل بإذنه. فيُتوفّف على إجازته» والملك يثبت للفقير فيها قبل الإجازة» 
فلا توق الإجازة فيها على يام امحل ولا فرقٌ بين أنْ يتصدّقٌ بِأمْر القاضي أو بغير 


أمْره على الصّحيح. 


ماع 


(١)امصِدة‏ .عبد الرّزَّاق2 )3١767(‏ بألفاظ مُتقاربة. 
(0) لم نقفٌ عليه عند أبي داود» ولا إلى من عزاه إليه. 


جب صر 


8 78 2 0 2 0000 
أو ضَمِنَ الآخذء وما أنَمّقَ بلا إذن حاكم تَبِرَعٌ وبإذنه دَينٌّ على رَيُها. 


وآجَرٌ القاضى ماله مَنفَعَدٌ وأَنَفَقّ عَلَيها 011137110130000 


ا لل 227610-00 

(أو ضَمِنَ الآخِذُ) أي آخذ اللقّطة؛ لأنّه سلّم مالا إلى غير صاحبه بغير إذنه إلا 
أنه بإباحةٍ من جهة الشّرِعء وهذا لا يُنافي الضَّمان حقًا للعبد, كما في تَناوّل مال الغير 
حال المخمصة؛ ون شاء ضمَّن الفقيرٌ إنْ كانت اللّقّطة مّلكت في يده؛ لأنَّه بض ماله 
23 1و1 ترح التقير على الود با لحقدون لفتحن دما لوخد ل نا 
على الفقير» وإِنْ كانت قائمة أَحَذها؛ لأنّها عين ماله. وبه قال مالكٌ والتّورئٌ والحسن 
بن صالح. 

وقال الشَّافِعيٌ وأحمدٌ: إذا لم يجئ ريّها بعد التعريف مَلّكها المُلتقط بحُكم 
القَرض» وصارت كسائر أمواله» غنيًا كان المُلتقط أو فقيرّا لما في حديث مسلم 
لقاو هن ١‏ ال ا ا 


0000 500 فقال: «لا تل اللْقَطَكْ من لقعا يك 
َلبِعر فةُ ه سَند قن جاء صَاحِبّه ليده إليوه وإن آم يَأت وَليتَصَدَقُ به فإنْ جاء فلحي 


بين الأجر وَبِينَ الذي 20 , 


رونا 300 لاه عن الا وكذا حكم اللّقيط (بلا إِذنِ حاكم يدع 
لقصور ولايته عن ذِمّة المالك» وصار كما لو قضّى دين غيره بغير أَمْره (وبإذنه) أي 
الحاكم (دَينٌّ على رَيّها)؛ لأنَ للحاكم ولايةٌ في مال الغائب نظرا لهء وقد يكون التطر 
في الإنفاق (وآ جَرَ القاضي ما) أي شيئًا (له مَنفَعَةٌ) مِن البهاء ثم (وأَنَفَّ عَلَّيها) من أجرتها؛ 


)١(‏ سنن الدّارقطنيع» (4784)» وعزاه الرَّيلعِيُ في «نصب الرّاية؛ (577/7) إلى البزَّا ولم نقفف عليه. 


كالآبق» وما لا مَنفَعَة فم مَنفَعَة له أَذِنَ بالإنفات إن كانَ أصلّحٌ» ولا باع وللمُنفِقٍ حَبسُها لأحدٍ 
التَفَقَة فإنْ هَلَكَتِ سَقَطْتء ٠‏ فإنْ بيّنَ مُذّعِيها عَلامَتَها حَلَ الدَّفُْ ولا يجبٌ بلا حُجَّقَ 


ع 


لأنَ في ذلك إبقاءً للعين على ملك المالك مِن غير إلزام الدَّين عليه (كالآبق) كما أن 
الآبق يُفعّل به ذلك. 

(وما لا مَنفَعَة له أَدنَ) القاضي (بالإنفاق) عليه (إِنْ كانّ) الإنفاق (أصلّحَ) وجعل 
التفقة دَينَا على مالكه؛ لأنَّ القاضي تُصب ناظرًا لمصالح النَّاسء وفي هذا نظرٌ للجانب 
المالك بإبقاء عين مالهء ولجانب المُلتقط بالرّجوع (وإِلَا) أي إن لم يكن الإنفاق 
أصلي. بأنْ كانت التّفقة تُستخرق قيمة القطة (باع) القاضي مط رادحنا فزن 
إقاء لوااسقة عتو ف وز إبكا نوا شينوزر 45 الوا لبوا لمانا نابا لانقافه.روقين أن فاق لل 
قَذْر ما يَرَى رجاء أنْ يظهرٌ مالكهاء فإِنْ لم يظهرٌ أَمِر ببيعها؛ أنه لا نظرٌ في الإنفاق 
د فر : 

(وللمُّنفق حَبسُها لأَخَذٍ التّفقّة)؛ لأنّها حييثْ بنفقته» فصار المالك كأنّهِ استفاد 
الهلك من جهته فأشبه المبيع (فإن علكق) اللمدلة بعد الحبس (سَقَطْتٍِ) الثفقة التي 
حبست لأجلها؛ لأنّها تصير بالحبس كالرّهن 

(فَإنْ بِيّنَ مُذّعِيها) أي اللّقّطة (عَلامَتَها) كأن سمّى الدّارهم أو الدّنانير وعددها 
ووكاءها (حَلَّ الدَّفعُ) أي جازدَفعها إليه(ولايَجبٌ) الدّفع (بلاحُجَةٍ حُجَةِ) وهو قول الشَّافعِيَ. 
وقال مالك وأحمدٌ وأبو داود وابن المنذر: يجب الدّفع بالعلامة؛ لقوله صَإِدَعَيووسَةَ 
في الحديث السّابق: «فَِنَ جاء أَحَدٌ يُخْبِرّكَ بِعَدَّدِها وَوعائِهاء فَأَعطه إيّاها". 


ويََفِعُ بها قرا ولا تَصدَّقٌ» ولو عَلى أَصله وَكَرعِهِ وَعِرسِهِ. 


511٠1١٠١-٠8-8000 ال‎ 

ولنا أنه مُدّع وعلى المُدّعِي البيّنةء والعلامةٌ لا تدلّ على أنّها له؛ إذ قد يقف 
الإنسان على علامةٍ في مال صديقه» ولا يقف على علامةٍ في مال نفسه. والأمر في 
قوله صَإَِدَتعَيووَسََ : «قأعطه إِيّاها' للإباحة. 

ولو دَفَعها بالعلامة يأخذ من صاحبها كفيلا بلا خلافٍ؛ لاحتمال أنْ يجيء غيره» 
ويُقيم البيّنة أنّها له فيْضْمُه ولا يُمكثه الّجوع على الذي أتَذها؛ لخفائه» ولو دّعها 
بالعلامة فجاء آخرء وأقام بين أنّها له» فإ كانت قائمة أحَذهاء وإِنْ كانت هالكةً ضَمّن 
أيّهما شاء؛ لتَعدّيهما بالدّفع والأخذ. ورجع المُلتقط على الآخذء ولا يَرجِع الآخذ 
فاق أخن: 

(وينتفع ) المّلتققط (بها) حال كونه (َة قَقيرّاء وإِلّا) أي وإن لم يكن المُلتقط فقيرٌ 
(تَصدَّقٌ) بهاء (وَلَو عَلى أَصله وَفَرعِهِ وَعِرِسِهِ)؛ لحصول المقصود بالكل 558 
عن الحا 

ولو التقط العبد شينًا بغير إذن مولاه يجوز عندنا وعند مالك وأحمدٌ والشّافعيَ 
في قولء فإنْ أتلفه طولب ريه بقضاء الدّين أو بالبيع» سواء أتلفه قبل التُعريف أو بعده» 
وبه قال أحمدٌ والشَافِعيٌ في وجهء وعند مالك إِنْ أتلفه قبل التّعريف يُوْمَّر المّولى 
بالدّفع أو الفداء» وإِنْ أتلفه بعد التُعريف يُطالّب العبد بعد العتق؛ لأنَّ الشّرِع أذن له في 
الانتفاع» فكان ضمانًا يخصّهء فلا يظهرٌ في حقٌ المولى. 

ويلتقط بل وبقرٌ وغنمٌ ونحوها وجوبا إن خيف ضياعها على مالكها مِن يد 
خائنة» أو لكونها في مَضِيعةٍ» ولا ندبًا؛ لما في الصَّحيحَين عن أبي هريرةً يعن قال: 
لمّا فتح الله على رسوله مكَّة قام في النَّاس فحَود الله وأثنى عليه ثمّ قال: «إنَّ الله 


حَبَسَ عَن مَكَةَ الفيل» وَسَلَّطَ عَلّيها رَصُولَهُ وَالمُؤْمِنِيبٌ وها ل نجل لأحَدٍ كان قَبلِي» 
نما أحِلّتْ لي ساعَة من تَهارِ» وَإنّها [لا]" تَِلُ لد بَعدِي قَلا تر صَينُهاء ولا 
لختلى شوكها زلا ندل افيا ارقش اللحديف1": 

وفي الكتب اسن عن زيد بن خالل الجهن صَدََِمَنة قال: جاء رجلٌ» فسأل 
الى صََدَاعوَصك عن اللّقّطة فقال: «اعرف عِفاصّها وٌوكاءهاء ثم عَرّفْها سَنَةَ قن جاءً 
صاحبهاء وَإلَّا فَشَأْنَكَ بها). قال: فضالّة الغنم؟ قال: «هِي لَك أو لأخيكٌ أو للذئب». 
قال: فضالَّة الإبل؟ قال: «مالَكٌ وَلّها؟ مَعَها سِقاٌّها وَحِدَاوّها تَرِدُالماء وَتَرعَى الشَّجَرَ 
َذّرْها حتى يلقاها رَبّهاا". ولهذا منع مالك من التقاط الإبل في الصّحراءء وحمله 
مشايخنا على ما لم يُخف ضياعها من يلٍ خائنة» بدليل قوله: ١حتى‏ يلقاها رَبّها». 

عر أخذ التَفاح والكتّثرى من الأخهار الجارية بين البساتين؛ لأنَّ هذا ممًا 
يفسد لو ترك وكذا أَخَذ ما لا يبقى من الثّمار الواقعة تحت الأشجار في غير الأمصار 
على القول المُختار؛ لأنّهِ يُعلّم أنَّ مالكه لا يَطلبه عادةً. 


ولو سيّب صيده أو دابّته لهُزالهاء فأحَذها غيرُه وأصلحهاء بأَنْ داواها وعلفها 
وسقاها حتى صارت مما يُنتمّع بباء فإِنْ قال عند التّسبيب: جعلتُها لمن أحَذهاء فليس 
له أنْ يأخدّها منه. لأنَّ التّمليك مِن المعلوم صحيحٌ والزّيادة تمنع مِنَّ الرّجوع. وإِنّ 
لم يقل ذلك جاز له أَحَذَها؛ لِما قدَّمئا من عدم جواز التَّمليك مِن المجهولء ولو أخذ 


)00 في التسخ الخطيّة: (لم) بذل (/). والمثبّت من «ك1. 


(1) «صحيح البخاريّ» (114774)) و«صحيح مسلم» (1700). 
رفظ امار رك ارو مك ابعا لكو سنن أبي داود» (4 1 )ء وما سنن الترمذي' 
فض 2 سئن ابن ماجه» (5 5٠‏ 7)» و«السّنن الكبرى» للنّسائت (01/17/1). 
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نعله ووجد غيرّه مكانه لا يُملكه؛ لعدم تمليكه مِن مالكه؛ ويصير كاللقطة في الحكم؛ 
لاحتمال أن يكو لغير مَن أنحذه. 


ره 


[فْصِلُ في الآبق] 

(وندِبَ أخدٌ الآبق) وهو المملوك الذي فرّ من مالكه قَصدّاء اسم فاعل من 
«أَينّ ) ومنه قوله تعالى: 3 إِدْ أَبَىَإِلَ لمك الْمَمّحُونِ # [الصَّافَات:١4١]‏ (لمن قَوِيَ عله 
أي قدر على أَخَذه وحِفْظه إلى أنْ يُوصله إلى سيّده؛ ليما فيه من إحياء ماله ونفعه ولا 
خلافَ في ذلك بين العلماء. 

ورك الغال) :وهو العمل وك الى سل الطزيق !ل ف شرل (قيل : أعنك) 
وقيل: يُندَبٍ أَحَذه كالآبق» ووجه الأوّل وهو الفرق أنَّ الضَّالَّ لا يبرح مكانه؛ فيَجِدُه 
مالكه ولا كذلك الآبق» ثم آخذ الآبقٍ يأتي به إلى السّلطان؛ لأنّه لا يقدر على حفظه 
نمه عاد بخلذت اللديظ ناتك وهذا اختيار السَّرحْسِيٌ. 

وقال الحَلوانِيُ: الآخذ بالخيار إِنْ شاء حَفِظهه وإِنْ شاء دَفَّعه إلى الإمام» وكذا 
واعد الغيال: وإذا ذْفِع الآبق إلى السشّلطان تتحبسه تعزيرًا له في إباقه» وإذا ذْفِع الصَالٌ 
إليه لا يحبسه؛ لعدم ما يُوجبه» ولأنَّ الآبقّ لا يُوْمَنَ عليه الإباق ثانيّاه بخلاف الضَّالٌَه 
ولهذا لا يُوْجّرٌه إِنْ كان له منفعة» ويُنمّقَ عليه مِن بيت المال دَينًا على مالكه؛ وإذا طالتٍ 
المدَّةء ولم يَجئْ صاحبه باعه وحففظ ثمنه. 


. 1 أ 2 ا كد > الاب ا 
وفى لل المي ط23”0: لو حبس السَلطان الابق فجاء واحدل. واقام بيئة أنه له 

- 3 0 4< 7 05 4 7 3 ا 

يَحَلة «بالله ما بعته ولا وهبته»» ثم يدفعه إليه؛ لآنه يحتمّل أنه باعه أو وهبه. ولا يعرف 


.)52/١١( "المبسوط" للشّرخسي‎ )١( 


ولراده من مدةٍ سَفْرٍ أربعونَ دِرمّماء وإنْ لم يَعَدِلّها إِنْ 


جب ب هف __ سبي إل  -‏ فطق 
الخوودكللقه كلك سيق أن تحلنه ,نمدا مهمه «الوسو اععيال عنقه ولو ؤقنة 
بإقرار العبد بلا بِيَّةٍ يأخذ كفيلاء ويجوز الدّفع بإقراره؛ لأنَّ العبد في يد نفسه. فيعتّر 
إقراره» كما لو ادّعَى الحريّة. 

(ولرادِ) أي الآبت (من مدَةٍ سَفَرِ) وهي ثلاثة ّم فصاعدًا (أَربعُونَ دِرهَمًا) ولو 
توا ( تقر التو سان انر انه لا بدا مسوك اق لمعاف نكا تيه اله ادر 
بتكا هوه ووكلا نيوا بع الم 1 لأنَ أمّ الولد عق بموتهء فتكون خُرّة ولا 
جعلّ في رد لخر وكذا امبر إن خرج من الثلثء وكذاإنَ لم يخرج عندهماء لاله نر ٌ 
عليه دَينٌ؛ لأنَّ العتق لا يتجرٌأعندهماء ومُكاتّبٌُ عند أبي حنيفة ولا عل في المُكاتب 
(وإِنْ لم يَعدِلّها) أي لم يعدلٍ ب الأربعين» بِأَنْ كانت قيمته أقلّ منهاء وهذا عند 
أبي يوست" وقال محمّل: يه يُقضّى له بقيمته إلا درهمًا؛ لِيَسلَمَ للمالك شي تحقيقًا 
للفائدة» وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» و لأبي يوسف أنه ورد التّقدير بهاء فلا يَنقصٌ عنها. 


١‏ إن شه لَه أَحَدَهُللرّه) قيّد به؛ لأنّ الإشهاد شرطٌ في أَحد الآبقٍ على الآخذ 
على سكننة وسحاق كما ف ندل وعند أبي يوسفف ومالك والشَافعيٌ وأحمة 
ليس بشرطه ثم القياس أن لا شي عليه لرادّه إلا بشرطء بأنْ يقول: كل اقويزة عل 
آبقي فله كذاء وهو قول الشَّافعيٌ والنّخْعِيَ وبعض أصحاب أحمدَ؛ لأنَّ اراد تَبرّع 
بمنافعه في ردّه على سيّده. وهو لو تبرّع بمنافعه في ردٌّ غيره مِن أعيان ماله. 0 
العَال هل شتويحتك لاحر ]لابرط كا هد اوقا مالكاله أحو كل ةمقدر كه 
إن كان ممَّن شأنه طلب الآبق» وإِن لم يكنْ فله نفقته عليه. 


)١(‏ و في ١ك»‏ : (عند أبي حنيفة وأبي يوسفت). 


وعن أحمد إن رده مِن المصر فله عَشَّرَةٌ دراه وإنْ رده من خارجه. سواء ردّه 
مِن مدة سفر أو لا فله أربعون درهمًا. 


ولنا أنّ الصّحابة قد اتفقوا على الجعل وإِنٍ اختلفوا في مقداره؛ فإنَّ مُحمَّدا 
روى عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» عن سعيد بن مرزبان» عن أبي عمرو السَّبانِيَ 
قال: كنت قاعدًا عند ابن مسعود يَوَلِيَدْعَنَك فجاء دل فقال: إن فلانا قَدِم باق مِن 
الفيُوم» فقال القوم: لقد أصاب أجرًا. فقال عبد الله وتتلئاعنة: وجلا إِنْ شاء مِن كل 
رأس أربعين درهمًا"". 

وروى عبد الرَّزّاقَ في «مُصنّفه ا عن سفيانٌ التُورِي» عن ابئ مع عن أبي عمرو 
الكسارق قال: امي غلمانا انا بالغين» نذَكَرت ذلك لابن مسعود ووَلِبَدَعَنفُ فقال: 
الأجر والغنيمة. فقلت: هذا الأجرء فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا من كل رأس”" 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مُصِنّفه) عن قتادةً وأبي هاشم أنّ عمرٌ يَإَْْنة قضى 
في جعل الآبقٍ بأربعين درهمًا. 

وروى أيضًا عن وكيع؛ عن سفيان» عن أبي إسحاقٌ قال: أعطيثٌ الجعل زمنَ 
فعاونة 1ك أر بعين رهما : 

وروى أيضًا عن سعيد بن المسيّب أنْ عمرٌ 5 عنعن جعل في جعل الآبق ديناراء 
أو اثني عَشْرٌ درهمًا. 


.)5197/9( 


(0) «مصنّف عبد الدَزَّاق» (154867). 


هه ماه 8 6 6هه هج وو قه هه و6 نوه هم هوه قف عه همهم نمم مامه ممعم وده 


وروى أيضًا عن علي ََدَعَنهُ أنه جَعل في بعل الآبق دينارّاء أو اثني 
الا 

وزوع هر وعد الرَّزاقَ عن عمرو بن دينار «أن رسول الله صَِآدعْوَسَةٌ فضى في 
العبد الآبق يُوْحَدْ ارج الحَرّم بدينار أو عَشَّرَةٍ دراهم»”". 

1 : ما ا ٍّ 5 : 

وسور عن خا الحم فى الصا ور الصريي ابد موير ليم اقازر ايت 
زُوي عن عمّار بن ياسر ونا إِنْ أحَذه : في الِصر فله عَشَّرةه وإنْ أحَذه خارج 
اليصر”” فله أربعون. ولعلّه اعتبر الحرم كالمكان الواحد؛ على أنَّ المَرويٌ عن ابن 
مسعود ووإيدعنهُ أقوى مِن الكل فر جّحناه. وإنَّمايُؤْحَد بالأقلٌ إذا ساوى الأكثر فى القرّة. 

وفي «المبسوط»: ولأنَّ الراك يحتاج إلى مُعالَجِةٍ ومُوْنةٍ في ردّهء وقلّما يرغب 
النّاس ة في التزام ذلك حسبة ففي إيجاب الجُعل له ترغيبٌ له في رده وإظهارٌ للشكر 
مِن المردود إليه لإحسان الرَّادٌ إليه. 

ثم إن السّافعِيَ استّحسّن برأيه في هذه المسألة مِن وجهٍ فقال: لو أنَّ الْمَولَّى 
خاطب قوماء فقال: «مَن ردَّ منكم عبدي فله كذا» فردّه أَحدّهم, استوجب ذلك 
المسمّى» وهذا شي ء يأباه القياس؛ الأنّالعقد مع المجهول لا ينعقد وبدون القبول 


2 


كذلك. ولا شك 98 الاستحسان العابت انان الصّحابة خيرٌ مِنَّ الاستحسا ن الثابت 
برأيه؛ إذ الشّريعة قامت بقّتواهم إلى آخر الدّهرء وليس لأحدٍ أنْ يَظنَّ مهم إِلّا أحسنّ 


)١(‏ «مصئّف ابن أبي شيبةً» (1751) وما بعده. 

(0) «مصئّف عبد الرّزّاق» ».)١15867(‏ و«مصئف ابن أبي شيبة) (/777). 
() في «ك»: (الحرم) بدل (المصر). 

(:) «المبسوط" للشّرخسي .)15/١١(‏ 
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من أقل منها بقسطه. فإِنْ أب لم يَضْمنْء فإِنْ لم يُشْهِدٌ فلا شَيءَ له وضَّمِنّ إِنْ أبَق منه. 


0 
1 


7ب سس !ل 
الوجوه. ولكنه بحرٌ عميقٌ لايقطعه كل سابح؛ ولايُصيبه كل طالب. 


(ومن أقلّ منها) أي ولرادٌ البق م مِن أقلّ من ] مدّة سفر (بقسطه) اعتبارًا للأقلّ 
بالأكثره (فإن أَبَقّ) من رادى أو مات عنذه رلم يضمن )؟ ا أمانة في يذه» وهذا إذدا 
أشهّد (فإِنْ لم يُشَهِدْ فَلا سَيِءَ له) من الجُعل؛ لأنَّ ترك الإشهاد أمارة أنه أَحَذه لنفسه 


عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ (وضمنّ إِنْ أَبَقْ منه)؛ لأنّه ليس بأمانة فى يله. 
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